چ فصول في مسائل الثّربٍ © ۷۰۱ 


4 ابد يان 42 
يُفْرِفُها» والمُسَببٌ لا ب يضمن ما ولد ِن عله ما لغ يكن مُتعدّيًا في التَسْيِيبٍِء كما 
لوْ حَمَرَ بئرًا في داره فوقّعَ فيه إنسانٌ» فاا إذا م سَقى سیا لا تُسْقّى بمعله فكَرِقَتْ 
أرضٌُ جاره ؛ صَمِنَ ؛ لأته مُتعدٌ في ابيب . 


وهذا كما قالوا فيمّن أَوْقَدَ نارًا [في داره](" يُوقَدُ ِلها في الدُورٍ في العُرفٍ 
والعادة: : لا يَضْمَنُ إذا احترقٌ دارٌ جاره ؛ لأته مُسَبَبٌ ب غير متَعَدٌء وان أوقَدَ نارًا لا 
قد مها في الف والعادة؛ [فإته ]7 يضم ؛ لأنّهمتعدٌ في السبي» وكذا إذا 
نرت أرضُ جاره عَلى هذا التفصيل . 


فأمًا إذا كانث في أزضيه جر فاږ» فتعدّ إلى أرض جاره» وَغَرِقَتْ أرضٌ 


جارهم إن كانالا يعلم بج بجُخر الفأرٍ؛ لا يَضْمَنْ؛ لاله سَقَى سَفْيَ مئله» وإن عَلِمَ 
صَمِن ؛ لالہ کی سيا لا نکی معله؛ لاله مع لخر الفأر لا يشيقي إل بعد كبس 
الک 


وعَلى هذا قالوا: إذا فت رأس نَهْرِهِ فسال مِن النّهرٍ شيءٌ إلى أزض جاره 
فعَرِقّتْ» قالوا: إِنْ فقح مِنَّ الماءِ مشار ما ب من الناء في مغل ذلك التهر فى 
المُرْفٍ والعادة؛ لا يَضْمَنٌ: وإن [كاتٌ]0) " مقدارًا لا يفت ميل ذلك المقدار 
في ذلك التَهرٍ في العْرْفِ والعادة؛ يَضْمَنُ لِمَا بَا 

ثم قال يخ الإشلام خُوَامَرْ رَادَهْ هه: «ځكي عن البح الإمام إِسْماعِيلَ 
/bras/v]‏ اراد ھ۵ ۲ه آله کان يقولٌ: : إذا سمّى سَفْيَ مئله ؛ إِنّما لا يَضْمَنٌ م 
إذا كان مما في الي » بأ سقاءٌ في نَوبَِهِ مقدارٌ حقًّه» فأمّا إذا سقّئ في غير 


(۱) ما بين المعقوفتين: زيادة من: : ن والغ)» ولجاء 
() هو: إسماعيل بن الحسين بن علي بن الحسين بن هارون» أبو محمد الفقيه الزاهد. وقد تقدَّمثْ 


تر جمته . 


يا 
لشي ر جورع 


ان بار یری 
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Abdou20201 @hotmail.com 
wrw.daraldeyaa.net 


© دولة الکویت 
دار الضدياء للنشر والتوزيع ‏ حولي 
ا جمهورية مصر العربيّة 
دار الأصالة للثشر والتوزيع - المنصورة. 


المملكة العربية السعودية 


ايفاك ۲۲۹۵۸۱۸۰ تقال ۰۰44۹11 


55 


1-01۲: 


010 = EFYATTY هائف:‎ 


1 
' 


300357 IT 
1۳۱۱۷۱۰ هاتف‎ 
۸4۲۲۷۹۲ هاتف ۸۲1۹41 فاکس:‎ 
المملكة المقربية‎ © 5 
1111719111 دار الرشاد الحديثة  الدار البيضاء ھاتف:‎ 
الجمهورية التركية‎ 3 
-۲۱۲۹۲۸۱۷۰۰ مكتبة الإرشاد - إسطنيول هاتف 17154175/54- فاكس:‎ 
جمهورية دافستان‎ 0 
NAAT. 7 مكتية شياء الاسلام‎ 


مكتبلة الشام- خاسافیورت 


الجمهورية العربية السوريّة 
دار االفجر ‏ دمشق ‏ حلبوني 


هاتف VITA.‏ - لوحتي ةا 


اتف r۲۱۹‏ فاكس ۲1۵۳۱۹۲ 


مكتبة الروضة الندية-الخرطوم- شارع المطار هاتف: ۲4۹۹۹١۰1۲۵۷۹‏ 


2 الجمهورية السودانية 


3 الملكة الأردنية الماشمية 


دار محمد دنديس للنشر والتوزيع ۔عمان ‏ هاتف 0190560 ۰۷۸۸۲۹۱۲۲۲ 


هب دولة ليبيا 
مققبة الوحدة - ظرابلس 
اشبارع عمرو ابن العا 


ھاتف: 466 اوعس 


` 


83 
1 


ع 


ال آونسخه أو حفظظه جز أي نظام / 
5 بالاقتياس منه أو تر 


رجمته 
وخ 


57 جد 
اچک عمست ی 


حنة 
3 1 | 
gı‏ 005 
ا و + 


x AS‏ کا 
3 7 ا 000 زو ا ا( 


GE GE 


قوامالڈین می رکاتب بن امیر عم رالمان التارا ي الحتفن 
(ت ۵۸ ۷ھ) 
مرکزال رابات الحو 
وة چنا الا كلذ مات اقبي 
عبد العاطي مي أحمّدالشَروَاوِي 
المْجَاد الامش عَسَر 
كا اليسئة- قرف لغری 


n ور‎ NAWA 
رالمات التقييّة لات رچ‎ 
اد رض اکرب‎ 


كِسَابٌ القِسْصَة 
و اية بیان په uuu‏ 
کاب القسْصَةٍ 
چ و م 
ا و ر م 8 ایی فا اا ا 
ری أن أثوى أسباب العو ارك في نه نفس المَبيع وفيها ذلك ؛ و تقديم اللفعة 
على القسمة لما أن التّملِيكٌ بالشّفعة ر كنا يكو سيا لمق والكبث د على 


ثم اغلم: : أن القسمة مشروعةٌ بالكتاب والسكة والمعقول. 

أا الکتات: فقوله تعالى: وكا (000د/] اّما حيمر ن سىء 
َه ولتسول © [الأشال: 41]» » وإنّمايُلٌ الحم بين الأربعٍ أخماس بالقسمق 
وقول تعالى : «ويتتف أ الم تع بک [القمر: م:]ء وقوله تعالی: لا شرت وکر 
شرب زر لوم € [الشعراء: »]٠٠١‏ والمناوبة في الشّرْبٍ قا 

وأنًا الشه: فما رَوَى غير واحلد: أنَّ اي ل س هئم عير بخييرء 
َوْطّاسِ7© بهاء وغنائم بني المُصْطَلِقٍ باهي . 


4 00 امعجم البلدان» 
ا و«الروض ا e‏ ا 


على أنه قشم غنائمهم قبل رجُوعه إل العدينة و 
وأمًا قسمةٌ غنائم حنين [باؤطاس]: ؛ فغيدٌ معروف» والمعروف: : ما في «صحيح البخاري» (في كتاب 
الجهاد والسير/باب من قسم الغنيمة في غزوه وسقّره [رقم/1401])؛ وغيره ين حديث أنس: ١‏ أنه 
قَسَسمَها بِالجِعْرَانَة؛ . ينظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر [ ۲۱۱۳/۱ - ٤١١؟].‏ = 


$ غاية البيان 4 
وقد حدّتٌ صاحبٌ «الشئن): بإسناده إلى بُكَيْرِ بن یسار » عن . 


حَنْمَة وله قال: «قَسَمَ رسول الله له حر بر يَضْفَيْنِ » نِضْفًا تائيه وحاج 
يسنان الاو تسا ته على 5 


نيه عر سما . 

وما المعقول: فهو أن القسمة تحصيلٌ معنّى يوجبُ تكميلٌ الانتفاع بال : 
والِلك؛ لأ لک إذا تع محل شائ ؛ لا كه الانتفاٌ يه دائمً ‏ ل في را 
دون وقت» وقد يتعذَرُ عليه بعضن الُصرّفاتِ ؛ لمكانٍ الشيوع ٠‏ فإذا سم زا الم 
ين نفاذ ارات على الإطلاق يكن ين إقامٍ مصالجه يه مطلقاء نكا 


مشروعةً. 
ثم القسمة وهي: جمعٌ النَصيبٍ الشّائع في مكانٍ معن » قد تق في أموال مُتخايرة 
ومتجانسة ٠‏ 


أا المتغايرة: فمثل الدُورٍ والأراضي المختلفة » والتيِابٍ والدَّوابٌء وصنرفي 
الأموال المتغايرة» في هذه المواضع تقمٌ القسمة مُعاوضة فيها معنى الإفراز. 

ما المُعاوضةٌ: فلانّه نقل حف ون محل إلى محل آخر بعوض . 

وأمّا الإفرارٌ: فلن الملكَ لم بحدث بالقسمة ؛ لأنّه كان ابا [م/ى] قبلهاء 


= قلنا: وأمّا قسمة غنائِمَ خر بير فهو ثابت في اصحيح البخاري» في كتاب المغازي /باب غزرة 
خيبر [رقم//48*]؛ بن حديث افم » عَنِ ان عُمَرٌ يللا به . 

() دقع بالأصل: «بدارا. والمغبت من: ذ٠‏ وم٠٠‏ ولاج ٠‏ راغ». وهو بشير بن يسار الحارنيٌ ا 
الأنصاري. وترجممُه في «تهذيب الكمال» للمزي [4 /140] - 

(۲) أخرجه: أبو داود في كتاب الخراج والفيء والإمارة/ ات ا لزي خيبر [رقم/ 
]من طريق؟ : بير بن بَارٍ؛ عن سهْلٍ بن أبي ڪل م به 
قال ابن عبد الهادي: «هذا اللحديث انفرد به أبو داود؛ وإسناده جيذ . وقال العيني؛ اسنده صحيح)٠‏ 
ينظر: : قبح التحقيق» لابن عبد الهادي 715/4 ٠‏ وانخب الأقكار) للعيني [00/1م] . ا 


| 


لکن عل سبل الاخولاط : فهو بالوسمة إل بينَ له ووك صاحيه» فد 
حّه في هذا المفسوم» فلمًا ظهر مغنئ المعاوضة ههُنا؛ توفت الح على 
اختيارهما حى لو راد أحدّهما أن يقم وامتنم دم الآخد؛ لا يجب عليه ؛ لأن الجر 
as‏ 


وأمّا المتجانسة: فمثلٌ فمثلٌ المكيلٍ والمؤزون وَالتّراهمٍ والدّنانير» فإنّ معنى 
الإفراز ظاهرٌ ههنا؛ E‏ 01 بالقسمة لا يغای ما كل له قل ذِكَ ‏ فصل 
کان له عينٌ حم لاستوائهما في تعلق المصالح والأغراض يهماء ولهذا يأخدٌ أحلٌ 
لتّريكين تصييه حال غيبة الآحَر» وكذا يي أحدهما نصييه مرابحة بع القسمة 
إذا اشترياة ثم ؟ اقسا بخلاف الأقياء الصصايرق بحيثٌ لا ياعد انشا ضيه 
في غيبة صاحبه» وكذا لا بيه مُرابحة . 

وقال في «الفتاوى الصغرفعة: الفسعة ثلاث آنواع: قسمة ة لا يُجبرٌ الاي 
كقسمة ت الأجناس المختلفة ‏ وقسمةٌ يجبرٌ في ۷1 و/م] ذوات الأمغال» كالمكيلات 
والموزوناتٍ » وقسمةٌ يجبرٌ الآبي في غير المثليّاتِ » كالئياب من نوع واحد» والبقر 
واب ع 

والخيارات ثلاثة: خيارٌ شرط » وخيارٌ عيب » وخيارٌ رؤية ٠‏ 

في قسينة الأجناس المختلفة: تثبتٌ الخياراتُ أجمع » وفي قسمة ذواتِ 
الأمثالٍ ‏ كالمكيلاتٍ والموزونات -: يعبت خيارٌ العيب دود خيار ارط والوُؤيق» 
وفي قسمة غير اللات » كالياب من نوع واحلء والبقر والغنم: يغبثٌ خيارٌ العيب . 

وهل يعبت خيارٌ الرّؤية والشَّرط؟ على رواية أبي سُليمانَ: يعبت وهو 


(1) وقع بالأصل: «لها». والمثبت من: «ن١»‏ و«م)ء والج١»‏ والغا. 


۸ 


9 كتاب القسنةم 


القَسمَةٌ في الأَعْيانِ المُشْتَرَكَةَ مَفْرُوعَةٌ 3 الى هة بَاشَرَهًَا في الا 
وَالمَوَارِيْت» وَجَرَئ ١‏ الات قا من یر کیر كم دی ل قر ع 
الماك لان ما يَجَْوحُلِأَحَدِهِمَا بَعْضّهُ كان َه بعص كان ِصَاحِبه هوبأ 


عضا عَم بهي من حَقَِ في نَصِيبٍ صَاحِبِهِ فَكَانَ مَُادَلةَ و راء وَالإقْارُمٌ 
الظَادِرُ في الْمَكيَْات وَالْمَورُوئَات لعَدَم ارت ی كان لاوما ذأ | 
َصِبيَهُ حَالَ عة صَاحِبه ولو رياه اماه يي أَحَدُهُمَا تيه مزان | 
يضف القّمَنِ. وَمعَْى الْمبادلَة هو الظَاهِرُ في الْحَيوَانَاتِ وَالْعْرُوض لاوت | 
ی لا يَكُونَ حدما أحَذَُصِرء حال ية الآكر. ولو رياه فَاتسَمَاُ 0 


e‏ | تما نوات تند د اليِشمَقء 0 ته ل كَانَتْ مِنْ چا 


د ا 
لصح يح وعليْه الفقوى » وعلئ رواية أبي حفص: لا يعيث7. 
قوله: : نة في لبان المْتوَةِمَْرُوَة) : وهذا ليس يمذكور في «الجاع 
الصغير» وامختصر القُدُورِيً) » وإنّما ذكره صاحبٌ «الهداية) جي درم 
كتاب القسمة احناجٌ إلى بيان مشروعيتها أوّلا ؛ ونح بيّتا جميع ذلك آنا 
قوله: (كَمَا في اء الدَنِ)» يغني: إذا وجبت اليو على جل عن | 
القاضي ؛ يجبرُه علئ قضاء دنه إن كان له مال فيحبشه ی ب 


في ينه » فإن أ 
کان دنه دراهم ؛ وله دراهمٌ ؛ قضاها القاضي بغير أفره؛ وان کان یله هراهم ول 
دنانيرٌ ؛ باعَها القاضي في ديه استحسانًاء وقّد مر ذلك في كتاب الحجر. 


(۱) ينظر: «الفتاری الصغرئ8 للصدر الشهيد [ق/0ة؟] . 


as ta e 


.© كتاب القسمة چ 


رتود تع 
یر عن الاح يلكو كب على القاضٍي! جات ون کاٹ : 
ا يُجْبرُ الْقَاضِي عَلَى قَسْمَيهَا تعد الْمعَادَلَة باعَْارٍ فش التَقَاوْتِ في 
الْمَعَاصِدِ وَلَوْتَاضَوا عَلَيَِا جَارَ لِأَنَّ احق لَهُمْ. كَالَ: وبني لِلقَاضِي أن 
يَنْصِبَ اسما رر من بيت المَال لقم بب الاس بير جر ؛ أن الْشمَة 
ين ڇنس عَمَلٍ الْققاء ون حَْث إل يعم و قط المتارعة كه رز الَاِي » 
Ah‏ 
:قن لم يَفْعلُ يَفعَلُ تَصَبّ نَصَبّ قَاسِمًا يَقِمُ الأَجْرٍ عتا بجر على الْمَُقَاسِمَينِ » 
أن الع لم عى الْخُصُوص» ويد يكَحَكَمَ بالريَادَة» وَالْأَفْصَلُ 
ن ررق مِنْ بَيْتِ الْمَالِ؛ ؛ لا أرق س وَأَبعَدُ عَنْ الهْمَةِ. 
ج چچ غاية بین 4 

قوله: (وَهَذَا لِأَنَ َعم بب القسمة) إشارة إلى قوله: (آَجيَرَ ر القَاضِي 

على القشمَة عند طب أحد الشرام . 


وَعَذَا لأ أَحَدَهُمْ لَب القشمة ينأل الْقَاضِي أن يحْصَّهُبالانمَاع 


قوله: (قال: يفي ِلقَاضِي أن يَنْصِبّ فما بره ِن بيت الالء ؛ يقم بين 
اج )أي قال القدُورِيٌ يه في «مختصره»» وذلك لأنَّ القسمة من 
إنهاتقطع بها الخصومة؛تشبة القضاء» فاشبهث رز القاضي» ولك ون بيت 
المال » فكذا رزق ی القايو» ولأن [مال] بيت 9 بيت المُسلمينَ مُعدّ لمصالجهم» ومنفعةٌ 


القسمة لعامّة المُسلمينٌ » فيكو ررق القام في مالٍ العامّة ؛ لان العم بالق . 


قوله: (ٍذ لم قعل َب اما فيم بالأَخر) » أيْ: إن لم ينصب [+/»«ا] 
القاضي قاسمًا يرزقه من بيت المال ؛ صب قاسم يقسمٌ بالأجر على المُتقاسمينَ ؛ 


(۱) ينظرة امختصر القدُرِيّ) [ص۲۲۷] ۰ 
(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» ولام» » والج)» ولغ». 


۱۰ © كتاب القسمة ۾ 


: نَعَذْلَا مَأ موا الما بالقشمَة ؛ لأَنهُمِنْ جس عَمَلٍ الْقَضَاء 
08 مِنْ القدْرَةٍ وهي يالوم » وَمِنْ الاغْتمَاد على فلو وَهُوَ يلاما نَم 
مص ص سس ج ص كته ال واي اا ت 
لأن نفع القسمة لهم › فيكونٌ مۇنىھا علیھہ» ولكن تقد ر القاضي أجرّه على 
حسب عمله كيلا يتحكم بالّبادة على ذلك » والأفضلُ هو النعينُ من بيت المالوم 
3 أنفى للّهمة ؛ لألّه إذا قسمٌ بالأجر رُبّما بهم بالمَيلٍ في القسمة 
إلى بعض المُتقاسمينَ [لمال أعطاة](©. 

وقالٌ شيخ الإسلام علاء الدينٍ الأسْبِيجَابِيئُ 4 في شرح الكافي» : قال بو 
حَتِبفَة وا : لا بار اس أن يأحُلَ قاسم الَا والأرَضينٌ عليه الأجرٌ ممّن يقم بيكهم ؛ 
لاله يعمل ليُ90). 

ثم قالَ: : وقالَ [9/م1ظ/م] أبويوسّف ومُحَمَدٌ 8: : يجعلُ للقاسعٍ القاضي رزثًا 
من بيت المال؛ لأنَّهِ أمِينٌء فلؤ عمل بأجرةٍ ربّما يميلُ إلى واحدٍ منهّماء فيوقرٌ 
تصيبه طمعًا في زيادة الأجرء وأبو حَنِيفَةَ يله يقولٌ: الواجبُ على القاضي الأمرٌ 
بالقسمة دود القسمةء فم يكن هذا من أعمال القضاء» جار أن يَأدَ الأجر. إلى 
هنا لفظ «شرّح الكافي» . 


قوله: )و يجب أن يَكُونَعَلا مون الما بالقشة)» هذا لفظ اوري 
في «مختصرء 001 وذلك لآ الس تنيز الحقوق وتخديل الأعيباء» وفك لا 
يكونٌ إلا بعدالة ة القاسم وأمانيه» ولآنَّ القاضي يحتاجٌ في تمْيِيزٍ الحقوق إلى 


0( في حاشية الأضل: ولاه لابد». 

() وقع بالأصل: «عليهما». والمثبت من: «ن) ؛ والملاء ولاج ولغ 
(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من (ان» و«م٠»‏ ولج ؛ ولغ 

(4) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/٠٠۲].‏ 

(5) ينظر؛ امختصر القُدُورِيَ؛ [ص۲۲۷] 

() وقع بالأصل: «القسم٠.‏ والمثبت من: «ن٠»‏ وما والجااء غا 
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ولا بجر الاي الاس على ايم وَاحدٍ تغتاة لا يرهم عى أن 
يَسْتَأَجِرُوة؛ لأنّهُ لا جب على الُْْودِء أنه ل تين حم راق على اجر 
مله ولو إضطلخوا فَافتَسَمُوا جار إلا إا کان فِِهِمْ صَعِيدٌ ياج إلى أَثْرٍ 


قبول قوله» فيُشترطٌ فيه العدالةٌ كالتَّاهِدِء ولا بدَّ منّ الدرةٍ عَلى القسمةء ولا 
تحصلُ القدرةٌ على تحصيل الشَّيءِ بدون العلمء فاشيُرط العلمٌ لهذا 

قوله: (وَلا بُجِْرُ القَاضِي النَّاسَ عَلَى اسم اجان هذا لقط الث دري 
فى (مختصره)20, 

قال صاحبٌ «الهداية) : (مَعْنَاه: لا تحبر هُمْ عَلَى اَن يَسْتَأَجِروه) » وذلكٌ 
hear‏ ل 
لو كان معنا ربا يحم لی الاس بالريادةٍ على أجر مفله» وفيو ضردٌ عليهمء 
مراع نيا ل سحي بس ووو موس ع سني 
الجر عليه ؛ لان" عقد عق الإنسانٍ لا يق على حكم الحاكم » وإن كانت في معْنی 
لشم فكذيك؛ لله ل قراف الكصمان برج یسک هما جار فكذلك إذا 
تراضيا برَجُلٍ يقسمٌ بيتهُماء فلا حاجة إلى تعْيينِ القاضي من يسم بيهم 3 

ولو اصطّلحوا على القسمة» فاقتسموا يلا قاسم القاضي جارٌ؛ لأنَّ الحلّ 
لهم ولأن القسمة فيها ممنى المُعاوضة» فبصح بالتّراضي كسائر المُعاوضات» 
إلا إذا كان بينَ المُتقاسمينَ صغي » فلا تجوز التقسمةٌ حينئٍ بتراضيهم ؛ أنه لا ولاب 
هُم على الصَّغيرٍ» قلا بد حينئٍ من الرٌجوع إلى القاضي حت يأمرٌ من يقسمٌ بينهُم 


0( ينظر: «مختصر القُدُورِيّ» [ص۲۲۷] ٠‏ 
0( وقع بالأصل: «لأن به٠.‏ والمثبت من: ناء وم٠‏ والج)» والغاء 
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عد 5 5 ا 4 د و 

دا بنرك السام يَشْتركُونَ؟ كيلا تير اجره خَالِيََ بتواكلهم» وعِندَ 
عَم الكو بماد كل منهج إل يق المت يترص الاجر 

قَالَ: واج َه التِسشمة على َد اروس عند يي حَنِقَة» َال على ذرٍ 
الأَنْصِبَاءِ ؛ لاه مُؤتة الْملك كَتقَدَرُ يقذره كر ق اليل وَالْوَرَانٍ وَحَفْر الب 
لمدداض] الشركة وَكمقَة الْمَمْلُوك امرك . 
ڪڪ ج ڪڪ ڪيم غاية البيان SS DS‏ 

قوله: (وآ بتر اام بغ رٍكُود)» هذا لف اوري وهه أيضًال؟» وذلك 


لأتَهُم حينئلٍ يتفقونَ على احم بزيادة الأجرة» فيتضرَّرُ النّاسُء فيمنثهم عن 
ذلك لنفي الصرر وتزخيص الجر بتبادر كلّ واحدٍ منهّم إلى القسمة خشيةٌ فوت 
القسمة عنهُ بمُباشرةٍ الآخر. 

[قولّه]: (بعوَاكلِهةْ) » التواكل: أن َكل بعضّهم الأمرٌ إلى البعض . 

قوله: (قالّ: جره القسمَة(» عَلَى عَدَدِ اوس عند أي حَنيفَةٌ له . 

وَقَالَا: عَلَى قَدْرِ الأَنْصِبَاء) » أيْ: قال القدُورِيٌ في (امختصره)() . 

وثمرةٌ الخلافف تظهرٌ فيما إذا كان لمال بين ثلاثة؛ لأحدهِم سدسّهء وللاخر 
[+/دى] ثلله» وللآحَرٍ نصفه ؛ فأجرة القسّام عليهم أثلاثًا عندّه» وعتدّهما: أسداسً(». 


- 8 سے 4 
وقال في [/»مارام] «(مختصر الأسرار»: قال أبو حَنِيقَةَ وه: أجْرَةٌ القسّام على 


(1) ينظر: «مختصر القُدُورِي» [ص۲۲۷]. 

2( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«م٠»‏ والج)» ولغ). 

4 وقع بالأصل: «القسام). والمثبت من: «ن)» ولام)» والج»» ولغا٠‏ 

)٤(‏ ينظر: «مختصر القُدُرِيّ» [ص۲۲۷]. 

2«( والصحيح قول أبي حنيفة . ينظر: امختلف الررابة» ]٠١۸۵/۳[‏ » «فتاوئ النوازل» [ص/ ۲۹۳] » 
«المبسوط» [١٠/٠ء »]١‏ «تبيين الحقائق» »]۲٠٠/١[‏ «الاختيار» »]۷٤/١[‏ «البناية» 
٠] ۸۸٠١|‏ «الترجيح والتصحيح» [ص/ ٠1ه]ء‏ «الفتارئ الهندية) [۰۲۸۸/۰ ۲۸۹] - 
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لاي حَِيقَة هھ أن لاجر ابل بنیز » وآ يوت وربا يضمب 
الْحِسَابُ بِالتَظرِ إلى اليل » وذ يَْعكِسٌ لامر ع ييار تعلق الْحُكُمْ 
بأضل التميِيزٍ» جلاف فر ليث ؛ لن ال جر ابل تفل الراب وَعْوَ يعقوت 
٣‏ ا و غید ہیں 2222-8 72 uu‏ 
عد الوس دون الأنصباءء إلا في المكيل والمؤزونِ» فَإنّها تكو على قدرٍ 
الأنصباءء وقالّ أبويوف وشح راكاد فی د على قدر الأنصباء. 

وقالٌ في «الكافي» للحاكم التَّهِيدِ: : قال أبو حَنِيقَةَ وإلة: الأجرٌ' على عدَّدٍ 
الوُءوس ع » وإن كان نصيئه اقل من نصيبٍ صاحبه. 

وقال: لعل النّصيبَ القليل أشدُ حسابًا من التصیب الكثير2”0» وقول مالك 
ل كقول أبي > ِيفَةَ 4 » ذكره أبو القاسم ب بن الجلّابٍ البضري 0 

وجه قولهما: : أن أجرة القسَامٍ من مؤن الولك» فتتقدّرٌُ بقدره كما في سائِرٍ 
المؤن» ولأنّ الأجرٌ يجبٌ بمقابلة عمل القسمة» والعملٌ يزدادُ يزيادة التصيب» 
فتجبُ الأجرةٌ عَلى قدر الأنصباءء كما في المَكيل والمؤزونِ» وحمل حقطة 
مشتركةٍ ‏ وحفر بثرٍ مشتركةٍ» وكطيين الذّارِم ١‏ 

ووجهُ قولٍ أبي حَنِيَة يه: أنَّ الأجر يجب بمقابلة العمل » العمل هو 
الإفْرازُ هُناء وظهورٌ معْنى الإفرازٍ في حّ الشّريكينٍ عَلى الواءء فان إفرارٌ القليلٍ 

عن الكَثِير كإفْرازٍ الكَثيرٍ عَن القليل » فاستويا فيما كان مقابلا [بالعمل]”*» أيضًا ؟ 
فاعثيرَ عددٌ الماك لا الأملاك» وربّما كان حسابٌ القليل شد وأتعبّ» كما قال 


() ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي ]۲٤۸/۱١[‏ ۰ 

0( وقع بالأصل: : «الأجرة). والمثبت من: «ن1» وااملء و(ج4 والغ». 
(۳) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ف/۲۲۰]٠‏ 

() وقع بالأصل: «المصري». والمثبت من: الن)؛ ولاماء والج)؛ ولغ 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن4» ولام4» و«ج)» وااغ4. 
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وَالْكيْل وَالْوَرْنُ إِنَّ كان للِْسْمَة قيل: م هو عَلَى جلاف وَإِنَ لم كن َة 
الاجر مُقَبلُ عمل الكَيْل وَالْوَْنِ َه باوت وَمْوَ اعدو لو أطلق ولا صل 
ج غلية لبان چ 
ابو حَنِيَةَ يق » وربّما ینعکل الأمرٌ فیکون خساب الكثير اصعب » فلمًًا كان 
كذلك ؛ لم يُلتفث إلى الله ت والكثرة ؛ لأنَّ في صعوبة كُلّ فا فاعبرَ أصلٌ 
»وما یو سرا كما في انر لاك ف امد عفاة ,بير الحكم على 
نفس السَّفرِ» بخلاف حفر البئر ونحو ذلك فإنَّثمّة يتفاوثُ العمل بالقلة والكثرةء 
ا تسن 
وفي المكيل والمؤزونٍ: يحتاج إلى العمل في الجميع لإفرازٍ النَصِيبٍء وكيل 
مئة قفيزٍ ليسّ ككيل عشرة أقفزة» فتفاوكت المؤنة بتفاوّتٍ المِلْكِ» فاعثيرَ قدرٌ 


وفصَّلَ بعضٌ مشايخنا 8ه الجوابَ في الكيل والوزن فقال: إن كان ذلك 
لأجل القسمة ؛ كان أجرةٌ الكيّالٍ والورانِ على عدد الوس لا الأنصباء عند أبي 
ل » وإن لم يكن للقسمة؛ فحينلٍ يكو الأجرٌ على قدر الأنيباء إتفارتِ 
العمل» وهذا معن قول صاحب «الهداية): (قِيلَ: هو عَلَى الخلافي) . 

قوله: (وَمُوَ ادر و لق ؛ أي: التّفاوتُ هو العذرٌ. أي: الجوابٌ عن“ 
قبايهما على أجرة الال والورا» لز كان الأجرة جب نك طلقا يلا تفصيلٍ 
على قذر الأثصباء» فإ كيل الكثير أشن وأصعبٌ لا محالةً منّ القليل وكذلك 
الوزن» بخلافي القسام؛ فَإنَّ القسمة إفرارٌ والشّريكانٍ فيه سوائ» فإذا أفررٌ القليل 
أفررٌ الكثيرٌ لا محال وبالعكس . 


0 وقع بالأصل: «على». والمثبت من: اان1؛ وم٤‏ » و«جاء والغ1, 
فق وقع بالأصل: «وثمة. والمثبت من: ناء وام ولج ولغ 
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وَعَنْهُ آنه عَلَى الطَالِبٍ دُونَ انع عه وََصَرَةٌ المُمْميع ٠‏ 

قَالَ: وَإِذّا حَضَرَ الشرَكاء عند القاضِي وَفي يديهم دا او صَبِعَةٌ 

-<3 غاية البيان چ4 

ہد ثم قال : (وَلَا يُقَصَّلُ) نفيًا لما ذكرٌ م ين الّفصيل قبل هذا يغْني: 
لا تتفصيا في أَجْرَةٍ الكل والوذن » بل هي بد الأنصباء مطلقًا 

قوله: (وَعَنْهُ على الطاب دو المنقيع) » » أي: وڪن أبي حي وا: 
الأجرٌ يجبٌُ على طالب القسمة من الشَّريكينٍ دون المُمتنع مهما 

قال في لاشرح الأقطّع»: : رَوَى الحسنٌ عَن أبي حَنِيقَة ب [+/+ط]: أن 
الأجرة عا الطالي للقسعتردرة الق :نرق أبو يوسف غ : عليهما- 

وجه قول أبي حَنبقةً رة: أنَّ الطَّلبَ إنّما طلتها لمنفعة نفسه» والممتخ 
امتنعَ لضررٍ يلحقّه» فلا قزم الأجرةٌ ن لا منفعة له. 


من 


وج قول أبي يوسّف بهه: أنَّ القاضي يرهم على القسمة» وله ولايةٌ في 
ذلك » فصارٌ ذلك بمنزلة القسمة في حى الصّبيٌ والمجنون. 

قال الفقيةٌ أبو اللَِّثِ رهم فى كتاب «التّوازل): وسل أبو جعفر له عن أهل 
قرية مها التُلطادٌ فارادوا أن يقسمرا قيما بيتهم؟ قال: يقس علو عدو 
ارو اکرو جنوي ابا 

قال الفقية: إن كانت الغرامةٌ لتخصينٍ أموالهم ؛ قُسِمَ ذلك على قدر أثلاكهم » 
دإن كانوا عُرّموا لتحصين الأبدان ؛ قُسِمَ على قدر رءوسهم التي عرض لهم » ولا 
شيء على النّساءِ والصّبِيانٍ ؛ لأنّه لا عرض لهُم ؛ لأنّه مُؤنة الرس 

توله: (ثَالَ: ودا حَصَرَ الشرَكَاءُ عند القَاضِي وَفي أَبْدِبهِمْ دان أو صَبْعَةٌ 


٠ ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [۲ق/۳۲۰]‎ )١( 


في كناك الیل آنه با وولو 
ِن كَانّ المَالُ المُشْكَرَكُ ما سوئ العَمَارِ ؛ وَادَعَوْا أنه مِيرَاثٌ ؛ كَسَمَهُ في 


س مت غاية البيان چ ب م 
َادَعَوا نهم روَا عَن فَانٍ ب لم يَِْمْها القَاضِي عِنْدَ بي حبق د حى يُقِيمُوا 
اليه على مَوْتِهِ وَعَدَدِ ركت . 

َال صَاحِبَُ: يَفسِمُهَا باغترافهم» وَيَذْكْرُ في كياب القْمة: أنه مها 
بمَزلِه)20, أي: قال القَدورِيُ ل في ((مختصره). 

وقالٌ في اإشارات الأسرار): الورثةٌ إذا طلبوا قسمةً العقارٍ من القاضي ؛ لم 
يقسمْ حتّى يقيموا البيّنة على أنّها كات دار أبيهم مات وتركها ميرانًا في قول أبي 

وقالا: يقسمٌ بإقرارهم؛ لان ايء في أيديهم» ولا مناز لهّم» فيقسمٌ 
يإفرارهم كما في المنقول والعَقَارٍ الممْلوك بالشّراء والهبةق» ولا وجة لكقييدٍ بإقا 
لبي ؛ أنه لا مدر ههنا حتى ثقام عليه اليه . 

وجه قول أبي حَنِيقةٌ يهه: أ القسمة تُصرفٌ على المت فإنَ ارك قبل 
القسمة على حكم لك الميّت» ألا ترئ أن الريادة الحاصلةً تُعتبرٌ ون مال الميّتٍ» 


0 


(1) قال الإمام جمال الإسلام في «اللباب»: الصحيح قول الإمام» واعتمده المحبوبي والنسفي وصدر 
الشريعة وغيرهم . بنظر؛ «العناية شرح الهداية» ]47٠/4[‏ » «تببين الحقائق» [777/0] » (البناية 
شرح الهداية» [407/11]» «الجوهرة النيرة» [41//1 1]» «التصحيح» [ص/0٠57]؛‏ «اللباب 
في شرح الكتاب) [5 /97] . 

(1) ينظر؛ «مختصر القدُورِي» [ص۰]۲۲۷ 


ل ل سس ل لل 9 غايةالبيان ج 
ويُُضئ منها التيونُ» ولهذا لو أؤصئ بعبده الإنسان» ثم مات وهو يخر من ثليه » 
يم زاد يمن قبل القسمة ؛ لم يسم كله له وبعة القسمة ينقطع حن حقٌّ المت بالكلية 
حتى كانت الرّيادةٌ لمن وقع في قسوه» فإذا تعدّئ اصرف إلى المت ب بقطمع 
[:«ادام] حم ؛ لم يكن ب ين إقامة الي بخلافي المؤروثٍ المتقول؛ لأنّ في 
قسمته نظرًا للميّتِ لحفظ ماله ؛ لاه لؤ هلك هلك على الميّتٍء ولا هلالد في 
العا وبخلاف المثلوك بالراءِ» إذ ليس قم تصرف على الغير؛ لأ حن البائع 
بعد قبض المبيع انقطع عن الكُلية. 

وجملةٌ القولٍ هُنا: ما قال شيخ الإسلام علاء الدّينٍ الأَسْبيجَابِي نهم 
في «اشرح الكافي ): : وإذا كانت الا مرا بينَ قوم حضور کبارء فتصادقوا عليها 
عند الحا وسألوة قِسمتّها > فإ أبا حَنيَةَ بلك قال: لا يْقسمٌ الدَّارَ وسائر العَقَارٍ 
بإقرارهم حى تقوم الب على أضْلٍ الميراثِ» ويّقسِمٌ ما سوئ العَقَارِ بيتهُم بغير 
بء وهذا عند أبي حَنِيمَة وله . 


فاا عند أبي يوسّف ومُحَمِّدٍيا: إذا تصادقوا على كونه ميرانً ‏ يُقْسَمٌ ييتهم 
[۱۳۹/۳] بإفْرارهم من غير ب » سواء كان عقارًا أو غيرّه » وأجْمَعوا على أن المنقولٌ 
يقسمٌ بيتهم بإفُرارهم . 

هُما يقولان: بأنَّ المالّ في أيديهما لا منازع لما فيه» فإذا طلّبا القسمة ؛ 
يُقْسَمٌبيْتهم بإفرارهم كما في المَنقول. 

وأبو حَنِيقَة لهه يقولٌ: القسمة بيتهم قضاء على المّتٍ بالورائق» قلا تجوز 


وإنّما فلا ذلك ؛ لأنَّ التركةٌ بعد الموتٍ مُبقاةٌ على يلك الميّت » ولهذا قُلنا: 


ج و ڪڪ ا ي ڪڪ ي 
بال إذا أؤصئ لجل بعبل» وهو يخر ين اللثِ» فزاة قبل الذفع إلبه ؛ يعدي هذا 
زيادة في مال الميّت» ولز زادَ بعدّ الذّفع إلئِه ؛ يكونُ زيادة في مال الموصى لَه 
وكذلك لز أؤصئ بجارية فولدث ی زا على القّلثِ » إن ولدّث قبل الذّفع ؛ لا 
بذك الول وإن کان بعد يسنم له الول وقطم حل اميت لا يجو من غير حجةء 
بخلاف المنقول ؛ لأ القسمة مُنَاكَ وفعت لأجل الحفظ » وللقاضي ولايةٌ الحفظ» 
فجارٌ تفويضٌه إلى غيره. 

فاا قسمة العقَار: فلس ين باب الفط » قلا يملكُها ين غير َء د 

قالا: إذا قسمَ العقارٌ هم يكون قضاء عليهم لا على غيرهم» فيشهة آله قَتَمَ 
بإفُرارهم حتى لو حضرّ وارثٌ آخرٌ لا يکود مَقضيًا عليّه. 


وكذلك الاختلاف في العَفَارٍ: إن كان ذ r‏ ري E‏ 


كله في ادي الَذينَ حرو ؛ فالحاكجٌ لا يقم عنڌ أبي 7 
على الميراث خلاقًا لهُماء 

وقال أبو يوسُّف ومُحَمَْدٌ ها أيضا: إن كان شي* من العقار في يد الصغير 
أو الغائب ؛ لم أقسمْها بإقرارٍ الحضورٍ حى تقوم البيّةُ على أصل الميراثِ. 

وقال مُحَمَّدٌ جد أيضًا: إذا كان في يدٍ الغائب منها شي اسْتودَعَه رَجُلَا حينٌ 
غاب [«لمعظاء] ؛ لم أقسمْ ذلك حتّى يحضروا. 

[و]”" اتغقوا في هاتين الصورتين: أنَّ القاضي لا يقسمٌ ارك إلا بعد إقامة 
البيّنة على الخّصم ؛ لأن جوارٌ القسمة يبت على كونٍ المالٍ ميرانًا لهم » وإنّما يُعلمُ 
ذلك بتصادقِهم أو بالبينة» وقد فد الإقرارٌ فشّرطّتِ البيّنةّ بخلافف المسألة 


٠٠م١ ما بين المعقرفتين: زيادة من‎ )١ 


غايةالبيان وه املسم 
الأولئ ؛ لأنَّ الورثةً أقرّث بكونه ر فجت ذَلِكَ بإفرارهم» فقسمتها بيتهم . 

وإذا حصَرَ القاضي اثنان يِن الورثة » والعقارٌ في أيّديهماء فأقاما البيّةَ على 
أضل الميراثِ قتا القاضي بت ٠‏ وفوكلٌ القاضي يتصيب الصُخير أو الغائب 
تن يحفظ ؛ لأنّ اليه مهنا قامث على خصم حاضر» وجعل حضو أحد حدهما 
کحضور الكلّء فسّمعتِ اله وجازت القسمة وإن كان الحاضرٌ وجا لم 
يقس ؛ لأنَّه ليس معّه خصمٌ حتى ينف القسمة له عليه 


3 في «الأمالي عَن أبي يوسف بهه: أنَّ لقا ج ينصبٌ عن الاب 
خصماء فنفةٌ اليسمةٌ له عليه» وهذا لي يسديد لأنَُل ل ع على غائي 
۳۹ ؛ لا ينصبٌ القاضي عنهُ خصمًا حى يسمع عليه الدّعو » بل لا بد من حص 
حاضر حى يقعَ القضاء عليه أصلًا ؛ وينوب حضورّه عن حضور الباقينَ؛ ؛ وإن کان 
مهم خصمٌ صغيرٌ ؛ ؛ جع له القاضي وصيّاء وقَبلَ اليه عليه » وأمرٌ بالقسمة ء ؛ لأنّ 
الخصمَ حاض؟؛ ؛ لكنّه عجرٌ عن الجواب بنفيه » فأقام غير مقاقه في الجواب عَنهُ. 

وقالّ أبو حَنِيفَةَ يله: إذا كان العقارٌ شراءً بِيتهُم » فحضروا جميعا » وتصادّقوا 
علیو [/:م] قسمثه بيهم بغير بصن لانم إذ قرا على كونه شراء» فق انقطع 
حن اباتع عن وك الول لهم يو فصنت القسمةء ولق كا نيهم خاي ؛ لم 
أف هم حت يحض الغائبٌ) وإن أقاموا الب على الشّراءِ؛ وهر قول ا 
يوسّف و ومُحَمَّدٍ رجفا ؛ لأ الحضور لإسوا بخصوم عن الغائبٍ فيما يستحقٌ بالشّراء 
لا تنفد القسمةٌ عليه . 


وقالٌ أبو يوسّف ومُحَمَّدٌ : إذا كانت الدَّارٌ ميرانّاء وفيها وصيّةٌ بالل » 


0( وقع بالأصل: «قسمها». والمثبت من: نلا ولام » وجا ولغ). 
0( رقع بالأصل: اعلى!؛ والمثبت من: اذك ولام٤»‏ واجا؛ ولغ). 


7 © كتاب القسمة # 


َو ادَعَوا في العقار انهم امْرَوْهُ؛ قَسَمَهُ 
وچ غاية البيان چ 

وبعضٌ الورثة غائبٌ» وبعضّهُم شاهدٌ» فأراد المُوصئ له بالثّلثِ القسمةًء وأقام 
الب علي المواريث والوصيّة » فإنّ الدَّارَ تقسمٌ على ذلك ؛ لأنَّ الموصئ له بمنزلة 
الوارث ؛ لاله يستحنٌ بعض التّركةٍ» م الوارثٌ لو أقامَ البيّنةَ على الإرثِ» وطلبَ 
القسمة ؛ فان القاضي يجيه إلى ذلك كذلك ههّنا. إلى هنا لفظ «شرح الكاقي». 

قوله: (كَإِنْ كَانَ المَالُ المُشَْرَ ما سِوَئ العَقَارِ وَادَعَوْا أنه ميرَاتٌ ؛ كَسَمَهُ 
في تَوْلِهِمْ)؛ هذا لفظ القدُورِيّ 4# في «مختصره00©؛ وقد بينَاهُ: 

قال في «شرح الأقْطّع: «هذا الذي ذكرّه استحسادٌ . والقياسٌ [0/همارام]: آل 
يقسمّه لما ذكزنا في العَقَارِ». 

وجه الاستخسان: آنه من باب الحفظ » وقد مر بيانه - 

قوله: (وَكَو دعا ذ في العقار أنه اكرؤة؛ قَسَمَهُبَيتَهُْ) ‏ هذا لفظ القُدُو ري 
نيتم أيضًا. 

[قال]17) في اث شرح الأقطَع : هكذا ذكرةٌ محمد بإ في كتاب القسمة ء وذكرٌ 
في «الجامع الصغير): أنه لا يقسمٌ حتى يُقيموا البيّنةَ على المِلّك . 

0 ۴ 2 4 

وجة الروابةٍ الأولى: أن المَبِِعَ بعد القبض ليس عَلى ملك البائع » فلم يبق 
لبائع”” فيه حقٌّ يلش » فقسم بقولهم . 
(۱) ينظر: اسختصر القُدُورِيَ» [ص۲۲۷]. 
(۲) ينظر؛ اشرح مختصر القدوري» للأقطع [91/35] ٠‏ 
() ينظر: المصدر السابق. 


(4) ما بين المعفرفتين! زيادة من لان)ء وام)» واجكاء والغ». 
وقع بالأصل: «للمالك». رالمثبت من: لان)) وما والجا) والغ). 
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هما أن الد ليل الْمِلّ» وَالْإقْرَارُأمَارَةُ الصّدْقٍ وَل مازع لهم سمه 
ينُم كما في في الْمَنمُول الْمَوْرُوثِ وَالْمَقَارٍ الْمُمْتَرَىء وَهَدَا؛ ۽ لاه لا مُنْكْرَ وَل 
ب على الْمُتكر کد ثيد إل أنه يُذْكَدُ في اب الْقسْمَة أَنَهُقَسّمهَايفْرَارهِمْ 
يفت عَلَِهم ولا يدام ٠و‏ أن لقنشمة ققاء على اكيت إذ ارك شي 
على ملكه قَبْلَ القِسْمَة» حَبَّى لَوْ حَدََتْ ت الرَيَادَه قبلا يُتَفْذ فد وَصَايَاهُ فيهًا وَتُقُضَى 
دوت مِنْها» بخِلاف ما بَعْدَ الْقِسْمَة لذا كَانَثْ قَضَاءً عَلَى الْمَيّتِ اقرا 
ایس بِحْجَّةٍ بحجّة عَلَيْد عَلَيْهِ قلا بد مِنْ اة وَهُوَ مد » لان عض الْوَرَنَةيَنْتَصِبُ خَضْمًا 
2ل ل وني 

وجه رواية «الجامع الصّغير: : هم اغترفوا بالملك للبائع » وادّعُوا انتقاله 


إِلنِهم » قلا يقبلٌ إلا ية كما لر اذَعَوا الميراتٌ. 

والفرقٌ بيتَهُما: أن قسمة الميراثِ تفتضي الحُكُمَ بالموتٍ » وذلكٌ يعلق يه 
أحكامٌ كثيرةٌ» مثها: حلولٌ الذَيْنِء عن" أمهاتِ الأزلادء والمُدبّرينَ» إلى 
آخرهء وهذه الأحكامٌ لا يجورٌ إثباتها بقولٍ الوارث » فلهذا لم يُحكمْ في الميراثِ 
بقولهم» ولیس كذلك الٌر ا٩‏ 

قوله: (وَهُوَ مُفِيدٌ)» ذكرٌ امير الرّاجِمّ ع إلى الب على تأويل قيا البق 
وهذا جوابٌ عَن قولهما : ( لا منكر وَلَا به إلا على لكر َلَا يُِيدٌ)ء فقالٌ: بل 
يفيدٌ ذلك ؛ لأنَّ أحدّ الورثة ينتصبٌ ححصم عن الميّتِ» فيكون مدّعى عليه . 


و 03 ع 57 

ولا يقال: كل واحد من الورئة مُقرّء فيتبغي أن يمنع إقراره قيام الي فقال: 

لا يمتنمٌ ذلك بسبب الإقْرارٍ» كما في الوصيٌ إذا قر بدينٍ على الميّت يدّعيه 

إنسادٌ؛ يكلف الدع إقامة البينة» ويكون الوصرة" خصمًا له » وإن کان مُقرّاء 
(۱) وقع بالأصل: لوعتقه». والمثبت من: لانلاء ولام والجاء والغ. 


(۲) ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [rrr]‏ 
م( وقع بالأصل: الالمدعي». والمثبت من؛ اانا ولام ؛ والجا؛ وغل 


۲ ج كتاب القسة ي 


ل يع يك يإفرارو كما في الوارثِ أذ لوحي | 9 
نه 596 علي َع هار جلاف الْمَنقُولٍ ب لأ في الْقِسْمَةِ غر للْحَاجة 
إل لیل تز شع لوقل الول رة عل مز ل 
يَدِو» وَلَا كَدَلِكَ العَقَارُ عِنْدَه؛ وَبِخِلاف الْمُمْتَرَى ؛ ل ]114[ الْمَبِيعَ لا فی 
على يلك اباقع ورن لم كن الْقِسْمَةٌ قَضَاءً عَلَى الْكيْرِ- 

قَالَ: وَإِنِ ادَعَوًا اليك وَلَمْ يَذْكُُوا كيف انَل إلبهم؛ سه يَيتهُ 
نس في اة اء على اكير ء نهم ما روا للك لِعَبرهِمْ َال وه: 
هَذِه روَايةُ كاب القِسْمَةٍ. 


چچ غلية بیان 42 
وكما في الوارث أيضًا إذا أقرّ بالديْن. 
بيانه: فيما ذكرٌ الأترُوقييُ هه في الفصل الخامس من «فصوله): : إذا أقرّ 


ركيد عطي أن يقيم ال على س - ليكو حه في جميع مال 
لميّتِ - فإنّهِ يسم بيه ؛ لأنّه إذا آقام ابه يستؤفي حقّه من كل التَركق» وتصير 
م ا 


قوله: (وَلَا كلك العمَارُ عِنْدَه) » أي عند أبي حَبيمَة يه . 


1 


O 


قوله: (َلَ: إن اعرا اليك وم َكْرُوا يق التقل ؛ سمه يتهم)» أي: 
قالّ القَدُورِيُ هد [+.1.] في «مختصره»» يغني: لمْ يذكروا سب الانتقالٍ 
لهم من الشّراءِ والإرثِ وغيرهماء وذلك لأ كل کن في يلد شيء؛ فالشاهر آله 

ل یل قوثهم في القسمٍ. 
قوله: (هَذِهِ روَابَةُ كاب القِسْمَةٍ) » أي: الي ذكره اوري بقوله: «وإن اذَعَوا 
٠‏ في «الأصل»؛ راجا راذا راغ : #وكذلك». والمثبت من؛ لم0 
ينظر: «مختصر القدُورِي» [ص۲۲۷]. 


ج كتاب القسمة 4 $F‏ 


ي: «الجَامع الصَّغِئِر): رض ادَعَاهَا رَجلَانِ وَأقاما الب أَنَهَا ف 
أَنِدِيَهُمًا وَأَرَادًا القِسْمَةٌ لم بسنا حت فما البَيْة نها لَهُمَا؛ٍ لإِخْتِمَالٍ أَنْ 
كرد یرتا ا ثم قير : هُوَ ول ابي حَنِيقَة هھ ۾ خَاصَّةٌ ويل : قول الكل وهر 
الْآَصَحْ؛ لن َة الْحِلْظٍ في العقّار َير ماج لبه وَوَسْمَةٌ املك تقر 
إلى تايه رلا مذ اشع الْجوَارٌ. 

بحيب جح تون جو 

الك ولم يذكروا كيف انتقل ؛ قسمّه مء روايةٌ كناب القسمة ين «المبسوط )» 
وني «الجامع الصّغير) قال: الا يقسمُها حتى يُقيما اله على الملّك». 


: هو ول آي حَنيفة و خَاصّةٌ) » » أي: : المذكور في «الجامع 
لصّغيرا » وهو قوله: : الا يقسمُها حتى يُقيما اليه على الك » قول أبي حَبية 
اة الا اقولهما؛ لأنّ عند آي حَنِيقَة يه في الميراث: لا يقسمٌ بدون 
[ا»طام] البيَّوّء وهذا العقارٌ يحتملٌ أن يكونَ مؤروثًا وغيرٌ مۇروث › فلا يقسمٌ 
احتياطً » وعندهّما: يقسمٌ في الميراث بدون ايء فههنا أولى . 

ومنهّم من قالَ: ما ذكر“ في «الجامع الصغير» قول الكل + وإليه مال فخ 
الإشلام الغ في لشرحها . 

ولا يقسمٌ بقولهم ؛ ؛ لأنَّ القسمةً نوعان: : قسمةٌ بحقٌّ الك لتكميل المنفعقء 
وقسمةٌ بحن اليد ؛ لأجل الحفظ والصَّيانةٌ؛ والعقازٌ غيرٌ مُحتاج إلى الحفظ » فما 


)١(‏ ينظر: المصدرالسابق. 

.]۳۸٤ ينظر: «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبير» [ص/‎ )١( 

(؟) يبظر: المصندر السابق. 

42( قال في «التصحيح»: هذه رواية كتاب القسمة » وفي رواية «الجامع»: لا يقسمها حتئ يقيما البيئة 
أنها لهماء قال في «الهداية): ثم قبل هو قول أبي حنيفة خاصة ؛ وقيل: هو قول الكل ؛ وهو الأصح » 
وكذا نقل الزاهدي . ينظر: «التصحيح والترجيح» [ص/50ه]. 

)0( وقع بالأصل: «ذكروا» ٠‏ والمثبت من: ن١‏ والماء والجاء ولغا. 
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َالَ: وَإِذَا حَصضَرَ وَا ركان ناما اليه ّى الوكَاِء وَعَدَدِ الوَرَكَة » وَالدَارُ في 
أَبْدِيهمْ » وَمَمَهُمْ وَارِثتٌ عَائْبٌ ؛ كَسَمَهَا القّاضي بِطَلّبٍ الحَاضِرِينَ» وَيَنْصِبُ 
کیا يَفِيضُ نَصِيبٌ القَائِبٍ» وَكَذَا لو كَانَ مان الاب صب ُقَسّمُ وَينْصِثُ 
ج و ووه و ل سب 
لم يعبت الملك بالبة ؛ لا يقسمء » حت لؤ كان في آيديهما شيءٌ سوئ العَقَارِ 
يقسمٌ من غير إقامة اة ؛ لأنّ ما وى العمَارٍيحتاجُ إلى الجفظ والصَّيانةٍ لأ 
يُخشى عليه الى" والتلفُ ويجري فيه القسمة النّحصين» » ألاترئ أنَّ المردعين 
يقتسمان ذلك بيتَهُما للحفظ » بخلاف العَمَارِء وهذا مغنئ قوله: (وَقِسْمَةُ اليك 

فر إلى ن قِيَامو) » أئ: : إلى قيام المِلّْكِ» (تَانْمتَمَ نَع الجَوَارٌ) » أي: جوا القسمة. 

ب 0 


روو ر 


وَارِتُ 1 


َأقَامَا البيَِةَ عَلَى الوَمَاَء وَعَدَّدِ الوَرَنَةَء وَالدَارُ 


يَبُ]”"؛ قَسَمَهَا القَاضِي بطب الحَاضِرِينَ 
وَبَنْصِبٌُ وَكِيلا بض د نْصِيبَ القَائِبٍ) ‏ أي: قال القَدُورِيُ هك في ١مختصره)0©.‏ 


والصّميرٌ في قوله: (في أَبدِيهم) » ذكرٌ بلفظ الجمع وإن كان راجعًا إلى 
التّدنية ؟ ؛ لان في التي مغنى الجمع » هذا إذا لم تكن الذَّارُ في يد الغائب أو شيء منه» 
فإذا كان في يِه شي منها ؛ لم يقسمْهاء وسيجيء بيان بعد هذا إن شاء الله 4 تعالئ - 
وذلك لأنَّ أحدّ الورثة يصب خضمًا عن الميّتِء فإذا صر الوارئان» 
نطالبَ أحدهما بالقسمة؛ كان المطالّبُ مقام المت فجارٌ أن يُقضئى 
[عليه]“» كما يُُضى على أحدٍ الورثة بالدَيْنِ المُدّعَى على الميّت. 
)١(‏ التَوَى: التّف والهلاك. وقد تقدم التعريف بذلك. 
(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)ء وام » ولج4ء والغ». 


(©) ينظر: #مختصر القّدُورِيَ» [ص۲۲۷]. 
() في «الأصل): «كالميت». وفي «غ1) و«ن»: «مكان الميت). والمثبت من: «م4») وهج6. 


(0) ما بين المعتوفتين: زيادة من: لاناء ولاماء واج وغ 
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رَصِيا يه فض تَصِيبَه ؛ لأنَّ فيه ا لَِْائِتِ وَالصّغِيرٍء وَل بذ ِن إقَامَةٍ ال في 
كله لشو و عِنْدَهُ ضا ؛ لاما لَهُمَا كَمَا دكَْنَا مِنْ قبل . 

وَلَوْ كَانُوا رين ؛لَمْ يَْسِمْ خف أَحَدِمِمْ وَالِْرَقُ اَن ملك الْوَارثِ 
لك خلاة حٌى يرد بالْعَيبٍ وَيْرَدُ عَلَيْهِ الْعَيْتٍ فيا راء الْمُوَدَتُ أو باع 
رَيَصِيرُ مَغْرُورَا بشِرّاءِ الْمُوَرْثٍ مت اهُا حَضْمًا عَنْ الْمَيّتِ فيمَا في يده 
لل هه غیت لإا چې سس 

وأمًا الغائبٌ: فالقاضي قائعٌ مقاقه » وينصِبُ عن الصَّخِيرٍ خصما يُقضئ عليه 
بالقسمة» وقد مرّ بيائه قبل هذاء واللة أعلَمّ. 


قول (وَلَا بد من إِقَامَةٍ 3 البو في هو الصُورَة عِنْدَهُ أئِضًا) ‏ آي : لآ بدن 
إقامة اة على الوفاة وعدد الورثة فيما إذا كان مكان الغائِب صب عند أبي حَنِيقَةَ 
وء كما إذا كان معَهُم وارثٌّ غائبٌ. 

قوله: (ولو انوا مشي لم يفم مع َة أحَدِسِْ) : هذا لفظٌ مدر س 
لم في «مختصره)7"". (وَالقَزْق)... إلى آخره. يعد يعُني: أن في دغوئ ل الإرث إذ 
عد E‏ وياب aS‏ 
وإن أقاموا البيَّةَ على الوفاة وعدد الورثة. 

وفرق ذلك: أنَّ أحدّ الشريكين [/. ٠ه]‏ لا يصلخٌ خصمًا عن الآخر؛ لأنَّ 
قرا ملك مبتداًء ولهذا ليس للمُْرِي أن يرد بالعَيبٍ على بانع البائع » والحاضرٌ 
لايصلُّمُ خصمًا عن الات يِب ؛ لأنّه لیس يوكيله » والقاضي لا ولاية له على الغائب » 
فلم يَجُرْ أن يقسمّ بدون [1:.10/م] أن يحضرٌ من يقومٌ مقامً الغائب» بخلاف مِلْكٍ 
الوارث فإته ملك خلافة. 

ولهذا يرد الوارثٌ بالعيب ما اشتراه المورتٌ» ويردٌ بالعيب عَلى الوارثِ ما 


)١(‏ ينظر؛ امختصر القذوري [ص۰.]۲۲۷ 


الات بِالشَّرَاءِ ملك ميدأ وَلِهَدَا ير أب على مق بدي تل َل 
الْحَاضِرٌ حَصمًا عَنْ الكَائْتٍ تَوَضْحَّ افق . 

إن كَانَ العمَارُ في يدٍ لار 
إا كَانَ في يَدِ مُودِعِهِ وَكَذَا دا ال في پو 

ويد غلية مید چ 

باعَه المُورث» ويصيرٌ الوارٹ مغرورًا بشراء المُورثِ » حتّى لو اشترئ جارية 
[فمات]» فاستؤلدها الوارثٌ» فاستحقتْ؛ يصير بے الوارت روا بشراءِ 
المُورث ؛ ويكون الولدٌ حرا بالقيمة » یرجم بها الوارٹ غل البائع كالمورث في 
حياته » فصارٌ أحذهما خصمًا عن" الميّتٍء والآخرٌ عَن نفيهء فتصحٌ القسمةٌ 
بخضرة 5 المُتخاصمينَ» ويثبتٌ حن الغائؤب ب [بطريي] التبعية . 

قوله: (يِلْك دا » أي: [ملكٌ ]2*0 جديدٌ. 


قوله: (دَإِنْ كَانَ القَارُ في بد الوا القائب» او ي٤‏ ينه ؛ آم يقيمْ), هذا 
لظ القدُورِيّ نظ في امختصره)(20 ل قوله: 8 َي مِنْه)ء فاته من لفظ 
صاحب «الهداية) يم» وذلك لأنَّ القسمة فيها استحقاقٌ يد الغا » كلا يجورٌ ذلك 


من غير خصم حاضر عنة . 
وكذلك إذا كان في بد صغير وأميثه لیس بخصم عن فيما يستحقٌ عليه ؛ لأنه 


(1) وقع بالأصل: «بالمورث». والمنبت من: لان»؛ ولام والج)» ول٠‏ . 
() ما يبن المعقرفتين! زيادة من: نا » ولاماء ولاج»» والغ» ٠‏ 

م2 وقع بالأصل: «اعلى). والمثبت من؛ لان)» ولام4ء والجا» وااغ1. 
)٤(‏ ها بين المعقرفت 
(0) ما بين المعقرفتين! زيادة من: ناء ولم1» ولاجكء ولغ 
ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص۲۲۷] - 


يادة من: لاناء وما » وللج)» ولا 


ك كتاب القسمة ب ۲۷ 


الْكَائِتِ وَالصَّغِبرِ ياسْتِحْمَاقٍ يَدِهِمَا مِنْ غَيْرٍ حَمْ م اضر عَنْهُمَاء وين الْخُضْمٍ 
سيد بوي a‏ وَلَا مرق 


في هذا صل بي إا 3 اب ٠‏ [ودااظ] 
بإ حر وار اء لم يفم وَإذْ كم يله ؛ لا ن بد مِنْ 

23 غاية البيان © 
جلى أميتا في الحفظ لا غير فيكون القولُ بالقسمة قول يالقضاء ين غير خصوء 


قلا يجوزٌ. 

قال صاحبٌُ «الهداية) تم : (وَلَا ترق في هَذَا القَضل) » أئ: : في آئه لا يقسم 
إذا كانَ العقارٌ في يدٍ الوارثٍ | انب ٠‏ (بَيْنَ م الببْكةِوَعَدَمِهَا) » يعْني: : لا يقسم 
القاضي وإِن هاعر اة علن,الوقاق وعدن الورار: خقالَ: : (مُوَ الصّحِبحٌ) » 
وهر احترازٌ عم ذكرٌ الكَرْحِيُ ا في «مختصّره) عَن أبي يوسّف و فقال: وقال 
أبو يوسشف 89ه#: إن كات الدَّارٌ في يد الغائب » أو في يد الصغير » أو في أَيْديهِما 
كفي ل هين شط لالس ار مك اام و 
محمد ھی - إل هنا لف اکت د 


e eG 
حي قال: «وإن كانت اَذ في يد الغائب ؛ أو في يل الصغبر» أو في أيْدِيهما‎ » 
منها شي فإنّه لا يقسمٌ حتّى تقوم الب على الميراثِ وعد الورثة بالاتّماقي00©.‎ 

قوله: (كَمَا أَطْلق في الكتاب)» أئ: في «مختّصّر القَدُورِيٌ») أرادٌ به 
قوله: المْ يقس)20 ؛ لأنّه لم يفصل بِينَ إقامة البية وعدّيها. 

az Ê < E 1‏ عن #ا صر نج 5ع عم اه 

قوله: (كَالَ: فن حَصَرَ وَارِثٌ وَاحِدْ ؛ لم يَقَيِمْ)» أي: قال القدوري ل 


(۱) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۸٤/‏ داماد] . 
(1) ينظر؛ اتحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [581/9] . 
() ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص۲۲۷]. 


۳ 


۸ © كناب القسة ۾ 


حضوو حَصْمَيْن» أن الْوَاحِدَ لا صلخ ماصمً وَمُخَاضَمًا » وَكَذَا مُفّاسِم 
وَثُقَاسَمَا ؛ بخلاف ما إِذَا کان الْحَاضِرٌ ! كد تِن على ما بنا . 


َو كَانَ الحَاضِرٌ كيرا وَصَغِيرًا ؛ نَصضَبَ القَاضِي عَنِ الصّغِيرٍ وَصِيا وَنَسمْ 
ل فيكت الب 
حه ج ود ج ي 
فى (مختصره)20, 


وروي عن أبي يوضف نفك في «الأمالي): 89 القاضي ينصبٌ عن الغائب 
خصما قتنف القِسمةٌ له عليه » وقد مر ذلك قبل هذاء وهذا لأنَّ القسمة لا بد لها 
من مُتقاسمين » ولم يوجَد» فلم يَجْرُ. 

ولس كذلكَ إذا حشر دارثان ؛ لو المطالت لسم يفوم سقام افده 
والآخرٌ يقومٌ مقام الميّتِ» وخ الغايتٍ يعبت على طريق لتب [ا٠اظام]؛‏ أمّا 
الواحدٌ لا يصلخ أن يكو مدع ومدّعى عله . 

قوله: (وَلَوْ كَانَ الحَاضِرٌ كَبِيرًا وَصَغِيرَا؛ تَصَبَ القَاضِي 2 عَنِ الصَّغِيرٍ وَصِبًا 
وَنَسَمَ إا أَقيمَتِ البيهٌ)ء ذكره تفريعا 4/5 على مسالة الور هه . 

قال الكَرْخِيُ في «مختصره): (وقالَ أبو حَنِيقَةَ ولفله: إن كان وارتٌّ حاف 
بقيُْم ينب صغا وكباٌ» فقا الوارثٌ الحاضرٌ الب على المواريث» وسال 
القاضي أن يقسم الدَارَء فإنّه لا يقسمُهاء لأنّه لیس مه خصمٌء [فإن كان معه 
خصة] صخي واحد؛ جعلّ لَه القاضي وصيًّاء وقبلَ اة وأمرٌ بقسمة الدّارِ؛ 
لأنَّ مه خصمّاء وهو قرل أبي يرف وحم يهها».وكذلك سائ العقازات06), 
)1١(‏ ينظر: المصدر السابق. 


(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: لاذلا واما» والج)» والغ1. 
*) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۸٤/‏ داماد] . 
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وكا إا حَصَرَ وَارِتٌ كبيرٌوَمُوصى لَه الث فبهَاء وَطَََا قشم ء ماما 
اليب ّى اليرَاثِ وَالوَصِيّ يماع الْحَصْمَيِنٍ لكي عَن الْمَيْتٍ وَالْعُوصَى 
عن فو وكا لوَصِيئ عَنْ الصو كاله حَهَرَ َه بعد ارخ لقَايِه مامه 
حصا و یو ر يان هھ 3 
إل هنا لفظه يك 


قوله: (وَعَذَا إا حَصَرَ ارت كرب ومُوصَى له باَب فبهاء وَطََا القِشمَةٌ» 
ناما الله على الِيرَاثِ وَالوصِيّة) » ذكره أيضًا تفريعاء يغني: تقسمٌ الدَّارُ لوجودٍ 
الخصميْنِ » والصَميرٌ في (فيها)» يرجح إلى الذَار. 


® مدق 


فسا قم وفیتا لا يقتم 
اكان اسار لما اسع بال ها 9 ضع ماساراق ززز 
لغشي الذي راڈ نس شئ في اوخید . 


قوله: (ثَالَ: وَإِذَا كَانَ ل واج من الشرَكَاء فع بتصيبه ؛ يتصيره؛ كسم , بطل 
أَحَدِهم)» »أي : قل اوري هك في «مختصرء)0©» وذلك لآل القّسمة حي لكل 
واحلٍ منهّماء وله فيها منفعةٌ» فإذا طلبَ أحذهم؛ ا الآخرٌ عليّها لحصول | 
المنفعة والفائدة9 . ا 

قوله: له: (فيمَا يَحْتَمُِّهَا) » أي: يحتملٌ القسمة. | 

أراد باحتمالٍ القسمة: أن ينتفع كل واحدٍ منهّما بنصيبه بعد القسمة. 

قوله: (يكَاة من غيِلٌ): وداب : 6 گاٹ بن شي قاد أي 
القَاضِي عَلَى القِسمَةٍ عِنْدَ لَب أَحَدٍ الشُرَجَ 6 


قوله: (وَإِنْ كَانَ ن أَحَدُهُمْ 


(۱) ينظر: «امختصر القدُورِيّ [ص۲۲۷]. 
0( وقع بالأصل: «في الفائدة) . والمثبت من: «ناء و(م1؛ والج)» ولغ . 
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صَاحِبٌ الكثير قُسِمَ » » وَإِنْ لَب صَاحِبُ القَلِيلٍ لَمْ يسم ؛ لأ الد يع بو 
د غاية البيان چ 
صَاحِبُ الكَثِيرٍ قم إن لَب صَاحِبُ القليل لَمْ يفْسِْ). هذا لفط القدُورِيّ له 
في مختصره900. 
قال في «شرح الأقطع): : وقالٌ ابن أبي لَيْلّى: لا يقسمٌ في الوجهين» أمّا إذا 
كن الاب للقسمة يتفم بنصيه؛ فهر يطالبُ بحي له نابت : فصحث مطاله» 


ولاعت باستضرار الآخر ؛ لأت يُرِيدُ آن ينتفع ع بلك شريكه » وللإنسانٍ أن يفت 


غيرّه منّ الانتفاع بملکه . 
وأا إذا طلَبها الذي يستضرٌ ؛ فلا منفعة له بالقسمة» فيكون مُتعينًا ء قلا تصح 
۳ 

دغواه 


وذكرٌ الجَصّاص ‏ وهو أبو بكر أحمدٌ بن علي الرَازِيُ هه - على عکس 
هذاء فقالَ: يقسمٌ إذا طلبّ صاحبٌ القَليلٍ ؛ لأنَّهرَضِيَ بضر نفيه» ولا يقسمٌ إذا 
طلبَ صاحبٌ الكثير ؛ لأنّهِ يوق الإضرارَ بغيره» هكذا نقلّ الصَّدرٌ السَهيدٌ“ 
هك في شزحه ل(أدب القضاء) عَن الجَصاص» وكذا نقلّ عنه في «الفتاوى“ 
الصغرئ» » وكذلِكٌ نقلّ صاحبٌ [۷/٠٠ر/ء]‏ «الهداية) هم . 

ولّنا في هذا التّقل عنة نظ ؛ لأن الجَصَّاصَ - وهو أبو بكر الرَّازِئُ - ذكر 
في «شرحه» ما ذكر الحَصَّافُ نفك في «أدب القاضي» بعينه» ولم يذكز خلاق 
)١(‏ ينظر: امختصر القُدُورِيَ» [ص۲۲۷]. 
00( وقع بالأصل: «يقيد). والمثبت من: «ن)» وم والجكء والغ). 
(؟) ينظر: «اشرح مختصر القدوري» للأقطع [1ق/71] . 
)4( وقع بالأصل: ايقع. والمثبت من: ان1ء والعاء ولاجكء وااغ). 
(5) ينظر: لاشرح أدب القاضي» للصدر الشهيد .]۱١١/٤[‏ 
»( وقع بالأصل: «الفتوئ». والمعبت من: اذك ولام ء ولاجف ولغ1. 
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ابر َء وَالثَانِي ممعت ف 
e 50 44 55‏ 
اء لن صاب اكير بريد الإضرًا 
الست  E‏ 
ذلك» وكذلك ذكز السا في شرچه لامختصر الاي كما ذكر أحمٌ 


بن عمرو الكَضَّافُ ء ولم يذكز خلاف ذلك . 


كك لاس على قل 


وقالٌ الحَصَّافُ في «أدب القاضي): «وإن كان الصَّردُ إِنّما يدخلٌ على 
أحدهما ؛ لأن نصبيّه قلي » والآخر نصيثه كني» فطلب صاحبٌ التََصِيبٍ الك 
القِسمةً» وأبى ذلك [«/وض] الآخبٌ ؛ فإنّ أبا حَِيقَةَ وأبا يوسشف #95 قالا: قم 
ذلك ہیما إلى هنا لفظ الكَضّافٍ به . 
ولم يذكر لمُحَمّدِ بهد قول ولكنّ الطّحَارِيّ ذكر المشألة في «مختصرها بلا 
تخصيص أبي حَدبنةٌ وأبي يوسّف و#8» فقال: «رإن كان الذي يصيبٌ الَّلتٌ 
منمما يفم به لكثقه» وما يصب الآعر ما لا يتفم به ليه تھا" بينهما. 
إلى هنا لفط الطّحَارِيٌ 2 . ا 
فقالٌ أبو بكر الرَازِيٌ - وهو الجَصَّاصٌ يله - في «شرحه»: «وذلك لال 
للطالب حت في هذه القسمق» وهو الانتفاٌ بوه متميرا ن حن غيره» ومنمٌ غره 
من الانيفاع بملكى والذي أناها إإنّمَا يريد الانتفاع بملك غيره» ويجبرٌ على 
القسمة ا . ٠‏ إلى هنا لفظه » ولم يذكرٌ غير هذا 
() بنظر: لاشرح مختصر الطحاوي» للجصاص [408/4] ٠‏ 
(1) ينظر: «أدب القاضي /مع شرح الصدر الشهيد) للخَضّاف [111-111/4]: ِ 
() وقع بالأصل: اقسمتهماا. والمثبت من: «ن)» ولام4؛ وااج4؛ و(غ0. وهو الموافق لما ول 
في: «مختصر الطحاوي). 
() ينظر: امختصر الطحاري» [ص/١41] ٠‏ 
(5) ينظر: الشرح مختصر الطحاوي» للجصاص [405/8]. 


بع كتاب القسسة Ê‏ ون 


9 غاية البيان 5 

وقالٌ في «الفتاوئ الصغری»: «دارٌ بِينَ رَجُلينِ» وطلبا القسمةً جميعاء 
وتراضيا بذك م ولیس َصيبٌ كلّ واحل منهما مما يتف يه؛ فإاًالقاضي يقم 
ذلك بيئَهُما ؛ لأنَّ الِلكَ لهُماء وقد راضيا بهذا الضّررِء وإن طلّب أحدّمُما القسمة 
و بى الآخرٌ؛ لم يقسم القاضي بينهما؛ لأنَّ الطالبَ متحت مُه مُضِرٌ بالآخر » وإن كان 
الشرڑ يدل على ایسا بان قان سے قل : يسيك لا بب شتا بعد 
القسمة» ونصيبٌ الآخر كثير؛ يبقى مُنتفعًا به بعد القسمة» فطلب صاحبٌ الكثير 
القسمة وأبى الآخرٌء فالقاضي يقسمء وإن طلبَ صاحبٌ القليلٍ وأبى ن الآخرٌ؛ لا 


و 


. وكذا ذكرٌ الحَصّافٌ يهل . . يعني: في «أدب القاضي»‎ . a 
. وذكرٌ الجصَاص على عكُس هذا د ومااذكره الحضاف اأص‎ 


وذكرٌ في قِسْمةٍ «الواقعات): دار بِينَّ شّريكين لأحدهما كني وللآخر قليلٌ 
لابتاع وی بعد القت > طلبَ صاحبٌ الكثير القسمة » وأبى صاحبٌ القليل ؛ 
قُسمت الدَّارٌ بِينهُما بالاتّفاق . 


فإن طلبٌ صاحبٌ القليل وأبن صاحبٌ الكثير ؛ قال الكَرْخي 5 
في «(مختصره) : : لا يقس وإلبو مال الفقية أبو الث بك » وجعل هذا قول أضحاينا 
الل » وبه أخدٌ شمسٌ الأئكة التّرَخْسِيٌ ؛ وشي الإسلام الأشيجًابئ هله . 

وذكر الحاكمٌ الجليلٌ [:/1؛ذاء] في «مختصره): آله يقسمٌ؛ وإليه ذهب شيخ 
الإسلام راز راد هه وعابه الفثوى» وهذا خلا ما ذكر في «أدب القاضي» . 
إلى هنا لفظ «الفتاوى الصغرى) . 
() ينظر؛ «الفتارئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/190] ٠‏ 


(1؟) وقع بالأصل: «أخص». والمثبت من ن)» وااماء الجا راغا 
(۳) ينظر: «الفتاوی الصغرئ» للصدر الشهيد [ف/۲۹۰]٠‏ 


TT 
ج كتاب القسمة ۾‎ ۴ 


وَذَكَرَ الْحَاكِم الشّهِيد في مُحْتَصَرٍِ أن أا علب القشمة سم القاضِي, 
وَالوَجْهُ الْدَرَجَّ فما ذَكَرْنَاة لصح المَذْكُودُ في الاب وهر الأول. 


| إن كان كل راج مهما ينض لتر َم يفنا إلا يكراضيوتاء. . 
أن ابر عَلَى الْقسْمَة لتيل القع » رفي هَذًا تفويهاء قَيَجُور يكرَاضِيهِمًا ٠‏ 
: ص “33 غاية البيان 4 
وقالٌ الحاكمٌ الشَهِيدٌ في «مختصر الكافي»: (وقال أبو َة ظقد: : اما أسم 
القسمةً إذا كان اضر عليهما جميمًا وإذا كان الصَررٌ على أحدهما دون الآخَرِءٍ 
قسمته أيّهما طلبَ القسمةَ)(2. | ٠‏ إلى هنا لفط الحاكم نط . 


قوله: (وَالوَجْهُ انْدَرَجَ فما ذَكَرْنَاهُ). أي: وجه ما ذكرّه الحاكمٌ اندرج فيما 
ذكزناء 

أا قسمثّه بطلب صاحب الكثيرٍ: فلأنّه منتفع به . 

وأمّا قسمتّه بطلب صاحب القَليلٍ: فلأنّه رضي بضرر نفيه. 


قوله؛ (وَالأَصَحُ المَْكُوُ في الكتاب) ؛ آي في «مختصر القَدُورِيً». (وَمُوَ 
الأَوّلّ)» أي: : المذكور في الكتاب هو المذكورٌ أوَّلَا » وهو أَنّه لا يقسمٌ إذا طلبّ 
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صاحبٌ القليل ؛ لأته مُتَعتٌ» والتَّعنْتُ طلبُ العَنّتِ» وهو المشقةٌ. 


وتال فی «(تهؤذيب [140/0و] الدّيوان): «يقال: + جت معنا ؛ إذا جاءك ف 
زلتك). 


قوله: (وَإِنْ کان کل وَاحدِ مهما سضر سْتَضِرٌ لصِعّر لصعرو؛ لم يَقسِنها إا عراضبوًا)» 
وهذا لفط اوري في «مخعصره» إل 57 : (لِصِكَرِو)؛ وذلك لأنَّ القاضي 


() ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/۲۲۱] + 
(۲) بنظر: ااديوان الأدب» للفارابي [489/1] ٠‏ 
(۳) بنظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص۲۲۷]. 


4 كتاب القسمة 4# ro‏ 


أن الْحقَّ لَّهُمَا وَهُمَا أعْرِفُ بكَأنها. أا الْقَاضِي ين يمد الاه . 
َالَ: َم وض إا انث ين صتمي واج أن ند فكاو انس 
-و غاية البيان .چ 

نّم يج على القسمةٍ إذا طلبّ صاحبٌ الكثير وأبى الآحَرٌ لتكميل المنفعة» وفيما 
إذا كاضرو كل واحدٍ بعصبيه بعد القسمة تفوت المنفعة؛ لا يقم إل ألما 
إذا تَراضّيا جازث ؛ لان الحنٌّ لهُماء فإذا وفيا بضروهما جاق؛ لان الرضا على 
اضر جائرٌ » وعلئ الرّبا لا يجوٌ. 

ولهذا لؤتراضّيا لی قسمة الحمّام ولوب جار وإن كان لا ينتفع کل واحدٍ 
منهُما بنصيبه بعد القسمةء وإذا كان حنطة”" بين رَجُلينٍ ثلاثون رَدِيّة؛ وعشرة 
جدة+ فلخل األحلاقننا عظرةملة جد وال لای رم وة العشرة مغل 
قيمة الثلاثينٌ ؛ فإنّه لا يجوز ؛ لأنّهِ رباء والرّضا بالرّبا لا يجورٌ. 

قوله ل سم العُرُوضَإِذًا كَانَتْ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ) » أيْ: قال القدُ دري 
زليه في «مختصره»» يغني: إذا طلبٍ أحدٌ الشّركاء في العروض القسمة وب 
الآحَرونَ؛ قسمها القاضي جبرًا إذا كانت العُروضٌُ ين جنس واحدٍ؛ لاتّحادٍ 
المقصرد ين المقسوم والكنفعة. 1 

قال في اشرح الطَّحَاوِيّ ##): الكيلي والوزني الذي لیس في تبعيضه مضرَةٌ 
إذا طلب هما قسمكّه ؛ فإ القاضي يقس بيتهُماء وكذلِكٌ العددئ المتقارتٌ » وإن 
كان أغنامًا أو إبآا أو بقرا أو جماعةً ثيابٍ مِن جنس واحدٍ ؛ فإنّه[:/:؛ارام] يقسمّها. 


فأمًا الرّقِيقٌ: فلا يقسمٌ بيهُم عند أبي حَنِيفَة بإ ؛ لأنّها كأجناس مختلفةٍ 
لاختلاف منافجهم . 
() وقع بالأصل؛ لاخطة). والمثبت من: ان٠‏ وم٠٠‏ وجا ولغ1. 
(1) ينظر: امختصر القُدُورِيَ» [ص۲۲۷]. 
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3 ج كتاب القسمة ۾ 
تَحِدُ الْمَْصُودُ قَيحْصل التَدِيلُ في الْقِسْمَةِ اميل في الْمَتْفَعَةَ i‏ 
وق فاب نییان چ 


وعندَهُما: : يقسمٌ كالأغنام والإبلٍ والبقّرِء وإن كان معَ الرِّيقٍ مال آخر ؛ قم 
كله في قولهم» ولو رابا علئ القسمةٍ بغير قضاء قاض جارء وان كان وبٌ وا 
أو حمامٌ أو بيت مما لا يتفم كل واحدٍ به بعد القسمة؛ فإله لا يقم بيهُما؛ ؛ لما 
کنا أن القسمة لتخصيل المنفعة؛ ولا تحصل المنفعةٌ لواح متهُماء » فالّدي 
يطلب القسمةً متعنّتٌ فيه» فالقاضي لا يجيه إلى ذلك . 


فأمًا الدَّارٌ: فإنّها تقسمٌ بيتهُماء إل إذا كان تصيبُ كل واحدٍ منهّما بعد القسمة 
ما لا ينتفع به ؛ فحينئلي لا يقسمٌ إلا إذاتَراضَيا على ذلك ؛ لأ التّراضي عَلى الصَّررٍ 
et‏ 

ئمّ قال [فيه]: ولو تراضّيا على قسمة الحمّامٍ والغرب.جارٌ» وإن كان لا 
St‏ امسا وي ا 


وقالٌ الكرْخِي ا في «مختصره): : قال عل بن ن الجَعْدِ: : إذا كان غنم بِينَ 
رَجُلِينِ ميرانًا أو شراء؛ فأقر بذلك ؛ ؛ فان أبا حبق يف قالَ: : أقسمُها بينهُماء وإن 
لم تم اليه على المبراث بعد أن يکود في دیما ويقرّانٍ أله لا وارك غيرهما» 
وكذلك قال أبويوسّشف © : وكذلك الإبل والبقرٌ والتّيَابُ المروية7 والهرَويه9), 
وكذلك كل صنفي من اليب يستقيمٌ فيو القسمةٌ. 
وأمّا اللّوبُ الواحدٌ: فلا يستقيمٌ فيه التقسمدٌء وكذلِكَ اللّوبانِ إذا اختلفث 
0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: نا » و«م)» والجا» وااغ). 
)١(‏ ينظر: «شرح مختصر الطحاوي) للأَسْبِيجَابِيُ [411/3] . 
(۳) الَابُ المَرْويّة ‏ بسكون الراء -: منسوبة إلى بلب بالعراق على شط الفرات. وقد تقدم التعريف 
بذلك. 
0( النوبٌ الهَرَوِيَ: هو المنسوب إلى مَرّاة » وهي قربة معروفة بخراسان. وقد تقدم التعريف بذلك. 


چ كتاب القسمة چ يننا 


چ غاية البيان © 

تما لا تستقيم القسمة؛ إلا أن يرا مع الأؤكر”" دراهمٌ» فسكّياةٌ على الذي 
نصييثه الأفضلٌ » فإن كان أحدٌ وبين يُساوي عِشرينَ؛ والآخرٌ يساوي ثّلاثِينَ ؛ 
إنّهما ومان على هذه القيمق» ثم يُقرعٌ بيتهُما على أنَّ أيهما أصابه الأَوْكَسٌ 
[عكفض] أخدّ مع ذلك ع الأفضل » » فإن كرها ذلك وأجمعا على أن يزاد 
دراه مُ؛ اسهم بِيتَهُما على أنه هما أصابه الأفضل رد خمسة دراهع مَل صاحب 
کی رت سا ل ی تامع داس لت 
يقس إل أن يصطلحا على شمه فيما بيئَيُما » فام الحاكمٌ فلا يشقه 

وثلاثةٌ آثواب تستقيمٌ فيها القسمةٌ على ما فتّرتُ لك م ين القيم '» ثوب 
بثوبين » أو ثوب وربعٌ بثوب وثلاثة أرباع ء أو دراهم يردها الذي يصييّه الأفقضل 
على صاحب لوكس » وإن كال ثوب من كل صي أو بَاء و وقميصصٌ ويسااٌ 
روسادة؛ فإنّ هذا لا يستقيمٌ» وكذلك قال أبو حَنِيئَةَ و من قبل اختلافهماء 
راھ شاةٌ وبعيك ر دِيزدُون وحمارٌ. 
وله : لا أة قسم الرّقِيقَ » ولا يشبة القن ما سواه منّ الحيوان 
لا الا مارت » كلك الول اترك رار 
فأمًا ہام[ الفضَّة اليد [والذَّهبُ التبرُ](©»؛ والحديدٌ اء والتُحاسُ اليد ؛ 
إن يقسمٌ» ولا تقسمٌ الآنية”© من ذلك» والمكيلٌ والموزونٌ يقسمٌ قليلٌ ذلك 
من الآخر. ينظر: «المغرب في 


00 الركس: أي الأنقص» وهو الذي يُصِييه ممزنيع أل قِيمَة و 
ترتيب المعرب» للمُطَرْزِي [034/1] - 

للف وفع بالأصل: «ثلث». والمثبت من: «ن)ء رام والجا» وفغا. 

() وقع بالأصل: «اختار». والمثبت من: «ن)» رلام) ٠‏ رالجفء ولغ٠.‏ 

(4) وقع بالأصل: «القسم؛. رالمثبت من: لان»» ولاماء وقجكف والغ!. 

١مل ما بين المعقوفتين: سقط من‎ )١( 

(7) كتب في حاشية «م): لالأن بالصياغة يصير كالأجناس المختلفة. بخطه» أي بخط المؤلف . 


TA 


ی ا ا 
ك ميل وَمَوْرُونِء كير كثِيرٍ أؤ كَلِيلٍء وَالمَعْدُودَ [ ۰ المَُقَاربَ» e‏ 
لسغل و یدږ چ کے 
وکثر؛ ولا يقسمٌ حائط بین دان بین ان » ولا حمامٌ؛ ولا حانوث صخيئ إن 
كان الذي يُصيبٌٍكلى واحد لا يتفم يه » وإذا انتم أحدُهماء وکا أكثر نصيًاء ولم 
1 تِيمَة وله قال : : أقسمٌء وقالّ ابن أبي ليلى : لا آقسم ارز 


A: 


قوله: 5D)‏ فيم الجنْسَْنٍ بَعْضَهُمَا في بَْض)» هذا لفط اوري حل 
في اامختصره0 7 يكني: ؛ لايقسمٌ القاضي جبرًا الأجناس المختلفة قسمة جى 
بأن جم نصيب أحدهما في الإبل» ونصيبَ الآخر في البقر؛ ؛ لأن في ذلك تفُويتٌ 
و الأول لسكلا ساني ايض ا 
القسمة فات منفعةٌ أحيهماء فلم تقع القسمةٌ تمبيرًا؛ بل وقعث معاوضة» وسبيلها 
لتّراضي دون الجبر» ولأنّ الجحسين لم يكن فيهما اختلاطً حتى تكون الس أ 
تمْيیرا» فكاتتٌ معاوضة » ولا تجوز المُعاوضة إلا بالتّراضي . أ 

قال في (التّحفة): : فاا في المنقول وئ الرٌقيق: إن كان جدسًا واحدّاء مث 
ا ل و ار 
فاا إذا جعلّ لأحدِيم الإبل» وللآخر البقَر» وللآخر الغنم ؛ لم يَجْر 
الأنواع » وكذا في الثياب من جنس واحلو جوز حو نويه عيض 
لا تجوز» وفي الو الواحدٍ لا تجوز ؛ لاله يحتاجُ إلى القطع وهو ضر . 

قوله: : (وَيفْسِمُ القَاضِي کل مكيل وَمَوْرُونِ كثير أ قَليلٍ» اعدو المُتَقَارت 
۱) ينظرة : اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ ١‏ ؟/ داماد] . 


)١‏ ينظرة : «مختصر القُدُورِي) [ص۲۲۷]. 
۳) ينظر: اتحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [۲۸۲/۲] . 


بچ كتاب القسمة 42 ۴۹ 

َير الذَهَبٍ وَالفِضَّة وَيِبْرَ الحَدِيْد وَالنُحَاسٍء وَالآنْكَ بِانْفِرَادِمَاء أو البََرَ أو 
ولا يقم شَاةوَبَِيرا ويدوا مارا َا يقم الأَوَاني ؛ لِأنّا باتلا 

الصَّنمَِ إِلْتَحقَثْ بالأختاس الْمُسْلِقةِ يقم الاب الَْرَويّة انحا الصف 
ّ : ق غاية البيان چ 

وَيبْرَ الذَهّبِ وَالفِضَةَ وَيبْرَ الحَدِيدٍ وَالنْحَاسِء َالآئكَ بالْفرَاِهَاء أو البثَرَ أو 

العَنم) ؛ ذكره تفْرِيعًا على مسألة قوري وذلك لن لتر بحصل في جميع 

ذلك مِن غير تفاوتٍ » وكذلك ت ير اله » وير الفشَّة» وبر لحاس » وكل صن 


من ذلك 1 يقس لعدّم الات فيوء ووجود اتدل في نصيبٍ كل وح 
من الشّريكين » وعلى هذا المشدود الي لا يتفاوث كالجوز والبيضي يقسمٌ بعضه 
في بعض ؛ لان لديل نکی فير وكذا في ابل أو ابقر الغتو؛ ة التفاؤت ٠‏ 
قوله: : (َالآنك) بالتصب» عَطف على قوله: ل وتء فيه تسجان: 


(والآثك)» وهو السو "“» وهي مناسبة لما قبلّه » والسخة الأخرى : (والإيل)» 
وهي مناسبة لما بعدها. 


قوله: (ول يفم اأواني) ؛ [أئ]: ين الذّهب والفضّةٍ والتُحاس ٠‏ يني: 
لا يقم الأواني ين الفشَّة بعشها في بعضي ؛ وكذا لا يقسمٌ أواني الأب بعشها 
في بعض ؛ لأنّها بال تة صارث في حُكم الجنسين المُختلفيِنِ بدليل اختلاف 
لقي وكذلكَ الأواني من الصّفْره© أو الرّصاص . 


5 


() الآثك: هو الأسرْبُ بيصم اة كريد لباهء-؛ وهو الأصاص » وه معرب عَنْ الأشئق بالقَاءِ 
ينظر: «لسان العرب» لابن منظور /۳۹١/٠١[‏ مادة: أنك]. و«المصياح المنير» للقيمي 
[۲۷۲/۱/ مادة: سرب] . 

(۲) ها بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» وجا ولا 

(۳) الصُفْرٌ: - بالقّممٌ ‏ هو تخاس يُعْمَلُ مِنْهُ الأواني» واب م 


له بالكشرء ينظر: «مختار الصحاح = 


1 ج كناب القسة ي 


وَل فيم م وبا اجدًا؛ لاشْتِمَال الْقِسْمَةْ عَلَ الضَّرّرٍ لذ هي لا َد ل 


يِن لدا إخْتَلَقَتْ قِيمَيْهُمَا لِمَا بنا 
جلاف اة لواب لدا جَعَلَ كوبا ي أو وبا وَربْعَ كپ كۆب ونلا 
اع تؤب ؛ لأ َم امخض دود لبن كلك جا. ا 
دَكَالَ بُو حَنيفةً 4 لا سم ارقي وَالجَوَاهر لََاوتِهِمَا وك الا يسم الوق ٠‏ 
و غاية البيان چ 
قوله: : يفم تَوْيًا ۷1 و اجدا) » ذکرّه تفريعًا أيضّاء وذلِك لأ في 
نمه(" إتلاف جزء من وفي ذلك ضررٌ على المتقاسمين» فلا يجو للقامي . 


فعلّه» فَإِنْ تراضّيا؛ لم يفعله القاضي أيضًا لِما فيه من إتلافي المِلْكِ » ولكتّيُما 
يقتسمانه إن شاءا بأتفسهماء وكذلك الّوبانٍ إذا اخحلفث مهما ؛ لأنّ ارين ٠‏ 
المُختلفين لا يدل أحدّهما بالآخرٍ إل بزيادٍ دراهم مع الوك #بواقغاك لرام 
في القسمة لا جير عليه القاضي ؛ لأا القسمة حن في الوك المشترك» والثّركاً , 
بيئهُما في الثياب» فلو ذل في القسمة دراه ؛ لقسم ما ليس بمشترك» وهذالا . 
يصحٌ» فإن تراضّيا على ذلك ؛ جار للقاضي أن يقسم؛ لأنّه لا إلا في ذلك أ 
لمال . كذا في «شرح الأَْطَم). 

قوله: (پخلاف تلا َأَنْوَابٍ) ‏ يغني: يصح قسمتها كما بَنَ الكَزڃو وجټها. 
كذا في اشرّح الأقطع» » وقد مر قبل هذا . 

قوله: (وَفَلَ أَبُو حب : لا يسم اقيق الجوَاور اهما 

وَثَالَا: يُقْسَمُ الرَقِيقٌ) 2297 ê‏ ا e EERE RS‏ ور ع ا 
= لأبي بكر الرازي [ص/175/ مادة: صفر] , 
)00 وقع بالأصل: «القسمة). والمثبت من: ن)» الما والجاء والغا. 


. ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [۲ف/۲۲۲]‎ )١( 
قال الإمام بهاء الدين في «اللباب»: الصحيح قول أبي حنيفة » واعتمده المحبوبي والنسفي وصدر-‎ (r) 


ك كتاب القسمة 4 ا 


۰ 


لااد الجنس كما في اليل وَالمَتَم وَرَقيقٍ لمعم ؛ وله أن وُت في | 
تاحش لِتفَارْتٍ الْمَعَانِي الَْاطَِةِ مَصَارَ كانس الْمُخْتلْفِ بخلافي الْحيَوَاَاتِ ؛ 
ل وون مستت 
وهذا لفظ القُدُورٍ ئ يه . 

قال الشّيخَ أبو جعفر الطّحَارِيٌ ا ل في (مختصره»: : «وأبًا الرّقينٌ: فإنَّ أبا 
حَِيقَةَ 4 قال: لا يُقسمُ ارقي 


وقال أبو يوسّف ومُحَمَّدٌ يؤقا: 2 يُقسمٌ اقيق كما فم ما سوا [نإن كان مم 
لقب يمواة]!" من عُروضي أو غيرها؛ قسم ذلك كله بيتهُم؛ وأدخلّ فيه لوقي 
في قولهم جَمِيعًا7© ٠‏ إلى هنا لفظ الائ نلق . 

وقالٌ العَنَابِيُ؟ في الباب الاني من كتاب المُضاربة يِن «الجامع 
الكبير»: (إنَّ أبا ر بإ لا ير قسمة الأقيء وإن كال الجنس واحدًا ‏ لتفاوت 

بين الرَقيقينٍ في الذّكاءِ والذَّهنٍ» وألحقّهما بالجنسين المُختلفين. 

ومشناة: آلا يجمح نصيبّ كلّ شريكٍ في رقيتي واحد» فكذلك عندَمّما على 
رواية «الجامع»)»؛ وكتاب «المُصَارَيَة الكبيرة» قبل أن يرئ القاضي الصلاحَ في 
القسمة. 


= الشريعة وغيرهم. ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/417]» «أدب القاضي مع شرحه» [ص/ 
٠١‏ ]» فالمبسوط» [16/<]» «بدائع الصنائع» ]۲٠/۷[‏ > «العناية» [4/+"غ ٠‏ 4900 ] ؛ «الاختيار» 
[75/1]؛ «تبيين الحقائق» :]١74/5[‏ «الجوهرة التيرة» [544/1]» «التصحيح» 
[ص/010] » «مجمع الأنهر) [591/1] » «اللباب في شرح الكتاب» [95/4] - 

() بنظر؛ امختصر القَدُورِيَ؟ [ص۲۲۷]. 

(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ان4ء ولاعاء والجاء ولغ وهو الموافق لِمَا وق في: 
ينظر: امختصر الطحاوي». 

(؟) بنظر: امختصر الطحاوي! [ص/415]١‏ 

(:) وقع بالأصل: «القدوري». والمثبت من: ن١٠‏ ولام)؛ والج)» ولخ». 


۲ ج كتاب القسمة ۾ 


أن الات بها بقل عند نّحَادٍ الْجئس ؛ ای ار اي 
آم حنْسَانٍ وَين الْحبَوَنَاتِ نن وَاحِدٌء يخاف الْمَعَائِمٍ؛ أن حل ا 
في الك على كن يلور يلها وينم تميها رخا يتك بار وَالْمَلِ | 
سس وو | 
فأمًا على رواية كتاب ب الصو ورواية كتاب العَينِ وا : يريانٍ القسمدٌ ١‏ 
ويجعلانٍ نصيبٌ كلَّ شريكِ في رقي واحٍ) الا لفل[ ابي 2 ٠‏ 
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وقالَ الإمام فخرٌ الدّين قاضي خان يه [/:14د] في كتاب الصا | 
ين «الجامع الصّغير: قال بو َة بة: لا يقم الرّقيق» يُريدٌ يه قسمة الجمع , 
بأ يجمع تصيبٌ أحليما في عبلوء ونصيبٌ الآخر في عيلا» فيدفمٌ عبد إلى هذا" 
دع إلى ذلك من غبر رضا الشرکاءء إل أن يكود مهم شية آخر ين غنو» أو | 
ثياب» أو متاع ؛ فحينئل ل يقسم ويجعل الرقيق اتبعا لغيرهم » وقالا: القاضي | 
بالخبار» إن شاء قسم الكلّ قسمةٌ واحدة» وإن شاء فسم كل عبد قسمة على حدٍ. ١‏ 

وجه قولهما: : أن لرَيقَ متّحدٌ جس لاساو الاسم» يدل عليه الحم » فإن من 
تهج 0/91 لظام امرأةٌ على عبدٍ صحّتٍ القسمةٌ؛ كما لو تزوّج على توب يق | 
مولعل لالس ادو کر القاري. كا لزأ د لصي :اد عد م | 
كل واحدٍ قسمةٌ على حدة إلحاقا بالأجناس المختلفق, وإن شاء قم قسمة جمم ' 
قسمةً واحدة كالثياب مِن صنفي واحدٍ» ولهذا ية يقسمٌ الرّقينٌ في الغنيمة بالاتّفاق ٠‏ 

ولأبي حَنيقَة إل : أ المقصود من القسمة تمييرٌ الحقوقي» وتعديلٌ الأنْصباء 
على وَجْ الساوي من غير تفاوتٍ » وذلِك لا يتأن في الآدميٌ لتفاوتٍ في المعاني 
الباطنة زه ألا ترئ أنَّ واحدًا قد يُظهر الفطنةً والفضل » وهو بليدٌ في نفسه أبلهٌ» وقد 
يظيرٌ البق وله هن وافڙ» وعلمٌ غزيٌ» وهذا ظاهرٌ» بحيثٌ لا ينكرة ه عاقلٌ 
منص يذل عليه قول بعفضهم: 


© کناب الفسمة چ بذ 


جَمِيعًا ارتا . وَأمَا الْجَوَادِرُ د قِيلّ: إا نك الْجنسٌ لا تُقَسَمُ اللي 


چ غاية البيان چ 
55 


رل أو نبي الا قد اوتا 8 مِنَ النّاسِ حَنَى عد ألف يِوَاجِدٍ 

وقول الآخر: 
أرب كَرْدِ يَفْدِلُ الأ رَِِدًا ج وَأَلْفٌ تراهم لا باون ادا 

ولآنّ المطلوبَ من العبدين يختلف اختلاقًا فاحشًا؛ لأَنّه قد يُقصدٌ ِن 
أحدهما الزّراعةٌ ومن الآخرٍ الخدمةٌ ونحو ذلكَ» ويصلّحٌ أحدّهما لما لا يصح 
الآخر» ومتى اختلفت الأغراضُ ؛ صا الرقِنُ في حكم الأجداس المختلفة » عدر 
التعديل بين العبدين إل إذا كان مع العبد مال آعر؛ فحينثزٍ يسم قسمةٌ الجمع ين 
غير رضا الشُركاء فيجعلٌ الرّقِبُ تبمًا له» فكُم ين شيء بت تبمّاء ولا ينبثُ 
مُقصودًا قبي السب والطريقي ونخو ذلك . 

فإن قيلّ: فعلئ هذا يجبٌ ألا يقم المُستهلكُ من العيد. 

قبلّ: لما لم يكن من التقويم بد بد [رّم ]22 والقسمةٌ متها بد فلم جز آن 
يبت ين غير تعديل » ولا يشبهٌ قسمة الرّقِيق بين الشركاء قسمتهم بين الغانمينَ؛ 
اوی و 

يوش : أن حن الغائمين ليس بمتعلّي بعين الغغيمة ل بالمالي» ولهذا كان 
امام أن يبيكها ويقسم تمتهاء وحن الُركاء عأ بالعين والماة جميعاء ومع 
حش التَهَاوْتٍ بينَ العَبدين لا يُمْكِن التعديل » فيتعذرٌ القسمة. 

والرّقِيقٌّ: العبدٌ » ويقالٌ للعبيد أيضًا. 

قوله: (وَأَنَا الجَوَاهِرٌ) » للتّفصيل ؛ لأنّه ذكرٌ ولا شيئين بقوله: (لَا يقْسَمْ 
الرَّقِلُ وَالجَوَاهرٌ) » ففرعٌ عَن بيانٍ الرّقبقٍ, ثم شرع في بيان الجواهر فقال: قيلَ: 


)0 ما بين المعفوفتين! زيادة من: ن٠٠‏ ولاملاء ولجق2 وال 


٠١4 


1 ج كتاب القسلة ۾ 


وَاليِوَاتِتِ» رَقِيِلَ: لا يُقَسَمْ الكِبَارٌ مها لِكَْرَةٍ التَعَاوْتِء وَيُقَسَم الصَار لل 


e, 


٠ التَمَاوْتِ‎ 


ب عَلَى إطلاق؛ اَن َال الْجَوَاِرٍ اقح م 
ج على ل 20011101 
E E‏ 

قَالَ: وَلَا يُفْسَمْ حَمَامُ وَلَا ب بء وَلَا رَحى إلا بكرَاضِي الشُرَكَاءِ وَكدَا 
الحَائِط بَيْنَ الدَارَيْنِ ؛ لاه يَِْلُ عَلَى الشَّرَرِ في ESE‏ 
سيف فاية‌البيان وه سے 
لا يقسم إذا اختلف الجنس ٠‏ يشي : : الجوابٌ فيه على التفصيل على [۴/٠٠٠و]‏ قولٍ 
بعضهم: : إن کات أجناسا كاللالي والتوانيت ؛ لم يقم بعضّها في بعض» فإن 
انفرد جنس [4:0 ,رام منها أنكنَ التّعْدِيلُ فيه » فجارّث يسمه » وإلێه ذهب لين 
أبو نصر في الشرحه)(2© . 

وقي في الجواب [علی]' تفصيل آخر: : إن كاتتِ اللالئ واليواقيثُ كبارا؛ أ 

تقسمُ لفحش الَفاوتِ » وإن كانث صغارا ؛ تقسم لقلّة تاوت . ا 

وقيلَ: جوابُ القُدُورِيٌ على الإطلاق» فلا تقسمٌ الجواهرٌ؛ لأنَّ جهلاً 1 
الجواهر أفحشٌ من جهالة الرّقيتي» ثم الرَّقيقُ لا قل عند ابي حَدِينَة - 
فالجواهرٌ ازلیء ولهذا لو تريح عل عب ص ولا يصح التزرِيجُ على لؤلؤة أر 
ياقوتة» وهذا أصح عندي ٠‏ 


قوله: (قلَ: افم حَمَام ولا بُِْ» ولا رَحَئ إلا بتَرَاضِي الشُرَكَاِء وَكَذَا 
الحائط بَئنَ ادَارَيِْ) »أي: قال القَدُورِيٌ لم في «مختصره)0©. 


(۱) بنظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [31ق/97"] ٠‏ 
0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: ا(ن4ء وام والج)» ولغ . 
([): :ينظر: : «مختصر الفدوري» [ص۰]۲۲۷ 


© كتاب القسمة ه f‏ 


تصِيب مُنْتَفِعا إنْتمَاعا مَقْصُودًا فد يَُسّمُ لْقَاضِي بخِلاف الَرَاضِي en‏ 
وھ غاية البيان چ 

وأصل هذا: : ما قال شي الإسلام علا الدّينٍ الأَسِْيجَاِئٌ يه في اشرح 
الكافي): :إن الجبرٌ في القسمة إنّما يكونٌ عند انتفاء الضّرر عن أحدهما أو عَن 
كليهما؛ أمّا إذا تضرّرٌ به واحدٌّ منهُما؛ فلا يجيه لأ تكليفٌ تحمل الضرر آم لم 
برد القع به» والقسمة بالّراضي جائزةٌ كيف ما كات فقالَ: لا يقسمٌ الائ 
وما أشبة ذلك بين الشركاء؛ لما فيه من الإضرار يهم» وهذا في الحمّاٍ الصِّرٍ 
الذي إذا قسم لا يبق منتغا به انتفاع الحاو قي نصيبٌ كل واحدٍ منهما 
بعد القسمة منتفمًا به تفاع ذلك الجنس ء إن يقسمٌ لانوداء الضرر إل أن يتراضوا 
على القسمة ؛ لأنَّهُم رضُوا بتحمّل الصررٍ. 

وقالٌ أبو حَبِبقَة و4: : إذا كان طريقٌ بين قومء إن قكُسموا لم يكن لبعضهم 
طريقٌ ولا مم فأراد بعضُهم قسدئه؛ لمْ أقسمه» وكذلِك إن كان في قسميه ضر 
على بعض دون بعض في ضيق اَي آز آله لا يج طريقً ؛ لم أقسنه ببنهم إل 
أن يتراضًوا جميمًا ؛ لأنّ القسمدٌ شرعث لتكميل الانتفاع بحقّه» فلؤ شرغنا ههنا 
8 تيل الانتفاع بو؛ لعاد الي ٤‏ على موضوعه بالتّقض والإبطالٍ» وذلك لا 
يجوز. 


وإِنْ كان يون لكل واحلٍ طريقٌ نافد ؛ قسميّه إذا طلبّ ذلك أحدُهم؛ لأنّه 
يتح المقصودٌ من القسمة فيقسمٌ » وإذا كان طريقٌ بين وَجُلينٍ» إن اقتسماةٌ؛ لم 
يكن لوال مقا فيه مسر وین كل وال مما يقد أن يفعح في منزله بابّا» 
ويجعل طريقه من وجو آخرّء فأراد أحدّهما قسمته وأ بن الآخرٌ؛ قسمتّه بينهُما؛ 
لاه يقدرٌ على الانتفاع بِلْكه ين طريت أخرئز » ولیس الشّرُ بقاؤه منعفمًا يه ين 
هاه الجهةء بل بقاؤٌه منتفعًا به في الجملة وأنَّه حاصلٌ. 


وإذا كان مسيلٌ ماء بين رَجُلِينِ» أرادٌ أحدُهُما قسمكه وأبى الآحَرُ فإن 
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ثَالَ: دا اث دوز مذ مُشْترَكَةٌ في مضر وَاحِدٍ ؛ قَسَمْ كَل دار على جه 
رال إن a ALA‏ 
جھ غاية انبيان چ 
[كاد]! فيه موضع لتشييل الماء؛ سوئ هذا سمٹه» وإن لم ین له موضع إلا 
بضررٍ ؛ لم أقسمَةُ لما ذكرنا أن القسمةٌ على وجه يتعطّل عليه الانتفاعٌ بيلك إضراز» 
فلا يصارٌ إليها0©. . كذا في «شرح الكافي». 
قوله: (لِمَا نا)٠‏ أشارٌ [یہ] إلى ما ذکر [۷/:٠٠د/م]‏ في أوائل هذا افم 


بقؤله: (كَبَجُورُ بَِرَاضِهمَا أن 0 لَهُمَاء وَهُمَا د ولوق 


وَقَالَا :إن كلمل بنا .»داف تنص کته ای 

قال القُدُورِي < 4 في الامختصره)20. 
وقالّ الكَزجي في «مختصره»: (وقالَ أبو حَنِينَةَ : إذا كانت الور بينَ 

5 ك1 اشن ل ارين هده 5 قد ê A‏ 

قوم ميراثاء فأراد أحدهم أن يجمعٌ نصيبه منها في دار واحدة وأبّى ذلك الآحرٌء 

(۱) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ١م).‏ 

0( وقع بالأصل: اإليهما). والمثبت من: ن٠‏ و(م)ء والجاء ولغ). 

(۴) ما بين المعنوفتين: زيادة من: ان » وم٠‏ والج)» ولاغ). 

() وقع بالأصل: «دار). والمثبت من: ناء وم٠٠‏ والج)» والغ). 

(5) قال الإسبيجاني: الصحيح قول الإمام» وعليه مشئ البرهاني والنسفي وغيرهما. ينظر: «الاختيارة 
[2]70/1 «تبيين الحقائق» [ه/۸٠۲]»‏ «العناية؟ [۹/١١٤]ء‏ «البناية شرح الهدايةة 
[4/11]» «الجوهرة النيرة» ]۲١۹//۲[‏ » «اللباب في شرح الكتاب» [49/4] . 

() ينظر: امختصر القُدُورِي) [ص1١؟‏ -۲۲۸]. 
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_ وچ غاية البيان 48 
واختلقٌ الشُركاء في ذلك ؛ فإنَّالقاضي يقسم كل دار ين ذلك بهُم على حدةٍء 
ولا يضمٌ بعض أنصبائِهم إلى بعض إلا أن يضطلحوا عَلى ذلك ٠‏ 

ركذلك منزلان في دار متفرّقان أحدّهما في أنْصاها والآخرٌ في أذناهاء فإن 
كانا مجتمعينٍ في مكانٍ؛ قسمتها قسمةٌ واحدةٌ» وجمعتُ نصيبٌ كل واحلٍ منهُما 
ف أحيهما. ولؤ كانث دارانٍ مُجتمعتان ‏ قسَمْتٌ كل واحدة على حِدَة. 

وقالَ أبو يوسف وَمُحَمدٌ بها : يُنْظَرٌ في القسمة» فإن كانث إذا جمعت أنصباء 
كلَّ واحدٍ في دارٍ كان نَّ أعدلٌ في القِسمة؛ جمعٌ ذيك)2. إلى هنا لفظ الکر ع 

وقذ أطلقّ الخلافٌ بين أبي نة وصاحبيه ول ولم يقي بكون الدُورٍ في 
مص واحدٍ؛ وكذلك أطلق الخ بو جعفر الطَّكَارِيُ نك في المختصره لل 
وكذلك أطلقٌ الحاكم الجليل في «کافيه»» وعلى الإطلاق لظ محمد لھ 
في «الأضل»» ولكنّ القَدُورِيّ كأنّه أشار بتفييدِه بمصر واحدٍ إلى رواية”» هلال 
أي عن أبي يوشف رمحي :اهما لا يقسمان قسمةٌ واحدةً إذا كانت الو 
في رين ټل يقسمان کل دارٍ على حدق. 

ولقَبُ المسألة [:/ه؛:رام]: أن الدُورٌ لا تسم قسمةً واحدة عند أبي 
خلاقًا لهُماء 


. ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/441/ داماد]‎ )١( 

(1) وقع بالأصل: «القدرري». والمثبت من: ناء و(م4؛ والج)» ولغ 

(۳) ينظر؛ «مختصر الطحاوي» [ص/8١4] ١‏ 

() ينظر: (الأصل/المعروف بالمبسوط» [4/7 /٠‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
)2( وقع بالأصل: «رؤية». والمثبت من: انا وقمف والجاء ولغلا 


EA‏ ج كتاب القسمة ۾ 


ا ع RES‏ ملو ا ةم REE‏ 
لهّما: أن الو حمق واحد امما وصيورة براجت معنم اماد 
المقاصد ؛ فيفرّضُ الأمر إلى القاضي ؛ لترجّح أحدٍ الوجهين على الآخر. ٠‏ 
ولأبي حَِينَة 4: أن الدُورَ مختلفةٌ باظر إلى المقاصد ء والدَّارانِ إن استوا 
في الإيواء» ودف أذئ الح والبرد؛ يختلفان في حن حفظ الأمتعق» وقد تكون دار ا 
أرقن للشكنئ في محل من دا أخرئ في محل ری » وتكونٌ إخداهما آم ين ا 
الأغروه وقد تكون إخداهما أؤْفق لصاحيها مى الأخرئ» بآن كان جيرائها 
صلحاء» أ كائث قريبًا منَ المسجدء أؤ من الماءء وقد تكو إحداهُما َه م أ 
الأخرى . 
فإذا اختلفث في المقاصدٍ؛ صارث في حُكم الأجناس , فقس كل دار على 
حدة؛ ولهذا لم يصع لتَوكِيلٌ بشراء داو كما لم يصح بشراء ثوب ؛ ولا يصع 
التزويجٌ على دار كالتُوب» وليس كذلك الذَّارٌ الواحدةٌ المُختلفةٌ البيوت» حيثٌ 
تقسمٌ قسمةً واحدة ؛ لأنَّ في تفريقها ضررًا . 


والحاصل: : أن الود لا تقسم قسمةٌ واحدةٌ مجتمعة عند أبي حَِيقَة يه إل 
برضا الشركاء» سوا ۶ أكاتت مجتمعة أو متفرقةً . 

والبيوث تقسمٌ قسمةٌ واحدة» مجتمعةً كانث أو متفر ؛ لقلّة لاوت بِينَ 
البيوتٍ والمنازل؛ إن كات مجتمعة في دار ر واحدةٍ؛ تقسمٌ قسمة واحدة كالدَار 
الواحدة تبعاء وإن كانت في دور متفرّقةٍ» أو كانت في دارٍ واحدقّء ولكتها متباينةٌ 
بان كان أحدٌ المنازل في أفصاهاء والآخرٌ في أذناها؛ فالجوابثٌ [٣/ء»رر]‏ فيها 
كَالدُورٍ في قولهم جميعًا ؛ لأنَّ للمنزلٍ شبها بالذَّار والبيت» فوفر حف نيما 


() وقع بالأصل: «أرفق». والمثبت من: (ن4ا, وم٠‏ » والجاء ولغلا 


8 كاب القسمة چ 4 


وَعَلَى هَذَا الخلاف الأَقْرِحَةٌ اللتقَرْقةٌ د الممْعرَكَةٌ لَهُمَا أنهَا [۷۰اف] جنس 
راچد اشا صُورةء ترا لی أضل الشتى » وآجتاس مشتى ترا إلى يلاي 
المَقَاصِدِ وَوْجُوة الشّكتى كرض اريخ إلى الْقَاضِي . 

وله أَنْ الاعيَارَ لِلْمَعْتى وَهُوَ الْمَقْضُودُ» وَيَخْتَلفَ ذَّلِكَ اياف لدان 
وَالْمَحَالٌ وَالْجيرَ لقو د الْمَْجِدٍ كالقار ِعْكانا كا فَاحِشَا كلا ينين 
للَِْيلُ في ال 
لَايَصِحٌ ا 
السو اي ب ا 
وَاحِدَة . قَالَ يلققه: فيد الوَضْع في الكتَاب إِشَارَةٌإَى اَن الَّارَئنٍ ذا كاتا في 
مسي يسح سسجتي فنا 

قوله: (وَعَلَّى هذا(" الأَفرٍ حه المتقرعةُ المشتركةٌ) . 

القَرَاح: : الأوضٌ البارزة اَي لم يختلط يها شي*» وقد تجمع على أفرحق» إذا إذا 
كانث أقرحةٌ متفرقة بین جين ؛ قسم کل قراح على حدق ء كالُور في قول أِي 
وله ؛ لأنَّ الأغراض قد تختلف في كلّ واحدٍ متها » فصارث كالأجناس المُختلفة. 


وعندَهُما: الرَأيٌ إلى القاضي» فان ا فة واا وإن شاءَ قسم 
کل واحد على حدة؛ لأنّها"“ من حيثٌ الاشتراك ف في المقصود الأصليٌ» وهر 
الزّراعةٌ كالشّيءِ الواحد» ومن حيثٌ التّفارتُ في الجودة كالأشياء المختلفة» 
فيفوضٌ أمرها إلى [رأي] 0 القاضي ؛ ليرجّحَ أحدّ ار فين على الآحَرٍ. 

قوله: (في الككاب) ؛ أي في «مختصّر القُدُورِيً». 


)١(‏ رقع بالأصل: «لأنهما». والمثبت من؛ للن4» وء والجاء والغ). 
(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: لان » ولام » والجاء وراغ»ء 


o٠ 
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مُضْرَينِ لا د تُجْمَعَانٍ في ع عِنْدَهُمَاء وهو هلال 2 
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گات 35 وء أو كار وَحَانُوثٌ ؛ كسم کل وَاجدِ مِنْيمًا 
چچ غلية البيان 42 
قوله: SED)‏ مِلالٍ), وهو هلال بن يحيئ البصرئ تلميذٌ أبي يوشب | 
ذْثَرَ تقلد» وسمّي هلال الرَّأي لفقهه . 


وز 


4j‏ قَسَم إِحْدَاهُمَا في الأخرّى)» أي: إخدى 


قوله: (وَعَنْ مُحكَدِ طله: 
الذارينٍ في المصرَين . 


3 دي مدع a‏ 
قوله: (لنه بين الذار وَالبِتٍ) ٠‏ أ ي: المنزلٌ بيتهماء يعْني: أن المنزل ل 
منزلة بين انين » فحاله يشب لدو لبيك جَميمً + ۽ لان المنزل أصغرٌ من الدَارِ 


وأكبرٌ من البيت 4 لأنّ الععولٌ امت لدُويرةصغيرة ةٍ فيها بِيْتَانٍ أو ثلاثة» والبيثٌ اسم ' 
لت واد ل خی 


قوله :على ا نين كل »أئ: : في باب الحقوق يِن كتاب البيوع . 


قوله: : (ثَالَ: : إن كَائّث دا وَصَبِمَةُ آذ دا وَحَانُوتٌ ؛ قَسَمَ كل ا جد منْهُمًا 


(۱) جاء في «أنيس الفقهاء» [ص/۷٠۲]:‏ (رَالدَِّْيرٌ: ما بين الباب والدار فارسي معرب؛ والجمع 
الدهاليز. 
والدار: اسم يشتمل على بيوت ومنازل وصحن غير مسقف فكانت أعم من أختيها ؛ لاشتمالها 
عليهما؛. وبنظر: «الصحاح» [۸۷۸/۳]ء «المغرب» ]۲۹۸/١[‏ » «القاموس المحيط» [ص| 
۷ ] ؛ «المعجم الرسيط» .]٠٠١/١[‏ 


$ كتاب القسمة #* 0۱ 


عَلَى حِدَة؛ لاخلا الْجِنْسِ ٠‏ قَالَ وللل: غل الدَاروَالْحَانُوت نن وكَذَا 
ذِدْدٍ الصاف وَقَالَ في إِجَارَاتِ الَْصْلِ: 3 إِجَارَةَ ماني الدَّارٍ ِالْحَانُوتِ لآ 
جه غاية انبيان 44 

اي ا ف متلا 
عَلَى جِدَةٍ) » أئ: قال القُدُورِيّ بلتم في مختصره)(20 . 

يغني: : لا يقسمٌ الكل قسمةٌ واحدة؛ بل يقسمٌ كل واحدة على حدة؛ لأن 
الدَّارَ مع الضيعة جنسان ؛ وكذا الذَارُمعَ الحانوت » فتكون قسمةٌ البعض ف في البعض 
مُعاوضة » كلا يجوز ذلك إلا بالتّراضي . 

قال صاحبٌُ «الهداية»: (وََذَا دَكَرَ الحَضصَّافُ) ؛ وهو أبو بكْرٍ آحمد بن عَْړو 
الحَضَّافٌ القخامة صاحبٌ كتاب «أدّبٍ القاضي»» وله تصانيق كثيرة: 

قال الخَضَّافُ : فت في « أدب القاضي»: : «وإِنْ كانت [#إهاظام] دا وأرضٌ» 
أو دارٌ وحانوثٌ ؛ لم يمع نصيب كل واحدٍ ين ذلك في أحدٍ الصَّنفيْنِ» قي 
کل واحدٍ ین ذلك بيتهم على کټ“ ٠‏ إل شنا لفظ المتصاقي. 

وأنّما تحص الحَصًاق بِالذّر ؛ لأنَّ هذه المسالة لم كر في كب مُحَمَدٍ 35 
ولا ذكرَها الطّحَاوِييُ والكَرْخِرءُ في امختصريهما» . 

وقالٌ صاحبٌ «الهداية» ب (وَثَالَ ذ في إِجَارَاتِ «لأضلٍ» EE‏ إجَارَة تانع 
الذَّارٍ بِالحَانُوتٍ لا تَجُورٌ) » »أي : بمناقع الحانوت ‏ واستدلٌ يما ذكر في «الأصل»: 
أنّهما جسن واحدٌ» فإذا كانا جنسًا واحدا ۽ يقسمان قسمةٌ واحدةً. 

وقالٌ في «الأضل»": «استئجارٌ السّكْنن بالسّكنئ لا يجورٌ» واستشجاد 
الشكنى بالخدمة يجورٌ» وذلك لأنَّ الجنس بانفراده يحرم التسَاءَه . 
)١(‏ ينظر: امختصر القُدُورِيَ» [ص178] 


(5) ينظر: «أدب القاضي /مع شرح الصدر الشهيد» للخَضّاف [118/4]- 
(۳) ينظر: «الأصل /المعروف بالمبسوط» [©/4070 / طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


o۲‏ +2 كتاب القسة ۾ 


تجو اذد عل اها جن وَاحدٌ» َمل في التشالة ركان أذ بر 
حرمة الربَا هُتَالِكَ عَلَى ث شُبهة الْمُجَاتَسَةَ ۽ واه ذ أَعْلَم. 
و وی ییو د ع ج 

واسناج اح :«الهداية» | إلى التَوفِيقٍ بين ما ذكرّه الخَضَّافُ » وما ذكرء في 
كتاب الإجارة فقالٌ: وحمل ا ذلك على اختلاف الرّراية» أؤ يقال: : انبا 
جساو كما اذكيه لباه ولون بحرم اليا المذكورةٌ في الأصل باعتبار شه 
المُجانسة لا حقيقيهاء والرّبا يث يعبت بالشّبهة. 

ونا فيما قال صاحبٌ «الهداية) هم نظ ؛ لأا نقول: سلّمنا أن سكن 
الدَّارٍ وسكنى الحانوتِ جنسٌ واحدّء ولكن لا نَم آله يلم من ذلك أن تكو 
لار والحانوث جنسنًا واحداء ألا ری أنَّ سكن الدَّارٍ يشكنن الدّار الأخرئ لا 
چۈ لاتّحادٍ جنس التكى :ع هذا لم يجعل أبو حَبِيفَة ليله الدَّارينِ جنا 
واحداء ولم يقسمها قسمةٌ واحدةء بل قسم كلّ واحدةٍ على حدة. 

وقالّ الصَّدرٌ الشَّهِيدُ في «شزح أدب القاضي»: : جع الخَضَّافُ الدَّارَ م 
الحانوتٍ جسن مختلقينِ» وذكر في كتاب الإجارة ما يدل على نما كجنس واحد؛ 
لأنه قال : : إذا جر مناقع الَار بالحانوت لا یجوژ» وجعل منافهُما كجنس واحده. 


م قال: : «قال شمش الأئمّةٍ َة الحلواني : إا أن يكونَ في المسألة روايتانء أو 
یکون هذا مِن مُشکلات هذا الکتاب)0. أ 


قوله: (هُتَالِكَ) » أي: في إجارات «الأضل». 


)١(‏ قال الأكمل: ويمكن أن يقال: لا إشكال فيه ؛ لأن المراد بشبهة المجانسة الشبهة الثابتة بها؛ لأنه 
قال: جنس واحدء فكيف يقول بشبهة المجانسة . ووجه آخر في التوفيق: أن يراد باختلاف الجنس» 
الاختلاف من حيث اختلاف الذات » فلا تجوز القسمة الواحدة» وباتحاده الاتحاد في المتمعة وهي ا 
السكنئ فتمتنع الإجارة لشبهة الربا. ينظر؛ «العناية شرح الهداية» .]٤٠۹/ ٩[‏ 

() «شرح أدب القاضي» للصّدر النّهيد [4 /119] . 


9 كناب القسسة 4 or‏ 


3ق 8 
في كيفجة| لقِسْمَةٍ 
قَالَ: يفي لِلقَايِمٍ أن يصو ر ما فة ؛ لشنكتة حفطة وَيَمْدِلةُ يعني 


ؤي على هام لشم تقوو برا : أ يط اة عن غير يوط 
لت سي اي اليا ق u‏ 
فض ل 
يوك يوم ب لد في بان كيفيّة القسمة فيما 
يقم ؛ لأنَّ الكيفيةٌ صفةٌ عارضةٌ » والصّفةُ تبح المؤصوف لا محالةً. 


قوله: (ثَالَ: وَيَْبَفي للقاسم أن يُصَوَّرَ مَا يَفْسِعْهُ)» أئ: قال دري ينه 
في المختصره) . وتمامّه فيه: المستدوونية يا انود :شيب نيا 
الباقي بطريقه وشريه» حٌى لا يکود إنصيبٍ بعضيهم بنصيب الآحَر تعلق فميلقَبُ 
نصيًا بالأوّلِ» والّدي يليه بالثاني ‏ والثَالثِ على هذاء ثم يض الع فن 
حرج اسم ولا 0::«ماء] ؛ فل الهم الأول ومن حرج ثانا فل الهم اناي 006 
إل هتا لظ «المختضر» ٠‏ 

والمرادٌ من تصوير ما يقسمّه : أذ يكتب صُورئه على القرطاس لیمکت حفط 
ما يقسمّه أو ليرفمَ ذلك الَرْطاسٌ إلى القاضي حتی يتولّ الإقراع بيهم بنفيه إن 
كان لّم يأمزه بالإقراع . 

والمرا ين لتّعديل: أن يسيج ما يقس على سهاو الُركاوء وفي بعضي 

سخ «المختصر): (ويَعْ لها مكانّ كول وغدل » أئ: يقطعه بالقسمة عَن 
غیرد 9 ومناة: مغن الإفراز» فيكوثٌ تكرارًا ٠‏ 


(۱) ينظر: امختصر الفَدورٍي» [ص۲۲۸]. 
() وقد نبه على ذلك الحدادي في «الجرهرة النيرة» ٠ ]۲٠١/۲[‏ والميداني ني «اللباب في شرح= 


ot‏ ج كناب القسة ۾ 


0 


َه في الآخِرَةِ وَيَفْرِرُ كل تَصِيْب عَنْ باي 


ند 1 5 اي 
المتازعة وَيَتَحَقَقَ مَعْنَى القِسْمَة [١۷٠/ر]‏ على التمّام 
4 غاية البيان عه 
وإنّما يقوّمُ البناة؛ لأنَّ القسمةً لتغديل الأنصباءء ولا يحصل التَعديلُ إل 


بتقُويم البناء؛ لأا قبمته أكثر ين قيمة السّاحة» وبق البناغ ألا ؛ لاله يحتاجُ إلى 
ذلك حال القسمة؛ لأ قم الكاحة بذع والبناة بالقيمةء ويفردُ كل نصيب 
عن الآخر حى تنقطعٌ المنازعةٌ على التّمامٍ فيقول : هذا لك وهذا له » وهذا للآخرٍ. 
فإ ان بعد الإفراز؛ كان أحسنّ نفْيًا لتهمة المبْل» وَتَطِيبًا للقلوب, | 
اتال القّرعةٍ عند الاستواء في سبب الاستحقاق احتراذٌ عَن تهمة الميلٍ إلى 
البعضِ جائ » أمّا إثبات الاستحقاق بالقرعة ابتداء؛ فليس يجائز 
وقال الكَرْخيُ نف في «(مختصره): قال [f]‏ بو حَدِيفَة ول : القرعة في 
القياس لا تستقيم . ولكتًا تركنا القياسّ في" ذلك » وأخذنا بالآثارٍ والسّتَةِ. 
وجْهُ [القياس](": أنه تمليكٌ بخطرٍ2» فیکون في معنی القِمَارِء آلا ترى 
2 شی ر 8# a‏ دك 2 3 0 ا و عم 
أن ما يخرجٌ لكل واحدٍ منم بالقرعة يملكه » وينقطعٌ عنه حق الباقينَ » والقرعة 
لا تصح في إِسْقَاطٍ الحقوق وإيجاب الملك. 
الكتاب» .]٠١١/٤[‏ 
( وقع بالأصل: اللتهمة). والمثبت من: ((ن) + وم۲٠‏ والج»2ء والغ). 
(r‏ وقع بالأصل: «إلئ». والمثبت من: ان)» والم)؛ والج)» والغ). 
*) ها بين المعقوفتين: زيادة من: (نلاء وام » ولاج)» ولغ1. 
(4) وقع بالأصل: «يخطر. والمثبت من: ان » و(م» والج»ء والغ1. 
)2( وقع بالأصل! امنهما! . والمثبت من: نا و«م)» ولجكء ولاغ). 
(1) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق//ا7؛ / داماد] . 


© كتاب القسمة چ oo‏ 


ازع من حح سمه وَل 
لهال هم الال وَمِنْ حَرَجَ ماديا لَه السّهمْ الثاني . . وَالْأَصْلٌ أن ينر في ذَلِكَ 
لسالسب هه غاية‌البیان جه مم 

وَجْهُ الاستخسانٍ أن ال بل كان يقرع بين نسائ إذا أرادً الصّغر( تَطييًا 
للقلوب » ولان اسلف ي إن استعْمّلوا القرعة في القسمة من غير ككير. 


وَالَِّي ي يِه بابي لقت على هذا فم خوج 3 


ثم نقول القع ليس في ممنى الما ؛ أنه مه أصل الاستخقاق يتعلقٌ يما 
يستعملٌ فيو» وهنا لا يكن الاستحقاق نابا لكل واحد قل روج الشرعةء ألا 
رى أنَّ القاضي لو قال بدون استعمال القرعة: عدت في القسمةء فحُذ نت هذا 
الجانبّ» وصاحيُكَ ذاكَ الجانبٌ؛ جار وكفى» وإِنَّما استعملّها إزاحة للتّهمة 
وتَطييًا للقلوب : ويجودٌ مدل هذا كما تعمل الَرعة لبداية في القَو بين ن التّساء 
وكما يشتعملٌ للخروج بواحدة منهنَ إلى اللَفر طا لقلوبهنَ» راتما لا يجوز 
استغمالٌ الأرعة لإثبات حن واحلٍ» وإبطال حٌ الآخرء كم أعتقٌ عبديه بغير عيب ؛ 
لا يجورٌ استعمال القرعة في ذلكَ حت يعت من خرجث قُرعيُه » ويرق الآخث. 

د ايا [elb]‏ القرعة باق يجزئ أنصباء الشركاء ارلا ثم بلقب 
نصا منها بالأؤل» وآحر ينه بالثاني ء وآحر ينها بالآالث » ثم يخرج القرعة فأيهم 
حرجت فرعته ألا ؛ أذ ما أصابه ين القسمة و ين النصِيبٍ الأول ومن خرج 
ثانيا؛ يأحذه من التصيب القاني » ومن خرجٌ ثالقًا ؛ يأخدّه منّ التّصيب الْقَالثِ » كما 
إذا كان لأحدِهم نصفٌء ولآحَرَ ثلث ولآحَرٌَ سدسّ» فلقَبَ الصف بالأوّلٍء 
ولتت بالقاني » والسدس بِالثَالثِ» » فإف خرج السّدسٌُ أوَّلا؛ يدقع إِلِهِ من الهم 
الالء م إذا خرج التُصفٌ ثانا ؛ يدفع إليه ين الهم الثاني » ويم النصفٌ مما 
يليه؛ وتعيّن الباقي للآخر. 


(۱) مضی تخريجه 


I SiS 


| 01 


0 

وقالّ الخَصَّافٌ باه في «أدب القاضي» : الاقم شيء من الور والعقاراٍ 
حتّى يصو ذلك» ويعرفٌ ما لها ما كان ذلك شارعا إلى الطّريي » آذ إلى دار, | 
آز إلى بيت » تم يمير ذلك حت لا يكون لأحدٍ على أحدٍ طريقٌ» ولا كيل ا 
ويُسرّي ذلك على السّها م التي يريد أن يقسمَ عليها» » فإذا قطعَها 2 على ذلك على أن 
ن حرج سهمه أل ؛ كان له موضعٌ كذاء والتاني يلي ذلك إلئ موضع كذاء وکنا ا 
كل سهم يلي الآخر. 

فإذا علم أنه لي ليس يدخلٌ عليهم ضر في ذلك » وأنَّ طريقهم ومسيلٌ مياجهم 
ومرافقهم مستوية ؛ تي القاضي بالضورة فوضكها القاضي بين يديه ؛ وكتب رقا ا 
باسْم رَجُلٍ رَجُلٍ وامرأةٍ مد منهُم ؛ وجعلّ كل رُقعة منها في طين وينْدُقة ق" » وقال: من 
خرج سهمه ولا ف موضع كذا إل موضع كذاء ثم الثاني يلي ذلك | الى مر 
[«لدفاض] كذاء 0 اثالث يليه » حتّئ يفرع ِن السّهامٍ » ثم يطرح البنادق تحت 
شيع ثم دحل يده فيخرجٌ واحدة» فينظرٌ لمن هي ؛ فهو الهم الأول ء وكذلك 
الثاني حتّى يفرع . 

ثمّ يكتبٌ القاضي كناب القسمة تُسختين: : نسخةٌ تكونٌ معَهُم » ونسخة تكونُ في 

ديوانٍ القاضي » ويكتٌبُ في السجل : : آله قتستها ية إن كانت امت عندء» أو باقرار 
إن كانوا أقرُوا بذلك » ويسر الأمر على وجه“ ٠‏ إلى هنا لفظ الصاف هي. 
)١(‏ وقع بالأصل: : اسبيل ٠ ٠۲‏ والمثبت من: «ن٠»‏ و(م)» واج » و(اغ». وهو الموافق لما وع في: «أدب 

2 » للخّضّاف. 
: طِبئّة مُدَوٌرَة يُرْمَى بها ويقال لها: الجُلاهق. قال المُطَرّزِي: «ومتها قول الحَصّاف: 
«يْدِتها ويَخلطها ٠‏ أي يجعلها بِنَادِقَ بند . ينظر: ‏ المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي 


[av] 
٠ ]157-111/4[ بنظر «شرح أدب القاضي» للصدر الشهيد‎ )۳( 


ووه يه له 
افرع لتيب الوب وإرّاعة مهم اليل حى لو عن لكل من 
يبا ِن عبر ايراع جار؛ لله في منتى الْقَصَاء مَك ارام ٠‏ كَال: وَل 


يُدْخِلُ في القِسْمَةٍ والدراهم وَالدََّائير إلا ب راضم ؛ ل ا شَرِكَة في الدَرَاِم» 


َالْقِسْمَةٌ مِنْ حُقُوقٍ الاشْيَرَاكء ولاه يَقْوتُ به د التَمِيلُ في الْقِسْمَة؛ ل 

حدَهُمَا يَصِلٌ إَِى عَينِ الْمََارِ وَدرَاهِمٍ الآحَرٍ في لعلا لا لم له. 

2 غاية البيان چ 

وتال في اشح الطّكَاوِيًا : فإذا قرع بيتهم ؛ ينتغي أن يقولٌ لكلّ واحدٍ: 
ومن خرجث فرعته أولا ؛ أعطيه ين هذا الجايب والّذي يليه في الخُروج بجدب 
تَصيبٍ الأول . 

قوله : (َإِنْ لَمْ يَُعَلُ) ؛ أ ي: إن لم يفرزٍ الطَريقٌ » وبَقِي بيتهُم كما كان . 

قوله: (عَلَى ما تَذْكُرُهُ بَِفْصِيلِه)» أي: عند قوله: (فِِنْ قسَم بَبَُم وَلأَحَدِهِمْ 
ييل في نَصِيب الآخَرِ أَوْ طَِيقٌ)... إلى آخره. 

قوله: (كَالَ: وَلَا يُدْخِلُ في القسْمَة الدَرَاهِم لایر إلا براضم » أي 
قال القُدُورِييُ يط في «مختصره»» وذلكَ لأنَّ الذي يُعطي الدّراهمَ e‏ 
استيفاءَ زيادة التصيب يِن (ela\tviv]‏ الذّارِ وتكون الدّراهمٌ في ذمّيه » اجوز آذ 
يسلّمٌ لخصيه» ويجوزٌ آلا يلم قلا يجوز للقاضي أن يتعجلَ ذلك » ولأناً القسمة 
من حقوق اليك المُشترك» والشركة بيتهُم في الذّارٍ لا في الدَّراهِم؛ ملا يجورٌ 
قسمةٌ ما ليس بمشترك » فإن فعلّ ذلك برضاهُم جار ؛ لأنه قد لا يكن القسمةٌ إلا 
0 ب رح خر الطحاري ليجل [4:013]. 
(۲) ينظرة : امختصر الفَدّوري٠‏ [ص۰]۲۲۸ 


ممه ج كناب القسمة ۾ 
ل إلا بلَُويٍ ٠‏ وَعَنْ ابي حيبقة أله قم 
في الْمَمشُوحَات» م يرد ِن وح الا 


ل وة ة كالخ لا وليه له في الْمَالِءِ كُمَّ يَمْلِكُ ئ 


الدَّرَاهِمُ في الْقِسْمَةٍ 
الصَّدَاقٍ صَرُورَة اويح . 
چڪ ِ ج غاية البيان چ 
بأن يعدل و 
قال الكَرْخِيٌ يله في «مختصره): «وإذا كانت الدَّارٌ بِينَ ورثة فاقتسموهاء 


8 بوي لوو ا ع ۽ فهو جائرٌ»7". 

ثم قال فيو: ولو اما في قية اباو فقا بعشهم: ال قيمة الا 
بذزْع من الأرض ٠ ٠‏ وقال ب بعضّهم: اجعلها على الدَّاهم ؛ فإنَ القاضي يجعلّها على 
لذَرعٍ؛ لأ الَراهمَ ليسث من الميراث» وليت كلهم يقد عليهاء فإذا وقح اام 
في تَصِيبٍ ب أحدهم كانت الدَّراهمُ دتا عله » فلعلها نوی" عليّه » والرّيادةٌ فى ل 
الذرع مما ورثوا كلهم يقدرٌ علييهاء وتقمٌ القسمة حينَ تقح » ولا حل لبعضهم عَلى 
بعض 2900 ٠‏ إلى هنا لفظ الكَرْحِي لل - 

قوله: (وَإِنْ كَانَ أَرْضصٌ وتا َعَنْ ابي يوسف وه : آنه قم كل" یک 
عَلَى اعبار القيمَة)» ذكرّه تفريعًا على مسشألة «المختصر»» وذلك لأنَّ القسماً 
لتغديل الأنصباء» ولا يكن لتعديلُ بين العرصة واليناء إل باقويم فصا إِلِه. 


() ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق//ا"؛ / داماد] . 
(۲) التَّوَى: التلّف والهلاك. وقد تقدم التعريف بذلك ٠‏ 

(۳) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۷٤/‏ داماد] . 
(؛) وقع بالأصل: اعلئ». والمثبت من «ن) » ولام وفجا» ولغلا 


ج كتاب الفسمة ‏ 0۹ 

وَعَنْ مُحَمَدٍ 4# أنه يرد عَلَى شريه بِمُقَابلة الَْاءِ ما يُسَاوِيهِ مِنْ العَرْصَة» 
إا قي َل ولم يكن تنقِيٌ الّنرِية أن ان ل بهي الْعَْصة يقبكة ايء 
تَحِدئِذٍ يرد ِلْمَضْل دَرَاهِم» لِأَنً الصرُورَة في هَذَا الْقَدْرِ فلا برك الأضْلٌ إلا 


ّا 


<3 غاية البيان چ 

ون أبي حَنِيفةٌ ة: أله يقسمٌ الأرض بالمساحة. أي: بالدّرع ؛ لكونٍ الذّرع 
هو الأصلّ في المنسوحات ؛ لأنَّ قدرّها لا يعلم إلا باذع »ثم يرد من وقح البناٌ 
في نصييه دراهمٌ على الآخر بقذْرٍ فضل البناءء لاله ا نبمة من ار 
أو يرد من كان نصييّه أجود» سوا كانّ هو الذي أصابه البنائ» أو أصابّه العَدْصَة 
دراه على الآر حر تحضل المعادلة. 

وإذخالٌ الَّاٍِ في القسمةٍ جاتر ؛ لضرورة المعادلةء كما قُلنا في الأخ: 
ليس له ولايةٌ في مال المَنيوٍ » فإذا زوّجَه ملك تسمية الصّداقٍ ضرورةٌ صحَّة التُكاح ؛ 
لأنّ الَكاحَ ليس بمشروع بلا قهر. 

دما ون مُحَمّد ھ: : آله یرد على شريه بمقابلة : البناء ما يُساويهِ ِن 
اة » وإذا قي فضلٌ ؛ فحينئار يرد الفضلّ دراهم . ٠‏ يعني : : يُعطي الشَّريِكَ الآحَرَ 

من العز صا" بمُقاباٍ فضل البناء حى يستوي كل واحد من الشّريكين في القسمة» 

إذا لغ يكن السوي ب الناء والعَصَة بالبادة ين العرصة» لكثرة فضل البناء ؛ 
فحينئنٍ يرد تن وت في سؤيه البناة دراهمٌ على صاحيه مقاب اَي من الفضل ؛ 
لأن الرورةً دعت إلى إعطاءِ اراي في هذا القدْرٍء قلا يرك الأصلٌ0© 
هر ار في المَمسوحات إلى التّراهمٍ إلا للشّرورة» وهذا معنى قوله: (كا نرا 
الأضل إلا لَها) . 


لك وقع بالأصل: «الآخراا. والمثبت من: «ن١»‏ ولامك؛ والجاء ولغلا 
(؟) وقع بالأصل: «القدره. والمثبت من: «ن» ولام)» ولاجكء وغل 


3 © كتاب القسمة ۾ 


يشرط في القِسْمَوء 1 اڭ 0 اميل عله لبس 11 آل 
يَسْتَطرِقَ » وَبسَيّلَ في تَصِيب الآكر ؛ لاله نكن ادا تَحْقِيقٌ مغتى القشئة ٠‏ 
لل سف غايةابیان ق سے 

قوله: (وَهَذَ رافق ِوَاية ب «الَضْلٍ )) ؛ لاله قال كمّة فة فم الدّارُ دارع | 
ولا ييجعلٌ [4//0اظاء] لأحديهما على الآخر فضْلٌ منّ الدراهم وغيرو). 

قوله : (قَالَ: : إن قسَم َم حدم ميل في تصبب الآحَرٍ أو طَرِيقٌ لم 
3 برط في القِسمقٍ» قن كن صَرْفُ الطَرِيق اليل عَنّه؛ لس لَه أن بتر 
وَيُسَيلَ في نَصِيبٍ الآكَرِ)ء أي: قال القدُورِيّ بل في «مختصرهاء وتمان 
فيد: «وإن لم يُمْكِنْ ؛ شخت القسمة»). 

قال الشّبحُ أبو جمْفرٍ الطَّحَاوِيٌ #5 في «مختصره»: «وإذا قُسمت الدَارُ بين 
أملهاء فأصاب بهم موضمً منها بغير طريتي اشترط له فيها في القسمة» قله نط 
في ذلك؛ فن کان له مفتحٌ مما أصابه إلى الطّريق ‏ قت السمة : .ولا 
بطِلٹ». 

وقالَ الإمام م الأشبيجابي :8ه في «شزح اللّحَارِيٌ): «فهذا لا يخُلو: 
يذكروا في القسمةٍ الطريقٌ أل لا يذكروا : فإن ذگروا؛ فالس جائزة ويمرٌ في 
الَريق» وإن لم یذگروا؛ فا ينظو إن كان له تخ فيما أصابه. ذه يف الطريقٌ 
عسوا كك امكل حل حر مار فيا ولدوزة لم ين ا في اميقم 


(1) بنظرة «الأصل /المعروف بالمبسوط) [۲۷۳/۳/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 

(؟) بنظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص۲۲۸]. 

() ينظر: #مختصر الطحاوي» [ص ]٠ ٠٥‏ طبعة دار الإيمان للمعرفة» شرح مختصر الطحاريا 
للجصاص [8/”؛ ]. 


1 + كتاب القسمة‎ Ê 
o مِنْ غَبْرِ صَرَرِ وَإِنْلَمْ يُمْكِنْ فُسحَث القِشمةٌ؛‎ 


صخ لح و و ج 
إن ذگروا يكل حیّ مو له ؛ قله یم في تصيبٍ صاحپه» وإن كم يذكروا بكلّ حل 
مو له ؛ فالقسمةٌ باطلة » وكذلِكَ في حى مسيلٍ الماء». 

قالّ: «وقّد ذكرّناها في الببوع مع أجناسها». 

فالحاصلٌ: أله إذا أفكَنَ صَرْفُ الطَريق والمَسيلٍ عن نصيبٍ صاحيه إلى 
تبي فيد» «اليكون ني وسيل ني نميه يضلا ت وني ن تعب 
شريكه لتقي معْنى القسمةٍ من غير ضرر» وهو الانتفا بالمحلٌ » وإن لم يُمْكِنْ 
ذلك » فإن [كا]"© الاسام عن أرما لمات كل وای در ترش بدا 
ليق والسِيلَ في تَصيبٍ شريكه على حاله ؛ لاما من الحقوق. 

وان لم يذكر”" الحقوق ؛ فالقسمة باطلةٌ يستأئقها القسّامُ على وَج ينْكِنٌ أن 
يجعل كل واحدٍ لغيه طريقًا وس ؛ لأ القسمة وقعث خط لال ل يع لأحدهم 
[الايفع] بالمفسوم» وهذا بخلاف البيع » حيتُ لايبطل الي لعدم حول المَريق 
والشّربٍ في البيع ؛ لاما لا يدحُلان في بيع دار أ أرض من غير ذكرهما . 

والمُرادٌ ِن الطَّريق: الطَريقٌّ الخاصٌ في ملك إنسان. 

والفرقٌ: 8 ابيع [40/6١ظ]‏ لإثبات الملّك ك في العينٍ فحشتثٌ؛ والدّاة بدون 
اريت » والأرضصٌ بدون الشّرْبٍ يقبلٌ المِلْكَ» ولا يستحق ذلك | إلا بالشصيصٍ. 

وأمًا القسمة: : فلتكْميلٍ مغنى الانتفاع بالمحلٌ» ولا يكمل ذلك لا بالشّرْتٍ 
والطريق . 
)١(‏ ينظرة لاشرح مختصر الطحاوي» لكاي [431/3]: 
(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن»» وام٠»‏ واج)ء ولغ 


م وقع بالأصل: «يذكروا». والمثبت من: «ن)» والم!؛ واج١»‏ وقغ). 
(:) ها بين المعقرفتين: زيادة من: لاناء ولام4» واجكء ولغ). 


0 ل ام 
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امال أن انشع تخي المع وك م دك إل بالطريق + 

وَلَوْ ذَكَرَ الحُقُوقَ في الوَجْهِ الأوّلٍ ؛ كَذَيِكَ الحجَوَابٌ » لان مختى الق ' 
اوراز لتر وتام يك يألا ب نی لكل وَاحِلٍ تعلق يتصيب الْآكَرِ وز 
أَنْكَنّ كَحْقِيفٌةُ ِصَرْفٍ الطّريق وَالْمَسِيلٍ لى غَيْرِهِ ِن عَبْرٍ صَرَرٍ قيِصَارٌ يوا , 
بخلاف الْبيْع إا دور فيه لقوق حَيتُ يَدْحُلُ فيو ما كاد لَه ِن الطريق ايء . 


و و 


أنه أَنكٌنَ تَْقِيقٌ مَختى الع وَهُوَ اليك مع بَقَاءِ هذا اعلق يولك غَيْر. 
چچ غاية البيان چ 

قوله: (لأَنَّ القسمة مُحْعَلَة0© لِيقَاء الإختلاط). يغني: أن القسمة إفراز 
الأنْصباء على وَجْهِ ينتفع كل واحدٍ بنصيبه» فإذا لم يَكُنْ لأحدهم طريقٌ وسيل أ 
في تصیبه ؛ يحتاجُ إلى اخيتلاطه!'» بصاحبه ؛ ليكونٌ لَه طريقٌ ومَسِيلٌ » وهذا خلاف 
القسمة» فتفسد» فتستأنف. 

قوله: (وَلَوْ ذَكَرَ الحُقُوقٌ في الوَجْه الأول ؛ كَذَّيِكَ [:/+:دمام] الجَوَابٌ) أي: ا 
بسن له أن يستطرقٌ ؛ ويس في نصيب الآخر إذا أفكنَ صرف الطّريقي والسيلي؛ | 
وهو الوجةٌ الأول إن كان ذكرتِ الحقوقٌ في القسمةء بان قال القسَاءٌ: هذا لك ا 
بحقوقه ؛ لأنَّ القسمةً إفرارٌء وتمامٌ ذلك آلا يكونٌ تعلق لكل واحدٍ بنصيب الآخَرٍ. 


وتحقيقٌ هذا المغنى بال لاايستطرقٌ ؛ ولا یسیل في تصببٍ صاحره بلا ضرم 
يله لاف ایی لهذا کا باکر" انرق | به يبقن الطريق والمسيلٌ لن 


)0 وقع بالأصل: «تختاف». وفي «م)؛ ولاغ)؛ ولان): مختلفة) » والمغبت من: لج 
2 وقع بالأصل: «الاختلاط» . والمثبت من: لان وااما؛ رالج١»‏ والغ٠٠‏ 
(r)‏ وقع بالأصل؛ «ينظر». والمثبت من: لان ولام)؛ والج) ؛ رقغ1. 


© كتاب القسمة 4 r‏ 


الت عت دشل نها يأو اميس» اا از لعلشرو الا 
لا يَحْصُلُ إلا ذال اسرب والمريق يذل يِن َير كر . 
سو غاية البيان چ 

ما كان لأن ابي هر اللمليك + وليك يحصلٌ تع بقاء التعلتي بيلك الغير. 

قوله: : (وفي الوَجه الّاني: يذل فيها) آي : فيماإذا لم كِنْ صرف الطريق 
والمسيل يدل الَريق والسيل في القسمةٍ إذا ذكر الحقوق» وذلك لأنَّ القسمة 
تعمل الانضاح بالمحلٌ» ولا يكمل الانتفمٌ إل بالطريقٍ والمسيل » وفيها من 
الإفرازء وذلك بانقطاع حقّ كل عن الآحَرِ» فباعهيار”! مغن تمل الانيفاع: 
1 ألا يدحلا في القسمقء ء وإن لم يذكر الحقوق » وباعهبار مغنئ الإفرازٍ يجني 
ال يذلا وإن ذكرت الحقوقٌ» فراعيناالمعسن جميمًا فقا : إذا ذكرتٍ الحقوقٌ 
دخلا في القسمةء وللا لا. 


قوله : (بخلاف الإِجَارَة) » يتعلٌ بقوله: : (بخآافی ایی ذا كر في الوق 
حَنِثُ يحل فيه ما كان لَه ِنَ اَّيق وَالمَسِيلٍ)» يعْني: أن في الإجارة يدل 
لرن والسيل بلا تصيص علتهماء وين غير ذكر الحقوقي؛ لأ المقصوة في 
باب الإجارة الانتفاع بالمحل» وذلك [لا يحصّلٌ بدونهماء بخلافی ۽ البيع + فان 
ار ا تملك العَينِ فحشب» :وقد يعملة] 10 الانتفاعٌ بالمحلٌ في الحال» 
وصح البیع كبيع جحشس لا يع په أصلا- 
)١(‏ وقع بالأصل: «باعتبار». والمثبت من (ن)ء ولع والجا» ولغ). 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: اان4» واام)ء ولجاء ولغ1, 
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و 


لو اختلفوا في رع الطَرٍ ن بَثِنَهُمْ في القِسْمَةٍ إن كَانَ يَسْعَقِيمٌ لكل وار 
طَرِيقٌ يَفْتَحْهُ في تَصبيه؛ قَسَمَّ الحَاكمْ مِنْ خَيْر طَرِيق يرع لِجَمَاعَتِهمْ 5 
ل ا سه هيةبينج 

قوله: : (وَلَواخْتَلَهُوا في رف الطَرب 1 ل 
واج طَرِيقٌ يَفئَحْهُ في نَصبيه ؛ َم الاك من خب ريق برق ماهم و | 
تفْرِيعًا على مسأَلة «المختصر . 

قال البح أبو الحسن الكَرْخِيٌ هت في #مختصره»: «اوإن اختلفوا في رن 
الطريق فقا بعضّهم: ارف طريمًا بيهم » وقالٌ بعضهم: لا ترق واجكل نصيب كل 
راحو منم علي حدق :فإ الحاكم يعر في ذلك » ان كلا يتسعقيمٌ لكل راسو مه 
طريقٌ مستقيمٌ يفحُه في تصييه ؛ فإنّه يقسمٌ بيهم بغير طريق يرم لجماعيهم إن 
كان لا يستقمٌ ذلك ؛ رفع الطريقٌ بين جماعيهم»7© ٠‏ إلى هنا لفظ الكَرْحِيٌ هم. 

والعُرادُ من رفع الطَريق؛ أن يتر الطَّريقٌ مشتركا بيهم كما كاد » ويرف منْ 
القسمة ولا يدل فيها» ورفمٌه جائ إذا تراضًوا [عَلى ذلك ؛ لانم لو امتنعرا]"! 
۸/۷ اطام] من القسمة في الكل يبقى مشتركًا بيهم على ما كان » فكذلِكَ إذا مرا 
من الق لمانا في البعْض » » ثم إذا جار [رفه]* عند التّراضي » وكاد نصيبٌ | 
أحدهم الأقلَّ ؛ ينغي أن يبينَ ذلك في كتاب القسمة دفعا للاشتباه ف في المستقبل؛ 
لان صاحيه كا ی شارت اا في الطريق رتسي اا حلي دق ا 
صاحبي””*2) ويبني أمرّه على مساواته في اسلو » فلا بد مِن كَنْبِه وثيقة يحتجٌ بها 
)١(‏ وقع بالأصل: لاوقع). والمثبت من: ان » و(م)» والج)ا» ولاغ9: 
(۲) بنظر: لاشرح مختصر الكرخي» للقدوري [8/3"؛ / داماد] . 
() ما بين المعقوفتين؛ سقط من 0م2٠‏ 


)٤(‏ ما بين المعترفتين: زيادة من: «ن)» ولام2) ولج1ء واغ». 
() وقع بالأصل: اصاحبه). والمثبت من: ان٠‏ و«م)» والج»» ولغ . 


+8 كتاب القسمة 4# به 
الإمْرَازٍ بِالْكلَيَة دونه 

إن كان ل ينيم ديك وَهمَ طِيقا ما بيْنَ جْمَاعتِهِمْ ليه م2 َكْمِيزٌ نة 
فيما وَرَاءَ الطريق . 


ولو احَْلقُوا في روء جل عَلَّى عَرْض باب الدَّارِوَطُولِهِ ؛ أن الاج 

نَع بو وَالطَرِينُ على سِهَاممْ كما كان ل الْقَسمَة؛ لن اة فيا وَرَاءَ 
و غاية البيان 8 

آنا إذا افوا في رفعه: فن استقام لکل واحڍٍ منهم طرينٌ في تصيوه؛ قسمّ 
بيهم هن غير طريق يرفعٌ لجماعتهم ؛ لحف الإفرازٍ على وجه التمام ون غير ضررٍ 
يلح بالآخر» وإن لم يستقِمْ ذلك ؛ رفع م الطريقٌ بين نّ جماعتهم ؛ لآنّ القسمة 
المستحمّةٌ على وجه ينتفعٌ بالمقُسوم» ولو لم برفع الطريق ؛ يتعطّل على البعضي 
منافعه إلا إذا تراضًوا على ذلك ؛ لأنّهم عطَّلوا منافع أثلاكهم باختيارهم » ومن ترد 
التّظرَ لنفسه لا يُنظرٌ له . كذا في «شرح الكافي» . 

قوله: (دُوَهُ) » آئ: ن غير رفع الطريق. 

قوله : وو افوا في دارو جل عَلَّى عرض باب الدَارِ وَطُولِ) » ذكزه 
ريا على مشألة «المختصر» ‏ ولكن في هذا لظ إيهامٌ؛ أنه سبق الوم إل 
أن طول الطَّريتٍ بطوله مقدارٌ طول باب الدَّارٍ وليس كذلك » بل طول الطريق من 
أغلاة 2 على أقلّ ما يكْفيهم» وبه صرّحَ الحاكمٌ الشَّهِيدُ ته في «الكافي»؛ والشّبحُ 
أبو الحسّن الكَرْخِي الا في «مختصره) . 
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قال الكَرْخِيُ زلله: ولو اختلفوا في سعة الطريق » وفي ضيقِه ؛ جعل الطريق 
بيَهُم علئن عرض باب الدَّارٍ وطوله عل أدْنى ما يكُفيهم0©. 
(۱) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ 584/3 / داماد] . 
)١(‏ ينظر؛ «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۸٤/‏ داماد] . 


"= 


#4 8 كتاب القسة ۾ 
الطريق لا فيه وَلَوْ شَرَطوا أَنَّ الطَرِيقَ بَتِنَهُمَا أَنْلَانا؛ جَانَّء وَإِنْ كَانَ أضلٌ الذار 
نضمَئِنِ ؛ أن الْقِسْمَةَ على التَقَاضْل جَائْرَةٌ بالتَرَاضِي . 

و غاية البيان چ 
وقالٌ في 3 قسم «المنسوط) من «الشامل»: : و عَرْضُه('» على عَرْضٍ باب ب الذار 


إن اختلفواء وطوكه أذنى ما يكفيهم ”9 ؛ ۽ لأنّ حاصل الطّريق يفضي إلى الا 


دولا وروجا نقد 


7 بهء وذلكَ لأنَّ حنَّ المرور يجتمعٌ في عرض باب الا 


عند المذخل » » قلا يراد عليْه) . 


وقالٌ في «الفتاوى» في تفْسيرٍ قوله: وطوله على أذنى ما يكفيهم ؛ يغني! 


يجعلُ طوله منّ الأغلى بقدْرٍ طول الباب» لا إلى الشماء؟. 


وفائدة قسمة*: ما وراء طول الباب منّ الأغلى » أنَّ أحد الشّركاء إذا أراةٌ 


إِشْراءٌ جناح في نصييه فوقٌ طول الباب ؛ فلّه ذلك » وإن كان فيما دون طول الياب؛ 


يمع من ذلك . 


رفك وف Er LÊ‏ ورك e‏ ناكد E‏ 3 
قوله: (وَلَوْ سَرَطوا ن الطريق بَيْتهُمَا أَنَْانَا؛ جَارَء وَإِنْ كان صل الدَار 


بای کک ریم نضا 


قال شيخ الإشلدم علا الدّينٍ الأشبيجابية 4# في اشر الكافي»: وإِنٍ 


اشترطوا أن يكونّ الطَرينٌ بيهُما؛ ؛ لأحدهما ثلته» وللآخرٍ لاء ۽ فو جار ِما 
ذكزنا: أن هذه جبادلة يتراضيهماء فيُعتبرٌ اصطِلاحُهما في ذلِك» وإن اشترطا أن 
يكوة ال ری اواب على اقثر يساح ماقي یدیما قوی جال وهدا نی على 


0) 
2 
(r) 


() بنظر 


(2 


وقع بالأصل: ارعرض). والمغبت من: الن)؛ والماء والج) » وللغ). 
وقع بالأصل : ايكفيه. والمثبت من: «ن)» وم٠٠‏ والج)» واغ). 
وقع بالأصل: : (ويتقيد) . والمثبت من: لان » ولام ؛ والج» وااغا. 
: المبسوط للسرخسي ]۲٠/٠١[‏ » اابدائع الصنائع» ]۲١/۷[‏ ؛ «المحيط البرهاني» .[rralv]‏ 
رقع بالأصل: «قسمته) . والمثبت من: «ن1؛ ولام ولاج والغ). 


ا 


1 


1 


كَل وَاحِدٍ عَلَى حِدَيه وَقُسِمَ بالقِيمَة» وَكَا مكبر لِمَبْرِذَلِكَ قَالَّ : هذا عِنْدَ 
چ غاية بیان چ 

أنَّبِيعَ الممرٌ جائرٌ؛ لأنَّ القسمة بِيمٌ منْ حيثُ المغنى . 

وقد ذكرٌ في «كتاب الصّلح»: : أله إذا كان الطَريقُ لأحدهماء والممرٌ لأر 
باع ار ؛ فإله يكون القن يكهما نصقّين » فدلَ أله دحل في العقد أصلاء 
فعلى هذو الرّواية يجوز بِيعُ اسرب ؛ لأنّه ين جملة الحُقوق [كالطرب E‏ 

وقالٌ في «الزَّياداتِ): بيع الحقوق لا يجورٌ» والممرٌ من جملة الحُقوق. 

فَلى رواية «الرّيادات»: : لا فرقٌ بين اشرب والممرّ في عدّم جوازٍ البيع» 
[ع/م؛اظ] وكذا حق ى التُعلَي20. 

شم ال في «شزح الكافي»: وإن اشترطا أن يود الطَّريقٌ لصاحب الأقلٌّ» 
وللدر ممه فيو؛ فهو جائرٌ» وإن لم يشترطا شيئًا من ذلك ؛ فهو هما على قذرٍ 
و د 

قوله: (قَالٌ: :إا کان فل لا عو له ؛ عا لا فل 5ء وهل لَه 
کل وَاجِدِ عَلَى جِدَيِهء وَقُسِمَ بالقِيمق» وَلَا مُعْكبرَلِمَبْرٍ ذلِكَ) » أيْ: قال القد 
انغ في (مختصره) 9 . 

ول ذكر القوي فيه قو اي حي وبي يوشف و ؛ أنه اخحار قول محمد 
له ء وأصحابنا كلهم هد مغل الطَحَارِيٌ وغيره» الختاروا قول مُحَمّدٍ يهم في هذه 
المشالة9 : 


o‏ حي 
8 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: ااناء ولام)؛ والجلاء والخ1. 

(r)‏ وقع بالأصل: «التعالي ) . والمثبث من: «ن١»‏ وم٠‏ ) ولجفء ولغ4. 

(۳) ینظر: «مختصر القدوري» [ص/۲۲۸] ٠‏ 

(4) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/ ٠٤١١‏ 0141 اشرح مختصر الطحاوي» للجصاص= 
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مُحَمَّدٍ زف - "ادا كل أ خی راب بوک چ : َم الدع ؛ كرأ 
السفْل يَضْلُحَ لِمَا لا يلح 1 له العو مِنْ تاذو بر مَاءِ أو سِدِدَابًا أو إضْطَبله 
سه ههاية بیان 6# 
قال الطحاوي في «مختصرها: وکال أبو حَِنَةٌ ل يقولٌ في العلو اندي لا 
سف له» وفي الل الذي لا علو له: : بحسب ين القسمة ذراعٌ ون السّفْلٍ بذراعين ٠‏ 
من العِلُوء واد أبو يوسشف رهه يقولٌ: : يُحْسبُ كل فراع منّ السّفْلٍ بدراع من الولو 
وقال مُحَمَدٌ ره : : يقم كل ذراع من الولو على أله لا فل له كل ذراع من 
السّفْلِ على أن لا علو له وهذا اجوہ إلى هنا لفظه طق . 
قيلّ: : أجاب كل واحلٍ من الشلماء ع على عادة أل عصره وبلده؛ فال عادةٌ 
أهلّ الكوفة: تفضيلَ تفضيل السّفْلٍ على الور فاو حا پا أجاب كذلِكٌ » وكانّ عادةٌ 
أهلٍ بعْدادَ: النّسوية بيتهماء ابو رسف بف ابارت كذلكء ومُحَمَدٌ چھ رأى 
عادات ي البلاد مختلفة » افمكة والبصرةٌ هه عامتها: الولو أحبٌ إليهم منّ السّفْلِ 
والكوفةٌ على العكس» وعادةٌ بغداد: النَّسويةٌ بيتهماء فإذا كان كذلِك؛ اعثبرت 
العرمة قل :ذالوف مء آي اة و خان 


قال شيخ الإسلام علاءٌ الدذين ا الحسَن علي بن محر اياي هي 
في اشرّح الكافي): فالحاصلٌ: [أنّ](4 عند أبي 5 وأبي يوسّف @: يقم 


= [۴/۸] «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي »]٠١۹۳/١[‏ «المبسوط» [215/16 
۷ا] » «تحفة الفقهاء» [/181]» «بدائع الصنائع» [477/0]» «تبيين الحقائق» [21971/0 
٠] ۷٣‏ «الجوهرة النيرة) ]۲١٠/۲[‏ » «الترجيح والتصحيح» [ ص /014] . 

() وقع بالأصلة «ابذراع». والمغبت من: لان)» و(م0؛ واج»؛ واغ0. وهو الموافق ليا و 
في: «مختصر الطحاوي». 

٠ ]411- ينظر: امختصر الطحاوي) [ص/۱۲)‎ )١( 

(r)‏ في «الأصلا: عادتهما. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: ناء ولام » والج1» ولاغ). 
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ذلك ما يحمي التَْدِيلُ إل بالِمو وَهُمَا موان إن الْقمَة لذ 


هى الْأضلٌء لان الشركة في الْمَذْرُوع لا فى القِيمَة قِيَصَارٌ د إِليهِ ما هكن ء 
و ی ا 
من جهة الذرعان» وعند مُحَمّدِ نه :يقس من حيثٌ القيمة» ويعدلٌ بِينَ الأنصباء 


بالقيمة ؛ ليرتفعَ التََّاوُتُ » هذا إذا طلبّ أحذهما القسمة عند القاضي ا 
الَرُء أا إذا كراضيا على القسمة ؛ كا الخيار إلنهما إن شاء! امْنسَماها ِن حيثٌ 
القيمة ».وإن شناءا ين حي الذرغان. 

حه مُحَمَّدِ ©: أن الذّراعَ نما يحَققٌ النّسوية بِينَ الأجزاء المتماثلة» 
والناء مع المَْصةٍ [:/ه؛ اظاء] أجزاء مختلفةٌ » فيتعلدٌ تحقينٌ النّسوية بيتهما ذَرعَاء 

فصزنا إلى السوية باعيبار القيمة» ولأ الل يصلحٌ لما لا يصلخ له اللو 
كتاذ ذ الاصطبل » وبثرٍ الماء؛ والرداي» والًاحونة وغيرٍ ذلك » اليل يصلخ 
للغرفة» فلم يُمْكِنٍ التعديل بئِتهُما َه يتما إلا بالقيمة. 

وحكتهما: أن لقسة فر الح والح ارامح » ومع الات 
دون القيمة» فلا يُصَارٌ إلى القيمة بل صا إلى الدع ؛ لأن الشركة في المذروع 
لافي قيميه: ثم إن أبا حَنيَة 4 فصل السَفْلَ على اليو وأبو يوسشف زاج سرّ 
يتبا أن المتصرة الأجلة دنا الكو وط الأنسق رخاس 
فيما يرجم إلى الأصل» والتّفاوتٌ بيتهما في المرافق والأؤصاف» فيعتبرٌ في 
القسمة الأضلٌ. 


د 


ولآبي حَنِيفَةً رله: أن السّفْلَ أصلٌ قائمٌ م بنفسه وله قرارٌ» والعلوٌ لیس بقائو 
بنفسه ولا قرارٌ لَه ولان الصّفلَ يتف په بدون!" العأِء والعلوٌ لا يتفعٌ په بدون”) 


)0( وقع بالأصل: ادون». والمعبت من: «ن) ٠‏ ولمف ولجك ولغاء 
0( وقع بالأصل: درن . والمثبت من: «ن)» ولام)ء ولجكء ولغ1. 
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وَالْمُرَاَى اويه في الشكتى لا في راء فم كلما فيا ما في کيو 


اة يلدع اذ ا أبُو حَنِيفَة : ETT‏ 


يُوَسْف: ذِرَاءٌ بِذِرَاع . 


$ غاية البيان 4 
5 وقال ال لإمام أب أ الفضل محمد احم اجام هه في طن 
الطحَاوي»: : ذا كان فل بين رَجُلينِ » وعو من بيت خر بيتهُماء وأراد أن يقي 
القاضي ؛ فاته يقسمٌ البغاء على سبيل القيمة بالاتفاق. 
فآمّا السّاحةٌ: فيقيمٌ كلّ ذراع ين السَفْلِ يذراعين ين الولو » فيذرع ساح 
العو طولا وعرضاء فيضربٌ الطول في العؤضص فيعلمٌ مبلكه . 
وكذلك ساحةٌ السَفْلِ: : يرع طول وعرضّاء فيضربُ طوله في عرضيه » فلم 
مبلئه» فيدقمٌ كلّ ذراع من السّفْلٍ بذراعين من العِأرِ؛ ويكو بينُما تعديلٌ ؛ وهذا 
قول أبي حَنِيقَةَ 4 » وعدد أبي يوسف ويھ يذ كل ذراع من السّفلٍ يذراع ين 
العلر». 
قال: «وهذا فرع لمسألة ار وهو د لصاحِبٍ الشَفلٍ أن يفل 
بالإجماع» هذا إذا كان لا يضم بالولو» ولیس إصاحب الهأو أن يعلى فوقه: رإن 
لم يضر بصاحب السَّفْلٍ عند أبي حَبيقَةَ 4 . 
وعندَهما: له أن يفعل ذلك» فقدٍ استوث متفعةٌ العو والسّفلٍ عندّهماء 
فلذلِك قال أبويوسّف اھ : : کل ذراع من السّفْلٍ بذراع من الهو ٠‏ وعند أبي حَنيقَة 
ل : منفعة اللو أنقص ون منفعة السَهْلٍ» فلذلك كان كل ذراع ِن السَفْلٍ بوراعين 
مِن العلو. 
وإذا كان بيت كاملٌ وعِلوٌ وسِفلٌ بين رَجُلِينِ في بيتٍ آخرّ بيتَهُماء فأرادا 


5 


وا كدب انفسسة 4 N‏ 


َيل أَجَات كَل مِنّْهُمْ غلى غاذة أهل عضره في تفضيل السُفْل عَلَى لعلو 
وَاسِْوَانهمَا وَتَفُضبِلٍ السُفْل مره والمُلو انحر وَفيلَ: هو اناف مغتى . 

وجه ؤل أبى حييً: أن عة الل ترو على نفع لو يضف ؛ 
تی بعد كرات امو نة الو لا تبقى غد يتاه و السَمْلِ وَكَذَا السَّْلُ 
وه مَنْفَعََ مَنْمَعَةٌ لاء وَالسّحْتَى » وي الع السّكئي لا غَيْدُ ِذْ لا ئة الا عَلَى 


عَلوَهِ 3 بِرِضًا صَاحِبٍ السَفْلِ يعبر ذِرَاعَانٍ مئه براع ِن السَفْلٍ . 


وَل بِي يومف أن الْمفْصُودَ أل الشّكْتّى وَهُمَا يكساوَبَانٍ فيه وا 
7 ا و 
نها بِالتّْدِيلٍ ؛ فكل ذراعٍ من بيت كامل بثلالة أذ من الهأو ؛ ؛ لأنّ ذراعًا من 
ِو هذا بذراع ين علو ذاك» وذراع من سمل هذا بذراعين من علو ذال عند أبي 
حَِيقةَ يلك » وعددٌ أبي يوسف را4 : : كل ذراع من الي لكام باعي من الوذو. 
وإذا [با١وامام]‏ كان سِفْلٌ وبیتٌ كام فكل فراع ين البيتِ الكايل بإزاع 
ونصفي منّ السّفْلٍ عندّه» وعندٌ أبي يوشف #ه: كل ذراع منّ البيت الكامل 
بذراعينٍ من الل وأمًا عند محر بطه: : ففي الفصول كلها يقسمٌ على سبيل 
القيمة» وبه أخدّ الطّحَارِيُ له . [كذا في «شرح الطّحَاوِي)](2. 
قوله: (قيل أَجَابَ كَل ينهم عَلَى عَادةٍ أمْلٍ عَضرء في تفضيل السّفْلٍ عَلَى 
العلُوِ) » يغني : عند أبي حَِيفةً واه » (وَاسْيِوَائهِمَا) » يعني عند أبي يوسّف م › 
(وتفصِيل الشفل رة ليلو أخرَى) ء يغني: عند مُحَمَّدٍ ه4: تفضيلٌ السّفْلٍ كما 
في الكوفة وتفضيلٌ العو كما في مك والبصرقء وقذ مر بياله . 
قوله: (لَا يُمْكِنُهُ البِنَاءُ عَلَى عِلْوِه) » أي: على أضل أبي حَييِقَةَ را . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين؛ زيادة من ان۲ ولاملاء والجا؛ رالغ). 
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00 


جد يوم سي با 


00000 


يضف الل ک5 ولاو وك من السفْلٍ سن َو رثا« وعم عه ملكا | 
تاتون وَثُلْتُ فراع ِن العو َلََتْ راك رع تَسَاروِي مَاَةَ مِنْ لعلو مجر 


وَيْجْعَلُ بِمُقَابلَةِ مائَة ة ذِرَاعٍ مِنْ السَفْلٍ اجرد ين اعت الكَامِل سِنَةُ وَسِمُونَ 


200100 
قولة: (رَلِمُحَمّدٍ هه: أن المَنََْةَ تلف باختلاف الحرٌّ وَالبَرهِ) » أي: مف 
السّفْلٍ والعِلْوِ تخْتلفٌ, آلا تری أ في البلاد الباردة والتي تهب قيها الرّيحُ ؛ يختاز | 
[+/»؛١ظ]‏ السّغلُ على الولو ويختارٌ العلوٌ على السّفْلٍِ في الأراضي الي يكرثٌ فيها 
الد وء وكذلك يحْتلفان باختلافي الأوقات» كالصّيف والشّتاء. 1 
قوله: (في مسا الكتاب) ۰ أي: في مسألةٍ «ختصر القوي » جل على ٠‏ 
قول أبي حَنِيقَة وله : : بمقابلة متو داع من الولو المجرّد ثلائةٌ وثلاثون » وثُلتُ ذراٍ 
من البيتٍ الكامل ؛ ؛ لأن الع الاج من البيتِ الكامل بمُقابلة ثلاث ق افرع من 
اللو المجرّد» فإذا ر الاه في ثلاثة وثلاثينَ وثلث ذراج ؛ یکونُ 7 
فيشتوي الثلاثةٌ والثلاثونَ وثُلتُ قزاع من البيت الكامل هع مث ذراع منّ الو 
المجرّد» ويجعل بمقاباة ملق ذراع من من السّفْلِ المجرّدِ من البيت الكامل سه وسو 
وثلغا ذراع؛ لأن كل ذراع منّ ن 'الببت ي الكاملِ بمقابلة رع ونصفي من السَفْلٍ 


() في (ط): «وثاشان من العلو المجردا. 
)١(‏ النْدُوُّ: هي بن الى » وهو تَدَئ الماء. ينظر «تهذيب اللغة) للأزهري ]٠٠٠/٠٤[‏ . 
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وا فلع“ ل عة مل صف سفُله 4 [lw]‏ ملعت مِانَةٌ َل كَمَا ذَكَرْتَا 
A‏ الْمُجَرُّ ية ورون ولان ؛ لله ضِمف الع تيجعل مقاب وغو 
وَكَفْسِيرٌ زل أبى فوشك يُجْعَلَ راء حَمْسِينَ ؤِرَاعا مِنْ ايت الْكَامِلٍ يا 
راع من السَفْلٍ الْمُجَرّوء َو مائ راع مِنْ العو لجرو لا 
عِنْدَهُ راء فَحَمْسُونَ راع ِن الت الْكَال ماله راع حَمْسُون ونا سُفْلٌ 
قَالَّ: ودا الف المكَمَاسمود » شه القَاسِمَانِء فبّث شَهَانهُمَا. 


ل صف سِفْلِه)» فإذا ضربت الواحد 
والنصفٌ في ستو وسقي وشي ذراع ؛ يكونٌ مث لا محالة» فيكوي الس ولوق 
والألعانِ منّ البيتِ الكامل مع مثة ذراع من السَفْلٍ المجرّد. 

وتفسيرٌ قول أبي يوسّف يك أظهرٌ ؛ لألّه يجعلٌ اللو والسَّفْلَ سواء» فيكوثٌ 
خمسون”'" ذراعا من البيت الكامل بمُقابلة مئة ذراع من الو المجرِّ أو السّفْلٍ 
المُجرّد . 

قوله: (قَالَ: ودا اخْمَلدَ المُتَقَاسِمُونَ» سهد القَاسِمَانِ قلت سَهَادَنهُمَا)» 
أي: قال القَدُورِيٌ بل فى «مختصره)20. 

5 5 2 5 50 

ولم يذكر الخلاف فيه كما ترئ » وهذا قول أبي حَِيفةَ وأبي يوشف 46 » 
وقال محمد 4# : لا قبل » وه قال الساف ر0 . ٠‏ كذا في ((5 شرح الأَقْطَو) . 
() وقع بالأصل: البخمسين). والمثبت من: ان والم!؛ والجاء واغ». 
(1) ينظر: «مختصر القَدُورِيَ؛ [ص۲۲۸]. 


م ينظر «الحاري الكبير! للماوردي ٠ 4/1١[‏ 4] ؛ و«التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي [ص٠۲۷]‏ . 
() ينظر: شرح مختصر القدوري» للأقطع .[rrv/ar]‏ 
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قال ولف : هذا لي كوم ول بي حنيفة وَِي پوق وا مُحئك: 1 | 
َال الشَّافِعِيُ هلد . وَذَكَرَ الْحَضَافٌ مزل 
محمد قم كلها رايا الْقَاضِيَ و مما سَرَاء» لِمُحَمَّدٍ هه أنَهُمَا مم | 
عَلَى فِعُلٍ شیا لا تل » » كَمَنَ علق نق عبرو يفل عير كو ديك الثر | 
عَلَى فِعْلِهِ. وَلَهُمَا: اهُا شهَدَ شُهَدَاء عَلّى فِمْلٍ غَيْرِهِمَا وَهُوَ الاسْتيفَا وَالْقِضن 1 
33 غاية الب 5 
وقول أبي يوشف بجر اول كقول محمد مُحَمَّدِ 8ه » ثم رجح إلى قول أبي حي 
و ٠‏ ذكرّه(" الطحَاوي زل في (مختصره)27 . 
وذكر الصاف اي في «أدب القاضي» قولّ مُحَمَدٍ زه كقولهماء فقالٌ: «وإذا 
يمت الَا والأرضنْ بينَ الورفةء فأنكر بعضهم أن یکول اسوق نصيبهء فضا | 
عليه قايما القاضي اللَّانٍ تلا القسمة بينم أله [:/. ۰ظ /] قد استؤفى نصيّه: إن | 
شهادتهُما جائزةٌ عليه في قول أبي وأبي يوسّف ومُحَمَّدِ بن الحسّن وجي . 
إل ها لفط الصاف وکات القدووِي دمت إلئن ما ذكرّه الصاف پهي . | 
وجه قولٍ مُحَمَّدٍ ه#: أتهُما شهدا على فعْلِ أنشُهماء فكانا متَهمَيْنٍ» فا | 
قبل شهادتهماء» کمن علق عع عَبِدِه بكلام رَجُلينِ» فشهدا آنه مد كلمَهُما. 
ولهّما: أن فِعْلَهّما القسمة » وهُما لا يشهدانِ على ذلك » وإنّما يشهدان عَلى 
القبض والاستيفاء» وذلكٌ فعلٌ غيرهماء لأتهما يشهدان: أنّ هذا القسمَ لهذا ' 


قبل ؛ وهو قؤل أبي موسق أزلا, 


ا ا ل ج أ 

)١(‏ قال جمال الإسلام: الصحيح قرل أبي حنيفة » وعليه مشئ البرهاني والنسفي » وغيرهماء ينظر: 
«المبسوط») »]٠١/1[‏ «العناية شرح الهداية» [541/9] » «تبيين الحقائق» [١/۲۷۴]ء‏ | 
«الجوهرة النيرة» ]۲٠۲/۲[‏ » «درر الحكام») [5114/1] » «الترجيح والتصحيح» [ص/ 516]: 
لجو 0 جح 
«اللباب في شرح الكتاب) .]۱١١/٤[‏ 

(r)‏ وقع بالأصل: «ذكرهما) . والمثبت من: «ن1» والماء والج)» ولغ 

(+) ينظر: «مختصر الطحاوي) [ص//١١4‏ ؛ 417]: 

(؛) ينظر: «أدب القاضي |مع شرح الصدر الشهيد» للخَضّاف [ 2111/8 115]. 


Vo  ةسقلا كتاب‎ © 


عَلَى فل مهما ؛ لن ِْلَهُمَا امبر وَل حَاجَة إلى الشّهَادة علي آو؛ لَه 
1 يلح عونا بویا يد از ونما يرم ابض وَالاسْتَاِ وهر 


مل اير قبل الشََّادَةٌ دة عَلَيْه 4 وَكَالَ الطّحَاوِيٌ :دعسم ا ع 
بالإجتاع» » وَإِلَيْهِ کال 2 َعْضُ الشاي لِأكَيْمَا يَدَّعِيَانِ ٤‏ عَمَلٍ جرا عَلَيِ عَليْهٍ 


َكَانَتْ شاه صُورَة دَعْوَئ منتى فلا تفل إلا آنا تقُول: مُا لا ران هليه 


الشّهَادٍَ إلى مهما مَغْتَمَالاثَاقيٍ الْخُضُوم عَلَى | هتا العمل الاجر ر عليه 
وهو امير » وَإِنَمَا الاحتلَافُ في الاسْتيفَاء اقث التهْعَةُ. 
- غاية البيان چ 

وذالك لهذاء فقيل الشّهادةعَلى فعل الغير» ولأنَالعهدة لا تلزشهماء فصا من وقح 
له التَصرفُ كأنّه المباشِرٌ بنفيه» فلم يجعل القاسم شاهدا على فل نفيه . 

وقيلّ: هذا إذا لم يسما بالأجرق» فإذا قتتما بالأجرة لا تل شهادهماء 
روي ذلك [50] عن الطّحَاوِيّ » وإليه أشارَ في تغليلٍ «الأصل» خی 
قالّ: «لأتهما لا يَجرّان إلى أنفسهما شيئًاا . 

قوله: (أَو لَه لا ضح مَشْهُوًا بو) » أئ: لان عل أنِّهما الذي هو التَمِيثُ 
ليصا مشهودا په ؛ لكويه خير لازم لصم الأجوع قبل القبض ‏ آلا ترئ إلى ما 
قال في باب قسمة الحيوانٍ من اشرح الكافي): فان كان في الميراثٍ | ابل وبق 
وغتمٌ» فجمّلوا الإبلَ قسمّاء والبقر قسمّاء والغنم قسمًا» وأَمْرَعوا عَلى أن من أصابه 
الإبلُ ؛ ردَّ كذا كذا درهمًا على صاحبيّه نصفين ؛ فهر جائرٌ؛ لان القسمةً على هذا 
الوه تقح بيهم يتراضيهم » وصار كاله أخدٌ بعض الإبل عوضً عن حه ؛ وبعضّها 
بالدّراجِم » فيجورٌ لتشديل الأتصباء. 

فإن نِم أحدّهُم بعدّما وقعت السّهامٌ؛ لم يستطع نقض ذلك » وجارّتٍ القسمةٌ 
عليهمْ ؛ لأنَّ القسمةً قد تمّتْء والأنصباء قد ظهرث» فلا يستطيعٌ المجِوعَ » وإن 


۷٦‏ 8 كتاب الفا ي 


لو سه فام َاحِدٌ لا بل ؛ لن شَهَادة ارد عير مُْولة عَلَى ال 
وآز أ الماضِي ةبد الال إلى آكرَ رَ يل ول الأمِين في ذَفْع الصّئار 
عَنْ تَفْسِهِ ولا يبل ف في إلرَام الآحَرٍ إا كان مُنْكرَاء وَالله له أعْلَمْ . 

< غاية البيان چ 

جع عن ذلك قبل أن تقح اهام فل ذلك ؛ لأ القسمة لم تم ء وكذلك إن ون 
م رک ساق از الا رلا القسمة يمد ثم مء رلت وع مم 
وبقي سهم ؛ ؛ لم يكن له أن بر عَ) لأنَّ القسمة كد نكت لأنّه إذا ظَهَرَ تصيثهمة 
تي لباقي للباقي » ولكن ممّ هذا نا في" تعليل صاجب «الهداية» نظ 


قوله: (وَلَوْ شَهِدَ َاسِمٌ وَاجِد؛ لا يُعبلُْ) ذكره تفريعًا على مسألة القوري 


في المختصًرا. 
قال في کتاب أدب القاضي من اشر الكافي» : ولو شهد قاسم واحدٌ علو 
القسمة لم يج لأ قول الواجد ليس بحب في الشّعِ» وكذرلك آمين القاضي إ 


أمرّه أن يدنع مالا فقالٌ: قد دقعت » وأنكزه المذفوع إل ؛ فالأمين بصق في البراء 
لنفيه » ولا يُصَدَقُ على الآخر أنه قبض ؛ لأنَّ قول الأمينٍ حجّةٌ دافعةٌ غير ملزمة. 


والله تعالى أعلّمْ يالصّواتٍ . 


e: هلام‎ 


0 وقع بالأصل: انصيبها. والمثبت من: ن١‏ » ولام والجقء ولغ». 
(؟) رقع بالأصل: «النافي». والمنبت من: اانا راجا ولغ 
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جاب 
دَعْوَى العَلّط في القِسْمَةٍ والإشقاق فما 
َالَ: وَإِذَا ادَعَى أَحَدّهُمْ القَلَطَء وَرَعَمَ اَن مِمَا أَصَابَهُ سي في 
يد صَاجبه جب 4 وَقَدُ اسهد على كيه عام بالانتيقادء لج يُصَدَق على لل 
إلا بنكو لاه يدعي َس الْقِسْمَة بَعْدَ دُُوعِهَاء قلا يُصَدّقُ إل بحْجَة كن 
سس غايةانبیان چې 
بَابٌ 
دَعْوَى الغَلَط في القِسْمَةِ والإشققاق فما 
ار ق دغوی الغلطٍ والاستخقاق ؛ لأنَّ ذلك ين العوارض» والأصلٌ 
عدمّهاء فيحتمل أن تقعَ » ويحتمل ألا تقع . 
[ell]‏ :] والأصلٌ في هذا الباب: ب: أن الاخيلاق تى وقع في نفس القسمة؛ 
تحاف واتققت القسمة وكتى وقح الاخولاف في أثر بعد القسمة لا يتحالفان؛ 
لآن القيمةافيها معنئ المعاوضة من الطَرفينٍ؛ لان كلّ واحلد منهما يأخدٌ ما يأخده 
بجهتين » بعضّه بجهة أله أصل حقَّه » وبعضّه بجهةٍ أله بدل حقّه» فأشية الاخيلاتٌ 
في القسمة الاختلاف في البيع فيتحالفان» أن إذا وع الاق على صحَة القسمة» 
ثم اذى أحدّهُما على الآخر أمرًا عارضً ؛ صار كدغوئ الخصب منه ابتداء» فتكونٌ 
البيّةُ على المُدّعِي » واليمينٌ على من أنكرٌ. 
قوله: (قَالَ: رَد ادّعَئ كم چ أن ما صاب تا في يد 
صَاحِبِهِ وَقّذ أَشْهَدَ عَلَى تَْسٍِ بالإسْتِيفَاءِ ؛ لَمْ بص ف عَلَى ذَلِكَ 
قال القُدُورِيُ في ١مختصره)(",‏ وذلك لأنَّه يدعي حى الفسخ في عقَدٍ عقده » وأقرّ 


(1) في حاشية الأضل: لاخ: شيا . 
() ینظر: «مختصر القَدُورِي» [ص۰]۲۲۸ 


هد غاية البيان چ 
باستيفاء حقّه» لا بقل قول بخيرٍ حجة» فإذا أقم ال ؛ يقُضى له 151 «٠اظ]‏ بتمامٍ 


حمّه » وإن لم تقح له بين اسشخلف الشركاء على ذلك كسائر الدّعاوئ. 

قال صاحبٌ «الهداية) يطتل: (يَنَني ألا فل دَعْوَاهُ أَضْلا لَتَافْضِ) ٠‏ بني 
امرك عل الى اقسق ورن لاص ع شي لاز 
ياستيفاء حقه » ثم ادّعئ أنه لم يستوف» واعتذر بعضّهمِ في هذا فقال: التّناقفك 
عفوٌ في موضع الخفاء؛ كالعبد يَدَّعِي الحرّيّة بعد إقراره أنه رقيقٌ . 

وال الحاكمٌ الشَّهِيدُ هنم في «الكافي» : وقالَ أبو يوشف ومُحَمدٌ ا في 
د مات وتركَ دارّاء وتركٌ ابنين › فاقسما اذاي واد کل واحلٍ نصيب 

شهدا على القسمة والقبض والوفاء؛ ثمّ اذّعى أحدهما بيتا“ في يد صاحيه: لم 
e AEE‏ . 

ملم يهذا: :آنه لاقل بيه بعد الإفرار يالاستيفاء, كما قالّ صاحبٌ «الهداية) 
هلد ؛ وذلك لأنَّهِما إذا أشهدا على الوفاء فقدْ أقرّ كل واحدٍ منهُما بوصول حمّه إن 
بجهة التّمام» فإذا ادّعئ أله لم يصِلْ لَم يل لاض . 

قال الحاكمٌ ه«له: فإن لم يكونا شهدا على الوفاءء ولَّم يُسمعْ منه إقرارٌ 
بالقسمة حتّى لو قال: ادناه فأصابّني هذه السّاحةٌ وهذا اللبيثُ؛ والسَّاحةٌ في 
بڍه» والبيثٌ في يد صاحبه؛ وقالٌ شريكه: پل أصابني الببث وما في يدي كلَه؛ 
إن أسال لقعي غا قن بريه قل الفسمة فلم يدف إليه» أ غج مله بعد 
القسمة؟ فإن قال: كان في يده قبل القسمة فلّم يدخله في القسمة ساليُه لبي على 


() رقع بالأصل: «ابيت؛. والمثبت من: انا » ولامكء وللجك؛ ولاغا. 
(1) ينظر: «الكاني» للحاكم الشهيد [ق/۲۲۸]. 


۷۹ 
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او عه 2 حص 
ذلك » فإن لم يقم لبه تحالّما وتناقًضا. 

قال : فقالٌ في «شرح الكافي): لأ الاختلاف وقع في نفس القشمة ؛ لأت بكر 
وقوعها بصفة المعادلة» أا إذا قال [/هءطام]: أخدّه" متي بعدّما تقاسَمُنا » مهذا 
دغوئ الغضب عليه » فيكونٌ الحكمٌ فيه كالحكم في سائرٍ الدّعاوئ» ولا تنقضصُ 
و O‏ ري وي 

قال وكذلك الاختلاف في الحدّ ؛ وكذلك الاخيلاف في أجُناسِ الأموال» 
اى أنَّ شيا ِن هذه الجُملة في ي صاحبي پر أله كال ني بيه قبل اقسق 
أ وق في يده بعد القسمة ؛ لان لكل واحدٍ ِن هين الجهّتينٍ حكمًا يخصّه 

وقال في «الكافي» أيضًا: : ولو اقْتَسّما داراء فلّمْ شهدا على القسمةٍ ة حتّى 
اختكفاء فقالَ هذا: أصابّني هذه السّاحةٌ وهذا البيثٌ فيهاء وقالَ الذي هي في 
يديه: أصابشني0) هذه الجملةٌ ؛ تحالا وتراقًا(©. 


فقا في «اشزح الكافي): لان الاحتلاف ههنا وقع في نفس القسمة؛ لأنّه 
يقولٌ: القسمةٌ وقعث على وجه دخل البيثٌ في تصيبي » والآخرٌ نكر وُقوعها على 
هذا الوجه ؛ فيتحالفانِ ويتناقضان القسمةٌ » وإن كانت لَهُما بيد ؛ نفدت ما شهدّث 
به السود وإن أقامَ كل واحدٍ منهما بِيّنةَ على صِدقٍ ما [/010٠ر]‏ يذّعيهِ ؛ أخذتٌ 
ي الذي ينكرٌ وقوع البيت في قشم صاحيه؛ ودعي وقوعه في قسيه(©. 


(1) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/م؟؟]. 

00 وقع بالأصل: «أخذها). والمثبت من! الن!ء والماء والجا» ولاغ1. 

(؟) وقع بالأصل: اتقاسما. والمثبت من: لاناء ولام)» والج1؛ والغلاء 

(؛) وقع بالأصل: «في يده هي أصابني». والمثبت من؛ لان)) واام!ء والجاء وااغ1. 
(د) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/178] ١‏ 

)00( وقع بالأصل: «قسمعه. والمثبت من: ناء امف والج)» ولغلا 


i 


Ai‏ © كتاب القسا ۾ ا 


اشكخلف الشركاء كن تَكلَ ينه جَمْع بَيْنَّ نَصِيبٍ التَّاكِلٍ وَالْمدّعِي يفم | 
هما عَلَى در أَتصَبَاِهِمَا ؛ لأنَّ الکو حُبةٌ في ڪٿ حَاصّة يان عل 
ألا ثل دَعْوَاهُ ضلا افّضه» IE‏ آقارمن بن 


ران قَالَ i ee‏ مه a‏ عن 2 
وَإِن قال: اسْتَوْكَيِتٌ حَقي» وَلَعَْتَ تلقة؛ َالمَوْلٌ قۇل حَضْيِه ت 
ينه ؛ لئ يدعي عليه لْعَضْبٌ وَهُوَ لكر . 


وَإِنْ ثَالَ: : أَصَابِي إلى مَؤْضِع كَذَاء كلم تسل لي وَلَمْ يُضْهِدْ عَلَى تف 
الاسْتَاء ‏ وَكَذََهُ ريك ؛ الفا وُت القشْمةٌ؛ لِأَن الاختلَافٌ في يدا 
سق خاي لا سح 

قوله: (اسْتَخْلفٌ الشْرَكَاء)؛ فمن حلفٌ منهّم ؛ قلا سبيلٌ لَه عله لوُجِورٍ 
المُبرئ عنْ دغواه؛ ومن نكل يُقْصَى في حمّه بفساد القسمة» ويضمٌ ما في يده إلى 
ما في يد المُدَّعِي » فيقسمٌ بيهُما على قدْرِ أنصبائهما لتحصّلٌ المُعادلة. 
1 شار من بَْذُ) ؛ يغني: في قوله: (وَإِنقَلَ: أَصَاَِي إلى وض 
ذا كلم سنا ني لم نهذ بهذ عَلَى َفْسِه بالإسْبفَاءِ. وَكَذْمَهُ شَرِكُهُ و تَحَالَقا): 
وكأ فيه إشارةٌ إلى أنه لا سمح م دوا إذا أَشْهدَ على | نفسه فيه بالاستيفاء. 


قوله: (وَإنْ قَالَ: استؤكئِت حَمَّيء وَأَحَذْتَ بَعْصَهُ؛ فَالمَوْل قول حضوت | 
يمينه) » هذا لفظ القدُورِيٌ 4# في ١مختصره)‏ 7" وذلك لأنّه اذعى عليه الغضبٌ» 
ولا تناقُضَ في دغْوا» فيجبٌ عَلى المُنكر اليَمِينُ لصحّة لدعو » إلا أن تقوم 
للمدّعي به 

قوله: (وَإنْ قالَ: أَصَابِِي إلى مَوْضِع كَذَاء لم تُسَلَمهُ ي ؛ وم بهذ عل 
فيه الإسْتبفاء» وَكَذََّهُ َرية؛ [تحَالَا وفحت القسمَةٌ)؛ هذا لفظ القدُوريُ 


(1) ينظر: #مختصر القُدُورِيَ؛ [ص۲۲۸]. 
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ما حَصَلَ ل لَه لضم مَصَارَ يللاف في فار اميم على ما رتا ِن 
أَحْكَامٍ احالف فِيمَا تَقَدّم. 


وَلَوِ الحتَلَهَا في 
في اليم فَكدًا في اة 5 لجو لتَرَاِي» إلا ذا كَانتْ الْقِسْمَةٌ 
الْقَاضِي وال قا شن ؛ لان تصرقة ميد لعل . 
ِ جي غاية البيان چ 
ابض أي: كذبه شریگه]" في قرله: (أَصَابنِي ى مضع كَذَا)؛ وذلك لأتَّهُما 
اخْتلّفا في نفس القسمة ؛ لأنّهما اختآّفا في قدرٍ ما حصّلٌ بالقسمة» فأشبة الاخيلاق 
في قذرالتبيع رجب التُحالفٌ: 
رقا لري اه في «مخقصّره»: «واذا اسم َجُلان داراء وأخدّ كل واحدد 
[elo]‏ منهّما طائفةٌ » فادّعى أحدمُما [بيتا]" في يد الآحَرٍء فقال: هذا فيما 
أصابّتي وكلبه الدع فن عليه اليد ِن أقاما جميعًا ؛ أخذث بيه المُدّعي الڌي 
ليس في يديه : ولا أقبل بيه ادي هر في يديه » وكذلك هذا في الأرضينَ » ولؤ لم 
بشهدا على أصل القسمة» واختلما في ذلك قال هذا : أصابّني هذه النّاحِيةٌ » وهذا 
البيثُ فيهاء وقال الذي قي يديْه: أصابني هذا كله فإنّهما يتحالفان ن ويترادَانِ 
القسمةً» ولو كانت لهما بِيّنة به على القسمة أنفذتُ قسمئتّها على ما شهدث به 
اهود . إلى هنا لفط الكرج هه . 
قوله: (وَلوِ الحتلمًا في اغوي ؛ لَمْ بث إلَيْه) ٠»‏ ذكره تفريعا على مسألة 
القُدررِيٌ طن . 


بقَضَاءِ 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 

(۲) ما بين المعقرفتين: زيادة من: «ن» » ولاماء رالجكء والغا. 
(۴) ما بين المعقرفتين: سقط من 9م4. 

(4) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/١44/‏ داماد] ٠‏ 


قال شيخ الإشلام علاءٌ الدين الأشبيكاية + لاء في «شرّح الكافي): رار 
اسما مه شاقّ» فأصابٌ أحَدَّهُما حمسن وخمسون شاة» وأصاتت الآخرٌ خم 
وأربعون شاةً» ثم ادع صاحبُ الأزگس غلا في القوي ؛ لم قبل بيه في ذل 
لأن القسمة بهم إقراك بالتّساوي ۲ » فإذا اع الَّاوتَ ؛ فقّد آنکر ما أقر يه نلو 
سمح » ولأنَّ القسمةً فيها معن المبادلة» فصارٌ دعُوئ الغلط ل فيها كدغوى الك 

في ابيع » ويهذا لا يست نة نقض البيع ٠‏ ؛ کذا هنا. ٠‏ كذا في «شزح الكافي»» ولم 
يفصِلٌ بين ما إذا كانّتِ القسمةٌ بالقضاء أو التّراضي » وبِينَ ما إذا كان العَبْنُ يس 
أو فاحشًا كما ترئ» وكذلك أطلقٌ الكَرْحِيُ نه في «مختصّره) 20 

وتال في «الشامل» في قشم «المنسوط): اختلفا في القوي ن 
قولهم ؛ ؛ لان اة إن كانث بقضاءٍ القاضي ؛ فالقاضي لا يقضي 5 بترم 
اعقوم فصارٌ كما لو قضئ ثم ادع آته زورٌء وإن كانث بالتّراضي؛ فهر 
3 ۳ ] يدعي َا" والعقدٌ لا يخْلو عنهُ. 

وقالٌ في كتاب أدب القاضي من «شرح الطحَاويً»: إذا ادّعى الغلطً في 
التقويم » وكاتت قيمثه لين » وأنّم قوَمثموه بألفي ؛ فهذا لا يُلتقّتُ يِه ؛ لأنّه يدعي 
الَبنَّ» والعبن بالقريم لا ييطلُ القسمة كالبيع ٠‏ 

ثم قال: وقيلّ: هذا إذا كانت قسمة الرّضاء وأما إذا كانت قسمة القضاء؛ ل 
حنٌ الفسخ ؛ لاه لم برض بذلِك9). 
() وقع بالأصل: «باللسان!. والمثبت من: لان)» وما ؛ والج)ء واغ». 
0( ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [441/3/ داماد] . 


م وقع بالأصل: «عيتًا . والمثبت من: ان٠‏ وم٠‏ رالجا» ولخ». 
() ينظرة «شرح مختصر الطحاوي» للأَسْيجَاِي [3ق/415] . 
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ا# لل سخ غايةالبيان عي xx‏ 
وقالّ في «الفتاوى الصغرئ): ادّعى أحدٌ المُتقاسمينَ الغلّط في القسمة ين 
حي القيمة . يعْني: إذا ادعى عَبَْا في القيمة » إن كان يسيرًا بحيثُ يدخلُ تحت 
تفویم المقوّمِينَ ؛ لا يُسمحٌ دعْواة» ولا قبل بء وإن كان فاحشًا بحيث لا يدل 
تحت تفويم المقوّمينَ» فإن كانت القسمةٌ بالقضاء لا بالتّراضي ؛ تسممٌ بيه 
بالاتّفاقي» وإن كانت يتراضي الحصمين لا بقضاء القاضي ؛ لم يذكز في الكتاب(© 
وحكي عن الفقيه أبي ۷ ام] جعفر أنه كان يقولٌ: إن قيلّ: يسمعٌ ؛ فلّه 
وجد» بخلاف العَبْنِ في البيع » وإن قيل: لا يُسمع ؛ فله وجةٌ أيضًا كما في البيع » 
وحكي عن المَضْلِيٌ ا م أله كان يقولٌ: : يُسمعٌ كما إذا كانت بقضاء القاضي » وهو 
الصَّحِيحُ » كذا ذكره في شرح المختصر» » وذكر في أدب القاضي من شزح 
القاضي الإمام الأشييجاب بی ھ2 Ê‏ ن دعو العَبْنِ في القسمة إذا كانت بالتّراضي ؛ 
لايسمحٌ كما في البيع . 
ثم قال: بعضنٌ المشايخ هد قالوا: سمح كما لو كانت القسمةٌ يقضاء 
القاضي » وذكر الأَسِْيجَابييُ يه في «(شزحه» دقيقةً لطيفةٌ فقا : وهذا كله إذا لم 
بر الخَصم بالاستيفاء» فأمًا إذا أقرّ بالاستيفاء؛ فإنّه لا يصح دوا الغلطً وَالعَئْنٌ 
لذ اع لصت ؛ فحيطر يسم دغر إلى هنا لفظ «الفتاوئ ا الصغرى). 
رر في اتی قؤلي أبي جغفر: أمّا أنّها لا تُسمع ؛ لان ال القسمة في 
بن فيه لا تصحٌ» فكذا فيهاء وآتا آنها تُسمع ؛ لأن القسمة 
يا ا فائت" المُعادلةٌ ؛ وجب تقض القسمة» فُسْمَحٌ ابه . 


4 ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [فق/۸٠۳] ٠‏ 
(؟) ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/۸٠۳].‏ 
0( وقع بالأصل ااكانت». والمثبت من: اان)» ولام)ء والجكء ولغ 


٠ -- 


44م 8 كتاب الف ۾ 


کے ا اناق وم افع 
دارا وَأَصَابَ كل وَاحِدٍ طَائِقَة فَادْعَى أَحَدهُمْ 
الْآحَرِء أنه ما أَصَابة بالقشمة» انكر الح قا عليه قامَة اة لِمَا فلا . 


مَإِنْ ما اليد يۇخ َة ئة الْمدّعِي) لاله حَاريحٌ » وة كاري تر 
عَلَى ية ذي ابد وإ كاد بل الإْهادٍ عى انض تَحَالقا ورادا وول 
إِذَا اخْتَلَمًا ف الحُدُودء وَأَكَامَا اليه بق بعص لكل وَاحِدٍ بالجَزُء الذي في يد 
سس سه غاية البيان E SS OE‏ 

قول: (لکا )»شار ةإلی قوله: (َم بُ يُصَدَّقْ عَلَى ذلك إلا ببب ؛ ليه 
شح اة" بَمْدَ وُوِها) . 

قوله: (وَكَذَا إا تَا في الحُدُودِ وَََامَا الب : 
الذِي في يَدِ صَاحِبِهِ) » ذكره تفريمًا أيضّاء 


يُقْضَى لِكُلَّ واج الجر 


قال في «شزح الكافي): فإن الختلفا في الحدٌ بيكهماء فقالٌ أحدّمّما: : هذا الح 
لي قد دخلّ في نصيبٍ صاحبه . وقالَ الآعد: لا ل هذا الحدٌّ لي كد دخلّ في 
بيد E e‏ ارق تيف N‏ 
قاقت لکل واحلٍ منهما بين فيقضى به بيتهُماء ؛ وان لم يكن لهُما بن ۽ استَحلفْتٌ 
کل واحا منهما على دغوی صاحيه ؛ وجعلتٌ لكل واحلٍ منهُما ما في يده لأ 
كل واحدٍ منهما مدع ومدّعئ علئه؛ ون أراد أحدّهّما ر القسمة ؛ ردّها يعدبا 
يتحالفانٍ ؛ لأنَّ الاختلاف وقمّ في نفس القسمة. 


وهذا إذا طلبّ ادما الو ف 


يَنقضّ القاضي القسمة [err]‏ ¢ ۽ لأ 


6 بو 


عفد تم بيتهُماء فلا بض إا بصدور تقض من ذي ولاية» كما في باب البيع إا 


() وفع بالأصل: «القيمة». والمثبت من: نا » رقمل وللجا» ولغلا 
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في الع » وا أَعلَم . 


ل و غیةییان وھ =m‏ 
تحالفا ؛ لا يرتفعٌ العقدٌ بِينهُما حتّى يطلب أحدُهما ارد فيردٌه القاضي . 


قال في «الشّامل»: «تأويلٌُ هره المشألة حائلةٌ بِينَ ال 53 ؛ فيقول کل واد 
هذا دحل في تصيبي إلى الجاتِب الآخَرِ». 


ees هلام‎ 


843 


ي كتاب القسمة ۾ 
0 ل 

قَالَ: ودا اسح تحن بَمْضُ نَصِيبٍ أَحَدِهِمَا بعبيو؛ نَم بسح القِسْمةُ عل 
أ ا ھت تارق تيب حايه :قال بو يوشف چم 

0 القشعةٌ. 

55 لفل : : کر الاخيلاق في اسْتِحْفَاقٍ بَعْضٍِ بِعَيْنِهِ » وَمَكَذَا ذكرٌ في: 
«الأَسرَار». 

$ غاية البيان .4 
فص ل 

قوله : (ثَالَ: ودا اث سْتْحِقَ بض تَصِيب أَحَدِيِما وء لَمْ فسخ القِشمة عله 
أبي حَنِيقةَ بلا » وَرَجَعَ بحِصَةٍ ذَلِكَ في نَصِيبٍ صَاحِبه. 

َثَالَ أَبُو يوسف ي©ه: فسح القشمة)ء أي: قال القَدُورِيُ نع في 
(امختصره) . 

ولمْ يذكز [۳۷دام] خلا مُحَمّدِ ؛ لأن قوله مضطربٌ» ذكرٌ قوله في رواية 
أبي حفص مح بي حَنِفَة و » وذكرّه في رواية أبي سُليمانَ مع أبي يوسّف :© » 
وذكرٌ الحاكمٌ قول مُحَمَدٍ مع أبي يوسُّف #5 والكَرْحِي مع أبي حي . 

قالّ صاحبٌُ «الهداية» رل : (ذَكَرَ القُدُورِيٌ الإخيلاق في استحقاق بَعْضٍ 
َيِه » وكَذًا َر في «الأَسْرَارِا) » وكذلك ذكَرَ في «إشارات الأشرار» أ أيضا» حيثٌ 
() بنظر: «مختصر القُدُورِيَ؛ [ص۲۲۸]. 
(© قال الأشيجابن: والصحيح قولهماء وعليه مشئ الإمام المحبوبي » والنسفي » وغيرهما. ينظر: 

«نبيين الحفائق» [174/0] » «العناية» ]٠١۱/4[‏ » «الاختيار لتعليل المختار» [۷۹/۲]ء «زاد 


الفقهاء؛ | ق/10]: «مجمع الضمانات» [ص/ 94]» «الترجيح والتصحيح [ص/ ٠١‏ 
«اللباب في شرح الكتاب» :]1١3/4[‏ 


© باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها + 


و 


ّا ف اومان llr!‏ تعض مین ا 


و ف ا ےا ووب اد 2 س 2 55 ا کے 
وذکره ابو سلما مَعَ أبي يُوسف وابو حفص بي حنيفة الا وهو 
لأ 


قال : : «إذا افم رَجُلانِ دارا بيتهماء ثم استجقّ ِن نصيب أحدهما بيت معيّنُ ؛ 
لم بطل القسمة » ولكن يعَكَيّر لمحن علِو» إنْ شاء ضربٌ في نصيبٍ صاحيه 
بما يساوي صاحبّه يه وإن شاء استأنفٌ عند أبي 8 

وقال أبو يوسّف وه: يستأدف القسمةء وقول مُحَمَّدٍ اة مضطربٌ». 

والصحيخ: أنَّ الاختلافٌ في استځقاقٍ بعض شائع في نصيبٍ أحاهما ؛ لأنَّ 
مُحَمّدَا هج ذكرٌ الخلا في استخقاق نصف ما في يدٍ أحدهما في كتاب 
«الأضل»'. وكذلكَ ذكرٌ الحاكةُ ف (مختصره» المسكى ب«الكافي» » وكذلك 
ذكر الطّحَاوِييُ والكَرْخِِيُ في «مختصریهما)» كلهم ذگروا على منوا واحلٍ» 
والتّصف اسم ائم لا محالة . 


ور 


قالّ الكَرْخِيْ في «مختصره»: «قال مُحَمّدٌ له وإذا كانث دار بِينَ رَجُلِينٍ 
ِصفيْنِ فاقتسماهاء فأخدٌ أحدُهُما الت ِن مُقذّيها ؛ وقيمثه ست مئةٍ درهم » وأخلٌ 
الآخرٌ الثلِين من " راء وقيمئه ست مثا فم اضطللحا على ذلك ميراا كلا 


یتما ؛ أو شراءً» ثم استحق ضف ما في يدي صاحب المقدّم ؛ إل با حَيفةً ي8: 


للك ينظر: «الأصل/المعروف بالمبسرط» [060/0/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] ٠‏ 
(۲) ينظر: امختصر الطحاوي» [ص/١41]‏ + 
(r)‏ وقع بالأصل: «في» والمغبت من؛ ان٠‏ ولعلا وااجكء والغ1. 


A۸‏ 3 كتاب القسمة في 


لاي وق انان تنص شايع عه كر ريك الٿ لَهُمَاء وا 
وکن رکا ب کر كيل يسم فی ف في اقبطو يا بم 
يم نت التق ب الوق الخد يُوجِبٌ الح 
يج في تعيمب الأَحر اما خلا الت . 
سج يةالبيان چې 
قال في هذا: : ع صاحبٌ المقدّم على صاحب المُوْخّر بربع ما في ياه» وقي 
ذلك مث وخمسونً درا إن شاء» وإن شاء نض القسمةٌ » وهو قول محمد هي. 
وقال أبو يوسّف يقق: نفة: يرد ما بي في يديه ويبطلٌ القسمةٌ» ويون ما قي في 
أيْديهما بيتهُما نصفيْنٍ)(2. إلى هنا لفظ لكرج جه . 

والحاصلٌ : أن المسألة على ثلاثة | وجه : كفي استحقاق بعض معيَّنٍ في أحدٍ 
لصن أو فيهما جميمًا؛ لا تقض القسمة بالاتفاق» وفي اسيخقاقي بعضي شائع 

في التّصيبين؛ وج الله اماق وفي استيخقاقي بعض شائع في أحدٍ 
الطرفين ؛ لا ت تنتقضٌ [1/0١اظ]‏ القسمةٌ عند أبي حَنِيفَة يه خلاقًا لأبي يوسّف وه 
وهي مسألةٌ الكتاب. 


وقالَ شيخ الإشلام علاء الدّين الأشبيجًابيئ له في اشح الكافي): وضُع 
المسألة فيما إذا تَراضَّيا على القسمة ؛ لألّه اعتبرٌ القيمةً » والقسمة بالقيمة عند أبي 
حَيقة لا تصح إل عن تراضي» آئا في استشقاقي ي البنْض المعيّنٍ فإنّما لا تقض 
القسمةٌ ؛ ؛ لأن القسمة للإفرازٍ» وم تی استحقٌّ شيء معينٌ ن أحدٍ الطرفين » أو ين 
كليهما ؛ لا يختلٌ مث مغنى” الإفراز في حن المحل المشعرلك» لكتّه ين حيتٌ المغنن 
كاله قم المشترك وض إليه مالا لغيرهء قلا يختل بالشّمٌ مثنئ القسمق لكل 
يتخيّرٌ إن شاء نقض القسمّةً ين الأصل [0/:٠٠ظ‏ ام ؛ لأله ما رضي بها إلا على تقْدبرٍ 


(1) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/41 4 / داماد] . 
2 وقع بالأصل: لامع والمثبت من: ن١٠‏ ولام والجلاء ولغ . 


۸۹ 


باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها 
ف و 


وا أن منت الإهْرَازِ لا ينْعَدِمٌ بِاسْتَحْقَاق جزءِ شاع في تعيب 


أَحَدِهِمَاء وَلِهَذّا جَارَتْ الْقِسْمَةُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ في الإبْتدَاءِ بان كان الصف 


الْمُعَدَمُ مُشتركا بَِتهُمَا وَبَيْنَ نَاثِ وَالتضْف الْمُوَحَرُ هما ا شَرَِةَ لِكيْرِهِمًا 


و لأحَيهِمَا ما لها ون لد ودع الور يجوز كذ 
في الانْيِهَاءِ » وَصَارٌ كَاسْتَحْقَاقٍ د ي شَيْء مين بخلاف السّائع ذ 


نه 


المُعادلة وقد فاتث. 

وأمّا في استخقاقي البعض لا في التصيمين: فإنَّما تنتقضصٌ القسمةٌ!©» 
بالاتّماقٍ ؛ لان امیحقاق شيءِ شائع فيهما يتعذر الانتفاٌ بالباقي حت يقس > فلم 
ید القسمةة" الأولى ما وْضعث ل ين صبروريه متمكت من اانفاع يحصّيه» فكل 
تصرف لا يْقِيدٌ متصيوةة ِقَعُ باطلاء وأمًا إذا استحقٌّ البعض الماع في أحد 
الطَرفينٍ ؛ ففيه الخلا . 

لأبي يوسّف ©ه: أنَّ المغنى الذي حُكم لأجله بانتقاض القسمة ند 
استخقاق جزء شائع من الجاين موجوةٌ مهنا لله لا يق ينا من القسمقء 
وُو الإفرازٌ» ولهذا یجب الوُجوعَ عَلى شَريكِه شائ" ؛ بخلافي استخقاق البعض 
المعيَنِ » قله لا يُنافي الإفرارٌ فيما وراء ذلك البعض . 

ولكن المستحق عليه بالخيارٍ: إن شاء أبطلّ القسمةً ؛ لألّه استحقّ بعض 
المْقودٍ عليه » والتشقيص في الأغْيانٍ عيبٌ» والعيبٌ وجب الخيار » وإن شاء لم 
بطل القسمة » ورجَحَ على صاحبه بربع ما في يده اعتبارًا للجزْء بالكل . 
)١(‏ وقع بالأصل: #بالقسمة». والمنبت من؛ ناء رام٠٠‏ وجا ولغ 


() وقع بالأصل: «بالقسمة». والمثبت من: ناء وما والجفف واغ). 
(؟) وقع بالأصل: «وهو شائع». والمثبت من: #ن1ء والعف والجف؛ واغ». 


4 چ كتاب الف ۾ أ 


يالْمُسجِى فافرقًاء وَصُوَرُ المشألة: إذَا خد أَحَدُهُمَا الك الْمُقدَ ِن الَا ا 
وَالآحَرُ لين ن الوسر مما سوا ثم احق يضف الْمُقَدَم 5 
إن شَاءَ تقض الْقِسْمَةٌ فعا لعب الشقيصٍ؛ رذ کا رج على صَاحِ يم 
ا في يده ون الور له لو اق كَل امد جع يِضفي ما في 
قدا اسْتَحَقّ التَضْفٌ رَجَعَّ ييضفب التُضف وَعُوَ الي اغتبارا لِلْجْرْءِ ء بالكل . 1 


چچ غاية البيان چ 


كديا 


و لأبي حبقا له: أن القسمةً عبارةٌ ن الإفراز» وباسيخقاقي جز شائع ين ٠‏ 
أحدٍ الَف لا يختلُ مغنئ الإفراز ‏ لاله لا يوج مغن ابيع في قصيب الأخر, | 
لا تقض القسمة كما في امتاق البعض المعيّنِ» خلا الاسيحقاقي ق في الجر 
[الشَّائ تع ]”"' في الكل حيث تعيض ا 
ظهرٌ شريكٌ ثالتٌ» فلو َم تبلل يتاج إلى قسمة ما في يد كل واحدٍ منهّما » فيتفرّق 

ا 
| 


نصيثه في موضعين » فيؤدّي إلى الصرر» والضرد منفيٌ شرعاء وإنّما زجع على 
شريكه بربع ما في يله ؛ لاله لو استحقٌ كلّ ما في ياه ؛ رجَحَ على شريكه بالتصفيء 
فإذا استحقٌّ الصف رجح بالوْبع ؛ ؛ لأنّه نصفٌ التّصفب اعتبارًا للجزء بالكل . 

والشّيحٌ أبو الفضل #8 حف الخلاق في استشقاقي البعض المعينء وساق | 
كلاه على ذلك فقالَ: يوسو . الاستخقاقٌ يخرجٌ الفعلَ من أن ' 
يكونَ ب را في حصَّيتِه» فیطل مغنئ القسمةء كما لر اسح جزة د اع في نصيبه) | 
وأبو حَِيفَةً ا قول : بأنّالإفار قائم» آلا تر أن في هذا الابتداع» لز آفرر عَلى 
هذا المثال؛ كان كاملا لكن ف فيو إضرارٌ بالمستحلٌ عليه خير » بخلاف الشائٍ؛ 
لان إفرارٌ نصیبه لم يوجّدْ إذا [/100,] شاركه | إنسانٌ بكلّ ما في يده. إلى هنا 
لفظ «الإشارات». 


قوله: (وَصُورَة المشالةِ) » أراد بها: مسألةً الكتاب» لا المسألة المستشهة بها 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان)» وام)» ولاج1؛ ولاغ), 


ف باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها ي ل 


ات وسيسب اسا وی ؛ رَجَعَ برع ما 


د أبي وش 


0 مه تَنْقَلِثُ -- عند ا الماد ملوك َد اليم فيه 
3 و ن بِالْقيمَة َد ف ليب قاع 
چ هايةالبيان چ 

قوله: (وَلَوْيَاحَ n E‏ [٠/٤٠٠ر/]‏ الضف الباقي ؛ 


e ع‎ ba ی‎ E 


منتى المعادلة» فيقولٌ: : لو استحنٌّ جميعٌ ما في په ؛ جع بنصفي ما في پډ صاحيه » 
فإذا استحقٌّ التُصفٌ ؛ رج بالؤبع اعتبارا للجزء بالكل » وهذا منتى قوله: (لِمَا 


دَكَزْنا) . 


وعندٌ أبي يوشف ¥ تنتقضٌ القسمة » فيفتسمانٍ الباقي بعد الاستقاقي, 
وقد حلك الضف الذي باه بحكم القلمة الفاسدة؛ لأنّه بمنزلة البيع الفاسلدء 
فيفيدٌ اليلك عند اتّصالٍ القبض يها لن المعاوضة وقعّثْ في حى نصف 
الصف ۽ لأنّه يأخدٌ الرّبعَ بطريق ن الأصالق» والرّبَ عوضًا عن حقّه في الطَرفٍ 
الآخرء ؛ والمملولاً بحكم العقدٍ الفاسدٍ مضمونٌ بالقيمة؛ لأنّه تعذّرٌ الول إلرد 
عين حف لمكان البيع » فصا إلى القيمة. 


قوله: (وَسَقَطَ خِيَاره ع البَعْضٍ) » أي: : سَقَطَ خيارٌ المستحقٌ عليه في فسخ 
القسمة ؛ ؛ لأ باع البعض » وبي حي جوع بالبع تخقيقًا للمعادلة. 


| 


5 8 كتاب القسسة م 
ال: ولو مت الفشمةٌ» ثم َر في لتر بن ُحبط ؛ ردت القن 


ل َلك دع املك ِلْوَاِثِ ٠‏ ۷ وَكَذَا إا گان غَيرَ مُحبط تعلق عل 
الْعْرَمَاءِ بالَرَكَقَ | 37 ا قي من لتك ما ي بالدَينِ ورا ا قسم؛ لال 
حَاجَة إلى تقض الْقِسْمَةٍ في إياءِ حَمَهم. 
سس بین چ 

قال الكَْخيُ في «مختصره): «فإن كانث مته شاقٍ بينَ رَجُلينِ نصفين مير 
أو شراء + فاقسماما وأخلّ أحدُمُّما أزبعينَ شاةً اوي حمس مثة» وأخدّ الآرر 
مين ُساوي حمس مثق» فاستحفّت شاة مي الأزبعينَ تُساوي عشرة دراهم؛ + 
يرع ببخمسة دراهم في السَتيَ شاة في قول بي حَفَة وأبي يوسف ومُحَمّدٍ ير 
أيضا» » فتكون السيُونَ شاءً هما يضربٌُ فبها هذا بخمسة دراهم» ويضربٌ فيا 
الآخرٌ بخمس مئة درهم إلا خمسةً د راهم)20 ٠‏ إلئ هنا لفل الككه خ2 ي فد . 

وهنا ا تقض القسم بلاق ل الامیخقاق ذا وره عل شيء سره 
لا تنتقضن القسمةٌ» وقد ورد على شاةٍ بعينها» فيوجبٌ الوُجوع بنصفب قيمة الَا 
او a‏ يدا E‏ 
صاحب الستينَ خمسٌ مئة» وإلى صاحب الأَرْبعينَ أرب مئة وتسعون» وقي 2 
خا درا الوا جتان فرت في التو شا بخسة دراهعء ورا 
بأربع مثو وخمسة وتسعين ٠‏ 

قوله: (قَلَ: ولو وَقَعَتٍ القشمَة» كم هد في التِّكَةِ کين مُحِيط؛ رُدتِ 
القِسْمَُ), ذكرها تفريعًا على مسألة القُدُورِيّ #» وهي من مسائِل يد 
ولكن كان ينغي [0/؛هاطام] ألا يذكرٌ في اول المثألة لظ «قال»؛ لاله لم يذكر 
هذه المسألة في «البداية)» ولا تفاوّتٌ بينَ أن يکود اَن قلي [/مض] أو كثيرا؛ : 


وبه صرح الحاكمٌ في «الكافي»)» والکجئ في «مختصّره) بها إل أن يكرد 


(۱) ينظر: لاشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ف/۲٤٤/‏ داماد] . 


5 


8 باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها 4# 


2 


ولو أَبرَأهُ الُْرَمَاءُ يَعْدَ الْقِْمَةَء أو ااه رَه من الهم » الد خبط 
أ و غَيْرُ مُحِيط ؛ جَارَتْ الْقِسْمَة ؛ لِأنَّالْمَانِمَ قَذ رال . 
وَلَو اذَعَى أَحَدُ المْتقَاسِمَئِنٍ دَيْنَا في التركة صح دَعْوَاهُ؛ لته ل تتاقضض » 


جحح خخ ججج وو ووو ی ع 
يليت مال سوئ ذلك بع اَن وأنفذتٍ القسمة» وذلك لأنّ لَب ذخو 


التّركة في مال الوارثِ» وكذلِكَ إذا لم يكن للم مال حر لكن الورثة قضوا 
الَِنَ على قَدْرٍ مَواريشهمْ » أ أبراً الغريمٌ الميتٌ ؛ جارّتٍ القسمة. 

وإن كان الميّتُ قد أؤصى بالثّلث» فاقنسم الورثةٌ؛ وصاحبٌ الث غائبٌ ؛ 
ل أ يطل القسمة إذا جاء» وكذلك إن اتقسموا وفيهم وار غائت» ولیت لِلميّتٍ 
وص ولا للخائْبٍ وکيل » ثم قم الغائبٌ ؛ فله أن يبطلّ القسمةء وكذلِكَ لؤ كان في 
الورثة صغيرٌ ليس له وص فكب ۽ فله أن ين ينقض القسمةً. كذا قال الكَرعِيٌ هد . 

وقال أيضًا: «وكلٌ قسمة وقعَث بِينَّ القّركاء وفيهم غائبٌ ثم قد ؛ قله أن 
يل القسمةء وكذلِك إن اأعى بعضٌ الورئة المي كيتاء فأقام بين ؛ فله أن 


قفن | 


يَنْقَضَ القسمة ‏ ولا تون قِسْميُه إبراء ِن َيه وكذلِكٌ وارتٌ ادع وصيّةٌ لابن 
له صَغْيرٍ» وأقامَ على ذلك بين وقد قسمت الدَارُ والأرضر عَلى المواريث ؛ فإنَ 
هه القسمةٌ لا بطل حى اينه في الوصيّة» فإن أرادَ الأبُ أن يطلب حقّهء ويرد 
القسمة ؛ فليس لَه ذلك ؛ لأنّه قد أقرّ أن لا وصيّةٌ لابيه » ولك الابنَ يطلب حقّهِ إذا 
كبر ويرد القسمةٌ78). كذا ذكرّ الكَرْخِيءُ في (مختصره» . 

قوله: (وَلَو اذَّعَى أَحَدُ المُتَقَاِ سين" دَيْنَا صَحَّ دَعْوَاهُ) » ذكرّه تفريعًا على 
مسألة «المختصر» » وذلِك لأن ْنَا يتم بعين الّركة بل بمثناها وهر الماك 


() ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [447/3/ داماد] . 
(؟) وقع بالأصل: (المقاسمين». والمثبت من: نا وم والجاء ولغ). 


۳ 


4 +8 كتاب الفسن ۾ 


إذْ الدَْنُ يعلى الْمَمتَى وَالْقِسْمَةٌ تُصَاوفٌ الصُورة. 


ولو اَی عيبي سب كَانَ كم يمع لتَاقُْضٍ» إذ قدا عَلَى ال 
اغْيرَافٌ يِكَوْنٍ الْمَقْسُوم مُشْتَرَكًا . » وا ل أعْلَم . 
حخ ل جه ايةالبيان 8ه 
ألا رئ أن للورثة حن إيفاء لين ين مال آخر» واسيخلاص التّركة لأنفييهم, ف 
5 الإقدامٌ على القسمة27 إفرارًا بعد الدَئْنِ» بخلاف دغوئ عين من لتر 
المفسومة ؛ لأنَّ إقداقه على القسمة دل على أنَّ امسوم مُشترلٌ » فلّم يمغ ييل 
ذلك دغْواةٌ لنفيه خاصّة للتَاقْصٍ . 


قال في قم المنسوط منّ «الشامل»: اقُسمت الورثةٌ دارّا» وفيهم ۾ امرأة 
الميّتِء ثم اعت بعد القسمة مهرًا على زوجهاء وأقامت الي ؛ تنقض القسماً. 


وكذلِك الوارثُ لو ادّعى كينا ؛ لان المهرّ [لا]”" يتعلّقٌ بعين التّركة بل بمغناهاء 
فلّم تكن بالإندام على القسمة مقرّة بأنَّ لا حنٌّ لها 


والثة تعالى أعلّمٌ بالضّوابٍ وإلبِه المرجعٌ والمآبُ . 


Ge: ca 


(1) وقع بالأصل: «المقاسمين». والمثبت من: ن١٠‏ وم٠٠‏ وااج ١‏ والخ». 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من: انا ٠‏ وام ولاج) راغ 


الاثيقاع كأغبة الشمة. لهذا يجري فيه جب الاي كما يَجرِي في اة 
- چ غلية البيان چ 
باب 


الماياة 


كع في المُهَايأوء وهي قسمةٌ المنافع بعد بيان قلمة الأغيان ؛ لاله يحعاج 
[«اءهدرام] إلثهاء وقدّمَ الأعيانَ لأنَّ العينَ أصلٌ لكونه قائما بنفيه» والمنافمٌ 
أعراضٌ لا تقوم(" بنفسهاء بل بالّين . 

وسائلٌ هذا الفصل من مسائْلٍ «الأصل)”" إلى آخره. لم يذكزها مُحَمّدٌ هم 
في «الجامع الصَّغير) » ولا القدُورئ في «مختصرها» ولهذا لم يذُكزّها صاحبثٌ 
«الهداية» لتم في «البداية» » وإنّما ذكرّها مّنا تكثيرًا للفوائد . 

قال الطّحَاوِي 4# في «اختلاف الفقهاى": «إنّي طلبثُ في ذلك قول 
يّ اة فلم أحِذْ» وظاهِرٌ مذهبه: أن الحاكم ]٠٠٠/۲[‏ لا يجوز أن يجبرٌ على 
المُهَايأة» وهكذا يذكٌرٌ أصحابه اليوم». 


وقالٌ في كتاب أدب القضاء من «وجيزهم!: «القناةٌ والحمَّامٌ وما لا يقل 
القسم ؛ يجزئ فيه لباه ولكن لا يُجْبرُ علبها». 
)6 وقع بالأصل: «تتقوم» . والمثبت من: «ن1) و(م0» والج)» ولاغ1. 
20( ينظر: «الأصل /المعروف بالمبسوط» /٠٠١/٠١[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] 
(؟) ينظر: «اختلاف العلماء/اختصار الجصاص» للطحاوي [4 /7890] . 
(:) ينظر: «الوجيز/ مع الشرح الكبير للرافعي» [950/17] ١‏ 


3 كتاب القسة # 


45 


إل أن القَسْمَةٌ أَفوَى يِه في اسْتَكْمَالٍ الْمتفّعَة ؛ لاه جَمْعُ جنع لاني في را 
َاحِدِ» وَالتهَايُوُ جَمْعُ عَلَى ال ُب لها َو طب اح لكين الق 
سوي غاية ال و ج 
وقال في «شزح الع 4 : قال أضحابنا : إل اماي في المنافع المُشترك: 
عقدٌ جائرٌ واجبٌ إذا طلبٌ أحدٌ الَّريكيْنٍ ‏ وقالّ افع : : لا يجوز . 
وَالدَّلِيلُ على مشروعيّتها: الكتا والشْبَةٌ والمعقول. 
أمّا الكتابُ: فقوله تعالی: ترآ أن ا فة بير [القمر: ۲۸] . 


والمُرادُ بن القسمة: ما ذكرها الله تعالى في آية أخرئ بقوله تعالى: الها رع 
وَل شرب بوم مور 4 [الشراء: هه] » ؛ أخبر أن الاتطع بين قوم صالح » وبين الاق 
عل الَو ٠‏ وشريعةٌ کن قباد تارا عل اھا شریشا مالم برد اځ : 

وأمًا الَنَه: فما روي 3 رَسُولٌ الله ياو حرج إلى غزوة بَدْرٍ وعع حَ أضْحايه ابه على 
تراضح المدينق ليس لهم ظهرٌ غيرُهاء فكانَ يخرجٌ متهم الثَلانة على البعير الواح 
باتََاوْتٍ» ليس فيهم فارسنٌ غير مُصعب بن عُميرٍ واليقداد بن الأسوو. 


و د ر د 


وروي عن عُمَبَةَ بن عاير الجْهَنيٌ قال: : ئا تاوبُ في رَعْي ليل الصّدكٍَ 
عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله )0 


ب مختصر القدوري» للأقطع [ق/۳۲۹] . 
برج النساثي في «السنن الكبرئ» في كتاب السير/ الاعتقاب في الدابة [رقم/ ]۸۸٠۷‏ ؛ وأحمد 

[51/1]. وأبو يعلى في المسنده» 1۹1 [rer‏ والحاكم في «المستدرك على الصحيحيزة 
[۱۰۰/۲] » عن ابن مسعود ييه قال : کا بوم در كل عَلَّى بير - لفظ أبي يعلى - 
وأخرج البيهقي في «دلائل النبوة [r]‏ خا وی عن اوسن اين غ في اقصة يدر 
وفيه: «کان مع رسول الله وك فرسان على أحدهما مصعب بن عمير» وعلئ الآخر سعد بن خيثمة؛ 
ومرة الزبير بن العرام » ومرة المقداد بن الأسوداا. 

(؟) أخرجه: ملم في «صحيحه» في كتاب الطهارة باب الذكر المستحب عقب الوضوء [رقم/ +؟1]: 
وأبو داود في كتاب الطهارة/ باب ما بقول الرجل إذا توضأ [رقم/ 174]؛ من حديث: عقب بن» | 
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وَالْآَحَدُ الْمهَايَاة بد يَقْسِمٌ الْقَاضِي ل أبَْعُ في التكُمِيلٍ . 
لاك كد ا س ا وچ واو و ج 

وأمًا لممقول: فهر أن الأعيا لقث للانيفاع» فتتى كال الك مشترما ؛ 
كان حقٌ الانتفاع مُشتركًا أيضًاء والمحل الواحدٌ لا يحمل الانتفاعَ على الاشتراكٍ 
في زمانٍ واحلو» فيحتاج إلى التهايز تكميآد للانيفاع » ولأ المنافع ملك مشترلة» 
يجورٌ استِخقائه في العقودٍ» فجارٌ وقوعٌ القسمة فيها كالأعيان. 

فان قيل: المُهَاياةٌ تمْليكُ منافع بمنافعَ ن جنس واحلٍء فهي إجارةٌ؛ ولا 
يكره القاضي على الإجارة . 

فنا :لاسام أنه إجارة؛ لأنّهُ توفي منفعة مأك نفيه بل هي قشم منافع 
الأغيان» ڈ ثم التهائٌ د يکود ين حيثُ المكانُ كالدارٍ | يسك الما ناحية 
مثهاء والأَرٌناحية ری » وقذ يكون ين حي الماك ينيع هما بالعين 
مدَّة+والادد هده كالدَّارٍ والأرض ونحو ذلك مما يحتملٌ القسمة [/دهاظ/م]ء وأما 
فيما لا يحتملٌ القسمةء كالدَّبَة الواحدة» والعبد الواحدٍ ؛ لا تتأّى القسمة إلا من 
یت اسان ۰ 

والأصلٌ في المُهَاية: أن ميرب بقسمة العين ؛ لأنّها بدا عليه » وقسمة العين 
تد يع إفرازاء وقد بِقَع تمليكاء وقد تقح مُشتملةً على المَعنيْنِ» قفي الأغيانٍ 
المُساوية يقحٌ تمْييرًا حتى يجبرٌ عليْه» ويجوزٌ بيع تصيبٍ أحدهما بعد القسمة 


قراب يحشيد من الان الأول 

وفي الأعيان المُتفاوتة الي لا تحتيلٌ التقريبَ كالدّوابٌ المختلفة؛ يقم 
ليك مك الامو عا ولا بم بع تمن جديا مرخ بم اة 
= عاير لجو به قل: نامع رول له ل حدم أيتاء تاب الع - ر 


عَلَنَ رعَايةٌ الإبل٠.٠.‏ وذكر حديئًا. واللفظ لأبي داود. 


۹۸ 5 كتاب القسمة # 


و مدو 


لاسْتَائفَهُ 


مه الْحَاكِمٌ قلا مَائِدَةَ في ال 


ولو هااا في دار وَاحِدَةٍ عَلَى أَنْ يسك هَذَا طَائِمَةَ وَهَذَا طا 
ييح حا لح ےو میچ ا الو يج ب چچ ے 
وفي الأغيان المتغاوتة الي تحتل الريب كالدوابٌ من جنس واحل ؛ فيه مغنى 


الزن وجو حت يجبرَ عليه » وفيه منی التمليكِ ين وجوء حعی لا جور ئ 
لصيس أحدهما مرابحةً بحصّتِه يِن الضمان الأول . 

فالقسْمةٌ في المنافع يه المثابة [+/:٠1ض]ء‏ وأنّها على 5ُجوو: ّا أن تكرن 
في الَا الواخدقء أو الدَّارِينِ» أو في العبدٍ 8 العبدين» أر في الدب أو لدان 
ين حيثُ المنفعة» أؤ من حيثٌ الاستغلالُ؛ وقد يكونُ في أجناس مختلفة 
وسيجية بيان جميع ذلِكَ بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

قوله: (وَلَو وََعّث فيا يحمل الِسْمَ » كم طَلَبَ أَحَدُهُمَا القسمَة ؛ يَقِمُوَيَبطلُ 

مهايا لاه آَلمُ) » » آئ: اا یف قفري تخا لا 
En‏ المنافع في في الزَّمانِ الواجِ» وفي النَهايُوِ بحصل ذلك على العاف . 

قال في كناب الصّلح من «الشّامل): : ولكلّ واحدٍ نقضَ المُهَايَةٍ يلا عذر إذا 
مره التَعّتَ ؛ لأنّهِ بمنزلة العاريّة » وورثتُهُما بمنزلتهما. 

وقال في «الكفاية): طلب أحدُهّما قسمة العين بعد المُهَابَة» ؛ قسَمّ الحاكم؛ 
وفسحٌ المُهَابَة؛ لان الأصل القسمة. 

قوله: (وَلَوْ هاا ني دار وَاحِدَة على أن يَسْكُنَ هذا طَاِقَة» وَهَذَا طا 


)00 وفع بالأصل: «التفاوت». وا ثبت من: لان وام » والج»» والغ). 
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َهَذّا عِلْوَمَا وَهَذَا سفْلَهَا جار لأ الِْشمَة عَلَى هذا الْوَجْهِ جَاِرَهٌ كَكذَا 
الْمُهَاآة» الهايو في هذا الْوَجْه اراز لجمِيع الأَنْصِبَاءِ لا ماله وَلِهَِهِ 
فرط فيه النَتِيثُ وَلِكُلَّ وَاحِدِ أن يِل ما أَصَابَهُ بالْمهَاياة شْرِطَ ذَلِكَ في 
اعفد اؤ لم يرط لِحُدُوثٍ المتافع عَلَى ملكي 


وَل هايا في عَبْدٍ وَاحِدٍ عَلَى اَن يَخْدُمَ هَذَا يَوْمَاء وَهَذَا يَوْمًا جَارَ» وَكَذَا 
دا في الت الصّغير ؛ لان الايا ُذ تكو في الزََّانِء ومذ َون مِنْ حَيِتُ 
الْمَكَانِء وَالْأَوَلُ ممن ماهتا . 
عه Haaa‏ وض تاا 
وَهَذا علوَهَا وَهَذا سفلهًَا جَارُ) . 

أراة بالطائفة: اللَاحيةً منّ الدَّارِء سواءٌ ذكرٌ المدَّةٌ أز لاء لأنّها عقدُ قسمةٍ 
للمنفعة كقسمة العين » والمنفعةٌ غيرٌ مختلفة فجارّت. 


و 


قال صاحبٌ «الهداية» رهتر: (وَالتهَايُوُ ن 
لَاَادلةٌ): أي: اهايو ين سيت المكاد إفراء؟ لا مبادلة» ألا رى أنه لا شعرط فيد 
بيان المدّّء فلو كانت مُبادلةٌ ة لاميرط”؟ ذلك ؛ لله يكونُ ملي المنفعةٍ هوض 
كالاجارة» ويشترط ابت في الإجارة» لكل واحدٍ منهما أن يتغل ما أصابه 
شرطً ذلك في عقد امه أو لاء لأنَّ المنفمة حدكث ثث عَلى يلك » وبعضُ مشاييخنا 
د جر الاستخْلال [«/دهاراء] إذا شرط کل واحدٍ أن يتغل ما أصابه وإلّا فلا. 


قوله: (وَلَو هايا في عَبْدٍ وَاحِدٍ عَلَى أَنْ يَخْدُمَ هَذَا يَؤْمَاء وَهَذَا يَوْمَا جا 
وَكَذَا هَذّا في البَيْتِ الصَّفِيرٍ)؛ يعْني: يسكثه أحَدّهُما يومًا والآخرٌ يومّاء قيَدَ 
بِالنّهايوٍ على خدمة العبدٍ الواحدٍ احترارًا عن التَّهايُوْ على عل العبدٍ الواحدٍ» 


(1) وقع بالأصل: «لا يشترط». والمثبت من: انا ولام ولج والغلاء 
(1) دقع بالأصل: «عن». والمغبت من: الن)ء والمف؛ وااج»» وغل 


فته لا يجوز بالاتّفاق . 

بياله فيما ذكرٌ شي الإشلام علاء الدّينِ الأَسْبِيِجَابِيٌ بلق في كتاب المع 
مِن شرح الكافي): والنَّهِايوُ في ارمق ت في العبدِ الواحد أوالعبديْنٍ جائرٌ. 

وفي «الكيسانيات»: في العبديْنِ ينتخي: : آلا یجو أبضتا ههنا عن أبي حي 
ولک الفرق :ما ذكزنا. شار به إلى أنَّ في الرَقبة نمالا 


ويه اعتبارا 


تجوز القسمةٌ جبرًا لمحش الغاوتِ » وفي المنفعة يحتمل التّقَريبٌ ٠‏ 


والهايو على الل في العبدَينِ باطلٌ في قول ابي حَنيقةَ ي » وعندهما: 
يجوزٌ» وفي العبد الواح لا يجوز بالإجماء 7" . 


فرّقا بِينَ هذا وبِينَ عل الذَّارِ: بأنَ القسمةً إِنّما تجو على تفدير الاعتدالو؛ 
أنه عند فوات الاعتدالٍ يتمكُنٌ فيه مغن التّملِيكِء وتمليك الغ قبل الوجود 
باط : وني غو لار لما يع الغاوث؛ م أن اساب افير لا ت تعترض في الدَارِ 
في زمانٍ يسيرٍ» وفي العبلٍ تعترضنٌ؛ لاله حيوان لا يخلو عَن آفةٍ عادة» خصوصًا 
عند تحوقي تعب الكشب [م/ههدر]ء ولأ ذلك مبنيٌ على منفعةٍ التُكن » وذلك 
مما لا يتفارث » وهذا نى عَلى الاستِغْلال» وهَذا أمث يجري فيه الاستقصاء عادةء 
والنَّاسُ يتفاوتونَ في الاستفْصاء غاي التَاوْتِ ؛ لاله من باب الكشب. 

وفرّقٌ بيه وبينَ الهايو في خدمته ؛ لأنَّ خدمئه ما لا يتفاوث ؛ لأنَّ ذلك أمرٌ 
يأتبه العبدُ بنشاطه ين غير حمل عليه ؛ ؛ لاله ل حمل عليه يخرف في ذلِك؛ 
والاستغْلال امز بتانّ م بالحمل ؛ أن الغرض من طلث المال» الاس يتفاوتون في 
ذلك. 


() يظرة «المبسوط» للسرخسي .]۱۷۳/۲١[|‏ 
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َو اختلًا في الها ين حب الَف َالَكَانُ في مل يتاه 
مهما القاضى لان اهار في الْمَكَانٍ غدل [4٠اض]‏ وَفِي الرَمَانِ 
عمل » لكا قث ال ل د ِن الاتقاق. 
و غاية البيان > 
وف أبو يوشف محمد ا بين الهاو في غل عب واحڍ ول عبتين» 
ويجورٌ في عبدَينِ ؛ ولا يجورٌ في عبدٍ واحدٍ؛ لأنَّ الاعتدالَ ل لا يكن مُراعاته في 
عبد واحد لآل ديك لا يتا إلا في زمائين» تأر من أحديهما عن مذَّةٍ الآخرء 
فون توم آسباب في أحدهما أكثرٌ م ين الوم في حقٌّ الآڪر» غير أن 
اعتبزنا هذا لفوت في الهايو في الخْلة : وما اعتيزناء في الخدمة؛ لأنَّالعبدَ يخدمٌ 
بشاطهء فلا يلع امب حادةً» وني الكش يله لتم حادة» والب سب 
لير » [فجارٌ أن يعتبرٌ سب توم مم التَخبر ]2 في الباب [/دداظام] » وأنَّه متفاوث 
بتفاوت الؤماء وفي العثدين الوم في فما على الواء ؛ لأنّه يكون ذلك في 
زمانٍ واحدٍ » وفي العبدٍ الراحدٍ يكن في زمانين . 


وأبو حَتبفَةَ ال يقولٌ: متى اعثيرَ تفاوتُ التغيرٍ عند اخلاف الرمانِ؛ لأنْ 
يُعتبرَ عند اختلاف المحل أو » فان الین لا يعساويانٍ في قبول التَّعبٍ عادةً» 
بل يتفاوتان» وعندٌ دَ التفاوتِ في تحمل التّعبٍ يفوت الاعتدال في الهايو » وعند 
فوت الاعتدال يتمكنٌ فيه منه معنئ الثَّملِيكِ » فيفسدٌ حينئل. 


قوله: : (وَلَو احلا في البو مِنْ حَيْتُ الزّمَانُوَلمَكَانُ في مَحِلَّ يَحْتملّهُمَا؛ 

بن بَتََِّا) » ؛ يغني: : أراة أحدهُما في محل يحتمل الهايو ين حت 
الزَّمانُ والمكانٌ ؛ انايو من حيثٌ الزّمانُ» وأرادَ الآخرٌ الهايو يِن حيثٌ المكان» 
فيأمرهُما القاضي بالاتّفاقٍ على أحدهِما؛ لأنَّ الهاو في المكان أعدل ؛ لأنّه إذا 


)١(‏ ها بين المعقوفتين: زيادة من: (ان)؛ واجا» ولالغ1. 


اس سس چ کناب القسسة لي 
إن احَارَاهُ ِن حَيْتُ الَّمَانِ برع في البدَاية فيا لَِهَمَة . 
وَل تَهَاينًا ی عَبِدَيْنِ عَلَى أَنْ يَخْدُمَ م هَذَا هذا العيد وَالآخَرَ الآخر جاز 
عنْدَهُمَا؛ لِأَنَ الْقِسْمَةٌ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ جَائِرَةٌ عِنْدَهُمَا جَبْرَا من الْنَافِي 
وَبِالترَاضِي ؛ فَكَذا الْمَهَابَاة. 


:عند أي حي ا يفم لضي ٠‏ وَمَكَذَارُوِيَ 


ته لايخ 


کور ع كل 2 f‏ م 


فيه الْجَبرُ عِنْدَهُ ٠‏ وَالأصَحٌ أنه َم الْقَاضِي عِنْدَه نضا ؛ لان | سي يجا 
دة لا وتء جلاف ان الوبق ؛ لاه ماوت كارتا اغا 2 
ما َقَدَمّ. 


وو هابا فبهما على أن ق كَل َد عَلّى مَنْ يَأخُذُهُ جار اشخان 
بتحتححح ی روو چ ج 
سكن أحدّهُما في مقدّمٍ الدَارِ والاَحَرٌ في مؤخّرها؛ يعتدلان في قسمة منفعة 


المحل» والتَّهِايوٌ في الرّمانِ أكملٌ ؛ لأنَّ كل واحدٍ منهُما ينتفع ب بجميع المحلّ في 
مو ذا لق ني لدي في لاشو بلماو» تع يتم ني شه المي 
قوله: (عَلَى أَنْ يَحْدُمَ هَذَا [هذا] 7" العبدُ) ٠‏ بالضَم. 
وقوله: (وَالآحَرَ الآحَرُ) » الأول بالتّصب والثّاني بالضّم. 
قوله: (وَمَكَذَا رُوِي عَنْهُ) » ئ عن أبي حَِيقة . 


يعْني: رُوِيَ عن أبي حَبيفةَ وله في «الکيسانيات»: أنَّ الهاي على خدمةٍ ا 
العبدين لا يجوز وظاهرٌ الرّواية على خلافي ذلك » وقد ميّ بياله آنقّاء | 


قوله: (ولو نابا نهنا على أن نة كل عبد عَلَى من يَأخُذُهُ جا 
اسْتِحُْسَانًا) ٠‏ . وفي الكسوة ولا يجوز للمسامحة في العام [+/ههاظ| دون الكسوة. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من ن و 1م وجا رغ 
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للْمْسَامحَة في إِطْمَام الْمَمَلِيكِ بخلاف قَرْطٍ الكدرَة, لأ لا يتامح فيها. 

َل هااا في اَن عَلَى ان يناك كل وَاجدٍ مِنْهمَا ارا جا وَئْخِدْ 
القاضِي َي عِنْدَهُمَا اه ؛ لان الذَارَيْن عِندَهُمَا كَدَار وَاجِدَةٍ. 
جسس سب سس يه یږ س 

قال في «الشامل»: تهاياًا في عبدين على أن يتخدع كل واحدٍ أحتحماء 
وطعامٌ كلّ واحدٍ عليه » جار استِحْانً ؛ لأنَّه يستقبخ أن يخدته ويؤتئ بطعايه ين 
بيت غيره فيجورٌ» ولو تهاياًا عَلی أن يكونَ على كل واحدٍ كسوةٌ ما في ييه لا 
يجوٌ؛ لأنَّ كسوتهّما عليهما» فيكونٌُ كل واحلٍ مشتريًا نصفٌ الكسوة يِن صاحيه 
بنصفب الكسوة الي في يديه وإ مجهولٌ قلا يجورٌ. 

قوله: (وَلَوْ كايا في دار ِن عى سكن كَل َاڃڍ نها ارا جا » يغني: 
جارٌ بالاتفاق » آنا عندهما: فظاهر ؛ لأنَّهُما يقولانٍ بقسمة الجبر في الذَّورٍ» فكذا 
في قسمةٍ منافههاء وأبو حي ك يححاجُ إلى الفرقي بين قسمة الور وقسمةٍ 
منافههاء وسيجية الفرق بعد هذا. 

وقالّ في «الفتاوى [الصغرى]: وذكرٌ الكَرْحِيٌ اه هذا إذا تَراضَيا عل 
أتاعند طلب احيوما+القادي لأ يجي عند آي حت جه ؛ لأنَّ عنده قسمةً 
الجبر لا تَجْرِي في الذُورٍء فكذا في القسمة [۷/۷ه٠ر/م]‏ بطري الهاو . 

وإلى قول الكَرْغِيٌ أشارٌ صاحبٌ «الهداية» بقوله: (قِيلَ: لا بُجِبَرُ عِنْدَهُ 
اعْتِبارًا بِالقِسْمَةٍء وَعَنْ أي حَنِيقةَ هه: أنه لا يَجُورٌ اهاب اف ل في 
سُكْنى الدّارين لا بالتّراضي ولا بالجبرء وهه روايةٌ «الكیْسانبات» . ١‏ 


() في حاشية الأضل: اخ يسكن». 
)0( ما بين المعقرفتين! زيادة من لان4, رم ولاج»؛ وللغ». 
() ينظر؛ «الفناوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/0٠٠ ١]‏ 


2 
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رَد قِبل: : لا جير عند؛ اعارا اة وَعَنْ ابي حَنِيقة ا لا ي 
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1 وسيم عومد‎ TT 
غاية البيان چ‎ 49 
| باه فيما قال شيخ الإسْلام عَلاء الدّينٍ الأَسبِجَابِيُ لل في فشزح الکاني .أ‎ 


وكذلكَ الهايو في الدَّارينٍ على السّكُن : أو الغلّة ة جائزةٌ» وذكَرٌ في «الكبسائيّان, ' 
عَن أبي حَِيفَةَ به: آته [ سير عة اشر بور سوي | 
وقشمة العَينٍ في الدّارين غثدة لا يجوز باعيبارٍ التَفَاوْتٍ » إل أن مه يجو 
بالراضي ؛ لأنّهِ ينعقدٌ تمليكا عند ذلك » وتمليك الدَّارٍ بالدَّارٍ جائرٌ ؛ وههنا ينعقا ١‏ 
تمليك السكنى [بالسكنى]ء وذلك باطل ٠‏ ا 
وفي ظاهر الرُواية: يجوز » بخلاف رقبة الذَّارِ؛ لأ في الرَقبة إنّما لا ية ١‏ 
جبرًا باعتبار التّهاوتِ في الماليّة: ولا يكن التّقريبٌ بيتهُما لفُحش التّاوْتٍ إأ 
2 ر التشقيصء وفي المنفعة يحمل الريب بزيادة المدَّةِ في حى أحيهما ين 
غير ضرر التُشقيص ٠‏ 
التّهايدٌ في دار واحدةٍ على الغلّة جائرٌء وقد ذكزناه» إل أنَّ غلَه ار 
[إنْ]0) فضلث في يدٍ أحدهِما شارگه" صاحيه فيهاء وهذا في قولهم جميًا. ' 


فرق بينَ هذا وبينَ ما إذا تهايًا في السّكتى » ثم أجَرَ أحدُهما في مته بأففل 
مقا اک الآحؤء حيك لا بشاركه ما فما فضل » والفرقٌ قاح ؛ لان ده 


)١(‏ مابين المعقو زيادة من: ان والاملاء والجاء واغ». 
(5) وقع بالأصل: لامشاركة». والمثبت من: ناء رالمكء والج»ء ولاغ2. 


چ باب في المهايأة + 8 


وَنِي الاين لا بَجُورُ امه على الوب عِنْد ابي حَنِيقَة ههه وَعِنْدَهُمَا 
يَجُورُ ؛ اغوارًا بقِسْمَةِ الأغيّان. 
جع و ل بجح رت 
الهاو دقع في المنافع » فبجبٌُ مراعاةً المعادلة فها؛ وبالفاوتِ في الغلة لا يعن 
فرك المعادلة في المتاوي» فإ الشيثين قد يستويان» شم يخعلفان في البدى والعقر ء 
فیکون تاوت مضافًا إلى العقدٍ دون ذاتئهما بمنزا قسمة العين بينَ شّريكين » ثمّ 
بع حدما نصييه بأكثر مما باه الآ وفي الغ وقعَتٍ القسمة في نفس الغ 
وجرَّزنا ذلك ],٠5:/+[‏ على تقدير المُعادلة» فمتى ظهرٌ التَهاوثٌ في العاقبة لا بدّ أن 
يشاركّه صاحبّةُ في الفضل تَحقيهًا للمعادلة . 


قالّ في «شرح الكافي»: : والتَّهِايرُ عَلى الرُكوب أو الغلّ في الاين جائ عند 
آي يوشف محم قا ء ولا يڪور في تل أ حي ك ما عم بو يوشف 
اه المُهَاَةٌ في الدّوابٌ في ركوب ولا غلةٍ. 


هما يشيران المنفعة بار ثم قسمة لواب من جنس واحل يجو رقبة» 
فكذا منفعةً » ويعتبران بالعبد(') أيضًا» وثمّة الهايو في الغلة والخدمة في عبدَينِ 
جائرٌ » فكذا في الاين . 

وأبو حَنِيفة وله يفرقٌ بيتهّما» ووج الفرقي: أن العب يخدمٌ ينشاطه لا بحمل 
أحدٍ» والظَامرٌ أله يخدمٌ على نمطٍ واحلدء فيتحقّقٌ الاعتدال [:/:طام] في قسمتها » 


(1) ينظر: «المبسوط» للسرخسي ]۷٤/۲١[‏ » «العناية شرح الهداية» [54/4 4] » «تبيين الحقائق» 
]۲۷٠/١[‏ » «الباية شرح الهداية» [474/11] . 
زفق وقع بالأصل: ل«ابالعبيد!. والمثبت من: لان ولام وااجكء واغ). 


۱۰1 8 كتاب الفسة ب | 
وَل أن الإسْتِمْمَالَ يكَقَاوَتُ يعَقَارْتٍ الرَّاكِبِينَ فإ ذِقِ وَأَعْرْل. 

الهايو في الرُكُوبٍ في دا محري م 

لا ْم ب يجار فا بل ریا عى ما َال مله . 1 
ا التَهَايُوُ في الِاسْيَثَْال: يَجُورٌ في الدَّارٍ الوَاحِدَةٍ في ظَاهِرٍ اراي 7 
كفي ابن الواجد والدا الواع ةة ل جر 


1 امان فى الاسْعِيقَاو» وَالإعْتِدَال َا أ 
ر 1٠«ادا‏ تر في ليران لتوالي أي , 


و شيا © بي 
والدَّابَه لا تعمل إل بالحمل» وَالنّاسٌ يتفاوتون فيهء ولهذا قلنا: إن من استاي 


عبدا للخدمة» وم ين لن يخدمٌ يجودٌ» ولو استأجرّه للخدمة فآجرّه من غر 
يجوزٌ» وفي الَا الث م بخلافه» وما كان ذلك إلا لما قُلنا وعند لفات ل 
يستقيم تَضْحِبحُها ؛ لتمُّيه مغنى اللي وفي الَا الواحدة الهايو في الكو 
على الخلاف الي ذكزناة» وفي الغلَّةِ لا يجوز يلا خلافي كما في ال واحد- 

قوله: (وَالدَبَةُ تحَمَلُهَا) » أي: تحمل زيادةً على طاقتها» وهو على صبفة 
المبنيّ للمفعول. 

توله: (وَأمّا التهَايُوُ في الإسيٍفلال: بَجُورٌ في الدَارِ الوَاحِدَة في َم 
الرَوَاية) » وذلِكَ لأنّه في | تهايقٌ ِن حيثُ المنفعةٌ؛ لاه لا فرق 
يعهاياًا سكنى ثي يؤاجرّها فيأكل غلتها» وبينَ أن يتهاياً في الله ابعداء . 

وقذ ذكر مُحَمْدٌ دم في «الرّقيّاتٍ): أله لا يجو الهايو في الل ؛ لأنَّ الغ 
اسم للدراهم» وهي مغدومةٌ للحال» وقسمة المعدوم قبل الوجود لا يجوز إذا كاد 


# باب في المهايأة 43 E‏ 


َو رَادَتِ الله في وة أحَدِمِمًا عَلَئِهَا في َوْبَةِ الآحَر يَمَْرِكَانِ في الزيَادةٍ 
ليحن التَِيلٌ» لاف ما إا كان الَو على الْتتافع قاشتقل أَحَدُمَا في 

يَادَة يل فِبمَاوَكمَعَلَيه الهايو حَاصِلٌ» رَه الماع قلا تضْرْهُ 
اده الِاسْتِغْكَالٍ مِنْ بَعْدُ. 

وَالتََايُوُ عَلَى الِاسَْفْلَالٍ في الدَّارَيْنِ جَائِرٌ ضا في فهر الروَاَة ِا ياء 


0 کو کا اوا عن 5 و E‏ 5 
ولو قصل عَلَهُ أَحَدِهِمَا لا يَشْتَرِكَانٍ فيه جلاف الذَّارٍ الوَاحِدَة: 


4 5 


تَوْبَتهِ زيَادَة ؛ لان الت 


وَالْمَوْقُ أن في الدَّاريْن معت الكّمييزء رَالْإفْرَانُ راج لِإنْحَادٍ رَمَانِ 
الِإِسْتيمَاءِ » وَفِي الدّارٍ الَْاحِدَةِ َتَعَانَبُ الوُصُولُ تار َرْضًا وَجُعِلَ كل وَاحِدٍ 
ie ECE E ۴‏ ا اق e‏ ةف سا 2 
في تَوْبَته كَالوَكِيلٍ عَنْ صَاحِبهِ َلهَدَا رد عَلَيهِ حِصْةُ مِنْ المَضْلٍ › وَكذا يجوز 
في العَبِدَيْنِ عِنْدَهُمَا؛ٍ اعارا هابر في الْمَتَاع » وَلَا يَجُورُ ِنْدَهُ أن لاوت 
في أَعْمانِ الِب اتر من يِن حَيِتُ الرّمانِ في الْعَئِدٍ الَاحدٍ مول أن نيع 

وو غاية البيان 8ه 

مما يحتملٌ القسمة بعد الوجودء بخلافي القسمة في المنفعة» ولهذا لا تجوز 
القسمةٌ في غلة عبدٍ واحدٍ. كذا في «شرح الكافي». 

قوله: (وَلَو رَادَتِ الله في لَب أَحَدِهِمَا عَلَبها في نة الآكَِ)ء أئ: لو 
زادتٍ الغلةٌ في الدّارٍ الواحدة» والصّميرٌ في: (عَلَيَِا) راجمٌ إلى الغلة. 

قوله: (وَالتَهَايُوُ عَلَى الاسْتِمَْالٍ في الدَاريْنِ جَائِرٌ أَنِضًا فِي ظَاهِرٍ اراي » 
وهذا احترارٌ عن رواية «الكيسانيّات»» وقد مرَّتْ قبل هذاء 


5 35 ا رر‎ e ae kT 5 

قوله: (وَكَذَا يَجُورٌ في المَبِدَبْنِ عِنْدَهُمَا) » أي: يجورٌ الهايو في اسَتَغْلالٍ 

العبدّين خلاقًا لأبي حَيِمَةَ ره» ولا يجوز الهايو في استَغْلالٍ عب واحدٍ 
بالاتّفاق » وقد مرّ بيان ذلك . 


ب aa SaaS‏ 
1۸ 8 كتاب القسة م 


الْجَوَارُ» الهايو في الْحدْمَةِ جُوٌرَ ضَرُورَة وََا صَرُورَة في الْكلَة لإفکان قشي 
لکنا ناء وَلِانَّ الظاهر هو السام في الْحِذمةٍ الا ناء في الاشغادل و | 
يَنْقَسِمَانٍ. ولا يَجُورٌ في الاين عِنْدَهُ افا هما وَاْوَجْهُ ما باه في الركُوب. | 
<2 غاية بیان © | 

قوله: (ضَرُورَة »أئ: : ضرورة أ المنافعَ لا تبقى » فيتعدَرُ قَسْمتّهاء كذا وئر 
الصرورةً في المتن بعدّ هذا. 
ل : نِ [/دهده] عِنْدَهُ ادا لَهُمَا)ء أي: لا يبرا | 
الهايو على الاستغْلالٍ عند أبي حَنِيفَةَ يي خلافًا لهُماء وفي الدَابَّهَ الواحدةلا 
يجوز يلا خلافي» وقد مر قبل هذا۔ أ 
قال في اشح الكافي» : والتّهايوٌ في دارٍ وعبدٍ على السكنى والخدمة جائ | 
وعَلئ الغلة باطلٌ في قول بي حَِيَةَ يه » جائڙ في قول ابي يوسّف ومُحَمَدٍ ڇي. 
يُرِيدُ يه: إذا كان لتّراضي » أا بدونٍ التّراضي ؛ لا يجوز لفقدٍ المعادلةء وئم 
التراضي يُمْكِنٌُ فيه مغنى اليك » ولككن تمليك منفعةٍ الشُكنى بمنفعة الخدمة جالً. | 
وفي الغلَة يجورٌ أيضًا عندَهُما ؛ لأنَّ ذلك في الحقيقة كمليك المنفعق واف | 


وأبو حَدِيَةَ 4 لا يسم آنه تمليك المنفعة» بل [هُو]"“ تمليك الدّراهم؛ ' 

لأ الخ اسم لبدل المتفعق فيكونُ هذا تمليك الذّراهمٍ قبل وجودهاء فلا يجو . 

أنه يمن تمليكها بعد وجودهاء بخلافف المنفعة» وبخلافي ما إذا كانت الغلّن ؛ 

جنس واحدٍ؛ لأنَّهِ عند انْحادٍ يس سيا | 

ا إلى زمانٍ الوجودٍ فيما يحتملٌ اميك بعد الوؤجود ذلك بطل المُهَايةٌ في 
لوقوعها تمليكاء 


)0 ما بين المعقوفتين: زيادة من: لان)» و(ام)) والج»» والغ». 
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5-7 طَائِقَةٌ ينج 
الْمتافِع ضصَرُورَةٌ 53 لا بھی از وميا کا ا عا لش 


ن حضولا 

لس شاية ليان 4# ب ت 
فول: وآ کان شل دا وجي أو تین › ایا عَلَى أَنْ 

ياعد كلاحل مها طَايقَةٌ TT r‏ ألبَائَهَا؛ لا يَجُورٌ) » 

ا اك ا 1 2 

قسمةٌ المنافع قبل وُجودها]!" للصرورة؛ لعدّم بقائها باعتبار مغنى التميبز » و 

و یا ین اللسؤيعة الزعرجه ي 


سن بشم ود نه > أو الف ؛ فیا 
لكل واحلٍ منهّما ما تناو ؛ لأنَّه حصل اللَنُ أو ار على بأ الشري »1 و ينتفع 
باللِّ استقراضًا لنصيب صاحبه منّ الحليب كل يوم إلى مدو معلومة . 


ف إن شح الم يطخ ملك وال ني حل لف امود ت ين 
نصيب نفسه في هله المدّوء وبعضه مما أقرصه في المد الماضية» ولكن ينغي 


09 اللّبنّ أذ يكيله کل يوم تی حمق المساواة في الاستيفاءء ولا يکود 


(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(نلاء ولام)) والجا» والغ). 

(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: لاناء ولام)» والج)» واغ1. 

(۳) وقع بالأصل: «اقترضه». والمشبت من: ان٤‏ وم٤‏ والجا» ولغلا 
() وقع بالأصل: «أن يزن في». والمثبت من: ناء ولماء والج)» ولغ . 


حصََّه ين لار ٿم شري ها غد مضي ونيو ذش 
يان دار لوم اسْتِقْرَاضًا لِتَصِيبٍ صَاجِبه» إذ قَرْضُ الْمُمَاءٍ جائ زا 


اغ 
تجح ج سس وو رو و کج بے 
لبا لان اللْبنَ يزيد وينقصٌ في الحلب . أ 

وقالٌ في قسم الشّامل منّ «المنسوط» : «تهايًا في أغنام بِيئَهُما على أن يكن 
نصفّها عند هذاء وَالنصفٌ عند الآخر يع ويشربٌ لبتهاء ويج صوقها لا 
يجوذ؛ لان الِنَ بينهما والعَلف عليهما ؛ فيكو كل واحلد مشتريًا نصفٌ لبن 
صاحيه ينص العلب الذي عليه الل يزيد ويتقضٌ والعلف مله يكور 
التّفاوتٌ فاحماء فيكون ادلا محضة» فان بيع م لبن بلبن وصوفي بصو 
مجازفةً» فلا يجورٌ بعد الجر والحلب » فقبلَهُما أزلى) . 

وقالٌ فى «الفتاوئ + الصغرئ): بقرة بينَ اثنين» فتواضّعا على أن تكن عند 
کل واحل مهما خمسة عش يوم يحلبُ ليتهاء فهزه مهايا باطلة ولا يحل فض 
اَن لأحيهما؛ ۷۲م رد) وإن جملا في سل إلا أن يستهلك صاحبُ حب الفضل فضله, 
فم جعله صاحله في حل فحيكئ يحل ؛ لأن الأول م المشاع فيما يحتمل القسمةء 
فلم يَجْرْء والثاني هبةٌ الدَّينِ» وإته یجو وإن كان مشاعا. ونقله عن 
قشمة «الواقعات)(2. 


والثة تعالى أعلّمُ بالصواب. 


gle. o 


() ينظر: «الفتاوى الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/٠٠"].‏ 


كاب المُرَارََةٍ 
+2 غاية البيان 44 
کاب المُرَارَعَةٍ 
rer.‏ 
لما كان الخارج من الأرض من أنواع ما يقعٌ فيو القشمة: : فر المؤارعة عقت 
انمق ولا الأرهن يعض ها يجري ند الفسمةء » ثم بعد “ قسمة الأرض قد 
يحتاج إلى الزّراعة فيهاء فذكر الرارعة 
اعلَمْ أوَلَا: أن المُزارعةً عقدٌ على الزّراعة ببعض [۸/۷ه٠ظ/م]‏ الخارج » وهو 
ET‏ 5 8 عه 5 5 HN‏ 
إجارةٌ الأرض أو العامل ببعض الخارج نح الث والؤبع» وفي جوازها خلا 
يع عذاء 


وأا إجارتّها بالدّراهم والدّنانير في الذَّّة أو معي : فجائرٌ إذا ذكر المدَة وبين 
ما يزرعٌ فيهاء فلا يسمّى هذا العقدٌ مُزارعة بل يسمّى إجارة. 
والمعاملةٌ إجارةٌ العامل ليعملٌ في كزْمِه » وأشجاره منّ السَّقى والحفظٍ ببعض 
الخارج . 1 1 
ثم لا بد من أن عرق ركُتهاء وشرائطً جوازهاء وحكمّهاء 
e‏ 3 
فأمًا ركثها: فالإيجابٌ والقبول. 
)0 وقع بالأصل: «ثم في4. والمثبت من: ن وام؛ واج ولغ 
(۲) المزارعة في اللغة: مفاعلة من الزرع » يقال زرع الحب زرعاً؛ وزراعة: بذرة» والأرض: حرثها 
للزراعة » وزرع الله الحرث: أنبته وأنماه» وزارعة مزارعة: عاملة بالمزارعة . والمزارعة: المعاملة 
على الأرض ببعض ما يخرج متهاء 
وفي الاصطلاح: عبارة عن العقد على المزارعة ببعض الخارج بشرائطه الموضوعة له شرعاً. ينظر: 
«المغرب» [إص/۷٠۲]»‏ «مختار الصحاح» [ص/0١]؛‏ «لسان العرب» [161/8] + «بدائع 
الصنائع» [1075/1)؛ اتبيين الحقائق») ]۲۷۸/٥[‏ » «الاختيار» [1/5/8] . 


۲ ج كتاب لمزارعة بي 


9 غاية البيان 
وأمًا شراط جوازها: فين شرائط ا المُزارعة كون ن الأرض صاليررٌ 
للرّراعة» وكرن رب الأرض ي والمزارع من أهل العقد. 
ومنّها: بيان المدّوء بأنْ يقول : إلى سَنةٍ أو إلى سنتيْن» وفيما إذا دفع الك 
مُعاملة ففي القياس: : لا يجوزٌ من غير بيان المَّةء وفي الاستحسان: : يجوز و 
عَلى أل ثمرةٍ تخرج في تلك السّنةِ. 
فعّلى جواب الاستْحيشان 


المعاملةٌ على ثمرةٍ واحدةٍ» وما أوْقعَ المُزارعة على زرع واحدٍ في سن واحدق. 


فرق مُحَمِّدٌ زل بِينَ المُزارعة والمُعاملةء فأ 


وعن مُحَمَّدِ بن سَلَمَة: أن المُزارعةً ين غير بيان المدَّةٍ ة جائزة أيضّاء وتقم 
على سَنةٍ واحدةٍ. يغني: : على زرع واحلٍ» ويه أ الفقية أبو اللّيثِ له ٠‏ ذكرّه في 
أو مُزارعة «الفتاوى)(2, 


ومن الشّرائطِ: : أن يخلي ربك الأرض والنّخيل بين الأض والتّخيلٍ» و 
المُزارع والمُعامل7" حتّى إذا د راي ایسا وکیا مدل ملي 
الأرض والتّخيلٍ مع المُرارع أو مع المُعامل” لا يجورٌ على ما يأتي بيان بعد هذا 
إن شاء الله تعالى . 

ومنّ الشّرائط: بيان من عله ليذ حكي عَن أن بل لد: أن يا كن ا 
بيو لبذ نما ترط في موضع لیس فيو عرق ظادق» أذ ار عل کن یکر از 
کان العْرف مك مشتركا» تا في كلّ موضم الُم عرف ظاهرٌ أن اذد يكون عل 
أحدِهما بعّينه » لا يشترط بيان من عليه » إذ المغروفٌ كالمشروط كما في نقدٍ البلد. 
(۱) ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/٠۲۲]‏ - 


0( وقع بالأصل: «الزارع والعامل). والمثبت من: لذ ولاماء والج)» والغ). 
م( وقع بالأصل: «العامل). والمثبت من: «ن)» واماء واج)» ولاغ). 
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وفي (نوادر ابن رُستم» عَن مُحَمَّدٍ يها: إذا قال لغيره: آجرتك أزضي هذه 
نة للش أذ قال بالتُصفيِ؛ فهو جائرٌء والبذرٌ علن المُزارع » ولو قال: دقع 
إليكَ [ع/هض] أضي» أو قال: أعطيئّك [أرضي]”" مر زا ازع بالف ؛ قهذا:فاسة؟ 
لاله ليس فيه" بيان من عليه لذ وإنّه شرطٌ » ولا كذلِك الصّورةٌ الأول ؛ لأنَّ 
الأجرة تكونٌ على المستأجر لا محالة . 

ومن الشَّرائِطِ: بيان ما يُررِعٌ في الأرض » وهذا قبامسٌ» وفي الاستخسان: 
بيا ما زر في الأرض ليس بشرط » وض الَأيُ إلى المّزارع أذ لم يُفْوّضْء بعد 
أن ينص على المُزارعةٍ. هكذا ذكر شيخ الإشلام وك في أوّلِ شزح المُزارعة. 

ومن الشرائط: بيان النَصِيبٍ على وَجْهِ لا يقطعٌ الشركة بيتهُما في الخارج 
]ہ1۹ [rl‏ < أء بأ يقول: بالتّصفبء» أو بالثّلث» ا أو بالربع» أو ما أشبة ذْلِكٌ» ون 
با" نصيبَ أحدهما: : إن ينا نصيب کن لا بر له ون جهقه ؛ جازتٍ الُزارعة 
قياسًا واستحسائا» وإن بيّنا نصيبٌ من كان البَذرٌ من جهته؛ جازت المزارعة 
اعسات [لا قياست]90), 

ومن الشرائط في المعاملة: أن يكونَ العقدٌ واقمًا على ما هو في حد التُمرّ 
بحيث يزيد في نفيه بسي عمل اماي حى 0 فا عدا عفد املق على ما 
تناهئ عظمّه ؛ وصارّ بحالٍ لا يزيد في نفسه بسب عمل العامل ؛ لا ب يصح » وسيجيءٌ 


0 


بيانه . 

)0 ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«م)» والج»ء والغ). 

(۲) وقع بالأصل: «في)- والمثبت من: «ن)» و«م) » والج)» ولغ 
2( وقع بالأصل ٠‏ والمغبت من: ن » والم)» والج)» ولغ . 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان)» و«م)» وللجكء والغ)ء 
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قال ابو حنيقة: المُرَارَعَةُ بالّنْثِ وَالوُبع بَاطِلة . 
سو غاية البيان 4 

وأمًا بیان حكمهما: فنقول؛ لما حكمان: سلما ينيك :في الحالو» ووز 
املك في منفعةٍ الأرض» إن كان اذز من جهة المُزارع » أو ثبوث الملل ني 
متفعة العامل » إن كان لذ ين جوة رب الأرض » وفي المُعاملق ثبوث الول في 
منفعةٍ العامل » والحُكُمٌ الآخرُ ينبت في الثاني » وهو الشركة في الخارج . 

وأمّا بيان صِفَتهما: فنقول: : المُعاملة لازمةٌ ِن الجانبنٍ في الحالٍ» حى إن 
كل واحلٍ مي العاقدّينٍ لا يمل الفسحٌ إلا بعذر» والمُزارعةٌ لازمةٌ ن قبل من لا 
َر ِن جيه » حتَّى لا يملك الفح إلا بعذرء غيرٌ لازمةٍ من قبل ن له البذرٌ قبل 
إلقاء الذر في الأرضي» حتّى يملك الفسح يِن غير عذرء وبعد ما آلقى البذرَ في 5 
أي لمأن لحي ل لامك اشا افخ مد لك إل 


وفي (المنتقئ»): عن أبي يوشف هي : إذا كان البْذرٌ من قبل رب الأرض» 
ودفعه إلى المُزارع قلي واج منهما أذ يبطلّ المُزارعة » وإن لم يدن البَذْرَ إلى 
المُرَارع ؛ فلربٌ الأرض أن يبطلّها ييطلهاء ولیس للمُرارع أن يبطلها . كذا ذكرٌ في اتجُريد 
المحيط) ٠‏ 


قوله: (ثَالَ أو حَنيقَةٌ : المُرَارَعَةٌ 505 الع بَاطِلةٌ) » وهذا لفظ(6 
القَدُورِيّ له في (مختّصَره2(0. 

وكذلك المُعاملةٌ لا جور عند ابي حَدِيفةٌ و ب ببعض الخارج » وقالٌ صاحباة: 
كلاهما جائ . 


( وقع بالأصل: الوهذا عند) . والمثبت من: (ن)» و(م)» والجا» ولغ). 
(۲) ينظر: امختصر القَدّوري [ص۳٤۱]‏ ۰ 
(۳) قال في «التصحيح): والفتوئ على قولهما.. وإنما قيد بالثلث والربع لتبيين محل النزاع » لأنه لو 
لم يعين آصلا أو عين دراهم مسماة كانت فاسدة بالإجماع . ينظر: #مختصر الطحاوي [ ص »]۱١١/‏ 
«المبسوط) [110//97: 18]؛ «فتاوئ فاضي خان» »]107١/[‏ «بدائع الصنائع» ]١/5/1[‏ = 


ك كناب الزارعة 4# e‏ 


اغلَمْ أ الْمرَارَعَةَ عة ماعل وين ارزع ٠‏ وَفِي الشَّريَةِ: هي عَفْدٌ عَلَى 
عض الْكَارِج ٠‏ وَهِيَ [۷٠ئ]‏ قَاسِدة عِنْدَ د آي حَِيقَةَ ٠‏ وَقَالَ: هي جَاِرَةٌ 
چ غاية البيان 48 

وعندّ مالك 4#: لا يجوز دَفْعْ الأرض مزارعة إلا بع للكروم والأشجار 0 
وشرط الَبِعيّة عندّه: أن يكوك الأصلٌ ضِعْفٌ الع ؛ لأنّ به تتحمّقٌ ال 
فى «المختلف) . 

وق الاي : تجو المزارعة تنا للمساقة على الأرضي الي بي 
اللّخيل » ولا قجوز منفردة زلا سيور کن ييكوة [لدهاو] من ررب ب الأرض ا 
والمَدَانً» وين العايلٍ العمل“ . كذا في «شرح Ka‏ 

وقالَ الخرّقِيٌ من أضحاب خمد بن حنبل 4# في (مختصّره): «وتجور 
المُساقاةٌ “في النخلٍ » والکزې» والشجر بشيء معلوم؛ يُجْعلٌ للعامل من الثمرة؛ 
ولا يجوز زل دی مرا ا ی يخر من الأرض 
إذا كان لبد ن رب الأرضي)7©. | إلى هنا لفظ حرق نه 


وذكَرَ الخَضَّافُ زاي في كتاب «الجيّل): الحيلة في جواز المُزارعة على 


= «العناية شرح الهداية» [431/9] » «التصحيح والترجيح» [ص/١٠٠].‏ 
0 
)١(‏ بنظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر [57/7/] ٠‏ واشرح مختصر خليل» للخرشي 
[1/1] . و«منح الجلیل» لعَْيِش [5/*"] ۰ 
(؟) ينظر: امختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [1875/4]. 
(۳) ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي ٠]01//5[‏ و«الوسيط في المذهب» للغزالي 
[18/4] . و(التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي [إص/ .]١١‏ 
4( لقان : هو آلة الحَزث» ويُطْلّق على الثورَينِ رث عليهما. ينظر؛ «المغرب في ترتيب المعرب» 


)2( وقع بالأصل: : «العامل». والمثبت من: اذاء واامكاء والجكاء واغ1. 
بنظر: ااشرح مختصر القدوري» للأقطع [441/31]- 
(۷) ينظر: (مختصر الخراقي) [ص/ ۷۹] ۰ 


5 © كتاب المزارعة يي 
ِمَا روي آن «ان التي :ل عامل آهل حبر َلَى ضف ما يحرج من مر از 
ين الْمَالٍ وَالْعَمَل قَيَجُورُ اعارا بالْمُصَارَبَةَ اجام 
3 چ غاية البيان چ 
مهب أبي حَفَةٌ بإ فقالَ: «الحيلةٌ في ذلك : ن ادها مزارعة » ثم يتنارعا ل 
قاض ۷1 ظ/م] يرئ المزارعة جائزة » فبحكمٌ بجوازها عليهما» فيجوزٌ ذلك إا 
قضئ قاض ٠ ٠‏ قلْتُ: : فإن لم يتهيّأ أمرٌ القاضي مّل في هذا حيلةٌ ؟ قالَ: م ؛ يكتبان 
كتاب إفرار بينَهُما أنَّ قاضيًا قضئن عليهما بإنفاذ هزه المُزارعة » فيجورٌ إثرارهها 
بذلك على اسما . ٠‏ إلى هنا لفظ الصاف هه . 

وقالّ الإمامٌ الأشبيجادة في شرح الصّحَادِيٌ بهه: ثم الحيلةٌ لأبي حي 
4 في جراز المُعاملة والمُرارعة: أن يستأجرٌ العاملّ بأجرة معلومة إلى م 
معلومة» فإذا مضت تلك المدّةٌ؛ استوجب الأجرةً؛ سوا حصل هناك خاريٌ أز 
لم يحصّل » ثم يتراضيانٍ على بعض الخارج مكانّ الأجر» فيجوزٌ ذلك » فكذلِكٌ 
هذا في المزارعة . 

وحجّنهُما في ذلك: معاملةٌ رَسول الل يل أل َء وفعل الصَّحلةٍ 
والتابعينَ ل . 

تا ديت هاري ني «جائعه الصحيع» وقال: يد ا 
يي جَعْرٍ الّ: اما بالمَدِيتة هَل بَيْتِ هِجْرَةٍ إل َرْرَعُودَ عَلَى الث ب رالا 
وَزَايَعَ عَلي٬‏ وَسَعْدُ ن مالك وَعَبِدُ الله بن مَسْعُودء وَعُْمَرُ ُن عبد ريز 
فح ات ا و اوت 3 
و و ري 

وَقَالَ عبد الرّحْمَنِ بْنُ لاسرد ولله: ١«كُنْتُ‏ اشا 
(1) ينظر: «الحيل» للخصاف [ص٤٤]‏ . 
5 وقع بالأصل: «الآخر». والمغبت من: ان٠‏ وم » والج)» ولغ». 
(۳) ينظر: «(شرح مختصر الطحاوي» للأَسِْيجَايِئ [ق/۲۹۰] . 


ك كتاب المزارعة 4# ۷ 
َم الْحَاجَة قن دا الْمَلِكَدْ لا هكي إلى العمل وَالْقَوي عليه لا يَجدُ الْمَالَ 
َمََّتْ الْحَاجَةُ إلى اماد هَذَا الَْقدِ بَْتَهُمَا بِخَِافٍ دَفع العم وَالدَّجَاج وَدُودِ 
لل ل يوق قروو ل ب کک 
لزع" ٠‏ وَعَامَلَ عَم الاس على ِن جَاء عُمَرُ بالبذرِ مِنْ عِنْدِه؛ َه الَّطرُ» وَإِنْ 
اوا بالتذر فيم كذَاء 

وَكَالَ الحَسَنٌّ يهه: لا يش 


در 2 ھا رطاخ 


يما شرع فهو ف أ ذَلِكَ الزُهْرِي. 

تى الفط على التضفب» . َال براه 
ae‏ » وَالرْری» واد «آا بأس أن بطي الوب بالّتِ 
۾ بن المُنْذِرِ» قَالَ: کا ا بن عياض عَنْ 


ا منکن زک كذ زا 
تَمْرِء وَعِشْرُونَ وَس سيیر . | ٠‏ إلى هنا لفط صحيح البخاري» 48 . 


n‏ حدکتا عَلِنٌ ن عَبْدٍ اللوء قَالَ: حَدَكنا سُفْيَانُء قَالَ عَمْدُو: 


8 


علد [؟/دداظ] تَهَى عله 


0( 7 هذه الآثار عنهم: البخاري في كتاب المزارعة/ باب المزارعة بالشطر ونحوه ٠ ]٠١٤/۳[‏ 

(۲) أخرجه: البخاري في كتاب المزارعة/ باب المزارعة بالشطر ونحوه [رقم/۲۳۲۸] » بهذا الإسئاد 
به. وهو عند مسلم في (صحيحه» في كتاب المساقاة/باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع 
[رقم/ ١١١٠]ء»‏ مختصرًا على الفقرة الأولى منه. 

م( وقع بالأصل: «ابن». والمثبت من: ن وام والجاء ولغ1. 

(4) بمعنى: أي يا عَمْرو. كذا جاء في حاشية: (م1. 


لمر مُحَامَلةَ صف الرَوًائد لاه لا أَرَ هماك لِلْعَمَل في تَحْصِيلهَا لم تنحم 
ر 
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من أَنْ ن باخ عله ب 


ل 


5 له : ما ذكرٌ صاحب «السّنن) 44: بإسناده وفآل: خد 
E‏ عو TI RES‏ عك الر حن ره عن حقطلة أن سروه 
َه سال راف 24 > 


راع بن خديج عَنْ راء 1ا :+ادام] الأَوْض» قَقَالَ: کا شك الله کل عَنْ 
راء الأرْض » فَقُلْتُ: : أَالدّمَيِ الور ؟ فقال : أا الذَّهَتُ وَالوَرِقٌ مآد باس 0 


آي عن جڌي الث 


وَحَلکتا عبد اللاك بْنُ شُحَيْبٍ بن اللَيِث َل : 


يري أَزضَهُ ی بلک ن َا ب تيج الأنصاري چ كان يق عَنْ كراد 
الأْض 49 َب ا 


کی 8 ی عو e‏ يناع 
ea Ey‏ 


)6 في «الأصل۲: خراجًا . وكتب بحاشية م: أي قدرًا. 

(۲) أخرجه: البخاري في كتاب المزارعة/ باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة [رقم/٠۲۲۰]‏ » بهذا 
الإستاد به 

) أخرجه: ومسلم في كتاب البيوع/ باب كراء الأرض بالذهب والورق [رقم/ 410 »]١5‏ وأبو داود 

في كتاب الببوع/ باب المزارعة [رقم/ 87 58] ع عن راق بن خَدِيج وللة به. 

)٤(‏ عند أبي داودة افع بن تيج الأنصَارِيّ حَدّتَ: : أن رسو لفو يك كان بى عَنْ راء الأرْض». 

(5) وقع قع بالأصل: : «علبه). والمثبت من: (ان)؛ وام والجا» والغ1). 

(5) أخرجه: مسام في كتاب البيوع/ باب كراء الأرض [رقم/ 407 .]٠١‏ وأبو داود في كتاب البيوع/- 


وقد الشغارق هذا الحديتٌ في «شزح الآثار): بإسناده عن أبي داد » 


عَن يحيئ بن مَعِينٍ إلى آخر الإسناو . 


وحَدتَ الطّحَاوِي ابض فيه وقال: حَدَكنَا كَهْدٌ قَالَ: حكني اذ 


1 3 وه 


موو و 


لم الطَائِِيٌ» أَخْيرَني نرام بن منْسَرَة آرت ج عَمُرُو بْنْ 
دِيتَارِء عَنْ جا بن عبد اللو وه كَالَ : تھی رَسُولُ الله كل عن ابرق ارايت 


والمُخابرةٌ على اثلث والرّبع والتُصفي. 


= باب التشديد في ذلك [رقم/ 89] » عن ابن شِهَابٍ» قَالَ: أَخْمَرنِي سَالمُ بن عبد الوبه. 

بو داود في كتاب البيوع/ باب في المخابرة [رقم/ 6407]: ومن طريقه الببهقي 
في «السنن الكبرئ» »]١۲۸/١[‏ وابن حبان في «صحيحه» [رقم/ »]٥۲٠١‏ والحاكم 
في «المستدرك علئ الضحيحين» [14/8] ؛ عَنْ أَبِي الي بد اللو وله به : . 

(۲) كذا قال المؤلف! وهو من أوهامه» لأن الطحاوي رواه عن ابن أبي داود عن يحيئ بن معين ؛ وابن 
أبي داود هذا: هو إبراهيم بن سليمان بن داود الأسدي: يُكتين أبا خزيمة » ويُعُرف بابن أبي داود 

. وهو حافظ مشهور. له ترجمة في: «تاريخ دمشق» لابن عساكر :]4١54/1[‏ و«تاريخ 

الإسلام» لذبي [986/1]- 

(ج) أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٠ ]۱١۷/٤[‏ بإسناده إلى يحيی بن مَعِينِ به 

(؛) أخرجه: النسائي في كتاب المزارعة/ ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالئلث 
والريع واعتلاف ألفاظ فقن للخبر ارتا ١‏ ]» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 

9 عبد الله ول به. 


() أخرج 


جه غاية البيان 4# 
والمُزَابنةٌ: بي الطب في روس الت بلتّمرِ» وبي امنب في الجر بالريي. 
والمُحائَلة: : بيع لاع قائمًا على أصوله بالطعا . كذا فكو الطّحَاوع ا" 


وقالٌ في «الفائق»: «المُخابرةٌ هي المُزارعةٌ على الخبرة » وهيّ التّصيب)7, 
وقال أبو عبد في «غَريب الحَديث): «المُخابرةٌ هى المُزارعة بالتّصف 
١ : 5 ek 7 0‏ 5 
والثلثِ والرّبع » وأقل مِن ذلك وأككر» وهو الخبث أيضًا) . 
ثم قال أبو عي «وكات”" أبو عُبَيْدَةَ يقول: إنّما سمي الأكّارٌ الخبيرٌ؛ لأ 
يخابرٌ الأرض› والمؤاكرةٌ وهي المُخابرةٌ» قال : ولهذا سمي الأكار ؛ لأنّه يؤاكر 
الأرضع)9). 


وقال في «مختصّر الأسرار): «قالَ [/دهاى] ابن الأعرابيّ: المُخابرةٌ مش 
اا r‏ عب ور 


وقالٌ صاحبٌ «السّنن» أيضًا: حَدَكَا د ُو بكر بْنُ 


تخد لي عن 


ينظر: شرح معاني الآثار» للطحاوي ]۱٠۷/٤[‏ . 

*) ينظر: «الفائق في غريب الحدیث» للزمخشري [849/1] ٠‏ 

م2 وقع بالأصل: «وكانوا) . والمثبت من: «ن)» ولام)» والج»» وااغ1. 

(4) ينظر: اغريب الحديث» لأبي عبيد [۲۳۲/۱]. 

(5) وقع بالأصل: «الحاج». والمثبت من: ن)» وام » والج)» والغ. 

() أعرجه: أبو داود في كتاب البيوع/باب في المخابرة [دقم/ ۷ ]» وأحمد في «المسندا 
[5 /187] » وابن أبي شيبة [رقم/ 11758]» من طريق ايت بْنِ الحَجَاح » عَنْ رَد بن ابت وله به. 


جج ج ج جو وو و و ج 
ولأبي يوسف ومُحَمّدٍبا: ضربٌ منّ المغقول» وهوّ أنَّ الحاجة ماسّةٌ إلى 
تجويز المُزارعة والمُعاملة ؛ لأنَّمِن الاس من لَه أرضك يعجر عن زراعتها واسيغلالهاء 
فيفوضّها إلى غيرهاء وين الاس من يقدرٌ على العمل والرراعة» ولي لَه أرضصٌ 
بزعا وهذا غالبٌ فيما بين التاس» فجورٌ اكع عَم المُرارعةٍ والمُعاملة َف 
لحاجتهما"» وله نظيرٌ في أصول الشّريعة» وهي المُضاربةٌ» فإنّها ما جوزت إلا 
هله الحاجة؛ لأ ين الاس من له مال ولا يؤتدي إلى العمل » ومنهم كن يؤندي 
إلى العمل ولا مال لَه فجوَرنا المُضاربةٌ لتحقيتي الرّبح لهُما جميعًا. 
ولأبي حي يه: : أن المُزارعة والمُعاملة استئجارٌ ببعض الخارج » وذلك 
البعضٌ ممجهولٌ أو معدومٌ» وعدم الأجرة وجهالها يفسدان العقد وإنّما قُلنا ذلك ؛ 
أن ن الأرضَ أو الشَّحرَ إِمَا أن يُخرجٌ شيئًا أو لاء فإنْ أخرجَث ؛ فالأجرةٌ مجهولة ؛ 
لأنَّ قدر الث والوّبع لا بعلم كم وء وإن لم تحرج ؛ فالأجرةٌ تغدومة. 
والجوابٌ عَن قباسهما على المُصَارَبَةٍ َنقول: ذاكَ ليس بصحيح ؛ لوجود 
الفارق » وهو أن المُضَا إتما يشت فيها البح بعد سلامة رس المال» ووصوله إلى 
الود أي a‏ د اا اي في قول من يُجِيرُها 
مرت النّخلّ فجلّ عنها النَمَه ثم احترقت انحل ؛ لكان الشمرٌ بينهُما على ما 
ا يمَْعْ عدم الّخلٍ كما يمْبَعُ عدم رأس المالٍ في المُضاربة منّ الرّبح . 
وتفسدٌ المُزارعةٌ والمُساقاة إذا عمّدتا لا إلى وقتٍ معلوم» يخلاف المُصَارَيَة؛ 
نه تجوز لا إلى وقتٍ معلوم» ويجورٌ للمُضارب أيضًا أن يمتح عن المُضاريةٍ 
بعد أخذٍ المالٍء ولا يجبدٌ على ذلك » وكذلك إذا بدا لربٌّ المال» وليست المُزارعةٌ 


)6 وقع بالأصل: «الحاجتها». والمثبت من؛ «ناء ولع والجقء ولغ 


<2 غاية البيان چ 

والمُساقاةٌ كذلك» فإنّه لا يكونٌ لأحدهما فسح العقد إلا ب يتراضيهما أو بمضي 
الوقت » ويجيرٌ على إِنَْاِه » وظهرٌ الفرقٌ . 

ومن جهة النّطر: أن الّرارعة والمساقاة بهت الإجارة » والمُصَاريَة ب شبن 
الشركة ؛ لأنَّ الإجارة لا تج إلا على عمل معلومء أذ إلى وقتٍ معلوع» ويدلي 
معلوم » وأيّها دحل الجهالةٌ فيو ؛ فسد العقدُ؛ » تكذا الكساقاة والمزارعة؛ لأنها ي 
تجوز إل على أرض وشجر معلوم إلى وقتٍ معلوم» وا له يا أعلم. 

ثم الإجارةٌ على بدلٍ مجهول فاسدٌ» فكذا المزارعةٌ والمساقاةٌ. 

وأا شه المُضاربةٍ بالشّركة لأنَ الشّركة تصحٌ على عمل مجهول» » بان قول 
ل : جز فيما يدا لَك وكذا تصځ إلى وقتٍ مجهول » ألا ترئ أنّهما [ ۷ لو 
م يونا جار ء فكذلِكَ المُضاربة نصح على عمل مجهول إلى وقت مجهول فك فين 
يما دَكَرْنا أن المُساقاةً والمُزارعة لا تجوزان إلا علئ بدلٍ معلوم» وهر درام 
والدَايرُ وما أشبهُماء وهو قول أبي حَرئة يه » ذأًا أبو يوسشف ومُحَمدٌ هه تر 
في ذلك اعون يك الآقار 

وقال مده في كتاب «الآثار): «أخبرّنا أبو حَنِيمَةَ» عَن حَمَّادٍ أله 
[/۹ظ] سال طاوسًا سنال ب الله عن المُزارعة بِالثّلثِ أو الربع» كقالا: 
لا باس يه . فذکزٹ ذلك لإثراهيم فكرمّه» وقال: : إن طاوسًا له رض يزار 34 

فين أجل ذلك قال ذالة. ٠‏ قال محمد لھ : كان أبو حَِيفَةَ وه يأخدٌ بقول إثراهي 
ونحنٌ تأخلٌ بقولٍ سالم وطاوس» لا ترئ بذلك باس 
(1) وقع بالأصل: «قال». والمثيت من: ESEN REN‏ : 
(۲) وقع بالأصل: «مزارعة). والمثبت من: «ن)» و«م)» واج»» و(غ»- وهو الموافق لِمَا ول 


ف : «الآثار» لمحمد بن الحسن. 
(۳) ينظر: «الآثار» لمحمد بن الحسن الشيباني [4/1 /٠١‏ طبعة دار النوادر] . 


5 كتاب المزارعة 48 ۳ 


وله ما روي «أنه عن الْمَكَبَرَووَمَ الْمَوَارَعَةه : ولاه امْولجَاة 
ينخص كا خر ين كلو كود ني منتى هبز الان ون الج رل 
أ عدوم وَل ذلك مُفْسِدٌ» وَمُعَامَكةُ الي حل أَْلَ حَيْبرَكَانَ حراج مُقَاسَمَةٍ 


بطري المَنَّوَالصَلْحَ وَمُوَ جَائٌِ 1 1 EHRE‏ 


ور نيشاين و کی يطح 1 کان ين كقنقهاء ولا شك أن 
ذلك اسينْجارٌ العامل ببعْض ما يخرج ين عمله» ككذا المُزارعة والمُساقاةٌ 
تتكونانٍ في مناة. 

قرله: معام الت 855 آهل تر كان عَرَاجَ مُفَاسَعةٍ بطربق الم 
وَالصُلْع)؛ يغني: : تھا لم تكن بطريق المزارعة والمُساقاةٍ» بل كات بطري الخُراج 
عَلى وَجْهِ المَنّ [عليهم]'" والصّلح ؛ ؛ لأنَّ الى ية ملكها غنيمة» فل كان أحَدٌ 
كلها جار وترگها في أنديهم بطر ما يَخرج منها ضلا وكا ذلك خَراجَ 
مُقاسمة» وهو جائرٌ كخراج التوظيفي» ولا راع فيوء وإنّما الما في جواز 
ازا ورات امازه وقد مرا ادتر چیو في کا ونوت رلا ٤‏ تق 
عة في مُعاملته أهلّ حبر » والمدّة تغييتها شط فيها. 


وقالَ أبو بكر الزازئ 4# في شريه ل مخقصر الَا ووا ا 
ماشرط ين نصفي الُم والرَرع كال على وج الجزية: :آله يڙر في شيء م من الأخبار: 
: ب أحَدٌ مهم الجزية إلى أن ماك » ولا أبو بكر ولا م عْمَرُ وك » إلى أن 
أَجْلَاهُم» ولو لم يكن ذلك جزية ؛ لأخدّ منهُم الجزية حينَ نرَلت آي الجزية». 


(۱) هذا شطر حديث قد مضى تخريجه. 
(1) ما بين المعقوفتين؛ زيادة من: (نا» و(عاء والج)» وللغ1. 
(۳) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [418/5]. 


1 © كتاب المزارعة ‏ 


د مث عند ون می الَْْض و کربها َم يزخ كي يئة له َر وثرو 
لا في عنتئن إجَاوة قاس وعدا EE‏ الأْض لا 
کان ادر من قله فعَليْه اج 1 الأَرْضٍ الَا ف الْوَجْهَيْنِ لِصَاٍِ 
ز ل تاذو لار الجر كما ق َصلاء ل نانوی عَلَى كلما 
الاس الها مور تال الم رها الاس برك الال ككا في 
الإسيصتاع. 


0 د غاية البيان 
قوله: (لا أَبْوَ هناكَ)ء أي: لم يَرِدِ الأ ٿر في دقع الخد والدّجاج ودود القرٌ 


قال في (شرّح الطَّحَاوِيً): فلمًا لم يَجْرْ عنده ؛ كان الخارجٌ کله لصاحب 
البذرء فن كان الجذرٌ ین قبل رب ب الأرض ؛ فالخارجٌ کل له [ ۷ظ /م]» ويطيث 
له ولا يتصدَقٌ يه ؛ لأ ذلك كله نما ملكه » ويجبُ عليه أجرٌ مل المُزارع » وإن 
كانَ ابر من قبل المُزارع ؛ فالخارج كله ل وجب علي اج يثل الأرض إصاحي 
الأزض ؛ لأنّه استعملّ الأَرْض بعقَدٍ فاسدٍء فما كان من الخارج بإزاء البذرٍ 
والمؤنةوريطيث ل ذلك + ومالفضل ون ذلك سی : 1 

وأا على قولهما: فان حصل من الخارج ”© شي٤‏ يكون بيهُما على الشّرط 
3 ماع ت للقي انطع للق 
00 قل ی از ينظر: اامختار الصحاح» للرازي [ص /١710/‏ مادة: كلب] . 


[ق/ ]۰ 
ان » وم٠‏ ولج » والغ. 


(۳) وقع بالاصل: «الفقاضل!. والمثبت من: 


© كتاب المزارعة » 


صَالِحَةٌ Î‏ 0 كه 


وَالثَالِتُ: بَيَانُ المُدّة؛ لاله عفد 5 متافع الأَرْضء أو مََافِع العَمَلٍ 


-« غاية البيان چ 
قوله: 3 م المُرَارَعَةٌ لصځتها عَلّى تول مَنْ يُجِيرُعَا د وط وقد درا 
جميعها في أوّلٍ الكتاب ٠‏ 


قوله : (وَهُوَ لا بحص به) »أي : کون العاقدين م من أهلل العقْدِء وهو ارط 
الثاني لا يختصٌ بعقدٍ المُزارعة ؛ لاله شرطٌ في سائر الُقود. 

قوله : (وَالثَالِتُ: بَيَانُ المْدَّة؛ لِأَنَهُ عَقْدٌ عفد على مكافع الأرض» أو متافع الكل 
يبانّه: فيما قال في اشح الطَّحَاوِيً) 4# ]٠۰/۴[‏ بقوله: وعقدٌ المُزارعة قد يكون 
اجار الشخصي بيعض الخارج ».كما إذا اكات درن قل رب الأزْض ؛ وقد 
يكون د اسعْجارٌ الأرض ببعض الخارج» كما إذا كان التذرُ ِن قبل المُزارع . 

ثم بيان المد شرط» وهو الظَاهرٌء وعَن مُحَمّدِ بن سَلَمَةَ © أنه ليس 
برط » وقد مَضئ في أَوَلِ الكتاب. 

قال في «التَّوالِ): سل أبو تصر مُحَمَدُ بن مُحَمّدٍ بن ب لوهم ر 
دفعَ أرضًا مزارعة » ولّم يبن لها وقنًا؟ 

قال: عَلى مذهب عُلمائنا الكوفيِينَ واا المُزارعة فاسدةٌ: وفي قول مُحَمَّدٍ 
بن سَلَمَةَ وفته: الإجارةٌ جائزةٌ» وهو على أوّلِ السنة. 


قال المَقبهُ يته: «وبه نأخدٌء فإنّما قال أهلٌ الكوفة ذلك ؛ لأنَّ وق المُزارعة 


۹ 8 كتاب المزارعة بي 


وَالُدَةُ ِي المعيَار لها ليَعْلَمَ بها 
وَالرََابعٌ بَيَانْ م من عليه لز ؛ مما رعق وَإغلاما للْمَْقُودِ عل 
َه مكاي الأ أ ماف َال . 
َاْكَايسُ ؛ يان تيب من لا بر ون كلو له بش وما 
وریا وام 1 راپات 


چ غاية البيان چ 
عندّهم مُتفاوتٌ» فابتداؤٌه وانتهاٌه مجهولٌ» ووقت المُعاملة مَعلومٌء فأجازوا 
المُعاملة على اول الشَتوء ولم يُجيزوا المزارعة : فأما في بلا : فوقثٌ المُزارعة 
مَعْلومٌ» فيجوزٌ وإن لم تُوقَتْ » كما تجوز المُعاملةٌ) . إلى هنا لفظ «التّوازل) . 

قوله: (َالمدَّ حي اليا لََا) » أئ: لما ؛ لتعلم المناقع بالمدة الي هي 

ا س و 

المعيارٌ» قال في باب المُزارعة يعلامةٍ السّينِ 20 من [الوزقمات) اوجن دقع از 
معاملة خمس مئّة سَتَةَءِ فهذه معاملة فاسدة؛ لاله يع بعضّه في المدَّة وبعضّه 


خارج لاء 
ف E e gad Î‏ ررق 
قوله: (وَالسَايعٌ : الشركة في الخارج) ٠‏ 

۱) زاد بعده في (ط): ١قَا‏ بد أن يَكُون مَعْلومًا». 

(۲) يعْنِي بااعلامة السين): ما رترٌ به الصَّدرٌ الشهيد في كتابه «الفتاوئ الكبرئ» إلى كتاب: «قتاو 
أهل سمرقند»: هكذا نص عليه الصدرٌ الشهيد في ديباجة كتابه. ينظر: «الفتاوئ الكبرئ= 
الواقعات» للصدر الشهيد [ق١/‏ ب/مخطوط مكتبة فيض الله أقندي - تركيا/ (رقم الحفظ: 
).ء و«كشف الظنون» لحاجي خليفة [۱۲۲۸/۲]. 


4 كتاب المزارعة 4# 1۲۷ 

ااي يتان جن التذر ر الاجر علوم 
سل لحل تيه غي بین چ 

المُرادُ منه: أن يشترطً العاقِدانٍ زمانَ العقْدٍ: أن يكونَ جَمِيعٌ الخارج بيكهّما 
إذا خضل » ولیس العُراةٌ من حصو + قيقة حقيقة الشركة في الخارج حينَ العقلد؛ لأ 
ذلك لا يكوثٌ إل بعد الخُروج » قلا يكون شر طًاء لأنَ شزط الشَّيءِ لا بد أن يکود 
سابقًا عليه ؛ لوقه عليه لا متأخَرّاء بل هو حُكُمْ كما ذكزناة في في اول الكتاب . 

قول : (واللَام جس البذْرٍ ؛ لِيَصِيرٌ [۱۹۲/۷و/م] الاجر مَعْلُوم) » وذلك 
أن لايع بعضن”' الخارج» وإعلامٌ جد جنس الأجْرٍ شرطٌ » وهذا قياس 


1 


1 


وفي الاستخسان: ليس له ذلك بشرط م بيه في أل اناب 

قال أبو جغفر الصَّحَاوِي له في «مختّصّره): «وإذا استأجرٌ الرّجُلُ أر 
ُزارعة» ولمْ يس ما يزرعٌه فيها؛ فالمُزارعةٌ فاسدةٌ فإنٍ اختصّما قبل أن يزرعَ ؛ 
ّت وإن لم يختصما فيها حت رِعَتْ وحْصِد رَرْعُها » وانقث مدة الإجارة؛ 
كان رب الأرض الأجرٌ الذي وقّت الإجارةٌ به لا شيء لَه يره . إلى هنا 
لظ الحاو ظلد ‏ 

قال الإمامُ الأَسْبِجَابِتٌ في تعليله: : الأنَ الأرضصَ مسا يختلف ياخلاف لزع 
فرب ززع ينقضٌ الأرض نقضًا كبيراء ورُب ززي [ينقصها نقصانًا قليلاء ورب 
زع[ " يزيد في الأرض» اد يجو ما لم ب فان اختصما قبل الزّراعةَ؛ كان 
لکل ل واحدٍ منهُما فح الإجارة» ولو زع المستأجرٌ فيها شيئًا قبل الفشخ ؛ تعيّنّ 
ذلك للعقد» وللمُؤاجر تسكن بن الأأجرؤء وكذك لر استأجز دال ول نما 
يخملٌ عليِهاء أو استأجرٌ ثوبًا ولم يِن من بَلْبسه» أو استاجَرَ قِذْرَا ولم يُيْنْ ما 


0( وقع بالأصل: اببعض). والمثبت من: الذاء وقماء والجكء راغا 
(0) ينظر: امختصر الطحاوي» [ص/184] ٠‏ 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من: ناء ولماء ولجاء ولغ). 


۱۸ چ كتاب الزارعة بي 


قَالَ: : وهي عِنْدَهُمَا عَلَى أَرْبَعَةٍ أَوْجْه: إِنْ كان الأَرْضٌ وَالبَذْرُ لاج 
العمل وَالََُلوَاحِدٍ؛ جَاوّتٍ المُرَارعَهُ؛ لان ابقر آل العمل مَصَارَكَمَا م 
اسْتَجَرٌ حياط يط بير اباط . 
SSE‏ ا م 
يط فيها) . 

وقال أيضًا في شرح الطّحَارِيً) : إذا دنع ج الأرضن مزارعة غل أن ماري 
تيل العايلٍ على أنَّ الخارج بيتهُماء وشرّط عليه أن يزرعَ فيها [/0<ظ] شيئ 
معلومًا فر غيرّه ؛ فاته يكو مخالقًا» سوا اغ بالأرض أن لم ُء بخلاني 


ما إذا آجَرَ أرضة بد راھ . 


وَالقرقٌ اة أن الأجرة نا يعض النغار ؛ والخارجٌ خت باخولافٍ 
الرّرع» فإذا شرط الجنطة ؛ فقّد وَضِيَ أن تكو جنها جنطة, فإذا زيم المي 
صا شخالقاء ولا كذ الإجارة بدرام أن ماك الأجرة درام في كلها » فلو 
بطل العقدٌ إتّما يطل لأجْلٍ المَضرَّة» فان كان ما زرَعَ فيها يكونُ في المَصرَّةٍ مل 
أز دوته ؛ لمْ يوجَدٍ الخلافٌ » وإن كان أكثر ين ذَلِكَ يكونٌ مُخالفًا) . 


2e 2 7 5‏ 2 
قوله: (ثَالَ: وَهِيَ عِنْدَهُمَا عَلَى أَرْبعَة أَوْجْهِ: إِنْ كان الَرْضئ وَالبَذْرُ لواح 
وَالعَمَلُ وَالبَهَرٌ لِوَاحِدِءِ جَارَّتِ المُرَارَعَةُ)©: أئ: قال القُدُورِيٌ ® 

لمنختضّره» !44 وقد عرفگ قبل مدآ شرائط کا م صحَّةٌ المُزارعة عندَهُماء ثم اعرف 5 

٤ 8 ع‎ TET 

سولا تدورٌ عليّها جواز المزارعة» وهي كلانة: 

0( ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» لان بي [ق/۲۹۲]. 

(۲) ينظر: اامختلف الرواية» [/1410]ء «المبسوط) [+10//1: »]١8‏ «تحفة الفقهاء» [10/8؟) 
7)])ء «بدائع الصنائع» [170/0]» «الفقه النافع» »]٠١۹۸/۳[‏ «حاشية ابن عابديز؛ 
[r]‏ 


(۳) ینظر: «مختصر القُدُورِيَ [ص۳٤۱]-‏ 


كتاب المزارعة 4 ۱۲۹ 


چ غاية البيان 4 
منها: أنه يجوز استتّجارٌ الأرض والعامل ببعض ما يخرجٌء ولا يجوز 
استنجارٌ البقر؛ ؛ لأنَّ هذا استجاڙ بأجر تجهولي» فلا يجوز قياس [:011/ e‏ وما 
عُرِفَ الجوارٌ بالخبرٍ» ولمْ يرذ نص في استتّجار البقَرِ ببعض الخارج ٠‏ 
والأصل الثاني: 8 صاحبٌ البذْر يستحقٌ الخارج بسب له نماء ملْكه ببذره 
لا بالشزط» والّذي ليس ين قبله الد يستحق الخارج بالشّرط» وهو عقدٌ 
روان قر 86 آلا ساي بيجب الم وإن كان قاسذاء لا يسحق 
البدلٌ المُسَمَّى » ولكن يجب أجرٌ اليثل بمقابلة منفعة الأرْض أؤ منفعة العاهلٍ ؛ 
لله لم برضن ببدل" المنفعة ين غير عرض » لكن عن مُحمّدٍ هه يجب جر 
الما ل بالغًا ما بل » وعند أبي يوسشف ام : تقد يقيمة الخارج لمشت » در 
الخلا في كتاب الشركة » ويكونٌ الخارجٌ ج كله إصاحب الذر؛ لله دمام م 


والثالثُ: أنَّ البلْرَ إذا كان ِن يبل رب الأرض ؛ فو کرد البق ةم 
ديجورٌ أن يكن ِن قبل العامل أيضًاء لأنّ في الوجو الأول : یکون مستأجرًا للعاملٍ 
يعمل بآلةِ من عديه وذلك جائرٌ » وفي الوجه الثّاني: يصيرٌ مستأجرًا للعاملٍ ليعملٌ 
له العمل بآلةِ نفبيه» فيكونٌ البق تبعًا للعال» ولا يكون مستأجرا للبقرٍ كالابرة 
لخا 

وإن كان البَّذرُ يِن قبل العامل ين ينبغي أن يکود البقرٌ منة» ولا يجورٌ ERE‏ 
يِن ييل رب الأرض أن ابرلا يلح تا للأرض ؛ لأ سفعة القر خاي 
تتفعة الأرض » فكان انخجايًا للبقر يعض الخارج » وذزك لا يتجورٌ. 

فإذا عرفت هذه الأصول: فنرجعٌ إلى ما قال في الكتاب وهو قوله: (وَهِيَ 


)0 وقع بالأصل: «ببذل) . والمغبت من: «ن)» و«م)» والجا» والغ1. 


39 غاية البيان 42 
َوْجْهِ) » وهي في القَاهِرِ ذلك أ ي : على أربعة أ نوع ويد 


یتفر أنواعٌ أَرُ ينها . 

انبا الأربعة: : فهي إكا أن يوق ارق رار ين رك ب الأرض » والبترٌ 
والعملٌ مح ا الأرض وار لبر لربٌ الأرضي» والعملٌ!" م 
العامل لا غير أو و تكون الأرضة وحدّها من ن صاجب الأرض ع والباقي کله م 
العايل» أو تكونٌ الأرضه والبقرٌمئْ صاحب الأرض» ولذ والعملٌ منّ [+/1ددر) 
العامل . 

كفي اللائ الأول: المرارعة صحييدة؛ الان في الفصل الأول ماح 
الأرض مستأجد للعامل» والبقدُ آله العمل فيكونٌ تبعًا له فلا يكون الأ 
بمقابلة البقر» کین مهار اطا یخی بابر يجوة. 

وني الفصل الثّاني: صاحبٌ الأرض مستأجز أيضًا للعايل وحدّه. 

وني الفصل القَالثِ: يكونٌ العامل مستأجرًا للأرض وحده» واستئجار 
الأزضص وحدهاء وكذا استتجارٌ العاملِ وده ببعضٍ الحايج يون مُزارعة 
صحيحة ؛ لؤرود الحديث فيه مُخالقًا للقياس . 


وفي القصل الرابع : لا يجررٌ؛ لأنّه [0] يصيرٌ صاحبٌ البذورٍ ‏ وهو 
العمل - مستأجرّا للأرض والبقر ببعض الخارج» فيكو البعضصٌ بمُقابلة البق 
مقصودا؛ ولم يرد الشرٍع يه فقي على أصل القياس ٠‏ 

وروي عَن أبي يوسّف فته في «الأمالي): أنَّها جائزة» وجعلّ منفعةً البقر 


00 وقع بالأصل: «والعامل»- والمغبت من: انا وااماء والجاء ولغ 
)١(‏ وقع بالأصل: «العامل». والمثبت من: ناء والعاء والج)» ولغ). 


ب كتاب المزارعة 4 1۳۲ 


> ل ی وک 
تبعًا لمنفعة الأرض كما جعلّثُ تبعًا لمنفعة العامل »> فان البقرّ تبح للأرض في 


العقّد ؛ ألا ترى أله يصح وقفٌ البقر مع الأرض » ولا يصح مقصودًا . 

وما الأنواعٌ المتفرّعةٌ: فمثلٌ أن يكونَ البَّرُ يِن أحدهماء والباقي منّ الآَحَرِ» 
فهاه المُزارعةٌ فاسدةٌ ؛ لأنّه يصيرٌ مستأجرًا للأرض والبقر والعامل جَميعًا بالبذْرء 

د 5 

ولم يرد الشرع يه 

قال فخرٌ الدّينٍ قاضي خان 8ه في «شزح الجامع الصغيرةة الوعن أبي 
يوسّف 4#: أله يجوز ؛ لاه استمّجارٌ العايل والأرض ببعْض الخارج » وكل واحدٍ 
منهّما جائرٌ عند الانفرادٍ» تكذا عند الاجتماع» وكذلك إذا كان البقرٌ وخده من 
أحدهما » والبّاقي من الآخر؛ فالمّزارعةٌ فاسدة في ظاهِر الرّواية». 

وعَن أبي يوسّف 000 ! أنه رر اولك ٠‏ كذا في «تجريد المُحيط». 

وكذلك إذا كان البَذْرُ والبقَدُ ن أحدهماء والأرضُ والعمل يِن الآحَرِ؛ 
رع فاسدة؛ لأنَّ اشع 3 يرد په» وفي الخارج اختلاف الرّواية في 

لوجهئن : في رواية: : لصاحب البَذْرٍ كسائرٍ المُزارعات الفاسدة» وفي رواية: ڈوف 

يدا ب ويصيرٌ ذلك قرضًا. 

قال الصّدْرٌ الَّهِيدٌ لك: ذكر هاتين الرٌوايتين في المأذون والمُزارعة. 

وكذلك لو اشعرك أزبعة بن أحدهم البَذْرُ وين الآخَرِ العمل » وين الآحَرٍ 
البتَرٌء ومن الآَرٍ الأرض؛ فالمُزارعةٌ فاسدةً. 


مويو ع عات : «أخبرنا عمد الرحْمَن الأَوْرًا کن 


(1) ينظر: «(شرح الجامع الصغير» لقاضيخان [ف/٠٠۲].‏ 


4 
۲ 8 كتاب رارع ي 


قر كان الأزضة لِوَاحِدٍ؛ وَالعَمَلُ وَالبَعَرُ اذ لوَاحِدٍ ؛ جَارَْ؛ 4 


جار سْيَنْجَارٌ الْأرْضٍ ِبَعْضٍ علوم من ن الْكَارِجٍ » كَبَجُورُ كَمَا إا اسْتَأجَرَهَا دراي 


وَإِنْ كان الارن وَالبْذْرُ البق لاج وَالعَمَلُ مِنْ آَرَ؛ِ جار ل 


وچ غاية البيان چ 


فقَالَ وَاحِدٌ: مِنْ عي البَذْرٌُ» وَكَالَ الآحَدُ: مِنْ عِنْدِي العمل قال الأ من نري 
العَذَانُ. وَل الككدل: : ين عِنْدِي لضن قال: فألغئن رَسُولُ الله 
لأْض» وجل صاب القَدَانِ را سىء وَجَعلَ صَاحِتٍ العمل وناز 
يَؤم» وأ ال كله ا اليد .| إل ا نفد [كتاب] ”8 «الآثار :0 
قوله: (وَإِنْ كَانَّ الأزضن لاجا العمل وَالبَمَرْ وَالبَدْرُ لواحا ؛ جَارْتُ), 
هذا لفظ القَدُورِيٌ في مختصّره)0 » وذلك لأنَّ العا استأجرٌ [ ۷ الأرض 
ببعْض ما يخرجٌ » والبقرٌ غيرٌ مستأجرة» وإنّما استغمكهال”؟ في عمل نفسه؛ وذ 


قوله: )5 كَانَ الأَرَضُ [elb]‏ وَالبَذرْ وَالبَمَرٌ لوَاحِدٍ » وَالعَمَلُ م من خر 

جا وهذا لفط س ي أيضًا!: وذلكَ لأله تأر للعاملٍ ببعض ما يض 

) دقع لاله 500 والمثبت من: «ن)» tis‏ واج)» واغ). وهو ا س 

في: «الآثارة. 

(۳) أخرجه: محمد بن الحسن الشيباني في «الآثار» [187/1/ طبعة: دار النوادر] ٠‏ وابن أبي شية 
[رقم/۲۲۵۹۳] » عن مجاه يه به. 

() ما بين المعقرفتين: زيادة من؛ ناء وم)» والج)» ولغ . 

() ينظر: «مختصر القُدُورِيَ) [ص 49 -]١‏ 

() وقع بالأصل: الاستأجرهاة. والمثيت من: ناء وما والجا؛ ولغ). 

(۷) ينظر: «مختصر القَدُورِيَ) [ص 88 ]١‏ . 


بي كناب المزارعة 4 ردن 


اجره ْمَل بِآلَهَ الْممتأَجِرٍ قَصَارَ كما دا اسْتأجَر حيطا خبط كوب ابره 


اؤ انا ِن بعر . 

ِن كان الأَرْض وَالبثَُ لوَاحِدِ» وَالبَذّرُ َالعَمَلُ لحر ؛ هي بَاطِلةٌ وَهَذَا 
ا و 0 ل 
الذي ذَكَرَهُ ظَاهِرٌ الرّوَايةَ ET‏ لائ لووط 


الْبذْرَ وَالَْكَرَ عَلَيْهِ يَجُورُ فَكَذَا إذا رط وَحْدَهُ وَصَارَ كَجَانِبِ الْعَامِل . 
لج غاية البيان چ 1 
مي الأرض » وذلك جائرٌ » فأمًا البقرٌ فليس بمستأجرةٍ ؛ لأنه مستحيلٌ أن يستأجرٌ 
الرَّجُل بق نفيه » وإنّما تعمل على ملكه» فصا كمَنٍ امتأجرٌ خيّاطًا لخي ثوبًا 
بإبْرته » أو طيَّانَا ليطيّن بره » أي: محيي e‏ 
قوله :وة اة الارن وَالبمَُ لوال وَالَذْد وَالعَملٌ لار د هي بَاطِلةٌ) » 
هذا لفط القدُورِيَّ اھ" . 


قال الكَرَخي ب« في (مختصره): : ولؤ كان البذْرُ ين قبل العامل » وشرّطً البقرّ 
علي رب الأرض ؛ فإف المزارعة فاسدة عند محكر هه لأته جر البقرٌ ببعض ما 
تخرج الأرضرع: ولا بجو عنته أن وار غير الأرض ببعضش ما يخرج» قال محمد 
يف: وهذا قياس قول أبي يوسّف زلم أيضا. 


وفالّ ابن سَمَاعَةَ وش بن الوَلِيدٍ عَن أبي يوسشف #ه: إن المرارعة جائرةٌ. 
قال : : وهذا مل جل دقع إلى رَجُل مالا مُصَارَية ودف | إلِِ مع ذلك داه يعمل 
علیها به » فهو جائ( ٠‏ إلى هنا لفظ كرحي هك . 


() وقع بالا 
(1) المَدُ: الِْرّق تُعْرَقُ به الأرض. ينظر: «ديوان الأدب» للفارابي [۲۹۹/۱]. 
(5) ينظر: المختصر القُدُورِيَ» [ص148] - 

(؛) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [5/3؟ / ذاماد] . 


فليست». والمثبت من: ((ناء و«م) ؛ والج)» والغ). 


ا لبر افذ کا ر 
“33 غاية البيان 4 
وجه قول أبي يوسّف على رواية بش يهه: أنه ل كا البذرٌ والبقرٌ ِن جانب 
صاحب الأرض ؛ جارٌ» ككذا إذا كان اين يايد و بهذا ! إذا كان لبو 
ين جانب العاملٍ جارٌ» ولأنَ لبر لا تطلث لعَئنها بل لتهيئة الأرض(© للرراعة 
فصار كاله دف إِليِْ أرضًا مكروبة مهيا للزّراعة» ول فعلّ ذلِكَ جار » قكذا هذا. 


قيلّ: إن أبا يوسّف زه جعل البقر تبعا للأرض في هليه الصورة» كما هي 
تبح للعايل إذا كادّث من جانيه. ١‏ : 

وَجْهُ القاهر: : أن فعا ابقر ين جنس منفعة العايل» فصلحث أن تكون تب 
للعايل » وليسث منفعةٌ البقر من جنس منفعة الأرض ؛ لأنَّ منفعة الأرض قر 
الإنبات بخلق الله تعالى إيّاماء كذلك على هله الطَيعة» ومنفعة البق صلاحئها 
لإقامة عمل الرّراعة يها بخلق اللو تعالى أيضّاء وليس بيئُما تجانسنٌ» فلم بص 
أن تكونٌ تبعا للأرض » فقي البقرٌ مقصودًا بالاستئجار ببعض الخار ج ولم یرد 1 
اش فلم جز 

قوله: (لَم يَذْكُرْهُمَا) » أي: القّدُورِيُ في «مختصره» 


00 وقع بالأصل: االلتهيئة للأرض). والمثبت من: لان)» وام » وااجاء والغ1. 
(؟) وقع بالأصل: «ففي). والمثبت من: ان)» ولام والجاء ولغ 


يه كتاب المزارعة 4 و 
يَجُورُ ؛ لان يتم الشركة بَْنَ ابر وَالعَمَل وَلَمْ برذ به اشع ٠‏ 


ين الْبَذْرِ ابقر . ونه لا يَجُورُ أبْناء لاله لا يَجُورُ 
عن الإثفرادء نذا عند الماع وَالْكَارِجٌ في الْوَجهَيْنِ ِصَّاحِبٍ ادر في 


وَالَانِي: أن 


رواية ؛ اعارا بسَائِرٍ الْمرَارَعَاتِ الْقَاسِدَة» وَفِي رِرَايَة ِصَاحِبٍ الْأرْض وَيَصِيد 
ُنتث رضنا لَِذْرِ قاضال االو رض 0 
َالَّ: وَلَا ص الموَارَعَةٌ إلا عَلَى مدو »د مَعْنُومَةٍ لما ب 500 
n O E RE‏ 
قوله: (لِأَنَهُ يسم الشَّرِكَةُ ببْنَ البَذْرِ وَالعَمَلِ)ء يغني: إذا كان التذرٌُ من 
أحدهماء والباقي مِن الآخَرٍ لا يجورٌ؛ SS‏ مالو اسار لله 
استثجارٌ الأرض ببعض الخارج › إ إن كان البَذْرُ مِن العايل» أوٍ استنجار العامل 


ببعض الخارج ع إن كات ار من صاحب الأرض » وعقدٌ شركة بانتهائه ؛ لا 
الخارج مشترك بِيئَهُما على ما سمّياء فلو صح العقدٌُ في هذه الصورة؛ كانت 
[09اراء] الشركة بِينَ البذْرٍ والعمل » قلا يجوز ذلك لعدم ورود اشع وروي 
عَن أبي يوسّف اه : جوازٌ ذلك» وقد مر قبل هذا . 

قوله: (لِأنَهُ [5ا] بَجُورُ عند الإثفراد» كَكَذًا عند الاتماع)» يعني: لا 
جور إذا كانَ البذْرُ وده مِن جانب» أو ذا كان البقرٌ وحدّها ون جانب » قكذا لا 
يجورٌ عند الاجتماع » بان يكودّ البَذرٌ والبقرٌ جميعا من جانب. 

قوله: (قَالَ: َا [:/:<] صح المَُارَعَةُ لا عى مد مَعلُومة)» أي: قال 
القدُورِي :» في «مختصره)» وذلِك لان عقد المُزارعة عقدٌ على منافع الأرض 


0( وقع بالأصل: «وا تجار . والمثبت من: الن)» وم٠٠‏ والج)ء ولغ)ء 
(۲) ما بين المعقوة ة من: (ناء ولجاء ولغ 


(©) ينظر: «مختصر القدورئ» [ص87١]‏ . 


وض 1 18 تحر إ3 هَذَا الْمَذرَء قَصَارَ كَاشْتَرَاطٍ رايم عدو 
لأحَدِهِمَا في الْمُصَارَبَةَ رَكَذَا ذا شَرَطَا أَنْ برع صَاحِبٌ اذ بَذْرَهُ 02 
9 غاية البيان 2 1 

أو العاملٍ ؛ ويلك المَنافمٌ لا تكون معلومة إلا ببيان المدَّةِ؛ٍ لأن المدة مغيارها, 
وای هذا أشارٌ بقوله: (لِمَا بَّا). يشير إلى قوله في شروط المُزارعة: (وَالِنْ 
بيان المَدة). 
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قوله: (وَأن کون الخَارِجُ بَبْتهُمَا شَائِمَا) وهذا أيضا لفظ المَذورِيٌ هر 
في «مختصره) » وتمامه فيه: «فإن رطا“ لأحدهما ففرا مُسمّاة؛ فی 
باطلةٌ)”"2» وذلك لأنَّ جوارٌ المُزارعة على خلافف القياس بالأثر» وذلكٌ ورد في 
إذا كان الخارج مشتركًا » وما سواه ّي على أصل القياس ٠‏ 

والأضل في هذا الباب: : آله مى شرّط شرطً وهم قطع الشركة ن الخارج, 
يفسدٌ يه العقدٌ؛ لأنَّ العقد إنّما انعقد ليتصيرٌ ث شركة في الانتهاء » ومتئ انقطعَ احتمال 
الشركة ؛ يبق ينقی إجارةً محضةً بأجرٍ معدوم» وإنَّه لا يصح 

قال الحاكمٌ الشّهِيدُ في «الكافي»: : وإذا ريط في اا أن يرفعَ صاحبٌ 
لبَذْرٍ بذرّه» والباقي ببَهُما نصفان ؛ فهو فاسدٌ©. 

قال شيخ الإسلام علاء الذينٍ الأشبيجابن ه: الأنَّ هذا شرطٌ ترم تلم | 


)١(‏ رقع بالأصل: «شرط). والمثبت من: «ن)» و(ام»: والج»» واغ». وهو الموافق لما وقّع في: 
امختصر القُدُورِيً) . 

() ينظر؛ المختصر القدُورِي» [ص۳٤۱]‏ ۰ 

٠ ينظر: «الكاني» للحاكم الشهيد [ق//807]‎ )١( 


و كناب المزارعة 4 ين 


ماقي بَبتَُمَا ِْمَئْن » لاه يودي إلى مَطْع الشركة ذ 
ان نَم برج إلا قَدْرَ ال ر قصَارَ كما إا رطا رفع الواح ج وَالْأَرْضُ حَرَاجِيةٌ 
َأ يَكُونَ اباي بَِتهُمَا لا مء بحلاف ما إا رط صَاحِبُ لبذ عر 


الْحارج ليه أ لاخر وَانْبَاقِي يتما لاله من مام فلا بودي إلى قط 
تكد كما إا صَرَطَ رح الْعشْرِ» وة لباقي 8 

و غاية البيان چ 
التّركة؛ لاله يحتمل آلا يخرج أكثرٌ ون هذا القَّدرِء تلا يستحقٌ العمل شيئاء 
والمقة لا غق علو وج رخاف( عن مرد 


وقالٌ الحاكمُ أيضًا #: «ولو شَّرَطا أن يرف صاحبٌ البَذْرٍ لنفيه عُشْرٌ 
الخارج عن » والباقي بيهم فهذا جائرٌ)0. 
تي ملافا ig‏ : لأنَّه لا يوهِمْ قطع الشركة فإنَّ ما 


معام ا فتبقئ الشركة في الباقي . 
وقالّ الحاكمٌ الت أيضًا: ولو شَّرَطا رفع الخراج من الخارج » والباقي بها 
ناقا 


قال شيخ الإسلاع: : وهذا في خراج الوظيفة أنه يحمل آل يحرج | إل مقداك 
اراج فيكونُ هذا شرطًا فاسدا يقطعٌ الشركة بخلاف خراج المقاسمة؛ لأله 
شي مقدّر فينزل منزلةً شراط العشر أو الخمس» ولؤ كانت الأرض عشرية » 
فاشترطً دفعَ العشرِء إن كانت تُسقى سَِحَاءِ ونصفٌ العش إن كانت تُسقى بدلوء 
والباقي بيهُما صفانِ كان جائرًا ؛ لِمَا مرّ أن هذا الشّرط©) لا ير هم قَطْعَّ الشّركة. 
كذا في (شرّح الكافي) . 


(1) وقع بالأصل: «يختلف». والمثبت من: لن ولام + وللجاء ولغ). 
(1) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ف/۷٤].‏ 
(5) وقع بالأصل: «اشتراط). والمثيت من: ن٤‏ و(م» والجا» ولغ ٠‏ 


۸ © كتاب المزارعة م 


إِنْ شَرَطَا مَا عَلَى المَاذيَانَاتِ وَالسَّوَاقِي مَعْمَاه: لاحم 
أنه إا رط ادوا رن مضع معيّنٍ أفقى ذلك إلى قَطْمٍ الشرگء 4 


عله لا خر إل ِن ذلِكَ اْمؤْضم . 


وچ غاية البيان .2= 
قوله: (قال: وَكَذَيِكَ إِنْ شَرَطَا [إ.+دهام] مَا عَلَى المَاذِيَانَاتِ وَالسّوَاتِي), 
وو 
يْ: قال القدوري زل في «مختصّره)20. 


يعْني: كما أنّهما إذا شّرَطا لأحرِهما رانا مُسَمَة؛ِ تكونٌ المُزارعةٌ باط 
فكذلِكَ ذا شّرَطا ما على المَاذِيَاتَاتَ لرا لأحدهما ؛ لاله يحتملٌ آلا يحص[ 
الزيع الاين يودي إلى 5۹۲/۲1[ قط الشّركةٍ. 


و حَدَّتَ امارج نفك في «شزح الآثارٍ»: بإسناده إلى دَافِع کوچ 


سَلِمَ هذا وَعَلَكَ هَذَا, 


الْمَاذِيَانَات وال م لاء وبا سمج" لخداو لم 
1 عَنْ ذَلِكَ تاتا . 


8 وَلَا فِضَةٌ فالتا رَسُولَ الله 
وَالمَاِيانَاتُ: فارسي معرب أصغْرٌ من النّهِرِء وأعظمٌ منّ الجدول . 
والسّواقي: جمعٌ السَاقية » وهي فوقٌ الجدول دود التّهرٍ . كذا في «المُغرب»() 
تعلى هذا يكون الماذيانٌ والسّاقيةٌ منّ الألفاظ المُعراوفة . 


( ينظر: امختصر القدُورِيٌ» [ ص48 ]١‏ . 
»( وقع بالأصل: «منهما). والمثبت من: ن٠٠‏ و«م)» والج)» والغ). 
(۳) وقع بالأصل: (اسقئ». والمئبت من: ن وم٠٠‏ الج والغ). 
(4؛) أخرجه: : الطحاوي في «شرح معاني الآثار) [9/54١٠١]ء‏ من حديث: افع خَرِيج ولا به. 
قال العيني: (طريق صحبح). ينظر: «(نخب الأفكار شرح المعاني والآثار» للعَينِيّ آ٠٠ [rl‏ 
(5) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي .]٤٠۳/١[‏ 
)٩(‏ وقع بالأصل: «المرادفة) . والمثبت من: لن » و(«م)اء ولج ولغ . 


پو كتاب المزارعة 4 ۳۹4 


هه اع و2 


على ما داشر لأحَدِهِمَا ما رج ون اة معي لاحر ما َغ 

وا ع و راق چون ۴ 

ِن اجية أُخرَى وَكَذَا ذا رط لأَحَدِهِمَا ابن لاحر الحبٌ ؛ له عَسَى أن 

ِصِيبَهُ آنه فلا يَنْمَقِدُ الْحَبُّ وَلَا ي رح إلا ال وَكَذَا ذا سرا اله 

i a 

فرق صاحبٌ «المَرِيبيْنِ) هما فقا : (وفي حديث رَافع بن خدج ول :د 

كر الأَرض با عَلَى الَاذيان» . وفي رواية أخرئ: «بما عَلّى السّوَاقِي). أي: يما 

ينبت على الأنهار ر الكبار» والعجمٌ ب يستوتها الماذيان» وليسث بعرييّق» ولكلّها 
واد ؛ والسواقي دون المَاذِيَاتَاتِ)(2 ٠‏ إلى هنا لفظ (العّريتين) . 


وقال الطاب في «شز. زح السنن»: «والمَازِيَانَاتٌ: الأنهارٌ معرّبة)20. 


وقالٌ أحمد بن المُظَفرٍ لرَاذِيُ”" في فوائده لامختصر القدُورِيً): «المَاذِيَانَاتُ 
عرب وهي الأنهارٌ العِظَامٌ» سمت بذلك لأنّها ينولد منها الأنهارٌ الصّغارٌ 
والسّواقي: الأنهارٌ الصّعْارٌ ؛ [لأنّها]”؟' كالسَمّاياتِ » والرّبيعٌ: النّهرُ الصّغيرً) . 
قوله: (وَكَذَا إا رط لأَحَدِهِمَا التب وَلِآحَرٍ الحَبُ)» يعْني: لا تصحّ 
الم زارعةٌ » ذكره يسبيل التفريع على مسألةٍ «المختّصّراء وهذا على وجوه سن 
ذكرّها فخرٌ الدَينِ قاضي خان 4# في «شزح الجامع الصّغير)ء أا إن شرطا أن 
يکود الحَبٌ والتَبْنْ بيتهُما نصفيْن ‏ أو الَبِنُ لأحدهما بيه والحَبُ للآخَرِء أو 
في القرآن والحديث» لأبي عبيد الهرّوِي [1774/5] . 
0( ينظر: لمعا[ لم الستن» للخطابي [94/9] . 
E (۳)‏ و الاس أحمك بن التظثر بن االسفقان الرّازي الحنفي » کان فقيهاء مء 
اعرا . تول القضا ء ببغض بلاد الروم من تضانيفه : كتاب «شرح مُشكلات القُدوري). ٠‏ ولاشرج 


المقامات». ينظر: اتاج التراجما لابن مُطْنُويُغا [ ص /175] ٠‏ وسَلّم الوصول إلى طبقات الفحول» 
لحاجي خليقة ]۲٠٤/۱[‏ . 


() ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن) ٠‏ و«م)» والج ا واغ) 
(ه) وقع بالأصل: اوعلى هذا . والمثبت من: «ن)ء واام» واج)» ولخ». 


6 8 كناب الزارمة ب 


= 


وَالْحَبٌ لِأَحَدِهِمَا بيه يتنيد؛ لأت يدي إلى عَم الشركة ما هو افصو ور 
الك ملق 1 َر الب يكين وَل تَعَرّمَا لِلتِنِ صَحَتْ ؛ لِاشْيِرَاطِير 
الشركة فيا هُوَ الْمَفُصُودُ. 
$ غاية البيان #2 

ان بيتهُما والحَبّ لأحدِوماء أو الحَثٌ بيئهُما وان لأحدهِماء أؤ ذكرًا أن يكر 
التب بيتهُما وسكا عن الحَبٌّ » أو ذكرًا أن يکود الحَبّ بِيتهُما وسكّتا عن الّن. 

كفي الوجه الأوّلِ: جارّتِ المُّزارعةٌ » ويكونٌ ان والحبٌ بِيتَهُما كما شّرّطا, 
وكذا إذا رطا أن يکود الخارج بيهماء أو الزرعٌ» أو اليم تما جار ويكون 
النّ وال بيا ؛ لأن ١‏ سم الخارج يتناوّلهما. 

وإ د شَرَطا أن يكون لبن لأحدهما ب بعنه» والح للاتر: لا يجوزٌ؛ لأنّ 
هذا شرط يودي إلى قَطع الشركة ؛ لاحيمال ألا يخرج الحبٌ» وكذا إذا شّرَطا أن 
يكو الت بيتُماء والحبٌ لأحدهما بعَييه ؛ لن المقُصود هر الحبُ» فهذا شط 
بودي إلى طم الشركة فيما يز جع إلن المقصوه. 

وإن شَرَطا الحبٌّ بيهُماء وال لأحدهِما بيه » فان شرطاةٌ لِصاحِبٍ لبر 
جار ولو شَرَطاة للآخَرٍ [00<وام] قَسَدَ . 

ون أبي يوسف : أنه لا يجورٌ أصلا؛ لآنَّ هذا شرط يودي إلى قط 
لتّركةٍ؛ لاحتمال آلا يخرج الحَتٌ. 

وجه ظاهر الزواية: 8 لَص ورد بجواز المُعاملق» وأنّها شركةٌ في الفزع » وهر 
لمر دون الأصل » وهو الغراسٌ [۴/ ٣٠ء‏ فاشك القول بجواز مثلها مِنَّ المُزارعة. 

أا إذا رطا التب لمن لا بَذْرَ من: فليس لَه نظيد في المُعاملة» فقي عَلى 
أصل القياس » وإن شَّرَطا التِّنَ ّما وسكتا عن الحبٌ لا يجورٌ؛ لأنَّ المقصود 


چ كتب الزارعة # 4 


کون ِصَاحِبٍ البذر؛ لَه ماه بذرو وَفِي فوا ياج إلى 
النِّط . وَالْمْفْسِدُ هر التّرْطّء وَهَذَا سُكُوتٌ عَنْهُ. وَقَالَ َمَابحٌ بَلْحِي هد: 
ان بَيتهُمَا أيِضًا ؛ اعارا لِلْعُرْفِ فِيمَا لَمْ ينص عَلَيْهِ اْمَُعَاقِدَانِ وَل ی 
- غلية انبيان چ 

ُو الحَبُ» فالشكوتٌ عَن المقّصودٍ يكونٌ بمنزلة السُكوتٍ عنهّماء وذَلِكَ لا 
جور » وإن شَرَطا أن يكونّ الحَبٌّبِيْتَهُما وسكتا عن ابن في ظاهر الرّواية؛ يجوز 
ويكون البق لصاحب البَذْر . 

1 9 2 2 00 

وڪن أبي يوسف .:8د: أنه لا يجوز وهكذا ذكَرَ الطڪاوي ف عن مُحَمَّدٍ 
؛ لأ اين مقصيوة كان الح مقضوة00. 

وَجْهُ ظاهر الزواية: أنَّ استخقاقٌ من لا يَذرَ من بكم الشَّرطء ولم يُوجد 
اسر » مقي الب لصاحب البذْرِء فصي كأنّهِما شّرَطا أن يكونّ الحَبٌّ بيهُماء 
وان لصاحب البذْرِء وذْلِكَ جائرٌ لما ذكزنا- 

وعَن بعض المشايخ وهه: : أن ان في هليه المسألة يكون بيتهما بمنزلٍ 
الح باعتبار العُرف» فإ عندَهُم الت والب يكونُ بينهُما نصفين» وتحكيم 
العْرفٍ عند الاشتباء واجبٌ 

قوله: : (نُمَ ايكون ن لصاح البذر)» يغني : فيما إذا رطا الحبَّ نصفّينٍ» 
وسکتا عن اتن ؛ لأ الكل تول عن ملكه ؛ لأنَّ صاحب لهذ يسح بيذره» ولا 
يححاجٌ إلى اقرط ؛ لأنَّ الكل تول عَن يلوه » واستحقاقٌ العامل بالشّرطٍ ولم يُوجذ. 

وقال الَّحَاوِيٌ ري في «مختصّره): «رَوَئْ أصحابٌ «الإثلاء»: عن أبي 
يوسشف 4#: أنَّ المُزارعة فاسدةٌ؛ وجعل محمّدٌ هت الب لصاحب البَذْرٍ إلا أن 


(1) ينظر: «مختصر الطحاوي) [ص/1784]. 
(۲) وقع بالأصل: «عند الاعتبار). والمثبت من: «ن)» رالم»؛ والجا» ولغ» ٠‏ 


۲ 5 كتاب لزاع ي 


عن خم ت چو و 


جد يد ا ل يايد حم ال 
إن طا ابن للآسَرٍ؛ كسَدَث ؛ لاه رط يودي إلى طم الشركة أن ل 
يحرج | ا ان اتاق یر صاب ادر إ٠‏ ا] يالشّرْط - 

ال لا صَحَتٍ الموَرَعَة؛ اتاج على اقرط ؛ ؛ لصحة الِالْتَا ورن 
آم ُخرج الأزضن سينا كا َيْء لايل ؛ ل د 


سي غاية البيان 4 
يع اقرط هما بلا ذلك » قم وجذنا ْم بعد ذلك ما يدل عل رجوي 


عَن قوله إلى ما قال أبو يوسّف لله في (الإثلاء»». قالَ: «هوّ الصَّحيحٌ ع وه 
نأخذٌ)20. 
قوله: : (وَالتَبعُ يَقُومُ رکز الاد بني أنَّ التبِنَ لما كان تبعًا للحَبٌ؛ 
كانَ ذكرٌ الشَّرطٍ في الحَبٌ ذكرًا في ا 
رطاش ان اکر ہکا کک ي يَصِيرٌ مقيما بن الإمام» وكالعبد يصب 
يما نة المؤلى . 
قول : (َإِنْ رعا ال لار ۽ مَدَثْ)» يفني : فيما إذا شرا أن العم 
هما نصفا ؛ وذلك لأ اسيخقاق العايل بقضيّة اقرط ولا يصح اقرط على 
وجو يوم فطع الشركة؛ لألّه ربّما لا يخرج سوئ التَبْنِء وهذا مغنى قوله: 
(وَاسْتِسْقَاقٌ عَيْرٍ صَاحِبٍ البَذْرٍ بالشّزْط) . 


0 َه تة شَرِكَة» وا سر ف 


قوله: (قَالَ: وَإِنَا صَحَتٍ المُرَارَعَةُ؛ تَالكَارجٌ عَلَى الشَّرْطِ)ء أئ: قل 
القدُورِيُ « زلم في «مختصره) » وتمامه فيه : اوإن لم تُخْرِجٍ الأرضُ شين ؛ فلا شي 


(1) بنظر: «مختصر الطحاري» [ص/184]. 
(1) رقع بالأصل: لشرط». والمغبت من: «ن»؛ وااج)؛ راغ» 


AE: 


َسَدَتْ ؛ لا جر الل في اذم وَل َُوتُ الم َم الْخَارح . 

َالَ: ودا تَسَدَتْ لار ِصَاحِبٍ البَذْرِ؛ لاله ما يلك وَاسْتِحْقَاقُ 
َسَدَتْ مقي الما كله ِصَاحِبٍ اَذ 
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إلعاي ل وَذلِكَ [:/:«اطام] لأنَّ اعفد الصّحيحَ يجب فيه المُسمّىء وهذا عفد 
الثزارعة الصحيحة؛ لا يجب لواحدٍ منهُما على صاحيه شية؟ لأ الواجب هق 
المَْمّى» وعو ملقو فلا يشعحق عِوَضمًا عنة؛ لأنَّ عَم الُزارعة شركة في 
الانتهاء» ولا تسف الشركة في غَرٍ الخارج» نعَمْ إِنّه إجارةٌ في الابتداء» ولكِنّ 
الم ا و جج د 

وليسّ كلك إذا فسدّت المُزارعةٌ؛ لأنَّ مُوجب [+/دض] الإجارة الفاسدة 
وجوبُ أخْرة الل في اة لا المُسمّى » وعدم الخارج لا يمع وجوب ما في ال 

قوله : (ثَالَ: ودا مَسَدَتْ ؛ تَالكَارجُ لِصَاحِبٍ البَذْرِ)» أئ: قال القُدُرِيّ هل 
في ١مختصّره)(2»‏ وذَلِكَ لأنَّ الخارج نماء من البَذْرِ فيكونُ لصاحب الأضل » 
إل أن يمله غيرُه بالسرط » والمشروط في المُزارعة يمنزلة البدلٍ امسر راي عد 
الإجارة» والدسمية لا تصمٌ مع فساد العف فإذا بطلّتٍ لنّسميةٌ بالفساد قي اللَّماء 
کله لصاحب البذرِ كانه لم يشترط شيئًاء 
)١(‏ ينظر: امختصر القُدُورِيَ) [ص 48 ٠ ]١‏ 


0( وقع بالأصل: ايجب قيما). والمثبت من: «ن) » ولام » والجكء والغ) ٠‏ 
(۳) ينظر: ااممختص القدُورِيَ [ص۴٤١].‏ 


وا کاټالزرئ 4 


قَالَ: :لكان اذو ِن وب الأرّض ۽ يلايل أجر مله ٤لا‏ يراد على مر 
٣‏ د 


ما رط لَهُ؛ له رضي يسُقُوط البَادَةِ» وَهَدَا عند ابي ی َأ ي يوس لطر 
سوچ غاية البيان چ 
قوله: (ثَالَ: : وَلَوْ كَانَ ادر من وَبّ الآض ؛ فَلِلِعَامِلٍ اجر مفله» ١‏ لَا راد 


مِقْدَارٍ ما شر لَهُ) أي: قل اوري ع في «محتضرء ۰ 

والحاصلٌ هنا: ما قال د الإشلام علا الذَينِ ١‏ ا 
الكافي»: وإذا فسدّتٍ ف الترارطة » الك الزر عل اب البذْر؛ ۽ لأنّه تولك ميك 
فإن كان اذد ِن قل العاولٍ ؛ كاد لصاح الأزض عليه آم مدل أزضره ؛ لاله لم 
رض بفواتِ متفعة أرضه عليه مجن » وإنّما رَضِيَ به بعوض يحصلٌ له ذلك » وإذا 
تعدّرٌ اسعحقای المشروط إلفساد د العف ؛ يصارٌ إلى أجْر المثل ٠‏ 

وإنْ كان البْرُ من قل صاحِبٍ الأرض ؛ كان عليه اجر ر مشل العامل » ويَطِيبٌ 
لصاحب الأزض بميعُ ما أخرجثه الأرضن؛ أن تود ين بَذْرِه ب فض رر 
كان لبدو من قبل العايل ؛ يَطِيبٌ له منّ الخارج مقدَارٌ يَذْرِه وما غرمّه » ويتصدّق 
بافضل ؛ لأ وة قو أرضي القبرِ» وقد قد ذلك العقدٌ الذي استحقٌ به تلق 
منافع » فتمكنّ فيه شبهة الحُبث . 

فزق بينَ هذا وبينَ مسألةٍ ة ذكرّها في المأذون: : وهو أن المأذونَ إذا دقع إلى 
الرّجُلٍ بذْرًا لبزرعة على أ الخارج بيتهُما؛ ؛ فالمُزارعةٌ فاسدة والخارج ك 
للزارع ؛ عليه مثل الب الذي أخدّه من العبد المأذون ؛ وإنَّما اختَلفٌ الجوابٌ 
لاخيلاف وضع المشألق» فإنَ في مسألةٍ المأذون الدفع لمْ يصح إلى العاول ؛ لأ 

يصيرٌ إفراضًا للبَذْرِ» والعبدٌ المأذونُ لا يمك الإفراض. 


أا هُنا: فهوَيَمْلِكُ الدَفعَ » وإنّما قَسَدَ العقدٌ لفسادٍ شَرْطِه فافترقاء فإذا قطنا 


(۱) ينظر: المصدر السابق. 


4 غاية البيان $ 
في المّزارعةٍ بأجر الول للعايل » أو إصاحب الأض» مَل يبلغ بالغ ما بلع ؟ 
1 0 1 0 1 2 
قال محمد لا : یلع بالعًا [::<رام] [ما با وقالٌ أبو يوشف : لا 
يجاور عَلِى المشروط » [والاختلاف ههُنا بناءٌ على الاختلاف في مسألة الاحتطاب 
إذا اشترکا فيهما» فقطَمٌ أحدّهُما وجمع القانى؛ فالمجمرعٌ للجايع بالاتفاق» وللآخَرٍ 
د مفلة.. 0 


وهل يبلغ بالا ما بلع ؟ قال محمّدٌ: ي وقالّ أبو يوسّف: لا بجاو عل 
التصف]» فكان الاختلاف في [/114ى] مسألتنا فزع الاختلاف في هزه المَشألة. 

قوله: (5ذ ر في الإجاراتِ)» كلام وهم ؛ لأنّ الخلاق بين أبي يوشف 
محمد يهھ در في الشّركةٍ الفاييدةٍ في كتابٍ الشّركة» لا في كتاب الإجاراتِ؛ 
أن الإجارة الفاسدة لا اتلاق فيها بينَ عُلمائنا القَلائة؛ لأنَّ فسا الإجارة إذا 
كان إعدم النّسمية» أ لجهالة المُسَمّى » بان جعلّ الأجرة نوا أو داب ؛ يجبُ أجرٌ 
الل مالعا ما بلغ + > وإن کان المُسَمّى معْلوماء ولكن فسدث بسبَبٍ شط فاس 
ونحوه ؛ يجب الأقلٌ ين أْرٍ اليل والمسمّى» ولا يجاور الجر المسمّى . 

وقال رر #: يجب أجرٌ الل بالق ما بع » ويه قال الاي ه» وقذ مر 
بياه في كناب الإجارات » ألا ترئ أن سات «الهداية) نفسّه رفك 4# ذكرٌ في كتاب 
الإجارة الفاسدة» فيما إذا استأجرٌ حمارًا لحمل طعامًا بقفیز منةٌ؛ فالإجارة 
فاسدة ثم قالّ: (وَلَا يجاور ر ِالأَجْرٍ َفِيرًا) ؛ لأنّه لَمّا فسدت الإجارةٌ فالواجبٌ 


(۱) ما بين المعقو زيادة من: لان » وااماء والجا» ولغ). 
(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» ولاماء والجاء رالغ). 


1 ا 
3 


ور 


٠‏ ل ياد على ما رط لَه اا 


و َل جوع ب الأَْض ابقر حى قدت المرَاعه؛ على المايل أ 


مغل الأَرْضٍ وَالبَقَّر» هُوَ الصَّحِيحٌ » ل له مداد في الإجَارَةٍ وَومِيَ إِجَارَةٌ معن 


الأقل ما سي وين أ جر اليل ؛ لأله رَضِيَ بحطً الريادة. 

ثم قال : وهذا بخلافي ما إذا اشتركا في الاحتطاب » حيتٌ يحب الأجرٌ بال 
ما بع عند محمد اه ؛ لأ الى ما غير مغلوم» فلم بص الحط. 

ع أَنْ لا جلاف بِينَ أضحاينا الَلافة في الإجارة الفاسدة. 

قوله: (وَإِنْ گا يِن قبل لايل ؛ ؛ قلصاجپ الأَرْضٍ جر ل أَرْضِو)ء أي: 
وإ كان الب وهي ين مسال القَدُوريّ اء وقذ مر بياثها. 


رج ؟ فَهْوَ على الخلاف الي | 


:0 ف 


قوله: (وَلَا مل لَهَا) أئ: : لمناقع الأرض (تَيَحِبُ رَد قِيمَتهَا) » أئ: قيمة | 


فع الأرض ٠‏ 
قوله : (وَلَو جُمِعَ بَيْنَالأرْض وَالبقرِ حَتّى كسد المرَارعَة؛ على العَامِل جز 


مل الأَرْض وَالبَثَرِ هُوَ الصَّحِبحُ)» وإنّما قال: : (هُوَ الصَّحِيحٌ) » احتراا عن تاريل 


بعض المشايخ في قول حك اد في «الأضل)!: : لصاح الأرض والبقر جر 
مل" أزضه وبقّره على صاحب البذر» حيثٌ قالوا: المُرادُ معة: انيجت اجر ر 
الأرض [0/::ظام] مَكْدُوبةَ ‏ آنا البقر: ملا يجوز أن يستحقٌّ بعَقّدِ المُزارعةء 


(1) ينظر: «الأصل/المعروف بالمبسرط) [519/4/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
(0) وقع بالأصل: (مثله) . والمثبت من: «ن)» والماء والجا» ولغ 


چ كتاب الزارعة ‏ 4۷ 


4 عو 


إا اق رب رضي الْحَارجلذروفِي الْمُرَارعة الَاِدةَطَاتَلَهجَمِيعُة؛ 
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والصحيخ: ما ذكرّه صاحتٌ «الهداية» ؛ لأنَّ ابقر جور استْجارها بعقّد 
الإجارة ؛ فتنعتدٌ المُزارعةٌ عليها فاسدّاء فيجبُ أجرٌ المثل . 

قال في «الشامل» في قشم المنسوط: اث الخارج في هذا الوجّْه لصاحب 
لبر ولصاحب الأَرْضٍ أَجْرُ مل آزضه وبقره لاستيفاء ۽ تفعزهما!؟ بی ناسو 
باخ ارام ِن الع ره وؤنقه» وما عَرم ون أخر الأرض والرء يتصق 
بالباقي ؛ لأن الزَّرعَّ يدمو بِجَوْدةٍ الأرض ؛ ويقل بقّها؛ وقد انعقدً اعفد فاسدًا على 
منفعة الأرْضِ ؛ نكال كبا خبيًا » ودر ابر والمرمُ له عوضٌ» فيَطِيبُ له0. 


وال الكَرخِيٌ في «مختصّره) : «ولو 0 صاحتبٌ الأرض دق الأرضَ ليخ 
صاحب: العمل على أن البَذْرَ والعملّ مِن عند العامل والأرض » والبقرٌ مِن عند 
صاجب الأرضي على أن الخارج بيهم فاا هذا فاس في قباس قول أبي يوشف 
ومَحَمَّدٍ يها - 

فإِنْ أخرجّت [+/؛داض] الأرضصٌ زرعا كثيرًا ؛ فَحِمِيعٌ يع الع لصاح البْرٍ 
والعمل» ولصاحب الأرض والبقر أجرٌ مل أزْضه بره على صاحب البَذْرِ 
يتؤي صاحبٌ البَْرين ذلك ما بد وما رم ويتصدَقُ بالفضل » ولو لم تخر 
الأرضُ شينًا ؛ غَرِمَ صاحبٌُ البذرٍ َج ل الأرض » وأَجْرَ ِل ابقر لان المزراعة 
فاسدةٌ» ولا ثيالي أرجت الأرضن شين أو لم فرج ؛ لأ صاب الأرض ج 


ا لاجم وو ا ع يي إجارةٌ البقّرٍ 
بشيءِ مما تُخْرجٌ الأزْضن200 . إلى هنا لفظ الگڑج 
قول (طَابَ لَه جَمِبعْهُ)؛ أئ: طابَ لربٌ دمر غ دعي ی 


02( وقع بالأصل : المنفعتها). والمثبت من: ان » وم » والج)» واغ1. 
(1) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۷٤/‏ داماد] . 


14 ج كتاب المزارعة يي 


لم 55 ا ۴چ چچ ٭ 
ل عي ا سبي ل بيه بوم لودل 


قوله: (َلَ: وا عدت المرَوَعة» ماح البذرِ مِنَ العَمَلٍ E‏ 
عَلَيْد)» آي : قال الفَدوري ل في «(مختصره»» وتماثه فيه: : «وإن امتتع الذي لي 
من قله البذْرُ ؛ جره الحاكمٌ لين العمل» وذلِكَ لأنَّ الذي مِن | 
يتوصّلٌ إلى الوفاء بالعهد إلا بإتلاف ماله الذي هو البَذْرُء قلا بُجْبرٌ علي كم 
استأجرٌ رَجْلَا لهذم داره» ولیس كدلِكَ الذي من جهه البذرُ؛ لأنّه لا يلف مله 
يقاو الك فلزمه کسائر الإجارات إل أن يكو شا عدر ممًا يسح به الإجارةٌ, 
نيكونٌ له فح المُزارعة. كذا في «شزح الأقطع» . | 

وقال الكرخِيٌ ج 44 في «مختّصّره): : «إذا تعاقد رَجْلانٍ على زراعة رض س 
فم با لأحيهما آل يزرعَ» فقال: :لا [أريد ن ازيح هذه الأرضن ولا يرما از 
قال: لا أرِيدٌ ا ن أزرع هلره [els]‏ الأرض» وأرِيدٌ اَن ازع غيرّها ؛ فإك تنظ 


() ينظر: «مختصر القَدُورِي) [ص47١1].‏ 
(؟) ينظر: ااشرح مختصر القدوري» للأقطع [اق/١٤٤].‏ 
(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن٠»‏ و«م)» والج»» والغ). 


# كتاب المزارعة جه .15 


ِن امع الذي َيس مِنْ قبله البَذْدُ أ+ جره الْحَاىمْ على الَْملِ؛ 
بلح الوا بِالْمَقْدٍ صَرَ صر وَالْعفَة مض لازم مزل الْإِجَارَةء ِلَّا إِذّا كَانَ 


عر يسح به الإجَارَة مينْسَحٌ به الْمرَارَعَةَ . 
لم ل هق غيةالبيان چ 
في ذلك » فإ كان المُمْتمُ ن ذلك مَنْ من قبَلِه البذْرُ ؛ فله ذلك » وإن كان المُخْسسمُ 
لیس من قله لذو فليس له | من ذلك إلا من عُذر. 

ولز كانت الإجارةٌ للزّراعة؛ وقعث بأجرٍ غير ما يخرجٌ منهاء 
لاجر أ بيع الأراعة» ولا يرم مته الارن ولا خيرم للك له وإ قل 
لا أزرع هذه الأرض وأزرعٌ غيرّها؛ لَم يكن لَه ذلِكَ» وقيلَ له: افيض الأرص» 
فتكونُ في يديِكَ» فان شِنْتَ زرَغت؛ وإنّ شِنْتَ لم تزْيِع» فإذا تمّ الصَّمةُّ كان 
عليكَ ما سَمّيتَ يِن الأجْر. 


ثم راد 


وَإِنٍ امتنع صاحبٌ الأرض وقال: : قد بدا لي أن ور أرْضي للرّراعة؛ لم 
يكن له ذلك » وجب على تسليم الأزض إلا أن يكو له عُذرٌ في ذلك » والعُذدُ أن 
یکو عَلى رب الأرض مَيْنٌ فادحٌ لا يقدرٌ على أدائه إا ِن ثمن هه الأزض » فله 
أن يبيعها فيه(“ ٠‏ إلى هنا لفظ الكرجي به . 

وقالّ في اشح الكافي): «والأعذارٌ ثلانة: المرض الي يقد العام عن 
العمل ؛ وخيانً العايل» والدنُ الي لا وفاء به عنده وى بيع الأزضِ اوخا 
العابيلٍ ؛ لأت يكذ حصولٌ هذا الخرض مح هليه الأعذار غالباء + فل يكن ف قاد 
العقّدٍ فائدة» فكانَ له حنٌ النقض». 

ثم قال فيد «ولؤ دفعَ إليه نخلا معاملة بالنّصف», > ثم بدا للعايل أنْ يرك 
العمل أو يسافر ؛ فاه بُجبرُ على العمل ؛ ؛ لأنَّ هذا ليس بحذر في حه ؛ لاله أمكته 


. ينظر: «اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق//1؟؛/ داماد]‎ )١( 


000 ج كتاب المزارعة ي 


قَالَ: َل اكع وَبُ لض وذو ين وله وذ كرب الْمُرَاعٌ الأْض 


2 غاية البيان 8ه 
الاستعانةٌ بغيره ٠)‏ وكذا إِنْ [001] بدا لصاجب النخْلِ أن يعمل بنفینه ويم 


العامل ؛ لم يكن لَه ذلك ؛ لاله لا ضر في حم لأ لا يد عليه شيا ون ماله, 
لم يحمي عدر فافع الفسخ». 

وقالٌ في باب العُذْرٍ في في المُزارعة من «شزح الكافي): : «وإذا دقع أَرْضه إلى 
جل ترارعة بالنصف ليعملّ فيها يهذره وتقره. فم راا على هذاء وانعقّة الع 
ل عل ينسح الُزارعة» لم يكن له ذلك إلا بعر الي ؛ ل 

ينا أنَّ المزارعة - ع لازمةٌ كالإجارةء وثمّةَ لا يفسحٌ إلا بالحذر» فكذلِكٌ ههناء 
ركذا لو كاد العاِلٌ كر بعدّما اتعمّدَ العقدٌ وحفرّ أنُهارّهاء» ومع تاها 
َم يكن له أن يسح العفد إلا بعر الديْن ؛ لأ هذا العفد جور للذر» فيفسخ للذر. 

فإ باعَها في الدَيْنِ لم يكن للعامل عليه أ+؛ لاه َم مله ومنفعته بشيء 

من الخارج» ولم يخرج شيء» فلا يستحيٌ عليه شيًاء كما لو زح الأرض ولم 
ينبت فيها شي » فان لم يأخذّها حى نت ززْعُهاء ولم ينعحصذء ثم أراد أن 
ا 

على البيْع » ولا مَك ِن البيع ؛ لأنَّه تعلق يها حي المرَارع . 

فلو أطلفنا [۷٠٠د/م]‏ البيع وتنا حقّه أصلا» ولو متنا الع اناا سق 
الغريم » والتأخيرٌ أسهلٌ ين الإبطال » ويُخْرجْه القاضي من الجن ؛ لأنّه ظهر عجره 

عن البيع للحال» ولا ول بيته وبي العريم ؛ لاله رما بي فته عند إمكانٍ 
لبي : فإذا درك الع ؛ كان له أن يخيسه إلى أن نصيبه منّ الزّعٍ والأرض 
ويُوفي الغريم حقّه ؛ لأنِّ زالَ المانمٌ » » فظهرت القّدرة» فأمزناة بالبيع . 


() جنع سسّاة» وهي تائيَِى لِلسْلٍ ليرد الكاء. ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطرَزِيَ [ص180] . 
0( وقع بالأصل: «مال). والمغبت من: لاناء ولم) ؛ والج)» راغا 


# كتاب المزارعة ا 8 


َلَا عَيْءَ لَهُ في عَمَلُ الْكِرَابٍ قِيلَ: ذا ني الختخم» ئا فيا ي ين لله 


تعَالى رمه اسِْرْضَاء الْعَايل ل 


چ غاية البيان چ 
اكا إذاألقئ البذرٌ في الأرض » ولم تبث بعد ؛ كان له أن تع الأرض ؛ لاه 


عيشي ساي أبي يوشف 8 ٠‏ 

وقالٌ محمد ® هه : قوم م الأرضُ مبذو ورةٌ وغيرٌ ملذورة ؛ فيضن ما زادٌ البو 
اللي دوعيو م 

قال: ثم في الموضع الذي أثيثنا لربٌ الأرض حن الفسخ » هل يحتاجٌ إلى 
قضاءٍ القاضى ؟ ١‏ 1 1 


ين أضحاينا من قال: لا يحتاجُ إلى القضاء» ومنهُم من قالَ: يحتاج إلى 
القضاء بناءً على صل » وهو أنه يصيرٌ قابضًا للأرض بِالنَخْلية أو بالزّراعةٍ. 

من قال : بات يصيرٌ قابضًا بالتّخلية قالَ: : يحتاج إلى الفسخ ؛ لأ إلزام وجب 
الفسخ لا يصح إل ممن له ولاية الإلزام. 

ومن قالّ: لا يَصِيدُ قابضًا إلا بالرراعة؛ قالّ: لا يحتاجُ إلى القضاء؛ لأنَّ 
العقد قبل القبض فسح بدونٍ القضاء؛ لأنّه ليس بلازم. 

ثم هل ينسح قدا ؟ 

بن أضحاينا من قالّ: بسح قَصدًا لقيام دلبل اسح » ومنهم من قال لا 
ماحسيس ا ل يي 

دن البي ‏ ولاه لو لط على الخ قضدًا؛ رما يخ ولا نق لها مشر 
بعد زمانء فيكو هذا انقضاءً > لعقدٍ الام ین غر فائدة وهذا غير جائز). > کا 


و ِ 
فسح قصدا؛ 


في «(شزح الكافي» . 
قوله: (قيل: هَدَا في الحُكُم), أي: الذي قُلنا: ن الَرَارعَ لا شيء لَه ِن 
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2 الإِجَارَاتِ قز 


+89 غاية البيان 4 7 
أجل الكِرّاب ونحوه هو القضاءٌ [/ه+,د] ظاهرًاء آمّا ديانة فيما بيته وبين الث تعالى 
رضيو رب الأرض حنَّى لا يازم العُرورٌ. 


قال مَشْايحُنا 4#: هذا الجوابٌ في الک أي: : الذي قال محمد و 
في «الأضل» » فأمًا فيما بيه وبين بى بان يعْطّى العام أَْرَ يغه ؛ فإ إن 
اشتغلّ بإقامة العمل ليزرع ؛ فيحصلٌ له تصيئه ين الخارج» فإذا أخدً الأرض بعد 
أقام هله الأعمالٌ ين كراب الأرضي » حفر الأنهار؛ كان هو اا للعاملٍ ملح 
ارد په» والعُرورٌ والشيرة مدفوعٌ» فیفتّی بان يطلبٌ رضاة. 

قوله: (وَإدَا مَاتَ اح دين بعلت الثرارعة)» هذا لفط اوري هه 
في «مختضره ٠‏ وذلِك لاد [٠/٠٠ر/]‏ الإجارة عَفْدُ استئجارٍ ببعض الخارج, 
۶ چ فكذلك 
المُزارعة » وقد مر الوجةٌ في الإجاراتِ» 2 أله لو بي العقدٌ تَصيرٌ المنفعةً 
المتلركة» أرالآجرة المشلوكة غير العاف مستحمّة بالعقد ؛ لأنّه ينتقل بالموت إلى 
الرارثٍ > وذْلِكَ لا يجوزٌء وهذا الذي ذكرّه قياس الاستخسان . 


والإجارةٌ فسح بعت أحدٍ المتعاقِدَيْنِ عندّناء خلاقًا لشاف 


د ترئ إلى ما ذكرٌ في «الشامل) في قشم «المنبٍسوط): (دَقَمَ أرْضَهُ مزارعة 
ثلاتَ سنينَ» فَقَبْلَ الحصاد مات رب الأرض في أَوَلٍ السََة ؛ لا تفْسَدٌ المزارعة 
جه القياس: أله عفد شركة فيه إجارةٌ؛ وكلّ واحد يِل بموتِ الشَّريكِ. 


() ينظر: المختصر القُدُورِي؛ [ص88١].‏ 
(؟) ينظر «الحاوي الكبير» للماوردي -]1٠0/19/[‏ 


4 كتاب المزارعة 4 \or‏ 


الأول ڌم میڈ انع لی تات رب الأو کر الارن في بد الماع 
حَتَّى يَسْمَحْصِدَ الزَّرْحَ وَيَقْيِمَ عَلَّى السرطِ» تقض الْمُرَّارَعَةُ فما بهي مِنْ 
لاسكا ا اس لاو اي مک سے 
وَجْهُ الاستخسان: أن ههّنا ضرورةٌ إلى إبْقاء العقدٍء فى لا جَرَمَ إذا حصد» 
ينفسح في السَنِينَ من بعده) . 
وقادٌ شيخ الإشلام علا الدّينٍ الأَسْبيجَابِيْ هته في في «(شرّح الكافي): : ولو 
دع الأرض إليه سنين» ثم مات رب الأرض في أل نة متها بعدما نبت الزَرعٌ؛ 
َم يكن للورثة خد الأزض استخسانًا ّى يستحصة الزّرعٌ 
نيت لهم حو حي الأخذ ؛ لأنّه سح العقدٌ بمو العاقد» إلا أن 
استخسانً أجل العذرء وعد الإجارة جُوَرٌالعذّرٍ» ان ّى للعذر كان أولى . 


1 


ينا 


ولهذا قلنا: بأ لو استأجر سين لما توسّطً نجه تبحر(" ؛ انتهّت مله 
الإجارة» قدَّرْنا عَقدَ إجارة مبتد عدأ أجل اليثل لمكانٍ العذر» فإذا مدنا عقدا سيدا 
لأجا ي العذرء فان ّى لأجل الذر كل َوْلَى» فإذا أدركَ الزّرعٌ اقتسما. يغني: 
الحزارحٌ والورئة ءَ على الشّرط » وانفسحَ العقدٌ في السنينَ الباقية . 

ولؤ كان الوقث سه والحدةء فار العامل الزرعَ حبَّى زرعَ في آخر ا 
قانقضت ي [المدّة]' والزّرعٌ بل ؛ فالزرعٌ , بين العايل وبينَ رب الأرض نصفيْن؛ 
أنه انيت مدَّةٌ الإجارة؛ ويكون العمل عليهما إلى أن يدرك الرَّرعّ ؛ ويكونٌ لربٌ 
الأرض على العامل أجْرُّ نصفب أَرْضِه » ويقذْرٍ إجارة مبتدأةٍ لمكان الحاجة» وجائرٌ 
مع هذا كما رشا ين المالوء ولا يجي العام على القَْ لأ وك في الابتداء 


با 


() َة الخر: عُرضه» وقبل: مُنظَمهء وقيل: لَه البخر: حيتٌ لا بُذر نَعْره. ينظر: «النهاية في 
غريب الحديث) لابن الأثير [ ۲٠١/٤‏ /مادة: لجج] . و«تاج العروس» للرّبيدي [١/١١٠/مادة:‏ لجج] . 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: اناء ولام»» والج)» ولغ 


1١‏ ي كتاب المزارعة بي 


المتتين لان في | ب م ؛ يلاف ال 


انْتَقَضَتْ لا ل فيه إبْطَالٌ ع ل ا 9 شََيْءَ 5 
ِمُقَابَلَةَ ما عَمِلّ ؛ لِمَا بم إن شاء الله . 
جه غاية البيان #2 

قال الكَرْخِيٌ جاه له في (مختّصّره) : فإف أراد رب الأرض أن يأخد الزَرعَ قا 
لم يكن که ذلِكَ» ون أرادٌ الراب أن يَأخلّ الزّرعّ اء قيلّ لصاحب الأْض 
Dr]‏ افلع الزرع» یکوت بِيتكّما » أذ أخطه قبعة حِصّتِهء أو نف أنتّ عَلى 
الزَّرعٍ كله ء وارْجعْ يما تق في َه » ذلك لأنّ المُرَاعَ إذا امج من العمل لا 
ا جير عليه بعد مضي المدّة؛ لأ العقد قد انتهى » فقي الزرح مشتركا بيتهُماء قز 
أن تراضيا على الفسمة» آز نميه قبمئة آز ينفقٌ عليه حى لا يلق » م تز 
نليه » كما" في العبدٍ المشترك إذا امتكع أحدٌ [ م٠‏ ٠د/]‏ الشريكَيْنِ من الإنفاقي» 
ربل العو ذلك 0 , 


4 5 5 5 بع هذ عه 

يقال امصصة الريع + والحمرتةريسطيو»:[وا جا ألا بخص 

قوله: بحا فبا على القباس)» ق . أَيْ: يحافظ في السَّنة القانية 
الل على وَج القياس » حيث كيل الُزارعةء بخلاف الست الأول ۽ لله لا 
ل الارعة فها اسسخسانا ور اأرضن في بل عامل إلى أن يسقخصة الو 

قوله: (لنا ف ): إهارة إلى قوله بعد هذا: (لِأنّ المَنَافِعَ إِنّمَا تقوم 
)0( وقع بالأصل: «القيمة). والمثبت من: لان وام » وج)٠‏ ولغ). 
(؟) وقع بالأصل: «رجَعَّ إليه كذا». والمثبت من: ن)ء ولام)» والج)» ولاغ). 


(۳) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۸٤/‏ داماد] . 
0( وقع بالأصل: البينته) . والمثبث من: انا » وام) ٠‏ والج4؛ والغ). 


کے إتعال حى المزار 


١6 


لوالا ال صل في امال کرای وعدا بخلافي ما إا ماق 
ت ج لص الع بل حت يو الل د فيه عَلَى الْعَامِل ۸اا لان هال 


ای الم على ای ۵ 1 
ھی فم يكن مدا ياه لِك اعفد لم ن يط الْعَاِلُ بوجوب الْعَمَلٍ علي 
EE‏ ج ية لبان چ 
عَلَى عدار حُقوقِهمَا) » أي: قالَ القُدُوريٌ هه في «مختصره». 

وفي بعض سخ «المخقصّر»: «أَجْرُ يفل تصببه مى العا وذلِك أ صح 
فعلى الثاني تعلقٌ بنصييه » وعلى الأول يملق بأجر اليل . 

قال صاحبٌ (الهداية) &4: (مَعْنَاءُ: 2 يَسْتَخْصِد) » أي: : مغنى قوله: 
(وَالتَققهُ علّى الرَزع عَلَيِهما) . 

وأراد بالتّفقةٍ: مُؤْنة الحفظ » والسقى » وکڙي الأنهار » وإتما كان على 
لمرار رع أَجْرُ يل الأرض بِقَدْرٍ تصيبه؛ أنه بعد انقضاء ء المدَّةِ مُنتفعٌ بيلك الغير 
من غير ٳذِْ» وذلِكَ لا يجوزٌ» وفي كَل تصييه ضرڙ عليه . 

دفي ابيز الور إلى فت الكصان يجاب ] جر جر المثلٍ إيفاء الحقيْنٍ» حل 
المُرَاِعٍ ؛ وحن رب الأرض ‏ فكان لن مِنَ الاضرار يأحيجماء كنما في الإجارة 
والعاريةإذا انقضت المدّةُء والزيع َل فاته يجت ج الل » ويترك الع حى 
دخ نظ رالا ا 


ويكون العمل على العايل لا عليِهما ؛ ؛ ا با البعة خا .وإن كاك الف 


» بخلاف موتٍ رب الأرض ؛ فإ َة لا يجب أجْرٌ المذل» 


0) ينظرة «مخصر القُدُورِيَ» [ص؛ ؛١].‏ 
0( وقع بالأصل: اليما والمثبت من: ان)» ولاعاء ولج)» ولغ . 


م8 كتاب المرارعة ي \ov‏ 


َل أََدَوَبُ الأَْض أن بأد لزّرمَ ب َقْلَا؛ لَمْ يكن لَه َلك ؛ لِما فيه من 
الإضْرَارٍبالْمُرَارع . 


چ غاية البيان چ 
وت قح الع والعقدٌ بوب العمل على العامل » بخلافي ما نحن فيو؛ فل 


العف انتهى بانقضاء المدَّوَء كان العمل بعد ذلِكَ عملا في مالي مشترك » ؛ فيكونٌ 

وعلى هذا قالوا في الجگالى: | إذا مات في بعض الطَّيق ؛ إل الاجر مضي 
إلى مكَةٌ بالمُسمّى ؛ لأا بيدا العقدّ حُكُمًا للعُذرٍ» كذا [#احداظ] هناء 

قوله: (كَإنْ انق ا أَحَدُهُمَا عير إن صَاجبه وار القَاضِي ؛ َه مُتَطَوّعٌ) ‏ ذكره 
تفْريعًا على مشألة «المختصر»» أي: فيما إذا انقصث مدةٌ الرّراعة والرَرع بَقْل» 
وَإِنّما [۷/٠٠٠و/]‏ كان مُتطوعا ؛ لألّه لا ولايةً لأحدِهما على صاحبه» قلا يرجم يما 
أف على صاحبه » بخلاف ما إذا أذ نمق بأمْرٍ القاضي » حيتُ يرجم على صاحبه 
بمقْدارٍ حِضّته ؛ لأنَّ للقاضي ولايد فصع أمزه. 


قوله: !لۇ راد َب الأَرْض أن بأخُدَ َنِم بء َم يکن له لَه ذَلِكَ) ذكرّه 
تفريم أيضًاء وهي من مسال «الأضل» ٠‏ وذلك لأن امام ليس بمتعدٌ في الع » 
وللرّع نهايةٌ» فيبقّى إلى أن يستحصة بأجْر المكلٍ ؛ لأ التأخير أو ين الإئطاليء 
وان أرا الْرَارعٌ أن يدم َعَا؛ كان رب الأرض بالخيارات الثّاثِ» تيقال له: 
إن أن قله فيكون الزّرعَ بيتكُماء أو تُعطيةُ قيمةً حِصَيه نابنّاء أو تُْقِقٌ على الزّرعٍ 
كلا وترّجعٌ يما أنفقتٌ على حِصَّيِه في نصبية. 


وإنّما كان الخيارٌ لربٌ الأض دون المُرَارِع ؛ لأنّه صاحبٌُ الأضلء وإنّما 
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ولو ارا مرا أن يَأشْدَهُ تفلاء ل صاب الأزض: : افع الزن 
کون كما أذ آغیو وة تیرو أ a, ks Î‏ 
في حصيو لان الْمُرَاعَ ل من العمل ل يُجبدُ عَلَيدِ لان إبقاء الْمَقر 
ند جرد اهي كر وقد كرك التق لقو . وَوَبُ الْأَرْضٍ كير بين مَل 
الْخَِاراتٍ ؛ لأ كَل ديك بنذ الشرر. 


وَل َا ارائ َع بات الرزع» ققالث وَرَكنهُ : تحن تعمل إا 
تحصد لزع وأبَى رَبُ الأض ؛ لهم دك ؛ لاه لا َر على َب الأزضٍ» 
لل ا واو و و سج ل 
كان قى العقدُ نظرا للمزارع ‏ فلا أراد القَلعَ ر الغ له تاج بجی عا 
لانقضاء مد العقدِ» فيندفع الضَّررُ عن رب الأرض يما ذَكَرْنا مِنّ الخياراتِ » فيِخَررٌ. 

قوله: : ولو مات الما بعد ات الؤ ,تقلت ووَكّه: تحن 2 َمل إلى أن ا 
تشتخصة لزع وَأبَى رَب الأَرْض ؛ كَلَهُمْ ذَلِكَ)؛ ذكرّه تفْريعًا على مال 
«المختصًر) أيضًاء 

تق الى الست الور وين سيره : «وإذا دقع الرَجُلُ إلى | 
الرَّجُلٍ أرضًا عَلى أن يرْرَعَها بڏرِه وبقَرِه» فما أخرج الله مِن شيءٍ فهو بيتهُا 
نصفان» فزع عَ الأرضَ» فلَمًا نبت قبِلَ أن يستحصد مات المُرَارعَ » فقالٌ ورله: 
نحنٌ نعملها على حالها حتئ يستحصة الَرع» وأبى ذلك رب الأرض ؛ فالأمرٌ في 
ذلك إلى ورثة المرَارع يعمَلُونها » قَما أخرج الله 4 تعالى مثها ؛ فهو بيتهُما على ما 
اشترطا في أضل المُزارعة» ولا أجرٌ عليهم في الأرض إن عمِلُوها بقضاء ء قاض أو 
بغيرٍ قضاءِ قاض - 

وإن أراد الورئ قلع از ؛ لمي يُجتروا على العمل » وقي إصاحب الأزض: 
افْلّعْء فيكونٌ بيتك وبِيئهُم نصفين » أو أعْطِهِمْ قيمة حِصَّتهم » ويكونٌ الزرع كله 
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ولا اجر لَهُمْ ب ما عَِنُوا؛ 
جروا عَلَى الْعَمَلٍ لِمَا 

َالَ: وَعَدَِكَ أَجْرَةُ الحصاوء 5الرگاع» وَالدَيَاسِ» وَالتَدْرِيَةٍ لبها 
بالحصّص » ن رطا ةي في المُرَارَعَةٍ عَلَى العَاملٍ نَسَدَتْ وَهَذَا الحم لیس ا 


وَالْمَايِكُ عَلَى الْجِيَارَاتٍ الث لِمَا بَا 


د 
ا کک 2 1 ل 5 5 51 
لَّكء أو أَنْفِلُ عَلى حِصّيهم » وتكون نفقتّكَ في حِصَّتِهِم)7. إلى هنا لفظ الكَرِْيَّ 


نه . 
وإنّما كان الأمرٌ إلى ورثة المُرَارع ؛ لأنّه لا ضر في ذلك عَلى رب الأرض ء 
انا لم بجروا على العمل إذا أرادوا القَلعَ ؛ لأنّهم أسْقَطوا حقَهُم» والإبقاءٌ كان 
Ba 0 :‏ ت 08 
قوله: (لِمَا بَبَنَا) » إشارة إلى قوله: (تَرَكَ النَظَرَ لَفْسِه) » يغني: أن إبقاء العمْدِ 
بعد جود المنْهيٌ نظرًا للورثق» وقد تركوا التَرَ لأنفيهم» قلا بُجْبَرونَ على العمل 
إذا امتنعوا عنة. 


قول (قَالَ زو ھا سمه r‏ وَالدَيَاس» وَالتَذْرِيَةٍ 
كَإِنْ رطا في 1 


ي نك في 57 n‏ 
يغني: : كما أن النفقة علئِهما فيما إذا اقث مدةٌ الُزارعة والرّرعٌ لم يلك 
كان أجرةٌ اللتصاد والبّفاع والدَياس والتذْرية علتِهما 
قال صاحبٌ «الهداية» :8د (الحَكُمْ الذي ذَكَرَهُالقُدُورِي لَيْسَ بخاص 


(1) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۸٤/‏ داماد] . 
(؟) وقع بالأصل: «شَرَطا». والمثبت من: ١ن‏ » ولام والج)ء وااغ). 
(۳) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ) [ص٤٤٠] ٠‏ 


1 + كتاب المزارعة بي 


مُخْتَصٌ يما ذَكَرَ مِنْ الصورَة وَهُوَ انْقِصَاء الْمُدّةِ وَالزَّرعٌ لَمْ يدرك يل هُو 
في جَمِيع ارقا دَوَجْهُ دَلِكَ أَنَّ الْعَقْدَ اى بِعتَاهِي الع 6 
الْمَقْصُودٍ قى مال 4 مرا ينتعا و 1 


في الد َلك رلا يَْعَضِبهِ وف تنفد ديما فة اعفد كط الحئلٍأر 
الطّسْن على الْعَاوِل . : 
لس سج دید بين © 
الصورَةء بل هو عام في بيع المرَارَعَاتِ) , يغني: أن الحصاة وأتوايه في جم 
المُزارعاتٍ عليُهماء فإذا شرطت على أحديما؛ فسدت المُزارعة ٠‏ 


ن وکشرها. 

والرَاع - بفتح الرَاء وكشرها لغةً -: وهو أن يُرْكَعَ الزرغٌ إلى البندر. 

والدیاش؛ مصن دائن الكُذّس 0 يدوك درا رواسا [ودياسة] 60 

والديّاسُ: هر أن يُوطاً العام بأطْلاف البقّرِ» ويُكَوُ علئها(©©. 

وحاصلٌ الكلام هنا عل ثلاثق وجو : ذكرّها الكَرْحيٌْ يفت في «مختصّره): : لاما 
كان قبل بُلوغ الع مما يلح يه الم ؟ فهو على العاول » :وما کان بعد فاي 
الزع ؛ فهو عليهماء وما كان بعد القسمة؛ ؛ فهو على کل واحدٍ منهُما في نصيه 
حاص دون صاحيه)60. ٠‏ إلى هنا لفظ الكَرْعِيٌ هه وذلك لأ كلّ ما يحتاجٌ إل 


(۱) وبهما قرئ قوله تعالى: : «َآنُوا حن بوم حصَادو». 

8 ادل : المؤْضيمٌ الذي ياس فيه الام . ٠‏ ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [11/1]. 

(۳) الكذْس: : هومايُجْمَع ين العام في ادر ٠‏ ینظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [۲/ ١‏ 
[n‏ 

)0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن) » رام » ولج » والغ1. 

)2( وقع بالأصل: اعليهما) . والمثبت من: ان ولام) » والج)» ولغ 

(1) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق//؟ 5 / داماد] . 


¥ 


1 لمحيس وريم 
بالانوضكع در انیا ایغ ج هه ٠‏ الث قفش الْأَيِمَةِ التَرَخْسِيُ 4#: 
َذَا هَُ اأص في يارا 
و عبد يان چچ 

الع قبل بلوغ الزّرع مما يصلّْحُ به ؛ فهُو على العايل ؛ لأ ذلك عمل المُزارعق» 
وو مفقود عليه ون جهة المرارع؛ فيخس په وکل ما يحداج إل بعد تناهي الم 
فهُو عليهما؛ لأنه لَمْ ب على المرَارِع عملٌ؛ والررع مشترك» رالعمل فيه فيو يكونٌ 
علنيم على قذر جصميهماء فكذإك ال وما يحاح إل بعد القسمة؛ فهو على 
كل واحدٍ منهما في نصييه ؛ لأنّ نصيبٌ كل واحلٍ منهما قد یر فتکرن مزن عليه 
خاضّة » فان شرّطاة على العاول فسدّث. يعني: : الحصاد والرّفاعَ والدياسٌ والتذريَة» 
وهذا روايةٌ «الأضل». 


وني «التَّوازِك): «المُرارعة جائزةٌ على قول أبي يوسّف » وفيو عن أبي يوشّف 
#: إذا اشترط على المُرارع أن تحص وتجمعه جانا ونه اكان محمد ين 


عفرط. چ 


سَلمَةَ ونصیر بن یی ا د يجيزان المُزارعة بكَرْط الحصادء ولا أعرف أحدًا في 
زمانهما خالّفهُما فى ذلك». 

قال الفقية أبو اللَّيثْ_ رحمة الله عليه : اريه ناخد وفى المٌعاملة غرف » 
دما هذا الشّرطا. 

وفي انوادر ابن رُستم م 4 قالَ: الا تاذ بعؤل يت مُحَمَّدٍ في هذه المشألة» 
وإنّما ناخد بقول أبي يوشف ۽ له والتَّيةُ والحمل إل بيت رب الما ككزطٍ 
الحصاد جوَرّہ مشايجٌ بلح بھی“ . كذا في ااخلاصة الفتاوئ» . 
وَجَْهُ قول أبي يوسف #: أن التعارف قد حَصَلَ [,/ زوم أن( الحصاة 


٠ ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/550]‎ )١( 
وقع بالأصل: (إذ) . والمثبت من: (ن4» وام والج)» والغ).‎ )0( 
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قالکاصل: أن ما كاد ِن عَمَل كيل الوذْراك الي وَالْحفظ » هو حل 
الْعَامِلٍ » وَمَا كَانَ مِنْهُ ۷۸ا بَعْدَ الإذْراكِ َيل الْقشمّة ههو عَلَيْهِمَا في فار 
سج غاية البيان 42 1 

والدياسٌ على العاول » فاستحسنّ في جواز شَرْطه لعفي الاس كالاستضداع . 


وَوجْهُ رواية «الأضل): أنَّ عَنْدَ ال راعويقعٌ على عمل المزارعة الذي يط 
به الما والرَع إذا تم وتنامى لَمْ يد َبْقّ هناك عمل يقح به اللّماءء والزرع مشترل, 
والمقةٌ في المالٍ المشترك عليهما » فإذا شرَطاهٌ على العامل ؛ فقذ رطا عليه مالا 

3 وال الام لايح في شن الطَّحَاوِي) : «وإذا شرّطاً‎ [zı vir] 
الأرض على المُزارع ما ّي منفعثّه بعد المدّة؛ فإن ذلك يُوجبٌ إفسا‎ 
0 المُزراعة» كما إذا شَرَطَ هو ذلك على المُرارع كَرْيَ الأنهارٍ» وإلقاء‎ 
يناءً الحائط والكِرَابَ » وغيرٌ ذلك مما تبقّى منفعيّه بعد المدّة.‎ 

وقال بعضهم: شط الراب لا شس الثرارعة؛ لأنه ولذ گرب مرارا: فى 
بطل ذلك كله بسي واحدٍ ولا تی منفعته منفعيّه إلى ما بعد المدَّةء ولؤ قي يُوحِبُ 
الإفساة» ولو اث تر انيح لين ا لكَّ لا 
بطل المُزارعة » وكذلك ما يحتاج اله في حدٌ اللَماءِ قبل أ ن يبلغ إلى الحصاد. 

ولو رظ عله 2 ين الحصيل بعد الإذراك: وبعدّما يخرجٌ من حَدَ اماي 
؛ وقَطْفٍ العنب» وَجُذَاذٍ النَّمرِهِ ونخوه؛ فإن ذلك عليهما 
جميعًاء فإذا شرّط على الماع فسدّث» وروي عن أبي يوشف طق هن آنه قالَ: لا 
يقس لتعاملٍ التاس». كذا في اشرح الطَحَاوِيّ» . 


. وقع بالأصل: يغيد). والمثبت من: «ن) ؛ وم٠ والجاء ولغ‎ 0١ 
ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي» للأَسْبِيجَابيُ [قلحىم].‎ )۲( 
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جو 


َة كَالْحَصَادٍ وَالدَيَاسٍ وَأَشْبَاههِ عَلَى ما بنا وَمَا كَانَ بَعْدَ القشْمَة؛ فهر 
وَالْمُعَامَةُ على قياس هذا ا كان قبل إذْرَاكِ الثَمَر ِن السَهْي و 
الج كيو عَلن الالء كا كان کد الإذْرَاكِ کالْجَدا“ انظ 0 
َلْهَا ؛ وَل شَرَط الْجَدَادَ علَى الْعَاِلٍ ل يَجُورُ بالاتفَاق ؛ ؛ لاله لا عرف فيه. 
وان نة اة 5 هو عليه ؛ له مَل د مرل وَلَا عد 


ازرد عا ی کان عل وت لأرس؛ تراب لجار وم 
لاف جدء لق أزلذا جقل1* القعبل. ا 
عه سم 


ذلك عَلَِِمَا لها أَنْهَاالْمَقْدَ ما عَرّمَا عَلَى الْمَضْلٍ وَالْجَدَادِ شرا قَصَارَ كَمَا 
بَعْدَ الْإذْوَاك» وَاللهُ َعْلَم. 
29 غاية البيان چ 

قوله: (وَمَا كَانَ بَعْدَ القسْمَةٍ ؛ فهو عَلَيْهمَا) لفظ مُوهمٌ ؛ لأن ما كان بعد القسمة 
ُو على كل واحدٍ منهُما في نصيبه خاصّة» لا عليهما على ما رَوَيْنا في «مختصر 
الكرْخِيٌ) ننه . وذلك كالحَمْل والطخن. 

قوله: (وَلَوْ شْرِطَ الحَصَادُ في الرَرْع عَلَى رَبّ الأزضٍ؛ لا يَجُورُ الإِجْمَاع 
لِعَدّم العَزْفٍ فيه)» ذكرّه تفريعا على مسألة «المختصر) . 

قله : (وَلَوْآَرَادَا جدَاد القصبل » أَوْ جَدَّ لنمَرِيُسْرَاء أو التقّاطً الطب ؛ قَذَّلِكَ 
عَلَيْهِمَا) . ذكرّه تفريعًا أيضًا. 

قال الكَرْخِيْ في ١مختصره):‏ «فان بكم الزّرِعٌ حتّى صارً قَصِيلًا ‏ فأجْمّعا على 
)02( في حاشية الأضل: لخ : كالجداد) ٠‏ 
(؟) في حاشية الأضل: «خ: قصل) 


1é 


غاية البيان 4# 
أن صله وتبيعاه صا ؛ ف حَضد القصِيلَ ويه عليهما على قَدْرٍ ما لكل واس 
منهما في الرّرع» وأيّهما كان البذْر ِن فهو سوال في جميع ما ذَكَرْنا ؛ وكذلل 
لجل يأخدٌالتّخلّ معاملة فما كان قبل أن تصير العمرةٌ تمرا؛ فهو على العايل» 
به لقا نار ورا عل رابا ند مز بلقنا ى ابره ين 
وَالمُزارعةٌ سواءٌ في جميع ما شرخناة في ذك»(20 . إلى هنا لفظ الكَرْحِِيٌ هه 

وذلك لأنَّهُما أسْقطا ما قى منّ العمل» وجمّلا هذا تناهيه» فكذْلِكٌ 
[/:»اظام] في المُعاملة. 1 

3 5 9 5 2 

القَصِيلٌ: اسم لكلّ زرع بعد الات قبل الإذراكِ» واللة أعلَم . 

وقد قالوا: لو شط في المُزارعة عمَلَهُما!' جميعًا ؛ فالمُزارعةٌ فاسدةٌ؛ لأنَّ 
لذ إن كان ِن قبل العاملٍ ؛ فهو تاج للأرضي » فإذا شرِطً عمل صاحيه ؛ لم 
َم ما آجرء وذلك ْم صك الإجارة وإذا كان البَذرُ ِن ييل رب الأرد 2 
اذمرطً عمل فلم يكل بين المُرَارعٍ والأرض» وين زط المزارعة: التّخلية: 
وصارٌ كالمُضاربة إذا شط فيها عمل رب الما أنّها تفبد» فكذَلِكَ المُزار , 
كذا في «شرْح الأقطع). 


ges: هلام‎ 


(۱) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۷٤/‏ داماد] . 
0( وقع بالأصل: «عليهما). والمثبت من: ن)» و«م)» و«جاء ولغ 
(۳) ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/444] . 


کاب المُسسَاقَاةٍ 


قال بُو حَنِيقّة 4: المُسَاقَاةٌ بجُرْءِ مِنَ الل 
هة فلو وسن زاق التْمرة مُشاعا: 
مدل هو غاية البيان 4 
کاب المْسَحَاقَاةٍ 
- 
كان ِن حي الوضع أن يكونّ كتابُ المُساقاةٍ قبل كاب المُزارعة؛ لأنَّ 
المُساقاةً جائزةٌ بلا خلافي» ولهذا قدَّمَ الائ المُساقاةً على المزارعة 
في (مختصره) » ر 9 المُزارعةً لما كائث كثيرة الوقوع في عامّة البلادٍ كانت 
الحاجة الها أكتر من الكساقاة: َشُدَّمتْ على [۸/۲٠٠ر]‏ المساقاق ولد المُزارعة 
لما وقع فيها الخلافٌ بِينَ الأثمّة؛ كانت الحاجة إلى علمها" أمسّ فَقَدّمَتْ » ولأنّ 
تفريعاتها أكثرٌ ِن تفريعات المُساقاة 0" . 


1 fz بود ركف ته‎ a, a NA 

قوله: (قَالَ أبنو حَنِيقَة و4 المْسَاقَاة بجزْءٍ مِنّ الثمر يَاطِله . 

رالا جَائِرَةٌ إا ذَكَرَ مده مَعْلُومة» وَسَعّى جُرْءًا من انمره مُسَاصًا)"» هذا 

)0 وقع بالأصل: «عملها» ٠‏ والمثبت من: «ن4» و3م). 

(؟) المساقاة في اللغة: هي مفاعلة من السَّقي » وهي أن ب يستعمل رجلٌ رجلاً في نخيل » أو کرمز ليقوم 
بإصلاحها على أن يكون له سهم معلوم مما تغله ۰ 
واصطلاحاً: هي معاقدة دفع الأشجار إلى من يعمل فيها على أن الثمر بينهما. ينظر: «الصحاح» 
[80/1؟5]» «لسان العرب» »]۳۹٤/١١[‏ «بدائع الصنائع» [180/7]» «تبيين الحقائق» 
[/84]» «اللباب في شرح الکتاب» [1790/9] - 

(۳) والفتوئ على قولهما. انظر: «مختصر الطحاري» [ص/۱۳۲]» «التجريدا للتدوري ]۲٠١۱/۷[‏ » 
«المبسوط» ]٠١٠/۲۳[‏ » «تحفة الفقهاء» [۲۹۸/۳] » «الفقه النافع؛ »]٠١٠١/۳١[‏ «بدائع 
الصنائع» »]۱۸١/١[‏ «الجوهرة النيرة» ]۳۷۳/١[‏ » «التصحبح والترجيح» [ ص ٠ ]۲٠۸/‏ 


الك | 


2# كتاب المساقاة ي 


وَالْمْسَاقَاةٌ: هي الْمُعَامَلَةٌ وَالْكَلَامُ فِيهًا كَالْكَلَام في الْمْرَارَعَةِ. َكل 

الشَافِِيُ: العامة جار ول ُو الْمرَارَعَُ لا عا لْمعَامكة ؛ لان الل 

في هَدَا المضَارَبَةٌ» وَالْمُعَامٌ َة بها لِأنّ فيه رة في الريادة دود الأضل. 
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لفظ القدُورِيٌ 4 في (مختصّره)27. 


وعنة الشف ه: : تنجورٌ المعاملةٌ : ولا مجررٌ المرارعة إلا كبعا للمعائة, 
كم المُعاملة تجو في التّخلٍ والكْمٍ عندّه في الججديد » وفي | لقَدِيمٍ تجوز في كل 


شجرة لها ثم" . 
وجه ا معاملة رسول | 
زرع أو مر" 


قال ابن الأعرابيّ: هي مشتقةٌ ين مُعاملة سول الله كل بأهلٍ حيمر ي 
صارث لغ مستعملةً©©. 


وتعاملة رسول ال ية تمل الاق والمرارعة جميا : ولان ال 
استئجادٌ ببعض ما يخْرجُ » وذلِكَ مجهولٌ أوْ معدو فلا يجورٌ» وقد مر بيا انه في 
المُزارعة . 

وإذا ثبت ين أصل أبي يوسف و محمد فا جواها؛ لم يصح ل على مد 
مغلومة كسائر اللإجاراتِ » فلو دفعَ إلى جل خلا ولم يذكز مده معلومة» كلا 
على أو ثمرة تخرج ون أوَّلِ سَنةٍ اسيتحساتا؛ لان العقد يقعُ على العمل ذ في التمرة؛ 
(0) ینظر: «مختصر القُدُررِيّ! [ص٤٤٠].‏ 
(7) ينظر «المهذب» للشيرازي [۲۳۷/۲] ء و«الحاوي الكبير» للماوردي .]٠٠۷/۷[‏ 
(۳) مضئ تخريجه. 


)٤(‏ مضئ تخریجه. 
() ينظر «غريب الحديث» لابن قتيية [195/1] . 


ك كتاب المساقاة © 1¥ 

وَفِي الْمْرَارَعَة لو رمَا ارك في الح دود الْذرِ أن رخًا َف ين 
9 الْخَارِجٍ ده تجعلنا العاف اشا وجا الْمرَارَعَة ا لها 
ا في يع الأْض وَالْمَنقُولٍ في وَقْف الْعقَار. 

وََرْطُ الْمُدَة قاس فيه ؛ لأا إجَارَةٌ معت كَمَا في الْمُرَارَعَةُ. 
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و ا د 2 id‏ 0 5 5 
ولكل ثمرةٍ وقتٌ معلومٌ يبتّدئ فيه وينتّهي » فالغمرة الأولى متيقنٌ دخولها في العقد ؛ 
فجارً فيها العقدٌ » وما بعدّ ذلك غير [١/٠۷٠و/]‏ تين » فلم يصح العقدٌ فيه 

وأمًا قوله: (وَسَمّى جُرْء مِنَّ الَّمرَةِ مُساعَا) » فلأنّها عَفْدُ شركة بانتهائهاء 
فإذا لم يكن المُسَمّى جزءًا مُشاعًا؛ ربّما يفضي إلى قَطْع الشركة » قلا يجوز كما 
في المُزارعة . 


وللمُضاربة مُقارّضة » وللصلاة سّجدة)(2. 


ن قال: «ولا بعد 


له أن يَشْتَرِطَ العمل عل صاحب الكَرْمء فإِن اشْعَرَطَ 
فسدَتِ المعاملة ؛ أن 


ية لم توجَڏ» ولق اشترط شيا حل الباق هما لا 
ّى منفعيّه وراء المدّة ؛ فته يجور» نحو أن يَْكَرط تلقي النخل » والإبارٌء وسَفْيَ 
الكَرْم والأشجار » وإضّلاحَ الكْرُوم» وکل ما يحتاج إليّْه الكَمٌ» فإنّهِ يجوز . 


فاا إذا كاق مها ين متفحئة ما ورا لمو فإثّه لآ يجوره نحو إلقاء 


لسّْقِينِ » وتضب العَرَائِشٍ!"©؛ وكفليب أرض الغراس » وَغَرْسٍ الأشجار وما أشبة 


)0 ر ابرع مخصر ادو 0د 
() العَرائش - المقصود بها هنا -: عَريشنُ 
العغرب» للمُطَيّزِي [07/9] . 


تفع عليه. ينظر: «المغرب في ترتيب 


3۸ ج كتاب المساقاة بي 


8 إا َم ن الْعِدة؛ تجوز يع على اول کر ْئ 
لان لمر راا وفك توم وَكلَّمَا يَقَاوَتُ وَيَدْخُلُ فيا ما هو امقر 
وَإِدْرَاكُ البَذْرٍ في شو الرَّطْبَةٍ في هَذَا بِمَنزِلةِ إذْرَاك التَمَارٍِ لِأَنَّ ھا نا 
مَعْلُومَةٌ كلا يشرط بَيَانُ الهدّة» 


ذلك فن المعاملة فاسدةٌ» وكذا لو اشترط قط اليب عَلى العايلٍ > فإنّها تدر تف 
المعاملةٌ» فإذا فسدت المُعاملة؛ فالخارج كله لصاحب العم » ويجبٌ عليه لاير 
0 اجر الیل ۰ 
قوله: (وَإِدْرَاكُ لبر في أَصُولٍ الج 
يَهَابَةٌ َعلُومة ٠‏ لا يشرط بيا المد . 
والبذ3 بالدّالِ: ما يدو واف بالرّاي! برد ر البَقْلٍ وغيره [/+<ظا١‏ كذا 
في «الدّيوان)20. ٠‏ وقد و ماعنا هنا في هذا الموضع بالذّال . 


هَدَا بِمَنرِلَةَ إِذْرَاكِ القَمَارِ؛ أن 


قال شيخ الإْلام عَلاء الذَين الأشبيجابي ع فته في شرح الكافي»: «ول دق 
إلڼه رَطبة في أْض قد صارث فاخا . يغني: خرّج سافّها ِن غير ورقي علي 
ولم که ته إلى أن تَجَرّ » فدقعها إلْه معاملة على ا اا 4 
ول يتم وتا معلومًاء فهذا فاسدٌ؛ لأنّ ليس لنهايتها رفت [ملوم] 0 ؛ ؛ لأنها 

موه بح عرص كل اؤ عاق غ جا 


ولو دت ليه رطب قد انتهى جِرَارٌها على أن يقوم عليْها ويسْقيّها حى يخرح 


ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي» للأَْييجَابيه [ف .]۲۸١/‏ 

؟) ينظر: «ديوان الأدب» للغارابي ]٠٠٠/١[‏ . 

(۳) فر الوّرع: احا اسْتعَارَة؛ ومنه: ولو دَقَمَ إليه َطْبَةٌ قد صَارَتْ فِرَامَاء وَقَدَاحًا تَضحيف. 
ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرَِّي [115/1] . 

() ما بين المعقوفتين: زيادة من: ا(ن» ؛ وم » ولاج ولاغ1. 
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بخلاف الرَّْع ؛ لأ اء يَخْتَِفُ كيرا حرفا وَصَيَْ ربعا وَالِإنْتهَا ناء 
ساسك ای ی ا و 
ا ت لا جوز يحور إلا بان الجرّةَ؛ لأ ماوت ۷٠ا‏ 2 الأرَاضِي 
چ هاية سين چ 
بَذرُهاء على أن ما رز اله ن شيء فهو هما نصفان ؛ ولم يسما وقتا ۽ فهو جائرٌ 
على ما اشترطا؛ لأن | ر ين الرطبةٍ ينزلٌ منزلةً العمرق ب من السجرة؛ لأنّه يقصدٌ 
منها» فصارٌ كما لوْ دفعَ الأشجارٌ معاملة» على أن الثمرَ بِيتهُما نصفان ؛ فهر جائدٌ» 
كذلك ههناء والرّطبٌ لصاحيها ؛ لأنّها لم تخدّتْ بعمله» ولم ز5ذ په». 
قوله: (بخلاف الزّرْع) يتعلّق بقوله: (وَفي الاشیختان دا لم المُدَّةٌ 
و يغني: ذاكَ بخلاف المُزارعة» فإتها لا تجوز بلا بيان المدَّةٍ قياس 
واسیخساتا؛ أن [“/امااظاع] الزَّرحَ ليس له نهايةٌ و لتفاوتٍ في ابتدائه » شش 
٦‏ رای و 
يتأحُء فع النازعة بيتهُماء ولي كذلك فع للخل | و الكزم 
والشجر معافلة بالتّصفب يِن غير بيان المدَّة ؛ لأ مذ خروج ثمره وإدراكه لا 
تحتف » ولا يعفاوت» قلا كَجْرِي فيها المُنازعةٌ فانْترّقا 


قول : (وبخآافی ما اع يه عرسا قذ عل » وََْ يار معام حَيِتُ 

لا يَجُورٌ إلا ببيَانِ المدَّة) » هذا أيضا يتعلنٌ بقوله: : (وَفِي الِإسْتِحْمَانِ إِذَا لَمْ بين 
المدّة) » يجورٌ عطفًا على قوله: : (بخلاف الزّع)» يعني : إذا دقع الرجل إلى الرّجُلٍ 
غرسٌ شجرء أو كَرْمٍء أو نخل قد عَلِقَ على أن يقوم عليه ويشقيه وْلفّحهُ» فما 
حر ير لئسي الك رو ةي ل الا 
أن يسمي سنينَ معلومة ؛ لما بنا أنه ليس لتناهيها وَفْثّ معلومٌ فان بن جار . كذا 


في (شرح الكافي» . 
وهذا لأنّهِ لا يُدْرَى متى يَحملٌ الشجرٌ» وقد تتفاوّت الأشجارٌ في الحمل 


0-1 +8 كتاب المساقة بج 


وَصَعْفِهَا ارتا َاجشاء وَبِخْلَاف ما إِذَا َع تخيلا أو أضول رَو على أز 
موم علا آو أَطْلقَ في الرَطْبِ َد الْمَامكة؛ لَه ليس لِذَلِكَ نماي عر 
انها نمو ا تركَتْ في الْأَرْض كَجْهلَتْ المد 

وَيُشْتَرَطُ رة الجُزْءِ مَُاعًا لِمَا بنا في العرَارَعَة إذ قرط جز م 
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بحسب قَوَّةِ الأرض وضَعْفِها؛ فلا بد من بيان المدّة. 
5 الثّمَرَ) » أي: لم يبلغ العَرسٌ الغمر. 

قوله: (وَِْلَاف ما َا دع تخيلدء أو أصْولٌ وَطَْةِ): هذا أيضا يتعلّقُ بقرل: 
(وَفِي الاسْتَحْسَانٍ إا كم بن اله يَجُورُ), عطفًا على قؤله: (بِخِكَاب الزن 
أَنِضًا) ٠‏ 


و 5 


قوله: ولم 


مثتاة: ما قال فى «شرح الكافي»): «ولو دقع إله أصولٌ رَطبة على أن يقو 
عليْها ويسقيّها حتى تذهبّ أصولها وينقطع تَبْنُّهاء فما خرّجَ من ذلك فهو بِيئيْنا 
نصفان ؛ فهذا فاسدٌ» وكذلِكَ التّخْلٌ والكَّحُِ ؛ لأنّه ليس لزمانٍ انقطاعه وذهاب 
أصوله وَفْثّ معْلومٌ؛ فكانت المدّةٌ مجْهولةَ». كذا في «شزح الكافي». 

أا إذا دح النخلّ أوْ أصولٌ الدّطبةٍ مُعاملةً على أن يقوم عليْها ]٠٠٠/۲[‏ مطلقاء 
ولّم يقُلّ: إلى أن تذهب أصولّها وينقطعٌ نباثهاء فذلك جائدٌ» وإنْ لم ين الم 
استساتا إذا كان للدّطبة جََةٌ معلومةٌ» فيفع على أو جَرَّةِ: وفي التّخْيلٍ يقعٌ على | 
بل ثمرة تخر » وإذا لجْ يكن للرّطبةِ جره معلومةٌ؛ فلا يجورٌ يلا بيان المدّو 

قوله: (أَْ أَطْلَق («اورام] في الرَطْبَة)» يغني: إذا لم بي المدَّه تفش | 
المُعاملةٌ » وتأويله إذا لم يكن للرّطبة جَرْةٌ معلومةٌ» وإذا كانت مغلومة جارّت. 

a 6‏ وعمس ge‏ مشو قم E‏ 11 ص داقو 4 

قوله: (وَيُشْتَرَطْ تَسْمِيَةٌ الجُرْءِ مُسَاعا) تعلق بقوله: (وَسمّى جُرْءًا مِنَ ارز 
مُشَاعا) ٠‏ 


ب كناب المساقاة © ۱۷۱ 
4 
يَقْطَعُ الشركة . 
إن سيا في المُعَامََِ وفنا يعْلَمُ نه ل ٤‏ َخْرْج لمر فيهًا؛ قَسَدَتِ المُعَاملة 
7 روو رر ا ع لقع 
ليوات الْمَقْضُودٍ وَهُوَ الشركة في الْكَّارِج . 

ل سیا مد قذ بب القع فیا وقد يَأ عنما اث ؛ لأ ل ن 


بِمَوَاتِ المَقُصُودٍء ثم لو َرَج في الْوَقْتِ الْمُسَمّى فهر َُوَ على الشركة صك اعفد . 
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3 (تَِنْ سَمَيَا في العامة وَقمَا بعلم ته لا حرج الثَمَرُ فِيهَاء مَسَدَتِ 
المُعَامَلةُ) » ذكره تفريعًا على مألة «المختّصّر)؛ وهي ين مسال «الأضل)20. 
فال في «شزح الكافي): «ولؤ دع إِلِهِ نخلًا وكَرْمًا وشجرًا معاملة أشهرًا 
مغلومة» يعم ألما لا رج شمرة في تلك المدَّوٍ نهذا فاسدٌ؛ لأنّ المقصوة إثباث 
الشّركة في الخارج» وفي هذه المدَّةٍ لا حمق الشركة في الخارج ؛ ففاتَ 
مقْصودٌ العقدٍ قَطعًا فمَسد » وإنْ شَّرَطا وقنًا تبلغ فيه؛ فهُو جائ لحصول المفصود. 
وإن تأَخرَ عَن تلك المد كان لعامل اجر نله | إن لم يكنْ تاره ِن ذهاب 
7 ا كن أ المدَة المضروبة لا توصل إلى المقصود» فصار كأله 
م بن مده فنّسدَّء وإنْ كان عَن ذهاب في تِلكَ السَّةَ؛ فهذِه معاملةٌ جائزةٌ» ولا 
ديه ملام مسق كما اا 
وإن كانَ حرَجَ في تلك الست ولم يخل إلا ل أله انقضئ الوق الذي وه قبل 
الوا لبك ب ف عم يداعي ع د 


+ نيان ديو وه بعاد ايد 


() ينظر: ١الأصل/المعروف‏ بالمبسوط» [587/9/ طبعة: وزارة الأوفاف القطرية] . 
0( وقع بالأصل: «تحفق». والمغبت من: «ن4ء ولام وااجكاء ولغ ٠‏ 


E VY‏ كتاب مسان بي 


د اع ميل جر الول كماد العفد ؛ له ن الحَطاً في الم 


حرج أضا 


لماو قار كا إا عم يك في | اء پخآاف ما دا لَمْ َر 
لن الذَّعَابَ 
واج وها عل صَاحِب. 

َالّ: وَيَجُورٌ المُْسَاقَاء ذ ني النّْلِ» وَالشَّجرِ» َالكزم» وَالرّطَابٍء وصور 
البَاذِنْجَانِ. 
مسح سج 0 

قوله: (ثَالَ: وَيَجُورٌ ر لئاه في الّخْلٍ » وَالشّجَرٍ» رالکزې وَالرطْابِ, 
وشو البَاِنْجَانٍ) ‏ أئ: قال القدُورِيُ يف2 في «مختضر9: 

وقال في «شرح الطَّحَاوِيَ»: : طم اسم العمل م على حدائق الأغناب 
والأشجار المُمْمرة وينغي له أن يَمْترِطَ المدّة ويد يشرط له حِصَّةٌ معلومة نحو 
الرّبع والحُمسسٍ وما أشبة ذلك » ولو | ستَْنى شيثًا لنفسه » فاه لا يجورٌ المعاملةٌ)!©. 


وقالّ في «تُحفة الفقهاء): «إذا دم الأرض ليزرع الرّطابٍ» ودقع بَذْرَهاء أز 
َع أرضًا فيها أصولٌ رََبَةٌ ابعةٌ» ولم يُسمٌ المدّة» إنْ كان شيمًا ليس لابتداء نباو 
ولا لانتهاء جر وَقْتّ معلومٌ؛ لا يجوز . 

وأا إذا كان وَفْتُ بج معلومًا؛ فإنّه يجوزٌ» ويقمُ على جَرِّ واحدةٍ كما في 
الشّجرة المُتمرق» فإذا دفعَ إليه الل ء وفيها طَلْمٌ أؤ بس أخضرٌ أو أحمرٌ فإ 
يجورٌ» وإن لم ين الوقت ؛ لأنّهوَفْتْ إذراكه معْلومٌ» ولؤ دفع والبْسْرٌ تناهئ عه 
لن لم صز رطب بعد لا يجورٌ؛ لاله َم للعايلٍ عمل بحصّلٌ به الم وكذا 
الجوابُ في ف الرَرع مزارعة: إن كا بلا لم يشتحصد ؛ يجودٌ» وإ استخصة | 


(1) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ) [ص؛14]. 
(؟) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأَسْيِجَابِيٌ [ق/١۲۸]-‏ 
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رَقال الشَّافِعِي ظ: : في الْجَدِيدِ: لذ جو إا في الكزم وَالتَخْلِ؛ ؛ لان 


ره ا تھے 


e E جوا قازار‎ 


ما َعم َلأصلُ في 


لا حو لما [#/الاظ/م] قلنا»0©. 

وعند الشَافِمِيَ نك 44: تجوز المعاملةٌ في التّْلٍ والكَرْمٍ في الجَديدٍ [/.«ضاء 
وفي القّديم: يجوز في كلّ شجرة لها يژ . 

له : أن المعاملةً ثبت بخلاف القاس بحديث َر » وما ثيك بخلاف القياس 
قعص على مورد اللَّص » وهو النّخْلٌ والكَْمٌء ولا يجوز فيما سوئ ذلك. 

ولنا: ن وَسُولَ الله کی عامل آهل تبتر علی سط ما يخر منها ين شجر 
أو ثمر 5 والشجة | اسم عام لجميع ما لَه ساق » فيجوزٌ في الباذنجانٍ والرّطبة» 
لأنّهما ن الأشجار ؛ لأنَّ لهما ساقا. 

قوله: (وَلَوْ كان كما رَعَمَ؛ فَالآَضْلُ في الُصُوص أَنْ كود معو )» 
بنني: لز كان الأ كما عم المي اء بأن يكو الأ ع حص النَخلَ والکزی 
ولكن الأضل في الصوص العليل » وإنّما جوزت المُعاملةٌ ف في التّخل والگڙم بعل 
الحاجة » والعلّةُ عامةٌ في غيرهماء فيجورٌ في الرّطابٍ والباذنجان أيضًا ؛ لوجود 
الحاجة فيهما. 
() ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [754/8]. 
(۲) ينظر «المهذب» للشيرازي [۲۳۷/۲] » و«الحاوي الكبير» للماوردي [/ا/لاه*] . 


(۳) سبق تخريجه. 
(؛) وقع بالأصل: «معلومة». والشبت من: ن١‏ » وام ؛ والج). 
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يما على أضلِه. 

َيس لاب الزم أذ يُخْرجَ الَامل من غير ُذر ؛ انهلا صر عل 

في الْوَقَاءِ بالْعقْدِء وَكَذَا َيس لِلْعَامِلٍ أَنْ يَثدْكَ الْعَمَلَ بِعَبْرٍ عُذّرِ بخادز 

اة با صَائَةِ إلى صَاحِبٍ الْبَذْرِ َلَى ما قَدَْاة. ّ 


ن َع ِلَب تَخْلًا فيه كَمَرْ مُمَاقاةء وَالثَمَرَةُ َزيدٌ العمل جا 
ليق غاية البيان 48 
قوله: : (ما على أَْله) ‏ هذا خلا كلام أهل الل وكلامهم: : «لا سَيّما 
وه شر في مرضيه» دلي كاب که في باب کن حرا لاشو 
وإنّما قالَ: (عَلَى أَضله) ؛ لأنَّ السَافِعِيَ « قول التعليلٍ أكثرٌ مِنَاءِ لأنه يقول 
بالعلَة القاصرة» ونحرٌ لا لعفت لهاء وتنبث حُرمة الرّبا في القليلٍ والكثر 
كالجفنة وَالحِفْسَْنِ » وعندّنا: لاتَنيْتُ في القَليل . 
توله: (وَلَيِسَ لِصَاحِبٍ الم أَنْ خرچ الال من َير ُذرِ)ء ذكره تفرب 
ب PO E‏ اوسا لو د و 
لصاحب التَّخلٍ أن أن یکون عليه دَيْنٌ Nes‏ بيع للخل » » أو سرقة العامل أو 
عبد العامل ؛ والعُّذرٌ للعاملٍ أن يمُرضَ مرضا يُفُعدُه عن العمّل ٠‏ 
قال في «شزح الكافي» : افإن لِم ادن بعد روج التّمرٍ ؛ لمْ يكن له لبي 
ِا فيه ين إبطالٍ حي العاول حتّى يُذرك الم ويَفسِماه» ثم ييي النخلّ وص 
مِنَّ الثمر» ويُوفى الدَّيْنَّ ؛ لأنّه زال المانع» . 
قوله: (عَلَى ما تَدَمْنَهُ) » إشارةٌ إلى ما قال فى كتاب المُزارعة: (وَإذَا مُقِدَتِ 
حَرَارَعةٌ» فامع صَاحِبٌ ابر مِنَ العَملِ ؛ لَمْ يجب عَلَبو) . 
قوله: (ثَالَ: ِن دَق ِل َا فيه تمو مُسَاقَاةَ» وَالثَمَرَةتَِيدُ بالعَمَلٍ جار" » 


() وقع بالأصل: «جازت». والمثبت من: ان»» ولام والجاء ولغ 
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إن كَانَتْ قد الث ؛ َم ب جز ودا عَلَى هَذَا إا َع ال وهو بقل جَارَ 
راز أنشخصة وَأذرك لمي جر لان العام تما بن يَسْعَحِنٌبالَْمَلٍ » ولا آتر لمم 
بَْدَ ٠اد‏ التّتاِي وَالَإذرَاك» فلو جَوَرتاءُ اد اشیشقاقًا یر عمل 000 
به ال » بخلاف ما بل ذلك لمحم الْحَاجة إلى العمل ٠‏ 

چ4 غاية البيان 2ه 
وَِنْ كَانَتْ قَدٍ واد » أي: قال القدُورِي لم في «مختصره)("؛ وذلكَ 
لأنَّ العام يسح بعضَ الخارج بعمله» فإذا كان لعمله تأثيد في النموٌ والرّيادة؛ 
جار ذلك. أي: العقّد» : كما يجوز قبل وجو قرو فإذا تامع الكمِرة» لا يكن 
لعمله تأقيةا» فَيَفْسَد العقد. 


رق 


قال الشيخٌ أبو الحسَنِ الكَرْخئ 4# في «مختصّره): «وإذا دقع الرّجْل إلى 
رل دخلا فيه عل معاملة بالتصفي ۽ فهو جائرٌ» وإن لم سيا شينًا فهو على 
المعاملة حى يبلغ يملع » فإذا بأ ؛ فهو بيهُما نصفان » وكذلك لؤ ده ۷ ال 
وقد صارَ بُسْرًا أخصَرٌء وكذلك لؤ عه إِليْهِ وقذ صاز أحْمرٌَ ؛ لأنّه لم يكنا عِظَمه 
فهذِه معاملةٌ جائزةٌ » وهر بيَهُما صفان . 

فان عة وقّد انتهی عِظَمُه » ولیس يزيد على ذلك قلي ولا كثيرًاء إلا آله لم 
يرْطبْ ؛ فالمعاملةٌ فاسدةٌ؛ فان فام عليه وحَفِظَه حت صارّ تمرًا؛ فجميمٌ لمر 
لصاحب التّخْل , وللعامل أَجْرْ له فيما عَوِلَ » وكذلِكَ العنبُ وجميعٌ الفاكهة في 
الأشجار يدفعُها ؛ فهو كما وصفْتُ لك يِن ثمر النّخلٍ) . 

قال لم “ا أبو الحسّن هم : «وكذلك لأ ما لم ين الامتِحصاق» وإذا 
استُحصد لم يَجْرْ رْ أن يدفعه | إلى من يقومٌ عليه ببعضه » والجوابٌُ فيه مغل الأ و02 


020 ينظر: «مختصر القُدُورِي» فی 
(؟) ينظر: ااشرح مختصر الكرخي) للقدوري [ق/9؟4/ داماد] . 
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ع 2 5 چ ت ا چو . عت إن 
قَالَ: ودا مَسَدَتَ المُسَاقَاة ؛ كلامل جر مله ؛ لِأنَهُ في مغتى الإِجَارٍ 
الْمَاسِدَةٍء وَصَارَ كَالْمُرَارَعَةَ إا قَسَدَتْء 


َالَ: وَتَِطلُ المُسَاثَاةٌ بالمَؤت ؛ لها في ممت الْإِجَارَةِ وَكَد باه فيهًا. 
إقعدة وي الأاض انقارع يقد سيل 1 ن يموم عَلَيِْ كما كَانَيَُوم 


بل ذَلِكَ إلى أن يدرك القّمرَء وَِْ كر َلِكَ وَرَكَةُ َب الْأَْضنُ اسيخسانا نيبن 
الْعقْدُ دَفْعَا لِلضَّرَر عَنه» وَل صَرَرَ فيه على الْآحَرِ. 
5 لب« غايةالبيان چچ 

إلى هنا لفظ الكَْحِي هك . 

قوله: (كَالَ: وَِذَا مَسَدّتِ المُسَاقَاةُ؛ ؛ عامل أَجر مِثْله) » أي: قال اوري 
في e‏ وذلك لأنّها استمجاث ببعض الخارج » والإجارة إذا سن 
وجب فيها أ جْرُ الول لا المسمّى» قكذا المساقاةٌ إذا فسدتٌ. 

قوله: (قَالَ: بطل المُسَاقَاةٌ يالمؤتٍ) ؛ 18 قال اشد عر 53 
(مختصّره)20. وذلك لأنَّ المساقاةً إجارةٌ فتبِطلٌ الإجارة بمو 
فكذلك المساقاةٌ. 


قوله: (َإِنْ ماك وب الَرْض وَالخَارِجٌ بُْرٌ؛ قَِلعَامِلٍ اَن يموم عَلَيْو) ء إلى 
آخره ؛ ذكرّه تفريعًا على مسألة «المختصر) » وهي من مساثِلِ «الأصل»". 

قال في باب العُذر في المُعاملة ِن «شزح الكافي٠:‏ «وإذا دقع الرَّجُلُ إلى 
لجل دخلا معاملة» قا أخرج اله الى بين شيء؛ فهر هما نصفان» فق عله 
ولَقَّحَه حب إذا صارث أخضرٌ ماك صاحبٌ الأرض ؛ انتقضت المعاملة» وكان 
0 ينظر: المصدر السيق. 000 


(؟) ينظر: المصدر السابق- 
(۳) ينظر: «الأصل /المعروف بالمبسوط) /٥۷٤/۹[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
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َو الك العَاملُ الشَّرَرَ كيد وَرَكَةُ الآحر بن أن يقيِمُوا اشر على 
التؤَط مويق آذ بط يبعا یوین اقش رین أذ تفقوا عَلَى لمر حَنّى 
لع يروا ذلك في حِصَّة الْمَايلٍ بن الفَمرء لَه له ليس لَه إِلْحَاقُ الضَّرَرِ 
بِهمْ» وَكَد يبنا نَظِيرَهُ في المُرَارَعَةٍ. ١‏ 

ل ا 
اشر بينَ ورثة صاحِبٍ الأرض وبين العايلٍ نصفيْنٍ في القياس ؛ لأن الإجارة 
تقض بموت أحد المتعا ِن على ما عرف » لكا نسحي أن يم ورفة صاحبٍ 
الأرض مقاتته : ويَِقّى العقدُ لأجْلٍ الحاجةٍ». 


ثم قال: «فإن قال العاملٌ: أنا آخذُ نصفّ البْسْر ؛ فالورثةٌ بالخيار: إن شاءوا 
صَرّموا لسر واتْعسّموهء وإن شاءُوا أعطّوهٌ نصفٌ قيمة البْسْرِء وإن شاءُوا أنققوا 
على ار حتَّى يبلعَ » ويزجعوا بنصفف نفقّتهِم في حصَّة العايلٍ من العمَرِء وقد مر 
الوجةٌ فيه في المُّزارعة)2©0. 

ولو كان ماتٌ العاِلٌ: فلورثته أن يقوموا عليّه» ون رهه صاحِبٌ الأرض ؛ 
لأنّ الوارتٌ قام مَقامَ المُورثِ » والمُورِتُ لو كان حيًّا كان الخيارٌ إليه في الإبقاء ؛ 
كذا ههّناء ولؤ ماتا جميعًا؛ كان الخيارٌ إلى ورثة العامل لما بيّنَاء فإ أبتى ورثةٌ 
العامل أن يقوموا عليه ؛ كان لورثة رب الأرض خياراتٌ ثلاثةٌ على ما وَصَفنا. 

قوله: (وَلَوٍالَرّم لَامِلُ الصّرَرَ) » بأن قال أنا آحُذُ نصق اشر . 

ê‏ عه و 

قوله: (وَكَد برَهُ في المُرَارَعَةِ): أشارَ يه إلى ما ذكرٌ عند قوله 
r [‏ (وَإِنْ اراد المُوَارعَ EEE‏ ايل ات ا : افع الع 
يکود بَبَكُمَاء أو أعطِه قب تَصِبيوء أ َف أنْتَ عَلَى الع » ازجع بَا ي 


كت كينا 


() ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/٠44]‏ 
0( وقع بالأصل: ااقيمته) . والمغبت من (ناء و«م)» وللج)» واغ4. 
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يَقُومُوا عَلَيْه وَإِنْ كر رت ب الأْض؛ لِأنَ ني 


وَلَوْ ات الْعَامِلّ و 
التَّظَرَ مِنَ الجَانَئنَ . 

قن أََاُوا أن يَصْرِمُوهُ شرا كَانَ صَاحِبٌ الْض بَئْنَ الْحِيَارَاتٍ الان | 
التی بَينّاهَاء 


وَإِنْ ماتا جَمِيعًا فَالْخيَارْ رة الَْامِلٍ ؛ لاهم مَقَامَهُء وَهَذَا اة ن 
E:‏ 7 


5-5 مالي َو كرك تار على الْأَمْجَارٍ إلى وَفْت الْإدْرَاكِ لا أَنْ يَكُونَ رار 


َه الْعَالٍ أن يَعُومُوا عليه ؛ كَانَّ جيار في ذَلِكَ 
الأوَعرةء على قا وتا 

وَإِذَا اْقَضَتْ مُدَّةٌ المُعَامَلََ وَالحَارج يشر أ اص نهدا الأول سَوَاه 
سق غايةالبيان 8ه 


قوله: (لأن فيه النظرَ مِنَّ الجَاتبيْن) » أئ: من جاتب رب الأرض » وجانب 
درق العمل الت فيه تتعصيل مأسووهم : وتو يوم 

قوله: : وعدا اة في ق مَالِي) ؛ أي: اح يي عد 
قاله جوابًا لسا مدر بن بُقال: خيارٌ الشَرطٍ لا يُورتٌ عندكم ؛ لاله عَرِضٌ 
يقل النقلّ » فكي ثبت هذا الخيارٌ لهم ؟ 

فقال: هذا لیس من باب تؤريث البخيارء بل هذا خلافة في حق مالي وهر 


د القمار على الأشجار إلى أن تدرك فجاق. 


قوله: (وَإِذَا اْقَضَتْ مُنَةُ المُعَامَلََ وَالخَارِجُ يش أَحْصَرٌ (م/.».ه]؛ ًا 
ق 2 7 
الال سوَاة) : ذكره تفريم على مسآلة «المختصر» أيضًا. 
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وَِنْعَايِل أَنْ يموم عَلَيَِا إلى أ يدرك لكِنْ بمَبر جر ؛ لن الشَّجرَ لا يَجُورْ 

ايجار بخلاف الْمُرَارَعَة في هَذًا؛ لأ الْأَرْض يَجُورُ اسْيَنْجَارُمَاء وَكَذَلِكَ 
چ غاية بیان چ 

قال في «شزح الكافي) : اولؤ لع موتاء ولكن انقضث هدَّةُ المُعاملة و وار 

عق ؛ فهذا والأرَّلُ سوا والخيارٌ فيه إلى العام ؛ فان شاء عمل كما كان يعمل » 
وإِنْ أبى خُيْرَ الآحَرُ بِينَ خياراتٍ ثلاثة عَلى ما بيّناء 


فرق بينَ المزارعة والمُعاملة ين وَجْدِ واحدء وهو أنه مت انقضث مدَّةٌ 
الُرارعة؛ كان للعاملٍ أن يقوم على الزرع حتّى يستحصة» وعليه نصف أَجْر مث 
الأرض 0217 وفي المُعاملة لا أجْرَ عله ؛ لان لو أؤجَبنا الأجرّ هنا ؛ لأَوْجَئِناهٌ فى 
مقابلة متفعة التخِيلٍ ابتداءً » ومنافع التّخيلٍ غير متقوّمةٍ ؛ بدليل أنه لا يصب راڈ 
العقدٍ عليّها ابتداء» بخلاف منفعة الأرض» فافترقا. 

ولو لم تعض من المُعاماو» ولكن لبن بٌ الأرص كبن لا وفاء عن إل 

بيع التَخيل » وفي التّخل بن أو طلم ؛ لم يم » لم يكز بالبيع حى ييل الم 
وتقّصي العامة كما كنا في المزارعة. 

ولو انقضّت المدة» أو مات صاحبٌ التخلٍ» از عن وفاء عند إل 

بيع التّخل قبل أن ير النِّيلُ» وقذ سقاها العام وق عليها عليِها ؛ كان لَه أذ يبِيعَها ؛ 


ل لم يتلل حن صاحب العمل يها لذ حم متم بالخارج» ولا خارج» ولو 
اسحقّت الأرضنُ وما فيها من النّخيلٍ بعدّما عل فيها ّى أرجت البْثير؛ كان 


الل والخارجٌ للمنعحقّ » ورجَعَ ع العامل على الَافي جر مكل عمله- 
ی بيق هنذا وین المزارعة: فان لاتاق إ3ا ووه خن الأرض ؛ كان 
الخارج بيتهُما؛ ؛ لأنّه ية يقبل الفصلّ عنه» بخلاف استخقاق ي السّجرة» فإنّه لا يقبل 


)١(‏ وقع بالأصل: «المثل للأرض». والمثبت من: «ن) » ولام)ء ولاجكء ولغ». 
فع ل" ا رض من از لااتات اراق 
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الل له على اليل هتا وي الْوَارَعة في هذا َه لاله َم مل 
عد کپ کر 


ی الل ماشو يل انها ۰1٠٠ا‏ 


و غاية البيان 4#. 
الل قن ابه قاقي العمرة؛ لأنّها متولَدةٌ عنهاء فافترقاء ووجَت ١٠٠ر‏ أي 
المثْل ؛ لأنّه استحيٌّ البدلّ » فيْصارٌ إلى أجْرٍ المِْلٍ». كذا في «شرح الكافي). 


قوله: (وَفِي المُرَارَعَةٍ في هَذَا عَلَنهِمَا) » أي: العمل في المُزارعة فيما إن 
انقَضَتِ المدّةٌ والزرع لم يدرك بعد عليهما جميعًا على ربٌ الأرض ي والعليلٍ؛ 
لذن العمل عليهما بِقَدْرٍ يأكهما في الرّرع ؛ لأنَّ رب الأرض لما استوجب أ 
الول على العايل ؛ لم يسَْوْحِبْ عليه العملّ في تصيبه بعد انقضاء المدَّة. 

وهنا" في صورة المعاملة لا يؤب صاحبُ الخل بعد انقضاء المدّة أب 
يفل للخل على العام » كما كان لا سْمَوْجِبُ قبل انقضاء المد ؛ لاله لا تجو إجارأ 
الخ إلى أن يدْرِكَ اَمرُء فكاد كل العمل على العامل إلى حين الإذراك. 

والمعاملةً في دُودٍ القرّ وورَقٍ الوت ذكَْناها في باب البيع الفاسد. 

قوله: (قَالَ : وَتفْسَحُ بالأذَّارِ)» أي : قال القذو ري 5" . 

وسح المساقاة بالأعذار» والأعذارٌ ثلاث ذُكَرَتْ في المزارعة عند قوله: 
(وَإذَا عِْدَتِ المُرَارَعَة» امع صَاحِبُ البَذْرِ مِنَ العَمَل)» وذلِك لأنَّ المُساقةً فها 
من الإجارة» وجوارٌ الإجارة للعُذرٍ والحاجة» فإذا جارَث للحاجة ؛ فلأ تسم 
بالعذرٍ لى . 
)0( وقع بالأصل: «وهذا). والمثبت من: ناء امف و«ج)» واغ). 
0) ينظر: «مختصر القدُورِيَ» [ص/٤٤٠].‏ 


چ كتاب الساقاة ‏ ۸۱ 


الُْذْرِ فيهاء وَينْ جُمْلهَا أن يكُونَ اَمِل 
بل الإذرَاك ؛ لأت يزم صَاحِبَ 


لِمَا بَبِنَا في الإِجَارَاتِ » 
ارقا یکات عل کر اتک و 
لزغ ضرا لم يلترهة كسح بو. 


ويها مرن الْمَايلٍ إا كَاَ يضف عَنْ العََلٍ؛ لَِنَّ في الاه نيجار 
الأجَرَاءِ زِيَادَةَ ضَرّرٍ ا وَلَمْيَلتْرِمةُ ْمَل ا 
َو ارا العام ترك ذَلِكَ العَمَل» هَل يَكُونٌ عُذْرًا ؟ فيه رِوَايكَانِ وَتأوِيلُ 
4 غاية البيان 62- 
ثم هل ينفرڈ صاحبٌ العُرٍ بالخ . أمْ يحتاج إلى قضاء القاضي ؟ 
فيه روايتان: دتا في المُزارعة » وقد مر بيانهُما مُسْتقْصّئ في [۱۷۷/۴] كتاب 
الإجارات في باب تلخ الإجارة أيضًا - 1 


قوله: (سَرِقَُ السّمَف) » وهوَغُضْنٌ الّخلٍ » ومنهُ قول يعض ل 
يواسي الراب الذَنْبُ في كُلَّ صَيْدِهِ عه وَمَا صَادتٍ الغِرْانُ في سَمَفِ النَخْلٍ 


قوله: (وَكَوْ آَرَاد العَاِلُ ترك َلك العَمَل» هَلْ يَكُونُ عُذْرًا؟ فيه روَابكَانِ) ‏ 


)0 ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»؛ ولاماء و«اج)» واغ1. 
(۲) وقع بالأصل: «عندهماا. والمثبت من: «ن»» و«م)ء والجاء ولغ 
(5) ذكره الثعالبي في «التمثيل والمحاضرة» [ص179] ولم ينسبه لأحد. 
ومراد المؤلّف من الشاهد: الاستدلال به على أن السَّف يأتي في لغة العرب بمعنى عُضْن التّخْل 


1۸۲ ج كتاب المساقاة 


دران جهند. 

وَمَنْ َع نضا فقا إلى وجل يي شارا برش فيه كبر شرا ل 
َنْ يَكُونَ الأَرْضٌ وَالشَّْجَ ين رَبّ الَرْض وَالعَارِسِ نِضْقَئْنٍ كم ز5 َلك 
شراط شراط الشركة فبا انالا قبل الشركة لا بِعَمَلِهِ. 

-ة2. غاية البيان 4. 

ذكرّه تشريعًا على مشألة ت «المختصرا. 

اعلّمْ: أ المُعاملة لازم ين الجايينٍ» ليس لأحيوما أن يَفُسكها إلا ين 
عُذْرِء ولیس للعامل أن يمع عن العمل إلا من عُذْرٍ ومو اذكو في سار 
الكش وقد مر لِكَ في أل الخزارعة . 

قال صاحبٌ «الهداية) : (نِيه رِوَابَتَانِ) فی وا لا يكوث تز الم 
عذرا» ويُجْبَرُ على ذلك ؛ لأنَّ العقدّ لازم ٠‏ فلا يُفْسَحُ إلا vey]‏ +] من عر 

وقيلَ: يكونٌ ذلك عذرا؛ وتأويله أن يَمْترطَ عليه العمل بنفسِه» فإذا تر 
العمل ؛ كان ذلك عذرًاء أا إذا دقَمَ إِليْهِ التّخيلَ على أن يعمل فيها بنفيه, 
وبأجرائه ؛ فعليْه أن يستخلفٌ غيرّه في العمل » فلا يكون تركه للعمل عُذرًا في فخ 
المُعاملة » ولنا فيه نظل. 

قوله: : (وَمَنْ كع رض ياء إلى رَجُلٍ سنِينَ مَعْلُومة » يَْرِسُ فبا عجرا 
على أن يكُونَ لض وَالشَّجر ينوب الأوْض والتارس نين َم جز كك 
لاشْتِرَاط الشَّرِكَةٍ فيا گا حَاصِلَا قبل الشَرِكَةٍ لا بِعمَلِِ) » أئ: في الأرضء ذكر 
هذه المسالة تفْريعًا على مسألةٌ اهدري 4# » وهي من مسائل «الأصل)20. 


قال شي الإسْلام علا الدّين الأَسْبِيجَابيمْ :8ه في شرح الكافي» الذي م 


. طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ /517/٠١[ ينظر: «الأصل /المعروف بالمبسوط»‎ )١( 


چ كتاب المساقاة چ 1A۳‏ 


کی ا الرس لَب لض ارس ية َيه اجر يفلو فيا 
E‏ : إذ هو اسْتَنجَادٌ ب بَعْضٍ مَا يَخْرُجُ مِنْ عَمَلِِ 
سس سس غايةالبيان 8 
«(مبْسوطه) : «وإذا د الرّجُلُ إلى الرّجُلٍ أرضًا بيضاء سين ُسمّاة على أن يَعْرسَهَا 
نحل كرما وشجرًا» على أن ما أخرج الل تعالى ين ذلك بين نخل » أو شجر» أذ 
گزم» أذ شمر كال يما تصفين » وعلى أنَّالأرض يما نصفانٍ ؛ فهذا كله فاس 
0 قبضها وغرّسَها فأخرجَتُ ثمرًا ؛ فجميع الرس والثَّمرٍ لربٌ الأرض » وللغارس 
قم ؤس رار مثله فيما غيل . 


ومن أضحابنا من قالّ: إِنّه صارٌ بائعًا نص أَرْضِه بنصفب وه أله 
مندومٌ» فكانَ فاسدًا إلا أله َم عَرْسَهِ في أزضه ؛ ‏ تلكه؛ 
إلى صاحِب الأرْض» فكان له أنْ يفلعَهء إلا ٿا م زه بالقلع iE‏ 
الإِضْرارٍ بصاجب الأزضء فأوْجَبنا قيمةً الكَرسٍ» إل أن هذا شعيف؛ لاله 355 
الزَّرحَّ بعد مَذا» وجَعَلَ جعَلَ الحّكمَ فيه كالحُكُمٍ في القرس» ولا يُودّي إلن اضر 

والوجْةُ ما ذمَبَ إِلبْه الحاكمٌ نه في الإجارات »وهو أتا جعلنا الرس يمنزلة 
الآلاتِ » فصار كاله استأجَرَُ يعمل في أزضه بالاته » على أن يكونّ صف الأرضص 
المَغْروسة عِوَضًا عن عمله » وهذا فاسدٌ» فيجبٌ أجرٌ مثل العمل وقيمة الآلاتٍ» 
فصا كما [+/0٠ا]‏ لؤ دقع قو إلى صَبَْ يبه بالنُصفء ونكت کین عرف 
وأجْرٌ عمله» كذلك ههّنا. 

وكذلك لو لم يشترط له ين الأرض شينّاء ولكن قال له: : على نك عَلَيَ 
مٿا درهمء أو شَرَطَ عليه كُرّ جنطة» أو شَرَطَ له نصفٌ أرض أغرع بمعروكةة 
وكذلك هذا في الزَّرعِ ٠‏ 


والوجْهُ فيه: ما ذَكَرْنا في الأشجارء وكذلك لو كانّ العّرسٌُ مِن عندٍ رب 
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َو صف لكان كسد وعد رالزاس لاتَصَالِهًا بالأرّض كُيَحِبُ قيعي 


َأَجْرُ ْله لاله لا يدْحُلُ في قيمَة َراس كلها يها ea RE‏ 
وح هايةالبيان 8 
الأرض » واشترط أن ما خرج ين ذلك فهو بِيتَهُما نصفان» وعلئ أن للعامل 
7 عل رب الأرض مث درهم ؛ لأنّه أت له شركة في الخارج » وسیل 
جر ناء وتن قابأنا عله بالدّرام ؛ لمي يقل شية تابث و ارک فق من 
إجارة ومزارعة» فيكو إذخال صفقة في صفق فِيَْسَدُ يه العقد» ويكوثٌ الخارح 
ا ا ا ؛ لان لما فد ال 


يُصارٌ إلى أ جر المثْل ؛ إذِ العقدٌ متَحد» ٠‏ كذا في «شرح الكافي». 


قوله: EDE‏ ي لانصَالِهَا بالرض) ٠‏ 
وَالغِرَاسٌ ‏ بكشْر العَين المغجمة - : فيل التّخلٍ » وإتما تك الضميرٌ الراجع 
ليه على تأويل الأغراس. 


قرله: (لتذيها يها أنَتَ الَّميرٌ الرّاجِعَ ل ر ر اليل على تأويلٍ 
الأْرةٍ» ومثل ذلكَ جائرٌ كما في قوله(©: 


)0 هذا عَجْر بِيْتٍ ين ثلاثة أبيات لرُوَيْشِد بن كثير الطائِي . ينظر: «ديوان الحماسة/مع شرح المرزوقي» 

[ص/4 ۱۲]» وصدره: 
يَاأيُّهاالرَاكِبٌ المُزْجي مَطِيّته 

قوله: «المُرْجي): اسم فاعل ين أَرْجَئ يجي » ومعناه: السائق . و «المَطِيّة: ين المطاء وهو الق 
وهو كل ما يركبه الإنسان. يقا وامتطاه ؛ إذا رَكبه. 
والمعنى: يا حادي هذه الإبل ؛ سَلَجُمْ ما هذه الأصوات الصادرة هناك: أهي أصوات حزب وشِجَار 
آم أصوات فرح وغناء ؟ ينظر: «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي [ص/4 ؟١]‏ : وحاشية اس 
المفصل» لابن يعيش .]۳٠۲/۳[‏ 
وثراد المؤلفٌ ين الشاهد: الاستدلال به على آن الصوت جاء في الشاهد مُذْكراء على تأويل الصئحة. 
وقد قبح ابن جني هذا الشاهد الذي وقع فيه تأنيثُ المُذّكّر؛ٍ لأنه خروج عن أصل إلى ف := 


ب كتاب المساقاة #* ۱۸0 


ع دده 00000 


آخَر باه فِي: : ١كِمَابَةٍ‏ بَدِ المُنْتهي ) 0 هذا اتا 
3 غاية البيان ج 
سَايليبي أو ماهد الط ؤت 


على تأويل الصيحة. 


وَنِي تَخْرِيِجِهَا طَرِيقٌ 


1 ية المُنْتَهى»)) › 
تخريج المشألة طريقٌ آخرء أشار يه ذكرّه بعضٌ أضحابنا قاد في اشروح 
و 


الكافي” 2»» وهو الذي ذكزناة آنقًاء 
(وَهَذَا ها )» أي: الذي ذكرثه في كتاب «الهداية) - وهو قَوْلِي ؛ 
لامِراط الشركة فيما كان حاصلا قبل الشّركة لا بعمله - أصح الطريقين . 
وقد قال أضحاينا نهد: | إذا دع اح الشريكين الخ والشجر إلى شريكه 
فاقة؛ لم َء ولا أجرَ ل إن عمِل» وما حرج ب من الثّمرة؛ فهو بِيئهُما بِقَدْرٍ 
يأكهما؛ وذلك لأ المُساقاة عقْدٌ إجارة» واستتجارٌ أحدٍ الشّريكيْنٍ على العمل 
قيما هو د ري فيه لا يصخ؛ ولا يجب له آخر؛ لأ العمل وقح لنفييه؛ وإذا لم 
يصح العقدٌ كان الخارج عَلى قَدرٍ الملْكَيْنِ بيتهُما ؛ لأنّه نما من يلكيهما. 
واف أعلّمُ بالصّوابٍ وإليْه المرجعٌ والمآبُ. 
هلزع 


ع وإنم لجاز من ذلك ل أتيث إلى التذكير) لأن اذى کم ا 
مُذَكدِ وهريَقَمُ على المُذّكر والمُؤنّت» فلم بهذا عُمومُ التَذْكِير» وأنه هو الأصل الذي لا نكر . 
ينظر: (اييرٌ صناعة الإعراب» لابن جني [15/1] - 
() دقع لأصل: (افصل». وهو سهر من الناسخ » والمثبت من؛ ان)» ولام)» والجاء ولغ . 
(؟) وقع بالأصل: «شرح الكاف». والمغبت من: ا(ن) ٠‏ ولام والج»» راغ 
(۳) وقع بالأصل: «أصحها). والمثبت من: (ن)ء ولغ)ء والج)» واغ). 


03 
C3 


SY 


DEE EY 


0 


المتانسة بينَ كتاب المُزارعةٍ وكتاب الَبائح: أ 9 في کل منهما إتلامًا في 
الحال للانتفاع في الماک ألا ترئ أنَّ الزّراعةٌ لا تكونٌ | إلا بإثلافٍ الحَبّ في 
الأرض للانيفاع بالرّرع بعد النََّاتِ» فكذا الذبخ 02 لا يكونٌ [ ر بإثلافِ الحيوان 
بإزهاق رُوجه للانتفاع بلحمه بعد ذلك. 
والذّباتخ: جنغ بيحقٍ» وهي اللقذيرحة. 
ثم اعلّم: ل الشيخ أبا الحسَنِ الكَرْخِيَ نه ذكرٌ في أوَّلِ تاب ب التّبائج 
من «مختصّره) ما أحل الله في كتابه العزيزِ» وقالَ0©: «قالَ الله تباركٌ وتعالى: 
SES‏ فا رف ركف متها ڪت 4 - ٠]ء‏ وقالٌ جل 
وعر مِن قائل: اورقا آنا لتا ھر [:/170] متا عَیک ییا افا ھر لھا سرک 
ی اح متا يحوت € [يس وما رسا 


الان لبوا تھا ونا أ كلو € [غافر: +/]]("2. وقالَ تباركَ اسمه: 
الاو ر ورا حأ ما ڪر له ولا َع خوت ليطن 
َه ر و قي 4 [الأنعام: 147] » ]» فالحمولةٌ الكبارٌ [منها]29 [el mıvolv]‏ ¢ 
والفُرش الصغارً. 

والأنعامٌ: الإبلُ والبقرٌ والمّنمُ» ولا أعلّمُ خلافًا في أنَّ اسمَ الأنعام واقعٌ على 


)١(‏ وقع بالا لذبائح) . والمغبت من: الناء ولاماء والجااء ولغ 
(؟) وقع بالأصل: «وقد». والمثبت من: «ن)» ولاماء والج)» والغ). 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن»» والج»؛ وااغا. 

)£6( ما بين المعقوفتين: زيادة من: ١(ن)؛‏ ولام » والج)» والغا. 


< غاية البيان چ4 
ما سينا » وما عدا الأنعام من البهائِم الإ يه لا جور أكُلّهء فلا يجوز أل الخيل, 
ولا البغالٍ ولا الكوِيرٍ » وهذا قول أبي حَِيفَة وله . 


وقالٌ أبو يوسُف ومُحَمدٌ يق كذلك » إلا في لحوم الخَيلٍ » فإنّها قالا: ل 
بأس بذلكڭ»'. ٠‏ إلى هنا لفط الكَرْحِوٌ في «مختصره» . 

وقالَ اش أبو الحسين القدُورِيٌ 8 في (شرحه): «الذَّبائح محظورة 
بالعقل ؛ ۽ أن الأشياء في الأضلٍ عندنا على الإباحة إلا ما كان فيه إدخال ضر 

على الحيوان. 

والمخظورٌ لعفل على ضرْبئن: : منةمايُْطَمْبدخريمه فلا برد الشرمٌ بايا 

كق الظلم» ومن ما هو مُجوٌْ» فيجورٌ أن يَرِدَ الشرعٌ بإباحيه » وإتّما كان كذلك, 
لأنّ اسرد إذا كان في نفع ُوفي عليه حن بالكقل» > فكذلك حَسنَ أن تخ 
الأطفا ونتاوتهم يما فب ألم وذيك لعا لهم في ذلك الأو ين الع ولام 
بالعذل أن للبهائم في ذَْحها منفعة» فلا بجوڙ أن يُقدم عليه » فإذا أباح اشع ذك؛ 
کف [لنا] ٩‏ عن النفعة الي تحصّلٌ لها من العوضء فَحَسُنَّ فعلّها. 

ويدار ی و 
إباحةٌ بالشّرع لم يكز له ذلك ؛ لأا لا نعلّم أنّه قبل يخجه ديح » > وَإنّما أكلّ 
الحم وليسّ في حَظر الع ما يحب حطر الحم ؛ لأنّهاإذا حت ؛ فالأكل لم 
يحصل منه آمو يُكْرَهُ في العقل » ولو تبث أله لك تبح ل أن يفعلّ ذلك على 
شريعة من كان به . إلى هنا لفظ القُدُورِيٌ في شرحه» . 


(۱) ينظر: ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۹۸/ داماد] . 
(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» ولماء و«ج»» واغ». 
(۳) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۹۸/ داماد] . 


1۸4 4 كتاب الذبائح‎ E 


-ج2 غاية البيان 4# 

وقد اعترضّ على هذا الكلام شمسٌ الأئمّة السَرْحَسِيُ هه فقال: : زعم بعض 
راقن من مشايجنا أنَّ التذكية مخطورةٌ بالعقلٍ ؛ لا فيها من إيلام الحيوا؛ 
وهذا عندي باطل » وقد كان رسو اللو يك يتناو ين الحم قبل مده عه » ولا ين 
به أنه تتاوَ ذبائخ المشر كين ؛ ؛ لأنّهْكانوا يدبَحونٌ بأشماء الأضنام» فلم له كا 
يذبح ويصطادٌ بتفيه)20. 

وجوابه يُعلّم مِن كلام القُدُورِيَّ نم إن شاء الله تعالى» وأيضًا يجوز أ 
اول ِن ذبائيح أهلٍ الكتاب لا المشركينَ» فلا برد ما قل . 

ثم قال القدُورِيٌ 4#: «وإذا تبت إباحةٌ الذّبح؛ فالكلامٌ بعد ذلكَ فيما يحل 
من الحيوانٍ وما يحرم » وجملة ذلك أنَّ الحيوان [00/0ارام] عل ضربين: 

من ما له دم سائلٌ » ومنة ما لا دم له. 

فما لا دم له: حرام أكله إلا الجراة. 

وما لَه دم على ضربئِن: 

أحدّهّما: ما يعيش في الماء. 

والآخرٌ: ما لا يعيش في الماء. 

فما ميث في الماع كله مر إلا الشمك خا :وما تة شٌ في ابر عل 
ضَربِيْن: مُستأنسٌ » ومُشْتوحشن . 

[+/7ظ]. فالمُستانس: تسل من الأنعام وهي الإبل والبقّرٌ والغتم» 
الدَّجِاجُ » وما وى ذلك من المُستأنس لا يُؤْكلُ | إلا القرس» فإ يكره عند أبي 


مه ولف » ولا يُكرَه عند أبي يوسّف ومُحمَّدٍ 4 . 


() ينظر: «المبسوط» للسَّرَخْسِيّ .]۲۲۱/۱١[‏ 


الدّمٌ النَجِسٌ مِنْ 7 العو . 


ك غاية الييان 4# 

وأما المُستوحشن: قرم من كل ذي ْلب وكاب » ویحل ما يراه وی 
ناکرا كلها »درس رولا ی نك ني لكا إن نا لاقمالن. 

قوله : (قَالَ: :عر یل اتیک راراج ی يس 
لاه إذا ذگر لفط «قل» في اول المشألة ؛ كان يشير به إلى ما ذكرٌ في «الجامع الصنير) 
أو «مختصر القدُورِيَ» نفد د وما لم عي الإشارة إلى أحدهماء ولهذا لم يدر 
في «البداية) » وکان ينتغى ن الك ور لفظ «قال4ء أو قول: «قال العبل 
الا م و شه 

والذّكاة: : اسح بمغنى الب من ڏک : السَّاةَ دة إذا ذْبَحَهاء ٤‏ الذّكاةٌ شا 
جل ليح ر : حرمت ڪر اميه وأ َك اند کا ل رر 
دي ا قم كَل لَب إلا ما 
[المائدة: »] » وهذا لأنّها مى لَمْ تدك ؛ كانت ميتةً» والميتةٌ حرام بالنضّ» م 
الأكاة شزط اللّ؛ لاه ُستتّى من الرمةء إلا أن املك والجراة حرجا عن 
عُموم الآية بالشّّةِ المشهورةء وهي قوله د أجلت تا ميان وَمَمَانِ أ 
المَيْتَتَانِ: كَالسَّمَكُ وَالجَرَادُ: وما الما َالكَبدٌ د وَالطّحَال) 0‏ 


وإجماع م الأم پل على هذا ؛ لأنَّ الأكلّ لا بعل إلا بالذّكاةٍ بالإجماع. 


(۱) ما بين المعقرفتين: زيادة من: لان ء و«م۲» ولاج)» ولغ 

(۲) أخرجه: الشافعي في «مسنده» [رقم/۹۹١٠]‏ » وأحمد في «مسنده» [ ٩۷/۲‏ ] » وابن ماجه في كتاب 
الصيد/ باب صيد الحيتان والجراد [رقم /۳۲۱۸] » وغيرهم من حديث: عبد الله ِن عُمَرٌ يا ب» 
نحوه. وقد وقع عندهم بدل قوله: ١مَالسَمَكُ‏ وَالجَرَاكً). «قالحُوث وَالجَرَاد) . 
قال ابن حجر: «إسناده ضعيف». ينظر: «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [111/1] 


لس _ ل سس چچ ايه ° aS‏ 
ورُكنٌ الذَّكاةٍ هُو القطمٌ والجزحٌ ؛ لأنَّ الذّكاة به توجَدٌ» ورك الشّيءِ ما يوج 
َه الشيغ. 
وأمّا شرطٌ وقوع الذَّكاةٍ ذكاةً أربعةٌ أشياء: 


آله جارحةٌ بالإجماع ؛ لحديثٍ إثراهيمَ انحوي ب [قال]0©: (إِدَا حرق 
المِعْرَاضنُ”" + مكل ودا لم شرق ؛ قاد أن . 

َعْلِمَ: أن الال إذا لم تجرخ لا قحل . 

والثاني: أن كود البح ممِّنْ له مله النّوحيدِ» وهو حلالٌ في الحِلً۵ إا 
دغوئ واعتقادًا: كالمُسلم » أوْ دغوئ: كالكتابيٌ؛ فإنه يدعي أنه صاحبٌُ مله 
الوحيد» بخلاف المجوسي ؛ فإنّه ليس له لَه التّوحِيدٍ» لا دغوئ ولا اعتقادًا ؛ 
5 يقولُ بصَانِعَيْنٍ: أحدّمُما: خالقٌ الخير» والآخدٌُ حال الشر! فلا تل ذبيحه . 


وَالشّْرِمٌ لا قحل ذبيحته» وكذا الحلالٌ إذا كان في الحرم لا يحل ذَبِحُه 


: أن [«ادظام] يکود المُحَل من المُحَلّلاتِء إمّا من كل وج 
كمأكولٍ اللحم » أو ِن وجه عندّناء بن كان ممًا يماح الانتفاع بِجِنْدِهِ وان كان مما 


« عه ° 


لا يحل أكله. 

)0 ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن) ؛ والماء ولاج»؛ ولغ1. 

0 المغراضٌ: حَسَبة محدودة الطرف أو في طرفها حَدِيدَة يمى بها الصَّيْد . ينظر: «فتح الباري» لابن 
حجر [160/1]: 

0 اي 


بو يوسف في «الآثار؛ [ص/841؟]» من طريق: َي حَيَة» عَنْ حَمَّادِه عَنْ إِيْرَاهِيمَ 


يه تبجوه» 
9) وقع بالأصل: في لجل وأنًا في الجل6. والمثبت من: الن)؛ و«م٠»‏ والج4» و(غ1- 


موك غاية البيان 42 2 
2 5 2 

والرابعٌ: التسمية وهو شرْطٌ عندنا خلاقًا للَّافِمِيَ!© 4# . 

قال في «الأجناس»: يعبر في حصول الذَّكاةٍ أربع شرائط: 

أحدها: صفةٌ [ذ في الفاعلٍ » بأن يکود مُعتقدا لكتاب مَُرّلٍ في دِينٍ مر علي , 

والثاني: صف ني الفعل» وهو وجرة وت اسم الو تعالى عليه في حل المي . 

والثالتُ: صفة في الآلق؛ بان يکود مايقطع لها ل 

والرابع: ا في المُوقّم فيه» وهو عَم الاج ء والاَردَاحٌ [۷۲/۴و] أربعة: 
ا قرافي ٠‏ إلى هنا لفظ «الأجناس». 

وحم لذّكاة يِل جل أل المَذبوح فيما كل » وطهارةُ جليه إن كلا ما ١‏ 
يوگل لحه إلا الآدميّ [والختزير ۽ فإتهما لا لها الذكاة وهذا لان حم 
الشَيء مانت به ؛ والّذي ينت ت بالذكاةٍ هذا. 

ثم الاه نوعان : ذكاةٌ اختيارٍ» وذكاة اضطرار ٠‏ 


فذكاةٌ الاختيار: : جَرحٌ مُقدّدٌء وهو قطُمُ الاج في محل معلوم ؛ وهو مايين 
ال واللّخيين0. 


وذكاةٌ الاضطرارٍ: ج في أي محل كانّ» وعندٌ بعضهم: جَرْح مدي في 


) ينظر «الحاوي الكبير» للماوردي [40/15] ؛ و«روضة الطالبين» للنووي ٠ ]٤١١/۲[‏ 
(۲) مابين المعقو : زيادة من: «ناء وام واجى» و0غ). 
(۳) الوَكجَان: عر ن عَلِيظان في جَانِي انق يمينا واا » والجَمْع: اداج ينظر: «النظم المستعذب» 
لابن بطال ]۲٠١/١[‏ » و«المصباح المتير) للفيومي /٠٠۲/۲[‏ مادة: ودج] ٠‏ 
(4) ينظر: «الأجناس» للناطفي [495/1] 
2( وفع بالأصل: «فإنه . والمثبت من: ن وم و ول 
(<) يأتي في سرح المصتّف: أن اللبة: الصدرء وَاللحْييْنِ: الذقن. 


اداد و سدس 


والأصلٌ في باب الذّكاة: هر الأول والغاني كالبَدَلٍ عنة؛ لأنَّ البدلّ ما لا 
بصا اله إلا بعد العجزٍ عن الأصل ؛ وذكاةً الاضطرار بهلي المعابة؛ لأنّه لا صا 
إلئِها إلا بعد العجزٍ عنْ ذكاةٍ الاختيار؛ لتكونّ الذكاةٌ مشروعًا بِقَدْرٍ الوسع 
والإمكان » ولأنَّ الذّكاةً شُرعَّث ليخرج ج الم المسفوحٌ المدجس » وَإِنَّما يخرجٌ لدم 
المسفوح بذكاة الاختيار » فکاتت صلا » وذكاة الاضطرار بدلا. 

ثم الال التي تحصلٌ بها الذَّكاةٌ نوعان: جما وحيوانً. 

والجمادٌ نوعان: ما يعمل مُتصلًا كالسّكّين والسّيف والرُمحج» وما تعمل 
و 1 1 

والحيوانٌ نوعان: من جنس الطيورٍ » كالبازي» والصقر » والشّاھین ۳ 
ونحوهاء ومن جنس البهائٍِ كالكٍ وَالمَهْدِ. 

وإلّما صَلّحث هليه الحيواناث آله بعد اليم ؛ ؛ لأنه قبل التعليم اجتمعَ في 
هليه الحيواناتٍ ما يُوِحِبُ أن تكو آل وما يشتع » فين حي اله لا عل له وإله 
قاط جارح تطلخ آل عالّكين » وين حت إن لهذه الحيواناتٍ اختيارًا » لم تصلخ 
آله والآلةٌ ما لا اختيارٌ له كالسّكين. 


وَإِذ لم يترجّحْ ما يوجبٌ أن يكونّ آل على ما منغ د رط الشّرعٌ التَعلِيمَ » 


. وير فاون ينظر؛ «المضباح المثير؟ للقيومي /۲٣۲/۱[‏ داد : زرق]. 
(1) البازي: جنس من الصقور الصّفِية 3 المترسطة الحَجُمء » تمِيلٌ أَجْنِحَهَا إلى القصّر» وميل 
الها وأذنائها ى الول ٠‏ وقد تقدم التعريف بذلك- 
() الشاهين: طائ ين الجوارح ين جئس الصقر» رماي اللون» يتميّر بول جناحيه وجدّة يزاج 
َ بة » شديد الضرَّارة على الصيد. وقد تقدم التعريف بذلك. 
4( وقع بالأصل: ايمتنع». والمثبت من: «ن)» والماء والج»» وقغ1: 


i‏ چ كعاب التبائع بي 


وَكَمَا بْب يَبْتُ به الح ؛ ُت به الطَّهارةٌ في الْمَأكُولٍ وَعَيرو نها بع 


وَمِنْهُ قول &#: «: (ردَحَاءٌ الأرض يُنِسهَا) وهي اخِْيارية عو 


<3_غاية بیان چ 
حتى يترجّحَ أحدُ الرجهينٍ على الآخرء فال 8 ث هذه الحيواناث بعد الت 


سكم » فوح مها لصاحيها لا هدابا لنفسها- 

قوله: : (دََمَا نبت بالل يبت به الطَّارَة) » وكانّ يتخي أن يقولّ رها 
لان الشمير راج إلى الذّكاة» ولكن على تأويل الل در وهذا لأ الكر ٠‏ 
هو الم المنقوع ؛ فيزولٌ ذلك بالذّكاة؛ ِحْصّلٌ الطهارة بها إلا الآدميّ والخترير, 
فن الذّكاءً لا تَنْحيّهُما 

قال الفقية أبو اللي :ه: : وذ عَن أبي الحسّن الكَرْحِيٌ أله قال: : إذا صلی 
ومکه شي ين لځم السباع » ودح ۽ جازث صلائه » ولو وقع في الماء ؛ لم يتك 
الماء. 

وكا الفقية أبو جففر 4 يقول: هو نجس لا يجوز الصّلاةٌ مه ولو وقمٌ 
في الماء فس الماغ» وهو موافقٌ لقول تُصَيْرِ» ويه تأخدٌ» . هكذا ذكرّه في كتاب 
اة من كتاب «النوازل؛ » وجي في فصل ما يحل اقل وما لا يحل أله ع 
قوله: اا E‏ وَالحِنْزِيرَ) ٠‏ 


في «الفائق» وميه بقوله ا إذا يرث ين #طوبة التّجاسة فذالكَ تطهيثهاء كما 


)0( وقع بالأصل: : (المتنجس). والمثبت من: «ن4» و«م)» والجكء ولغ). 
(؟) مضئ الكلام عليه. 


بها كعاب التبائح 2 14۵ 


ا 5 


ا و اق ٠‏ وَهَذَا 


۳ كَالْبَدَل 0 


يله اتشر عق الأول الاسم 


وين قزاط أن بكو الَا صَاحِبَ وة التوْحِيدٍ إا اعمادا كَالْمُسْلِم أؤ 
َْرَى كَالْكَابِيَ » وَأَنْ يَكُونَ حَلَالَا ۰٠د‏ حارج الْحرَمٍ عَلَى ما بي إن إن اء 
الله #تَعَالَى ٠‏ 

2 2 نه غاية البيان چ 
أن الذكاة تُطَهّدٌ الذبيحة وتطيكها)(2. 

ن قال(): «(وقيل: الذكاة: الحناةة من دَكَتِ انار [wri]‏ }ذا حَييَثْ 

a 5 0 5 e الوه‎ 

وَانْتَعَلَتْ » فكأن الأرضّ ذا نجشت مانت » وإذا طَهَرتٌ حَييّتَ)20: إلى هنا لفظ 
«الفائق» . 

وقال في (ديوان الأدتب» فى باب التّتُعيل: (دَكّى أئ! ذبَخ » ودكن : آي : 
أَسَنَّ ودَكَيْتٌ الثَارّه آئ: رفعشها)9», 

قوله: (بَبِنَ ال َاللَحيْن) » وال الصّدرُ» واللّحيَانِ: اهن 

1 رع ذاه € 5 

قوله: (أَعْمَلُ) » هو أفعلٌ التفضيل » أي: الأرّل ‏ وهو الجَرح بينَ الل 
اللَحييْنٍ ‏ أَعْمَلُ من الثاني في إخراج الم فرك ين للِعِلّم به» كما في قوله 
تعالى: ل يقر آَلِْرَوَلَخْصَ € [ط: ]- أئ: حف منه. 
)١(‏ ينظر: «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري [17/1]- 
(۲) أي: الزمخشري. 
(0) ينظر: «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري [17/1]. 
(:) ينظر: «ديوان الأدب» للفارابي .]١٠١/٤[‏ 
(د) وقع بالأصل: «أي). والمثبت من: ا(ذاء واماء والج)» ولغا. 


1۹1 3 کناب ابی بي 


قَالَّ: : وَدْبحَةُ المُسْلِم وَالكتَابِيَ ج حَلَالُ ؛ لِمَا تَلَؤْنَاء وَلِقَوْلِهِ تحَالَى: ليل 
ي E‏ أ لكب جل لح 4 [اساس: ه) َتَحِلُ إا كَانَ يَعْقِلُ الكَشوية الیئ 


وَيَضبط وَإِنْ كان صا أَوْ مثو E‏ ن ا 


جي غاية البيان چ 

قوله: (ثَالَ: وَدبِيحةٌ المشلم الاب حَلَالُ)» أي: قال ١‏ لمدورئٰ ۾ 
في (مختصره)(2. 1 

اعلّم: أذ اسيم الک سواء فيما تصځ به الا ولا لاف في جرا 
ذَّكاة و اللو راما ذكاة اليكارر فلقوله تعالی : لاما َي َب 46 [المائدة: ]۰ وهر 
المراڈ بقوله : (لِمَا تلوْنَا) ؛ وذلك لأنَّ الخِطّاب عام ولقوله تعالى: : عام رن 
أو أ الكت ِل ل« [المائدة: 8] 

قال في ١صحيح‏ البُخاري): قال ابن عباس : : «طَعَامهُم : كَبائِخهُؤ)00. 

وقالَ في «صحيح البخاري» أيضًا : «رَقال الزُمْرِي: لا باس بِدَبِيحَة نَصَارَى 
المرب + إن سوي لعَيرٍ الله ؛ فلا تأكل > فان َم غه ؛ فد أله الله تعالى 
وَعَلِمَ رهم ١اد‏ ام] ٠‏ مَيُذْكَرُ ڪن عَلِىّ و18 د نره إلى هنا لفط «الصّحبع». 

ولا يجورٌ أن يُحملَ طعامهم على غير الذَّبائِح ؛ لأنّه لو كان كذلك ؛ لم َحْصّ 
آل الكتاب. 0 


قال في «شرّح الطَّحَاوِيَ): «وذبيحةٌ آهل الكتاب إِنّما تل إذا آي ب 


(1) ينظر: امختصر القَدُورِيَ» [ص 0 7]. 

)١(‏ علقه البخاري في كتاب الذبائح والصيد/ باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم 
ااه 

(۳) علقه البخاري في كتاب الذبائح والصيد/ باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم 
الله 

0( وقع بالأصل: «بها» والمثبت من: «ن» واماء ولاج)» ولغ). 


3 كتاب الذبائع © 14۹۷ 
ديح المُسْلِم وَالكتَاِيّ حَكالُ ؛ ا مامه الى : يطعم 
اليس نا آلب جل لَك * [اسس: ه] وَيَحِلٌّ إا كان يَمْقِلُ النَسِْيَة وَالذييحَة 
يري سس برو و سرون سس سس عي يي حب 


مْبوحَاء ون ذبح بينَ يديِكَ: فان سی الله تعالى فلا بأسّء وإِنْ سَمَّى باسم 


التسبح ؛ فإنّه لا يُؤْكلُ)(90. 

وقالَ الشبخ أبو الحسن الكَرْخٌِ نك في «مخكصره»: «فإن كان الذابحٌ كافرًا 
ن غير آهل الكتاب ؛ لم تُؤْكلُ دَبِيسيُه كائئًا ما كان وما كان ديه » ولأيّ شيءِ 
عبد إلى هنا لفظ الكَرخِي نف . 

وذلك لقوله تعالى: وَل ڪا ما لو کو € [الأنعام: 
٠]ء‏ ومن ليس بکگایي لا يذْكُرٌ اسم اللوء ولان الإباحة وردَث مختصّة بأَهْلٍ 
الكتاب» فمَنْ سوام على آهل الحظر. 

وتالَ الكَرْخِيٌ في «مختصره): «(ويجورٌ ذَبْحُ الصَّابعِينَ عند أبي حَبِيفَة ول » 
وهم عندّه هل كتاب» وهم فرقةٌ مِن النّصارئ عندّه؛ وليس يُريد الصربَ الآخو 
ين الصَّابِئِينَ الّدين لا يُؤسنونَ بعيسئ كَل » ولا يترون بوت ولهُم شرع آخرٌ لیس 
ما التّصارئ عليه ؛ فهؤلاءِ لا وکل بائځهم» وهو عندي هكذاء ولمْ أرَ هذا 
التنصيلّ عَن أبي حَنِيقَة ب4 إلا أنَّ الحكاية عنة أنَّهم أهْلّ الكتاب)(". إلى هنا 


0 
لف رجي د . 


قال القُدُورِيٌ لاه في «شزحه»: «وإتّما أجابّ أبو حَِيمَةَ 4# على من يُؤمِنُ 
بتر وكتاب ويُعظمُ الكواكبّ كتعظيم المسلم القبلة» وهما حَمَلا الأمرّ على من 
)١(‏ بنظر: شرح مختصر الطحاوي» للأَسْبِيجَابِيٌ [ق/1١‏ 14 - 
5 وقع بالأصل: الم" والمثبت من: لاناء و«م) ء والج)اء ولغ) ء وااس». 
شرح مختصر الكرخي) للقدوري [ق/۳۰۲/ داماد] . 


(۴) ينظرة 


e ۹۸ 


و ا 


ثم قال الفَدُورِي يهه: «وحالٌ هذه الفرقة مُشْكلٌ ؛ لأنّهم(2 ن يكتمان 
اعتقادهم» فلا يعرف حالهم» فأمًا حمل أبي الحسّن لقول أبي حَبقَة و8 على 
صاب يُوْمِنُ بعيسى ؛ فهو أمڙ لا يُْرَفُ متهمء وإنَّما ومنو باذریس » ويُعظمون 
[ve/r]‏ دون غيره من الأنبياع) . 


وقالّ المَذوري نه في كتاب التكاح من تضنيفه المُسَمّئ ب« التقريب»: ومز 
المسألةٌ لا حلاف فيها في الحقيقة ؛ لأنَّ أبا حَينَةَ وله أجاب فيهم على طائفة ين 
التصارى تُؤمنٌ بالكتاب» فهُم كسائر أهل الكتاب» وهُما أجابا على من يثثد 
س 

وقالَ أبو بكر الرَّاذِيُ 8ه في سرجه ل(مختصر الطَحَاوي»: «لا خلا 
,بِيتهُم في المغنى في هذه المشألة» وذلكَ أنَّ الصايئينَ طائفتان: طائفةٌ مم 
يتتحلون دِينَ المسبح » ويْقِرُونَ بالنجيل » وهم في ناحية البَطيحة20 عن عملٍ 
وَاسِط» فهؤلاء في قولهم جميعًا ا ول ذبائځهم» وفرقة أخرئ من الصَّابئِينَ في 
ناحية ران(" وديارٍ رَبِيعةء لا يلود [۷۸/۷/] كتابًا لت » ويعبدونَ الكواكبٌ 
والأصنامً؛ فهؤلاء أهلٌ الأوثان لا نوكل ذبائحهم» ولا تكح نساؤّهم في قول 
زفق هي أرض واسعة بين واسطٍ والبصرة. ينظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي .]٤٠١/١[‏ 
(۳) هي مدينة عظيمة مشهورة؛ بينها وبين الرّها يومٌ» وبين الرّقة يومان» وهي على طريق المرصل 

والشام والروم. ينظر: «معجم البلدان» لياقرت الحموي .]۲٠١/۲[‏ 


دقل في «الأصل»: ل ريڪ الي يځ ويُسمّي هل ثول ذبيحله؟ قال: 
إن کا تبط ويَعقِلُ النّسمِيةٌ والذّييحة؛ فلا بأس به» وإ كان لا تعقل ذلك 


فلا 

قال لشي أبو الحسن الكَرْحِي ج ل في امختصره»: «وكذيك المجون يلي 
في حال جدونه» أو الشّكران يذْبحٌ في حال سکره ؛ فهو مثل ذلك ٠‏ يعْني! : إن كان 
بقل المجنوث أو السّكرانٌ اسيا وَالدّبيحةٌ جانء وإ فاو 


قال شيخ الإسلام أبو بکر المغروف راز راد م في الشرح المبسوط): 
بقوله: (ايضبط). أي: : يصب شرا الح ين َي الاج وغيره» ويتعقل 
المي والذد 5 بآن كان يعقل آله يماح بالنّسمية» ولا بباح بغير النّسمية » وذلك 
لأنه متى أمكته ضط شرائط الذّبح » وعقلّ النّسمية ؛ كانَ هو والبالع سواءً» والبالغُ 
إذا سى وذح حل » فكذا اَي وإن كان لا يل لنّسمية ۽ فإنه لا تح ذييحئه + 
لأ متى لم ينيل اسم ؛ لا تصحٌ مده النّسميةٌ» كما لا يصح منه الإسلامٌ معن لم 
يقل ولا البيمٌ» ولا التكاح إذا لم يَعْقِل» والتّسميةٌ شرْطٌ الإباحة». 

وال في كتاب «التّفريع» لأضحاب مالك ولر: «ولا تصخ ذبيحةٌ 
السّكران؛ ولا المجنون)0©. 

ثم قالّ في «الأصل): : «وذبائح أهلٍ الحرب إذا كانوا م ين آهل الكتاب لا بأسّ 
(۱) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص ١ ]۲٤۸-۲٤۷/۷[‏ 
(؟) ينظر: «الأصل/المعروف بالمبسوط» [ ٠٠٠/٠‏ / طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] ٠‏ 


(۳) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۰۲/ ذاماد] . 
() ينظر: «التفريع في فقه الإمام مالك» لابن الجلاب .]٠١/١[‏ 


i‏ كتاب الذبائع بي 


وَصِحَةُ القَضْدٍ يِمَا دَكَرْنَا. الاقف والمَخثون سَوَاء لِمَا ذَكَرْنَاء وَإطلَاُ 
2 غاية البيان 2 
په». وذلك لقوله تعالی: : مع آلب ووأ اليك ج جل لي © [الماشدة: ه]ء ذو 
لصيل فيه بين الكتايح والحزبي والذي» ؛ وذلك لأتهم يُؤمنون بالكتاب ٠‏ وإ 
حَرْبُهِم معصيةٌ منهُم» وذلك لا يور في البح كمعصية المُسلمِينَ٠‏ 
وقالً الكَزخي ام ل في (مختصره ٥‏ «ولا باس بذبائح تصارئ بني َفِلبٌ 
الفلاحينَ وغيرهم» وذلكٌ لأنهم على دين التصارى» وإن لو يتمسّكوا بكل 
سرائعهم » فصاروا كالتّصارئى الأصِلِِّينَ إذا لم يت كوا ببعض الشَّرائع اله 
وقالّ في «شزح الأقطع: «وقد قال الشافية“ @: إن ذبائح ب تفن 
وذبائخ نصارئ العرب لا مؤكلُ ٠‏ وھا لآ يخ لما ڈگرا؟. 
والذّبِحَةُ ‏ بكس رالذّال _: : نوع ين الذّبح » آرا5 بها القدرة على الذّبح. 
قوله: : (وَصِحَةُلقضدٍبما كز » أي :ما إذا كا يعقل اميد والذّبغة 0 
لا يقال: المجدونٌ لا عَقْلَ له فكيفٌ يعقر ؟ 
2 دعر 5 5 0 
لأنا نقول: أراد”" به المَغتوة» وهو الذي يُجَنّ تارة» ويُفيق أخرى» وقد 
يعقِلٌ المغتوهٌ [+/7٠ظ]‏ التّسميةَ » وكذا السّكران قذ يَحْقِلٌ ‏ 
ع ek‏ 8 ۶ 1 2 4 
قوله: (وَالأفلفُ وَالمَخْتُونُ سوا » أي: في حل الڌبيحة (ِلِمَا دَكَرْن): 
أشارٌ به إلى الآيتَيْنِ » وهُما [rl ëvalv]‏ قوله تعالى: لاما َي َب € [المائدةاع] 
(1) ينظر: «الأصل/المعروف بالمبسوط» /4٠٠0/5[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
0( ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲٠۳/‏ داماد] . 
() ينظر «الأم» للشافعي ]٠١٤/١[‏ » و«الحاوي الكبير» للماوردي [98/18] . 
©( ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع .[rr/ r]‏ 
)0( وقع بالأصل: «والذبيحة). والمثبت من: لان » و«م)» والج)» ولغ . 
0( وقع بالأصل: «لو أراد». والمثبت من: اذك و«م)» والجكء واغلاء 


ب كتاب الدبائح 4 ۲۰١‏ 


ئِهمْ وَل اک ا ولاه 2 يدعي التَوْحِيدَ 
دا وَدَعْوَئ 
سج غاية البيان چ 

وقوه تعالى: عام أن اوا ألكتب جل لم سدم و اأ الخطات عا 

7 531 ا 
وإنّما كي بالا فل ؛ احتراا ماري عن بن اس و لله كا يكرة یک۵٩‏ 

قال في «الفائق»: «ابنُ عباس 5 كان يكره يح الأرْعَلٍ» و[مو] © 

الأَغْوّل الأثكف)20). 


والأقكفٌ: الذي لم يُحْتَنْ کو ۽ وكذ انالا غلك - كذا في «ديوان الأدب)7. 


وقالٌ الكَرْخي ل في «مختصره»: «ولا باس بذبيحة الا خرن المسلم 


والكتابي ؛ وذلكَ لأثه هن أهل الذّكاق وعَجِرٌُه عن النّسمية لا ْنَع ِن صحَة 


می ا 


31 


عباس ال : : «الأملّفٌ لا تجوز شَهَادَئَةُ ولا تفيل 


(۲) أخرجه: ابن أبي 
لَه صَلَدة: ولا وکل له 

() ما بين المعقرفتين: زيادة من: «(ن»» ودماء والجكء ولغ). 

(4) ينظر: «الغائق في غريب الحديث» للزمخشري [59/1]. 

(ه) ينظر: «ديوان الأدب» للفارابي .]۲٠۹/۲[‏ 

(3) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/7١7/‏ داماد] . 


قم/ 5 7778]» عن ان 


0 


°۲ 8 كتاب الذبائج بي 


قل : وَالمَوْئَدٌ ؛ لاه لا قر عَلَى مَا اقل اليو كاف الجا 
rly LSE REE‏ 
س غلية البيان چ 

(مختصره» ٠‏ وذلك ا ری أصحاينا في بيهم عن رسو اله مك آنه قال: : اسلو 
پالوس سه أَمْلٍ الاب ء غَيرَ ٿاکجي نسائهم» ولا كي د ئجهمْ» . 

وقالّ أبو يوسّف وام في تصنيفه المُسمّئ بكتاب «الكراج): کک کیبل 
الَبيعٍ» عَنْ قيس بن ملم » عَنِ الحَسَنٍ تال : صَالَحَ رول الله 
على ان اعنم الجزية ير نکیل تاشحة »ول أل جهن . 

وقالَ أبو بكر الاي م في شزحه لامختصّر الطَّكَاوِيّ» : «وقد روي أن عم 2 
بنّ الكَطَابٍ وه كنب إلى سَعدٍ في مَجُوس الكواو: آلا شك يساؤّهم » ولا ؤر 
ذبائحُهم . وذلك بِحَصْرَةٍ الصّحابة قر ون غير خلافي ون آحلٍ منهُم علي . 


إِذا تَحوَّكَ إلى غَيْرِ دينه لَه 


ولأنَّ أحدٌ شّرائط الذّكاة: ن يکود الاب من ل مل التّحيدٍ دشو واعتفا 
كالعسيو أو دغوئا ااي وَالمَجَوسِيٌ لیس له 38 التَوحِيد » فلم يوج 
9 شرْطٌ”* الذّكاوٍء فلا تحلٌ ذبيحه. 


قوله: (َالَ: وَالمُئدٌ) ؛ أي: قال القدُورِيّ بل في «مخقصّره)0©. 
وهو يالجرٌ عطفًا على المَجوسي» وكذا قۇل (وَالوَكَنِيّ َالمُحْرِم) بالجرٌ 


(۱) ينظر: امختصر القُدُورِيَ) [ص٦۲۰] ٠‏ 

(۲) مضى الكلام عليه 

() أخرجه: أبو يوسف «الخراج» [ص [۲۲١‏ بهذا الإستاد به. 

(4) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي للجصاص» .]۲٤۷/۷[‏ 

)0( وقع بالأصل: «شرائط). والمثبت من: (ن)» ولام)» والج)» والغ). 
)٩(‏ ينظر: «مختصر القدُورِيّ» [ص٣۰]۲۰‏ 


عه كتاب الذبائح 4 fe‏ 

َالَ: وَالوَكِيَ ؛ لأت لا يد الم . 

قَالَ: الحرم بني من اليد وكدَا لا يُْكلُ ما فح في الحرم يِن 
الصَّئْدِ) وَالِطْكَاقُ في الْمُحرَّ م يَظِم الْحِلّ الحرم وَالذَّْحْ في الحرم يسوي 

سج غاية البيان چ 

قال الكَرخِيٌ بلتم في ١مختصّره)‏ : «وكذا المرتةٌ عن الإشلام لا ؤل ذبيحته 
إلى أي دين ارتدٌء وان كان أهلُ ذلك الدينٍ ممن كَل ذبائحهُم » وإن ارت الكافر 
الكِتَابِي إلى دين من غير دي أهل الككتاب ؛ لم ؤل ذبيحثه؛ وإ ارق غير الاي 
! ى دين أل الكتاب ب أكَِتْ ذبيحتك » نر إلى حاله ودينه في حال ذَبْحِه دون ما 
سوا ٠‏ إلى هنا لفط الكزجي و وذلك لأنّ المُرتدٌ عن الإشلام لا َر على 
دينه الذي انتقلّ إِليْه » فصار کالوک الذي لا دِينَ لَه ؛ فلا تُؤْكَلُ ذبيحته » وكذلك 
الكِابِيُ كالتهودي والتُصرانيّ إذا تقل إلى دين غير أهلٍ الكتاب» بن مجك ؛ لا 
ؤل ؛ لأ المجوسي ليس له مله الوحيد أصلا. 

بخلانف اليهودي إذا تضَّرَء أو اللَصرانيٌ [۷/٠٠و/]‏ إذا تَهَوّد؛ِ حيث تُؤْكَلُ 
ذبيسه؛ لأ الذي انل إليه دين يق عليه » وكذلِكَ لؤ تهر المجوسيءة أو تنصّرَ؛ 
لأنّهِ دين بُقرّ عليه » ولا يُجْبَرُ بالعَوْدِ إلى دغوئ الاثنين » فلمّا أقرّ على الدّينِ الذي 
انتقلّ إِليْه ؛ صارٌ كأنّه ِن أَهْلِه في الأصل . 

مك e Lk 7 Ny‏ 5 واش 

قوله: (وَالوَثَِيَّ)» أيْ: لا تؤكل ذبيحة الوَتنِي» وهو [۴/ه٠٠]‏ الذي يعْبدٌ 
الوك ؛ لأنه ليس لَه مله التوحيد. 

وَالوَئّنُ: الصَّتَمْ ‏ 

قوله: (قَالَ: والمُخرم)» » أراد به: بيخ المُخرو ين لصي سواءٌ كان 
المُرمُ في الل أ في الَرَمٍء وكذا صيدٌ الكرم لا بحل ذثه أصلاء لا للمُخرم 


() ينظر؛ ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/5:7/ داماد] . 


1 


ا چ كتاب التبائع بم 


فيو لحل وَالمُحرَمٌ وَمَذَا لأ الذّكَةَ فل مَشروعٌ ‏ وَهَذَا الصَّمِيعُ حرم ل 
دا ذَبحَ الْمحْرِمُ غَيْرَ الصَِّدِ أذ َم في الْحَرَم غَيْرَ الصَّيٍ 


وور 


ته فل شرم إذ الَْرم لا رمن الا وَكَذَا ل حرم م بح على 


ووت 


3 : مَإِنْ ن کر الذابح المي َمْدا ؛ قالذبيحة مه لا مؤكَلُ » إن ترك 


سج غاية البيان 42 
ولا الحلا ء وذلك لأنَّ لكا فمل مشروعٌ» ويخ امم الصية ليش بمشروع, 


وكذا ذَبُْ الصَّيدٍ في الحرم ليس بمشروع لحل اله تعالى » فيكوثٌ ميت » فلا يحل 
أن بح الحرم غير الصّدٍ فمشرومٌ» وأا ذب الحلا غير صيدٍ الحرم فمشروئٌ 
أيضأ ۲ ٠‏ فيه فليا دكات مدل 

قو (قَالَ: وَإِنْ مر الذبخ اة عَمْدَا؛ كَالذَِِّحةٌ 
َرَكَا نابي ؛ ار »أئ: r ET‏ 

قال الشيح أبو الحتن الكرْخِي نل في «مخقصّرء: : «السميةٌ على الأبيحة 
عندنا فرضصٌ لا تصخ | الذكاةٌ م تعمد تركها("» وإِنْ كان ترك ذلك على وَجْهِ 
الشيان؛ صحّت الذكاةء وكذلك الككابِيُ إذا E‏ اين 
ون كان نايا لت » ومو في هذا بمنزلة الُم ! إلى هنا لقظ الكَرْخِيٌ 

وقالّ القُدُورِيُ في «شزح المختصّر»: : وقال التي كه ر التّسميةً 
عمد ؛ جار الأكلٌ!؟)؛ وقالَ مالك طل: إذا ترَكّها ناسيًا ؛ لم ٿو ل». وهكذا ذكرٌ 
(1) ينظر: المصدر السابق. 
(۲) وقع بالأصل: اتركها متعمدًا). والمفبت من: الناء وم٤٠‏ والجاء والغ). 


() ينظر: لاشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/0٠"/‏ داماد] . 
)٤(‏ ينظر «الحاوي الكبير» للماوردي ]٠٥/٠١[‏ ؛ و«روضة الطالبين» للنوري .]٤۷۳/۲[‏ 


100 2 غاية البيان چ 
القدوري 4 مذهبَ مالك . 

وقالّ ابنْ الجلاب البضْرِيٌ المالكيئٌ ته في كتاب «التفْريع»: : «والسمية شزط 
في صك الذّبيحةٍ» فمن تركها عامدًا؛ لم ول ذبيحئه » وإنْ ترَكّها ناسيًا ؛ أكلث 


ذبيحةه201(0. 
فيُحتمل أن يون عن مالك ره روايتان في التّسيان . 
وقالَ الخرَقِيُ بن أضحاب أحمة بن حلب 889: دون َك النّسميةٌ على صيلٍ 


عامدًا أَوْ ساهيًا لم تُوْكلُ » وإن ترك السميةً على ذبيحة عامدًا لم تَوْكَلڵ› ون تر 
ساهيًا أكلت)20 . 


وقالَ في تفْسيرٍ بر سورة ة الأنعام ِن كتاب «التّيسير)©: «وداودٌ بن عَلِيّ حرَّمّ 
متروك السمية ناس 


وقالَ في «التوازل: «وفي قول بِشْرٍ 4#: لا يُوْكَل إذا ترك النّسميةٌ عامدا أو 
اسا : 


وقال اوري أيضًا في اشرح مخمَصّر الكَرْحِيَ 49ا» : وقدٍ اختلفٌ الصحابة 
هد في التشيان: فقا يي واب عباس : : إذا تر التّسمية تايا أل وقال 
ESD‏ أبن عْمَرَ ولا م : لا تُؤْكلُ ٠‏ والخلاف في التسيان يدل على اتفاقهم في 
العقد. 
0( ينظر: (التفريع في فقه الإمام مالك» لابن الجلاب [14/1] » و«المدونة» [587/1] » و«الرسالة» 
للقيرواني [ص/۸۰] » و#الاستذكار» [915/16]- 
(۲) ينظر: «مختصر الخرقي» [ص1*4] 
۳( هو: (التيسير في التفسير» لنجم الدين أبي حفص عُمَّر بن محمد النسفِي . وقد تقدم التعريف بذلك - 
(4:) ينظر: «المحلئ» لابن حزم [417/19] ٠‏ 


<8 غاية! بان 4 
ثم اعلّمْ: أن المي شزط لحل في الذبيحة مع الرٌ ؛ لأنَّ الح هو الذّينْ, 

والسمية ين شرائط لذب وفي اليد عند التي والارسالو. 

والخلاف في 5 ب السمية في الصَّيدِ كالخلافي في البيحة» فوندنا: E‏ 
با ا . 
ن التب ئ : «المُؤمن يذب لی اشم الله تعالى ؛ سَمَى أل 
00 ولآ د3 اس ني عت بلاق فل امي اسسا شر 
تحل ؛ لأنّ شرْطً الشيء ء ما يتوف النّيءُ على وجُوده» ولا يفترق الحال بين 
ات ا ري ا 


e 
ي: إن تروك السمية عَمدًا حرا سمَاة نفا‎ 1 ١» قوله: ر يدن‎ 
أي:‎ ١4 أن" تناوله فِشقٌ. أي: 37 عن لطاع لون ليطن وجوت‎ 
ونوس الشياطينٌ إلى المشركينَ بوكر 4. بقولهم: تأكلونَ ما مم ولا‎ 


-]1١/16[ ينظر «الحاوي الكبير) للماوردي‎ )١( 

(؟) قال الزيلعي: «غريبٌ بهذا اللفظ» وفي معناه أحاديث). ثم ذكرها وبيّن ضَعْفها. وقال ابن الملقن: 
هذا الحديت لا أعلم مرج ادبن هذا الرجه يعد البح عت لم بالا ااا 
الصّلْتٍ مرسلا: : البح امم حَلَالٌ» ذَكرَ اشم الل َو لم يكل إت 

قطني ١ ٤[‏ ۰ عن ان اني لله مرقوعا: : لعشم ب 9 

يسمي جي ؛ م يتأُل» ٠‏ وقد ضعفه اين الملقن. ينظر: «نصب 
الرلية) للزيلعي [181/6] و«البدر المي ذبن ا [e‏ 

م( وقع بالأصل: : «أي» ٠‏ والمثبت من: ٠)‏ ولام)ء والج)» وااغ1. 


e‏ د حا تسسا ال 
أكون ما أماته اللة. 

وعَن عكرماً :أن الشياطينَ هم المجوس » ينود المشركينَ ذلك في 
مُحَاجَة أهل الإشلام. لاق امور . أي: إِنْ أطنتُم الكفارٌ في استحلالٍ ما 
ترون € مثلهم. 

وَجْهُ الاستذلال: أنَّ الله تعالى نص على تخريم متروك السمية عَمْدا؛ لأنَّ 
الل تعالى تمن » والتُِّللنّحريم يدلالة السسياقيء آلا ترئ إلى قوله تعالى: لتر 
یی 4 ٠‏ والی قوله تعالى : وات أتلعشتوخز انکر لتق رن ». 


ويدل عليه الشّنهٌ أيضاء بوم ماقال اناري نه في «الصّحيح): حدّثنا 
1 و غ2 


عه وم 


يه بن سَعِيدٍ قالّ: حدّثنا مُحَمَدُ بن فُصَيْل » 
بن حاتم كَالَ: سَأَلْثُ رَسُولَ الله يكل وَكُلتُ: إِنَا َم 


» عن عَدِيّ 


وحَدَّتَ البُخَارِيُ ينه أيضا: عَن مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ » عن تات بن يزيد ع 


)١(‏ أخرجه: الطبري في «تفسيره» [071/9] عن عكرمة يق بنحوه- 

(۲) هو بیان بن يشر الكرفي . كذا في «الإرشاد». كذا جاء في حاشية: «م). وينظر: «رجال صَحِيح 
البِخَارِيَ /الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد» لأبي تصر الكلاباذي [119/1]- 

(۳) أخرجه: البخاري في كتاب الذبائح والصيد/ باب إذا أكل الكلب [رقم/ ١١٠ه]ء‏ ومسلم 
في «صحيحه» في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان/ باب الصيد بالكلاب المعلمة 
[رقم/ 1478]: وغيرهما من حديث: عَدِيٌ بن حاتم وله به. وهذا لفظ البخاري . 

(4) وقع بالأصئل: «ابن زيد». وهو تحريف » والمغبت من: ان» » ولام واج4ء واغ». وهو ثايت بن 
يزيد الأحول» وترجمته في «تهذيب الكمال» للمزي ٠ ]85 ٤[‏ 


لیو وإ اق قل باکر انم الل عَلَيْهَا ق 
لا َذري أبهَا قكل)2. 


ر ذأيضًا: ا بن آي ارعن 


مما از 
7 ری وکن 6ك بيخ على عا ذخ على اشم ی 


(1) آخرجه: البخاري في كتاب الذبائح والصيد/ باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة [رقم/ 
7.؛ وغيره من حديث: عَدِيّ 

) اسم أبي السّفر: سعيد بن يحمد الثؤري. كذا في كتاب: «الهداية والإرشاد». كذا جاء ني 
حاشية: ٠۴١‏ وينظرة «رجال صَحِيح البْخَارِيَ/الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد) لأبي 
نصر الكلاياذي [۲۹۸/۱]. 

4 وقع في التتشخ: : عن عبد الله بن أ بي السّمّرِء عن عدي بن حاتم . دون كر «عن الشَِّْيَّ»! والمبث 

من ااصحيح البخاري»» وهر الموافق لما في «تحفة الأشراف» للمزي [رقم/988] - 
)٤(‏ أخرجه: البخاري في كتاب الذبائح والصيد/ باب: إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر [رقم/ 0118]؛ 


وغيره من حديث: علي بن حاتي و به . 
() أخرجه: البخاري في كتاب الذبائح والصيد/ باب قول النبي ية فليذبح على اسم الله [رقم/- 


چ كتاب الذبائح 4 ۹ 


وله الأحاديثُ كلها تدل على حُرمةٍ مترواك ا النّسمِية ع ا ترك أن 
تصريح رسول الله وك [بقوله]: «لا أل » »نما س سيك عَلَى كلك وَلَمْ سم 
لی كلب غَيْرِك)0". 

وإجماعٌ الصحابة إن يدل على صحَّة ما قُلنا؛ لألَهمُ اختلفوا في حرمة 
تتروك التسمية ناسيّاء ولم يختلفوا في مترو السمية عامداء فإِدَنْ لا وَجْة لإنكار 
الشَّافِعِيَ :28 شرط التّسمِية) لكجالنة! إجماع الأئة وصَريح النصٌ [/000.] » وتسمية 
الله تعالئ أكلّ ذلك فسقّاء 


َه يدق 4. . لا يصحٌ؛ لأنَّ الله تعالى لم يبيّن الذّكرَ في أي حالة هُوء أهُو في 
حاو الا 81 في عالق الل أمْ في حالق الي 0 
تجملاء ولأ الله تعالى ذكَرَ بكلمة: این » وقالٌ: «يتا ل #أكر شر 1 
E‏ ا E‏ يي lb‏ 
تُجملًا » والتمسّكُ بِالمُجْملٍ لا يصح 
قلت : ما سوئ حالة للح ليسّ راد بالإجماع ؛ لاله لم يل يه أحد» فتعيّنَ 
ا اا إلغاءٌ النص. 


ولا بقال: يُحْمَلُ على الدب » قلا يلرّمُ إلغاء اللَص. 
لاتا نقول: يأبّى ذلك قوله تعالى: ركه ليسي 4 ؛ لأنَّ تارك المندوب لا 
نسب إلى الفسق . 


= 18ح ] » ومسلم في كتاب الأضاحي/ باب وقتها [رقم/٠117]‏ ؛ وغيرهما من حديث: جُنْدَبٍ بن 
سْفْيَانَ البَجَلِيٌ ئة به. وهذا لفظ البخاري. 2 

)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» ولام واج)» ولاغ» 

(1) مضى تخريجه. 


«< غاية البيان چ 1 
a 8‏ و ٤‏ فد اراك 
والجوابٌ عَن الثاني فنقول: سلما أنَّ البعض مراد عملا بكلمة: «ين» 
للتبعيض » ولكن ذلك البعض مجهول كر كما قال » ود وع في سياق الي 
1 إذا وقعَثْ 01 ظام] في سياق ل التي َعم . 

فإ قلت المُرادُ من الآية: المع لأنَّ سبت زول الآية مجادلةٌ المُشركين 

في الميتة » حي قالوا: تأكلونَ ميا تفتلوته ولا تأكلونَ ما قتلّه الله تعالى . 
قُلْتُ: : سلما الب » ولك العبرة لعموم اللّظٍ لا لخصوص السب ؛ لأ 


ال مر اذى يدل على الحم لا اليب فلو كا الحُكُمْ شختصًا بالگ ؛ 01 


يتجاوز حُكُمْ الس مك والكديً؛ لان ساتر الأشباب كانت َة + رافظ عا 


لأنْ قوله تعالىن: يمار يْدْحَرِأَسْرٌ آله عد 4 ينال الميتة وغيرها مما لم يك : 


اسم الو علي وفيما قال الحم عدون عَنْ ظاير ال وتز الحقيقة مع إنكاٍ 
العمل » وعمَلٌ بالمجاز» فلا يجورٌ. 

فإن قُلْتَ: لا نسم أنَّ اراد منه الذَكر يالسان » بل الماد مته الذَّكُْ بالقل» 
كما في قوله تعالى: وآ فلغ من اتا فرعن وا € [الكيف: ۸>] . 

لْت: مها أن راد في قوله تعالى: ارعن يق 4 ٠‏ هر الذَكر بالقلب» 
بدليل السياقو» ولون لا نسم أن المراة فيما نح في هو الذَّكرُ بالق ؛ لاله تعالى 
E‏ الذكَرَ بكلمة: «عَلى) » وهو یدل على إرادةٍ الذَّكرٍ بالنّسانِ؛ لاله يقال: در 
عليه بلسانه» وسمّى عليه بلسانه» ولا يقال: ذَكَرَ عليه بقلبه » وسَمّى عليه بقليه؛ 
لآل النهي يفضي صد المنهرة عمة» فلو حولت الاب على الذّعْرٍ بالقلب ياقام 
الم مقام التُسمية؛ لا يكون لمهي عنه مُتصرٌرا » فحُمِلَتْ على الذّكر اللساٍ 
حت يکود المنْهِر عنه مُتصوّرا . 


ْ 
| 


وچ غاية البيان چ 
ولا يُقال: المُرادٌ منهُ ذبيحةٌ المُشرك والمجوسيئ» فيتصوَّرٌ المنْهيُ عنه. 
2 5 75 2 ع 0 
لأنّا نقول: حرمةٌ ذبائجهم لا باعتبار ترك النّسمية» فإن المُشرك لا تحل 
ذبيحتّه وإن سمّى الله تعالی . 


وبعضٌ أضحابنا قد تعلّقوا بقوله تعالى: اکرو سه عا صف وا 
وجب بويا 4 الاي . 

بياله: أنَّ اله تعالى آم بالذّكرِ عن انحر ومطلق الأمر للوجوب على ما 
بيا في أصول الفقُوِ والواجتُ لا يخْلو: إا أن يكو شرطا أن ذقنا وا 
ليست بركن بالإجماع » فتعيّدث أن تكن شرطًا . 

إن قلت : الصوص معارضة لهذا النص» منها: قوله تعالى: كامسا 
لاض لد طا © [البقرة: ۸ ]٠‏ - 

ومنها: قوله تعالی: إل ما َير [الاشدة: +]ء استنى المُدكَاةَ عن 
التحوّمات» وهاه دكا الان لكا ناما 


[عادماظ] ومثها: قوله تعالى: فل ب أَحِدُ ف مآ أ إ4 محرا ع اعم 
َة [الأنعام: ٠ ]٠٤١‏ 

بيائه: أنَّ الله تعالى أمَرَ نيه ية أن يُخبِرَ أثه لا مُحرّمَ وى المذكورات في 
هذه الآية» ومترولكٌ النُّسمية غيرٌ مذكور في هذه الآية» فكانَ حلالا . 


قُلْتُ: أمّا [:)«مروام] الجوابُ عَن الآية الأولئ فتقولٌ: نحن نقولٌ بحُوجِبٍ 
ذلك ؛ لأنَّ الله تعالى أمرَ ر بأل الحلال لا الحرّام» ومتروك النّسمية عامدًا حرامٌ يما 
تنا فلا ترد علينا. 


ناف كتاب الذبائع جم 


و غاية البيان 42 
والجوابٌ عن الآبةٍ الثاني فنقول: العّراة منة الذّكاةٌ الشّرعِيّةٌ لا الغو ول 
تُشرع الذّكاةٌ بدونٍ التسميةء لا ترد علينا. 


والجوابٌ عن الآبة القالئة فتقولٌ: ليس الحُرادُ منهُ تفي الحُرمة عمّا سوى 
المذكورات في هذه الآية مُطلقًا؛ لأنَّ لحم الكلْبٍ ولحم الجمار والبثل حرام 
ولم يكز في هذه الآي» بل المُرادُ منة: أله لم يجذ مُحرما مما كانوا يُتقدوئه حراما 
في هذه الاية سوئ المذكورات في هذه الاي . 


والجوابٌ عَن حديث الحَصم قَنقولٌ: : المرادُ منه النّاسي » ولا يلرم مُعارضةٌ 

خبر الواح كلام الله تعالى» فلا يجوزٌ؛ لأنَّ اط الممعارضة المُساؤاةٌ: ولال 
اليا مسا جيل عليه الاس وهو عجر ملازمٌ للإنسانٍ» فَجْعِلَ عفوًا في حن 
الله تعالى إذا كان غالبّاء | إا بعري الدّعوةء كما في النّسيانِ في الصّومء أو بالط 
في حال البشر» » كما في النّسميق في ايق وأقيم لمل مقام النسمية دنا للعجزء 
ع ايا 

ولا يقالُ: ب قيش الشَّافعِيُ فلت العم على التسيان؛ لألّه يلزمٌ مِن ذلك 
اف الرأي لر » فلا يجوز وأيضًا لا لم صحة ة القياس لعدّمٍ المُمائلة 

بين اليس عليه والمقيس؛ لأنَّ حالة العَمدٍ حالةٌ القّدرة» وحالة السسيان حال 
الجر ؛ كلا مائلة بنتوُما. 


)١(‏ وقع بالأصل: «بالنص». والمثيت من: الن4ء وم)» والج)ء ولغلا 


YY 


أل ني الوَجْمَيْنِ ‏ وَكَلَ مَالِك: لا يُوْكَلُ في الْوَجْمَيْنٍ 
وَالْمْمْلِمُ الاي في تَرْكُ النَسِْيةُ سَوَاءٌء وَعَلَّى هذا الْحِلَافي إذَا رل التَْمِيَة 
عند | رسال الْبَازِي وَالْكَلْب» وَعِنْدَ الرّمي ؛ وَهَذَا اقول مِنْ المَّانِعِيَ مُكَالِفٌ 
حلاف يكن 36 کب بي جرم تود الثنينة ايدام ترت 


بتاع 


ااا بيهم في مغرو المي اسيا .كين تلك ان با 


عَايدَاء وَلِهَذَا قال أبُويُوسّفَ وَالْمَتَايحُ - ل 00 
ی لاخیڈ ول ئی الاي يوا ل با يزه مکوت بارع 


له َوه عليه وَالسَكَام: «الْمْسْلِم يَذْبَحُ لی اشم الله تعالى سی أذ َم 
بسر ولأ الي لكات قرط لحل َمَاسََطت مذ ليان كَالطادرَة 
قي پاپ الصَّاةَء وَل كَانَتْ صَرْطَا َال أِيمَث مَقَامَهَا كما في النَّاسِي : 
وَلتا: الكتَابُ: وَهُوَ وله تعَالَى: ولا تأ ڪا يتا ر يأكَر شرآ 
عَبِّ 4 [لاس: ١]ء‏ هي وَمُوَ لحري وَالِجْمَاعٌ وَهُوَ ما ينا 
چ غاية الب باد > 2 
فإن كلك" «تبيحة أهل الكتاب حلالٌ وإن كان متروكَ التَّسمِيةَ؛ٍ لأن ما 
يعتقدوته إلهًا ليس بال حقيعة ؛ فلع أن السمية يسك يشرط. 


5 کا 
الصورة؛ نهم يدون مل الوسيد» فاكثي بذلك القذر في سن الل ا 

تا إذا سمثنا أنّهم يذكرونَ اسم عُريْء أو اسم التسيح عند الذي ب" بخرمة 
ذبائجهم» ولهذا نقول بكرمة ذبيحة المجرسية؛ لأت لا يدي مله التوحيد: 


قوله: (في الوَجْمَيْنِ)» أي: في ترك النّسمية عمدًا أو ناسيًا . 


4 8 كتاب النبائم بر 
وَالسُتهُ: وَهْوَ حَدِيثُ عَدِيّ بن ڪام السا به نه هھ قل في 


:» نك نما سمت عَلَّى كلك وَلَمْ سم عَلَى كلب غَيْرك عَلَلَ ارو 
ومالك بج باهر ما دَكَْنَاء إذ لا قصل فيه. 


الوانار ةي ير ا یا لإنسان رہ 
لان وَالْحَرَجُ ذو وَالسَع َير َير مُجْرَى عَلَى ظَاهِرِه» إِذ لذ أرمد به لجن 
ا ونه اانا ولتق الْخْلاف في الصَّدْرٍ الول . ٠‏ الام في عر 
الاي وَهُوَ معْدُورٌ ا دل عَلَبْهَا في حَنٌّ الماد ولا عُذْرَ a RE e e‏ 

چم غاية الببان چ 

قوله: (لَا قَصْلَ فيه)» أي: لا قصل في ظاهر ما ذکڑنا ِن الآيق؛ لأنَّ قو 
تعالى: متا ل يدَكَرِ شم أله َيه 4 [لأنعاء: 10]؛ يشملٌ العَمدَ والشيار 
جميعًا ؛ لعدّم القَيدِ بأحيهما. 

قوله: (وَالسَمْعٌ َير مُجْرَى عَلَى ظَاجِرو) » أي: السّمِحُ» وهو قوله [, en‏ 
تعالى: ار ایتا آر بخ ر شر آل عد 4 [الأنعام: »]10١‏ ليس الراك نا 
العمومَ ظاهرًا . 

ولهذا اختلفت الصحابة وهر في مثروك النّسمية ناسيّا» ولم يحمي من قال 
بخرمته بالآيق» 3 جرّتٍ المُحاجَةٌ بها ؛ لارتفعَ الخلافٌ بِيتَهُم [فیو]» و 
انقيادُ مَنْ قال بحل مروك النّسمية ناسيّاء ورجَعَ عن قوله» وحيتٌ لَم جر 
الُحاجَةُ؛ ولم يرتفم الخلا » عم أن الاي مترولكٌ الظَاهرٍ» ولیس المُرادٌ من 
تيان بل العُرادٌ من امد 


e 


قول : (وَالإد في ڪي الي وُو مذو لا تد ليها في ڪن القايي)» 
هذا جوات عَن قول الشَّافِيَِ ب حي يقولٌ |١۷ ٣[‏ : قيعت الملة مقا مُقامَ القسمية 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من؛ الن)» وم٠‏ ولاج)» واغ1. 


8 كتاب الذبالح ب 1o‏ 


وما رَوَاُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالةٍ اسان . 

ثم لوي في كاو الاخوتار مط نة الع وه على اذو 
وَفِي الصيْدٍ رط نة ال الكل وال وهي على الآ ل افدر 
في اَل اذخ في الاني المي ازال ُو الإصَابة كد فرط عِنْدَ فغلٍ 
ركا رولك اللي ا جو 


يُعْتَدَرُ عَلَيْهِء حَتَّى إا أضج اة وشن ل 
رقن إل شید کی ااب کے عل رکا في الإؤسال» رلو أَضجع 

َه وَسَمّى فم ری بالشَفرَةِ وذ بالأغری؛ أكل» وؤ سَمَّى عَلَى سه كم 
رى بعَيْر صَيْدًا ؛ لا يؤل . 


چ غاية البيان ج 
في حى النّاسي » فينبغي أن تام الله مقامها أيضًا في حقٌّ العاملٍ» فقال: التاسي 
چ و 2 2 5 2 0 
معذوة؛ لأن لتسيا من قبل من لَه الحنٌ » فأقامَ الملةً مقامَ النََسمِيةَ» فجعلّه عفوّاء 
والعامدٌ ليس بمغذور» قَلا قاس على التاسي ؛ لأنّه ليس في مناه 
5 ام وو 2ت f‏ 1 لات وو 
قوله: (وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولَ عَلَى حَالَةِ النَّئيَانِ)» أراد به قوله كَةِ: «المُسْلِم 
ذب عَلَى اشم الله تعالی سی او لم سّ۱ . 
قوله: (نُمَ سمي في ذاق الاخْبَارٍ ترط عند لَب وهو [عَلَّى]“ 
المَدبُوح » وَفِي الصبد د رط عند رسال الكل وَارّْي» وهي [عَلى] 7" الآلِّ) » 
أي: : النّسميةُ في ذكاة الاختيارٍ تقمُ على الذبيع » وفي الصّيدٍ تمع على الل وهي 
الات" “ والكّلبٌُ ؛ وفائدةٌ هذا تظهرٌ في مسائِلٌ ذْكرّها بعد هذا . 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) ها بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» ولاما» وااجلاء واغ1. 
(r)‏ 0 ا ب ا 


1 چ كتاب الذبائه ۾ 


وچ دید ین چ 
قال الكَرْحيُ ر في «(مختصّرهة : «لؤ أن وَجْلَا أضجع شاة ليذبڪها وسئى, 
كم بدا له فأزسلهاء وأضجّع أخخرئ فذبكها بتلك الكّسمية الأولى ؛ لم يُجزه ذل 
ولا يوك ؛ هذا قد ترك النَسمِية متعمّدًا» ولو رمئ صيدًا فسن » فأخطأه وأصان 
غيره فقتل ؛ فلا بأسّ بأفله؛ لأنَ المي في المي على سال الايد و والس 
وليس عَلى الإصابة» ولؤ كانت التسمية على الإصابة ؛ لم تُجزه تسميةٌ ة اللإزسالي 
ثم قال الكَرْخِئْ 4#: «وكذلك لو أزسلّ كلبًا أوْ فهدًا أ بازيا ؛ فإنّما الس 
على الإرْسالٍ لیس عَلئ أده ولا باس بأكْله» ون أَحَدَّ غير الذي أَزْسله علي ؛ 
النّسميةٌ على الذّحة على الحرٌ نفيبه ليس على أن السّكين»0؟. إلى هنا لف 
وقالَ مُحَمَدُ يف في «الأضل»: 0 ارب رجا أضجعَ شاة وسَمَئ» د ثم أف 
ِلك السّكينَ وأحَدَّ أخرئ فذبح يهاء هَل وکل ؟ قالّ: نعم لا باس په . 
وقالٌ شي الإشلام اكز رَه ام في «شزحه» : فرق بین هذا وبين مااع 
سهمًا وسَمَّى فوضَعَ ع ذلك ورف 8 اشر ولم يسم [۷ ۷ /] ؛ فاته لا ال 
وَوجْهُ الفرقي بتَهُما: 8 اميا في ذكاق الاختيار تشروعةٌ عَلى الذّ 
ع الآلق» اليح ميل يما صنع نّم تلت الآلةُ» والتّسميةٌ ما كان عل 
أل إنّما كات على الذبيح . 


فأمًا في ذكاة الاضطرار: فالنّسميةٌ شّرْعَتْ على الآلق فإنَّ | 
لِعَدِيّ ب بن حاتم ه: (إد أَرسَلْتَ كلك المُعَلّمَ وَدَكَرْتَ اشم الله عليه كل 


(1) ينظر؛ «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۰۱/ داماد] . 
(5) ينظر: «الأصل /المعروف بالمبسوط» ١[‏ /۳۹۸/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


يه كتاب الذبائح + 2 


وَِكْره أَْيَذْكْرَ مَعَ اشم الله تعالى متا َير وَيُكْرَه أن َقُولَ عند اذبح : 
مل ع ا ساون 


ون سار رَكَ كَلْبَكَ كَلْتٌ آهد 
کل عَبْرك». 

فّذ شرَطَ النّسمِيةٌ على الآلةٍ وهي الكَلبٌء وإذا ثبت في الكلبٍ ثبت في 
الته؛ لأ الهم نظي الكلب ين حي إل آله تعمل منفصلا عن صاحيه» وإذا 
كانت السمية مشروعة في ذكاة الاضطارا رِعَلى الآلق» والآلهُ قد تبدلَثْ » صاز تبدُلٌ 
الله في ذكاة الاضطرار» كنبل البح في ذكاة الاختيار. 

قول (وُعَْه أن َذكْرَ مع اشم الل تعالى طبن َيه َيه أ يفول [عِنْدَ 
الب بج[ : اللهُم بل من فُلَانٍ بن فُلَانِ). 

وصورةٌ المسألقٍ في «الجايع الصّير : محمد عن يعْقوبَ » عَن أبي حَدِفَة 
نه أنه كان یکره ه أن يَذْكرَ مع اسم الله تعالی شينًا غير » ويكرة [/٠<ه]‏ أن يقول: 


الم ل ين فُلانٍ هذا الذّبح وقال: : لا باس به إذا كان قبل الَشمية» وقبلّ أَنْ 
بُشْحِعَ للذبح . إلى هنا لفط أصل «الجامع الصغير». 
وقال فَخْرٌ ر الإسلام البزْدَويٌ في «شزح الجاع الصغبر): : هليه المشألةٌ على 
وج ؛ في وَْه: يحرم وفي وَجو: يُكرة وفي وَجْهِ: لا باس په » ما لدي يْرِمٌ: 
فهر يك مح اسم الو تعالئ غيره على سبيل القطفي والشركق» بان يقول: : باس 


د 


اله وباشم قُلانٍ أو قال : باسم اللو وفلان؛ لأ الله تعالی قال : وا أهِلّ 


أنه © [البقرةة +19 - 


8 0 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان)» و(ام)ء والج»؛ رالغ1ء 
(۳) ينظر: «الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير» [إص/ .]٤١٤‏ 


E 1۸‏ كتاب الذبائع بم 


إِحْدَامًا: : أن يَذْكُرَ مود طول ل خطوقًا اسا که و 2 حرم الذييخٌ. 
وَهُرَ الْمُرَادُ ما قال ود ا 


بِصُورَةٍ الْمُحرّم. وَالثَاتيهُ: أَنْ يَذْكُرَ وش 55 وجه الْعَطفب وَالشركة بل 
بول : باش الله اشم كان أَوْيَُولَ: : باشو الل راان ٠‏ أو ياشم اللو وَمُحَمَرِ 
رَسُولٍ اللو - کشر الدَّالٍ - رم الذَبِيِحة ؛ لاه أ هَل به په لِعَيْرٍ اللو . 
ج غاي انبيان چ 
وقالَ ابن مسعود 140 : جردوا اسي عند الل( . 
وقالَ وك : مَؤْطِئَانٍ لا أَدْكرُ فيهما : عند الاس عند ا 


فإذا قال: باسم اللو ومحمّدٍ رسول الل ؛ صارٌ البح ميتةً لما قُلناء 


وأا الذي ره ه بأن يُْكَر غير اسم الل تعالئن مروا يه في الظاهر من غير 
عطْفب ولا شركة؛ فيكره ولا يْرمٌ؛ لأنّ القركة لم ُوجذ» فلم يكن الذّبح راقن 
له كما لو قالَ: : باشم محم رسول اللو ٠‏ ويكرَةٌ لوجودٍ الوصل صورة والقِرانٍ ظاهراء 
وذلك مُعَصَورٌ بصورة الحرام؛ فَوّجَبَ أن يكرّه. 
وآمًا الذي لا باس به: بأن يكونّ منفصلًا صورة ومَعْتّى قبلّه أو بعدّه؛ لأنَّ 
قال الزيلعي: «غريب). وقال ابن حجر: «لم أجده» . وقال العيني: «هذا غريب لَمْ يت عن ابن 
مسعود يله » وإنما دير عن أصحابنا في تُتبهِم . ينظر: «نصب الراية» [4 /18] ٠‏ و«الدراية في 
سرع ا 010 ١]‏ و« البناية شرح الهداية) للبدر العيني [558/11]- 
) أخرجه: أ بو طاهر المخلّص في «المخلصيّات» [] ؛ من حديث ابن عباس قال: (مَوطِنانٍ لا 
تكد فيهما رسول الله كلل: : عند الاس رالذييحةا. 
وأخرجه: اليهتي في (السنن الكيرىا» [44/4] ؛ من طريق عبد الرحيم بن زيد العمي» عن له 


قال السخاوي: :لايس “ينظر: : «القول اليم في السلا عَلَى الحبيب الَِّيٍ» للسخاوي [صرا 
[HF‏ 


قَال؛ بعد الأنع: الهم لوعن اة شر وك کد لك 5 
چ غاية البيان 4# 

التي [0/«مدام] كله كان يقول؛ : الهم تقل مذو عن أ محمد د ممن سهد لك 

بِالوَحْدَانبَِّ ولي بالبااغ ٠ ٩0»‏ وهذا الثالثٌ من الخَواصٌ) . 


دقال شيخ الإسلام أبو بكر المغروفٌ بِحُوَامَر زَادَْ #: «رُوِي أن الي 

کا صَحَّى بين أنلْحيِنٍ أحدهما عَن نفسه» والآخرٌ عَن أ نحوّ 
القبلة عند د الذبح » وقال: وَجَهّتٌ جم ری فط رالوت دالاس 

م اتيد 4 إنّ صان وش وماق وَمَمَاقٍ 

أت ونا أو ل ایی ٠‏ نم ذَبَحَ وقال: «بشم الث وَا 

الي ل قد هذه الأشياة على الع » فد أن التقديم على الذّبحٍ والتأخيرٌ 

عن الذّبح لا باس په» وإنما يكرة 4 أن يتكلم به في حالة الدب أن يقول: : بسم اللو 

وال أكبرء اللّهمّ تقل مني أو من فلان ؛ لأنَّ فيه إتمام الإهلال بغيرٍ الله تعالى » 


4 أخرجه: الطبراني [۳۱۲/۱] ٠‏ والحاكم [575/1] ؛ من حديث أبي رافع بإ - 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه). 5 
وله شاهد عند مسلم في #صحيحه» في كتاب الأضاحي/ باب استحباب الضحية وذيحها مباشرة 

بلا توكيل والتسمية والتكبير [رقم/ [۱۹٩۷‏ » من حديث عائشة اه » وفيه: FE‏ : ياشم ال 
ال تيل ِن مُحَمَدٍ و قال مده كين أت مُحَمِّا ‏ وينظر: «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» 
لابن حجر [705/9]. 

(۲) أخرجه: أبو داود في كتاب الضحايا/باب ما يستحب من الضحايا [رقم/1146] » وأبو يعلى في 
«مسنده» [رقم/١۱۷۹]»‏ والبيهقي في «السئن الكبرئ؛ [رقم/۱۸۸۲۷] > والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» [ [۱۷۷/٤‏ » من حديث جابر بن عبد الله بإ به . واللفظ لأبي داود. 
قال محمد بن يوسف الشايِيٌ: ارواه أبو يعلى بإسناد حسن). ينظر: «اسبل الهدئ والرشاد» فى 
سيرة خير العباد) للشامي ٠ ]۹٠/٩[‏ 


۰ 5 كتاب التبائع 


بالبلاغ» وَالشَرْط هر الدَّعْد ر اَْالِضُ الْعُجَدَدُ عَلَى ما قَالَ ان کشو 
جروا النَسْيَة: نی لو تا َل عِنْدَ للح : الل افر بي » لا يَحِلُ ؛ ل 
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وَسُوَالٌ . 
م و چ ید © و 

وإن لم يكن املال بغير اله ِن حيتٌ الحقيقةٌ». كذا في شرح ُوَامَر رَادَهُ و . 

وقال الكرسِي بام في «مختصره» : «قلْت: أرأيت رجلا أضجمٌ شاة ليذبكي 
وسمّى عليُهاء فكلمه إنسانٌ أو اس 3 ع ماءً فشَّرِتَ» أؤ أذ الشّكينَ قليلا ول 
كيز نم ذبح على تلك النّسمية؛ هل ُؤكَلُ ؟ قال؛ : نعم لا بس به. قلت أرايت 
إن تحدَّتَ وأطالٌ الحديتّ» وأحَدَّ فى عمل سوئ ذلِك» ثم ذبخ ؛ هَل تُؤْكَلُ ؟ قال: 
لاء أا هذا فأک ر۲02 ١‏ 


وفي «الفتاوئ»: «لو قالَ: باشم اللو ومحمَّدٍ رسول الله [بالخفض] ؛ ل 
| 5 5 ر 
يحل » وبالرّفع يحل » ولم يذْكْر اللَصبَ) . 
وفي «رؤضة الزَنْدَِيسَعِيّ ): : لضب كالحَفْض لا يحلٌ» ولؤ قال : باسم 
الل صلی الله على محمّدٍ؛ يحل والأولى ألا يفعل » ولز قالَ: : باسم اللو وص 
الله على محمّدٍ. ٠‏ مع الواو يحل أكله » ولو قال: : بام اللو وياسمٍ فلان ؛ لا يحل 
هر المُختاُ» ولو ذيح ولم يهر الهاء في بشم الله ؛ إن قصَد قر اسم الله تعالى 
يحل » وإنْ لم يقْصِدْ [ [۷۸/۲] وقَصَدَ تر الهاء؛ لا يحلٌ) . كذا في «اخلاصة الفتاوئ). 
وقال فی «اللّوازل»: «ستل أبو نصر يه عن رَجُلٍ ذبَح وقالٌ: بسم اللو واسم 
فلانِ؟ 
4 وقع بالآأصل: «فأكره) . والمثبت من: «ن4» و«م)» والجا» ولغ . 
(1) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/1: / داماد] . 
(*) ما بين المعقوفتين: زيادة من: الن)» و«م» والج24» ولغ4. 


وََوْكَالَ: الحَمْدُ لله أو سْبِحَانَ الل يُرِيدُ التَسمِيَةٌ حل . 
:3 غاية البيان 45 

قالَ: معت مُحَمد بن صلم م قالّ: سمعثٌ إبراهيم بن يوست لا يقول: 
بصن مبتةا»«وقال ممح رن كاه لا يضر ميتذاء لأئّد لو صاخ ميغ مار لجل 
كافرًا» . 
قوله: (وَلَو َال المد َء أو سُبحَانَ الله بريد الي حلّ) . 
قال محمد محمد ز, في «الأصل): «أرأيت إن ذبح فقالٌ: الحم لله على ذبيحته » 
برذ عَلى ذلك» أو قال: الله أكبرٌ أو سبحان الله؟ قالَّ: إن كان يريد ذلك 
السمية ؛ فإ يؤْكَلُ » وإن كان لا بريد ذلك المي ؛ فاه لا بُوكلٌ». 


قا شيخ الإشلام حار [۸۳/۷اد/م] رَادَهْ في «شزحه»: «وهذا لأنَّ هه 
سد جا د U E EN‏ 
وإذا لم تكن هذه الألفاظ صريسًا في الباب كانت كناية» والكنايةٌ لا تقوم مقام 
الصّريح إل بالّة» كما في كنايات الطَّلاقٍ إن توَّئ الطلاقٌّ كان طَلاقًا ولا ثَلاء 
فكذا مهَذا) . 

وقالّ الكَرْخِيُ يطل في «مخكصّره»: «وقالٌ بش عَن أبي يوسّف هه: لو أنَّ 
رجلا سكن علن التبيحة أو لئ المي بالفارسيقء وهو يحي العربية آؤ لا 
تمتها أجزأة ذلك من التسميةه. 

ثمّ قال فيه: : «والتهليل والتَحميدٌ والتَكبيرٌ والسبيح بمنزلة السمية لجاهلٍ 
بالسنة ة والعالم بها»!") . إلى هنا لفظً الكَرْخية هه . 


وذلك لأنَّ نَ المأمور به ذكُرٌ اسم الله تعالئ على سبيل العظيم» وهذا مؤجود 


. طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ /۳۹۹/٠[ بنظر: «الأصل /المعروف بالمبسوط»‎ )١( 
. ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/1١ 8/ داماد]‎ )۲( 


YY‏ چ كتاب الذبائع ۾ 


وَل عطس تمَالّ: المد ِء ا جل في أَصَحَ الوكين ؛ لاه بريد 
الْحَمْدَ عَلَى نَِمِهِ دون النَسْمِية. 


وما داو لأَُنُ ِنْدَ اذبح وَهُوَ كولهُ: : باشم| 1 واه كبر من ْول ع 
ابن عَبَّاسٍ 9 في قَؤله تَعَالَى: « وا أتراته ها صان 4 [الحج: دم] ٠.‏ 
ل يليان په 
في جَميع هه الألفاظ, وهذا ظاهڙ على أصل أبي حَِبنَةَ په » وَمُحَمدٍ ف في 
تكبير الصّلاةَ. 

فأمّا على قول أبي يوسّف اه : فلا يجوز الول في الصّلاة 5 إلا بلتكبير؛ 
لقوله ل في حديث الأغرابي: نم بک وال في الذّكاةٍ SEE‏ 
وَذَّكَرْتَ اسْمَ الله [عَلَيه](" كل . فظهرٌ الفرقٌ . 

قوله: (وَلَو طن كَقَالَ: : امد لل لا يحل في اصح الرّوَايئنِ) ٠‏ 

وذلك لأنّه قال في «الأصل»: «إذا قالّ: الحمدٌ لله يريد د [به]" ابا 
َكل > وإن لم برد النّسميةَ د ٠‏ والعاطسٌ لم برد انّسمية على ليح ؛ بلا 
الحم على نم الله تعالى» فعلى رواية الكرْعِيّ: ينبني أن يحل ؛ لاه قال؛ 
ات ا 


قوله: (وَمَا اة لأسن عِنْدَ الدع و موقو 5: باشم ال وال كبر مول 
ن ابن عباس ). 


(۱) مضی تخریجه. 

0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» وم » والج)» وااغ1. 

(۴) تقدم تخریجه. 

0( وقع بالأصل: : «أصل» ٠‏ والمثبت من: : ناء وما والجا» ولغ 

(ه) ما بين المعقوفتين: زيادة من! نا و«ما» واجكء واغ1. وهو الموافق لِمَا وقح فية 
«الأصل /المعروف بالمبسوط). 

(1) ينظر: «الأصل/المعروف بالمبسوط» [49/0/ طبعة؛ وزارة الأوقاف القطرية] ٠‏ 
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قَالَ: :وذح بب الل وال وفِي: : «الْجَامِع الصّغِيرا: : لا باس بالذَّئْح 
في الْحَلْق كله وَسَطِهِ وَأَعلاه وَأَسْفَلِِ. 
ذي غاية الببياة ييح 
وقال اليب «الدّخيرة» #ه: «قال البمَّلِ: والمستحبٌ أن يقولٌ: باشم 
الث والله أكبرٌ . يعْني: بالواو) . 
ثم قال: Ea‏ ما 
الل أكبرٌ. يعني يدون الواو؛ لأنَّ الاق ظح راشم وفيونظية. 
قوله: (قَالَ: وَالذَيْحُ بَيْنّ الحَلق وَاللّبْق)» أ: قال القدُورِي 4# في 
امختضر 00 
قال الشيحٌ أبو الحسّن الكَرْخِيٌ في «مختصّره): «وما أباحه الله وه من 
الأنعام وغيرها من الصّيلٍء فإنما أباحه كى مذكورا اسم م اش علئه)20. 
وجملةٌ [هذا] :ماكر اوري في اشر زجه: آل الحيوانَ المشروطٌ فيه 
الذّكاةُ على ضربین: مقدود علئ دَبْحه» وغيدٌ مقدوز غلئن دنه » فما كان مقدورًا 
نا فذكثه في مسحل ضرمي ادرا امن بی وشي أو لانم وما 
َم یکن مقدورا ؛ فذكاته المَفْرُ في آي مكان حصل نه وسواء كان من جد جنس الوحش 
أو الأنعام ‏ 
والاصل في تمن الإباحة ي بالذّكلة: قول بادام تعالى : للا َي » 
[المائدة: +]. فشَرّط في الإباحة الذكاةً. 


وأمًا اعتبارٌ السمية: فلن الذّكاة في الشّرع ورت مشروطة بالسمية» قال 


.]7 03 ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص‎ )١( 
ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/دءع/ داماد].‎ )۲( 
٠ (؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: انك رامق وجا وااغ)‎ 
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والأضل ع ر - جد «الذَّكَاةٌ ما بن اليه و ّي وله عجئع 
المَجْرَى وَالْمُرُوق كِيحْصْلُ الئل د فيه نهار الم على أب الوجُوو تَكَانَ ْک 


و 


الكل ضواء. 
لله تعالی: «مكأمئآ اسک یر 


ثم قال الكَرَجِيٌ يم في «مختصّره): «والذّكاة في البو وما فوق ذلك إلى 
اللشيير 1" . 

وفال مُحَمّدٌ م م في «الجامع الصَغير»: لا باس الذبحٍ في الل كل 
أسفل الحَلْق » أو وَسطه» أو أعلاه)» فإذا كانت الذّكاةٌ في هذا المؤضع الذي 
وصَمّنا مقُدورًا عليْهاء وهي قري الواح ارج أربعةٌ: الشلقوم » والمَرِية. 
والیزقان اللّذان بيتَهُما الحلقوم والمَرِيء» فإذا هَرَى المُذكّي ذلك أجمع ؛ نقذ 
كمل الذّكاة» وأصابٌ الذّكاةً المأنوق ها على عمايها وميا ٠‏ فإِنْ قصّرّ عن ذلك 
رى من هذه الأربعة ثلاثةً ؛ قان شر ب بن الوَليدِ َو عن أبي يوسّف: : أنَّ أبا خن 
له قال : إذا طم أكثر الأَوْدَاج أكِلَ» أي إذا قمع ثلاثة منها أل من أي جانب 
کال » وعلى أيّ وجه كان [وكذلك] قال أبو يوسشف 48 . 

ثم قال بعد ذلك: «لا تُؤْكَلُ تى بطع الُلْقوم والمَرِيء وأحدٌ العزقئن» 
وذلك كله سواءٌ في الإبل والبقر والغنم والصّيدِء وكل ذبيحة) . 

قالَ: «وكذلك الثَاقة يْحرُها الل ؛ فهي كذلك في القوليْنٍ جَميما ؛ في قول 
أبي َة به إذا قطع أ الأؤداج أو وني تول أبي يوشف واه: : حت يط 
الحُلْقومَ والمَرِيءَ وأحدّ الوَدَجَيْنِ). إلى هنا لفظ الكَرْخِيّ لم في «مخقصّرها » ولمْ 


چ غابة البيان 44 
وأ تم أنه عله 4 [ [المائدة: 4] ٠‏ 


واد 


)0( ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/1١‏ 8 داماد] . 
)١(‏ ینظر: «الجامع الصغير /مع شرحه النافع الكبيرا [ص/۷۱٤]۰‏ 
220( ما بين المعنوفتين: زيادة من: «ن)» ولاماء والج1؛ والغ). 


پو كتاب الشبائح 4 YYo‏ 


تلات وَل الْمَرَيءَ ولوين وهر جه عا افق في | الاْيِمَاءِ 
بل هه هاي لباك ل ل ف 
ذز قول مُحَمَّدٍ يل . 
وذكرٌ القدُورِيُ هله في «مختصّره!: قولّ مُحَمَدٍ كقول أبي يوسّف بهش . 
زل ای في لابندب را ی فقَدْ ذكرٌ في «إملائه» رواية أبي 
رَجَان: قال مُحَمَدٌ: : لؤ قطَمَ اللوم والمَرِيء وأحد الوَدجَينِ ونصقٌ 
a i‏ سنوت » فأكل . 
وقالٌ مُحَمََدٌ هت في «نوادر ابن رُستم»: : ال قطَمَ ين الخُلقومٍ أكثرّه ؛ ومِنّ 
لتريء أكثره» ومن كل واحڍٍ من الوَدَجيْنٍأكثره؛ كل :وأا أ بو يوشّف وه فقا 
خيرا: لا يُؤْكلُ حتَّى يُعْطَعَ الحُلْقوم والمَرِيء وأحدٌ الوكين . إلى هنا لفط 
«الأجناس». 
والحاصلٌ: أن عن أبي حَنِيفَة 4 إذا قم ثلا مثها أي ثلاث كانث حل » 
وعَن أبي يوسّف ق ثلاث روايات: إخداها هه والقانيةٌ: اث شترط قَطْعَ الحُلقومٍ 
مع آخَرين » والشالقةٌ : اشترط قَطْمَ الخُلقوم والكَريء وأحد الوََجَيْنِ » وعند مُحَمَّدٍ 
8 : لا بد ين فطع أكثر كلّ واحدٍ بين هليه الأربع > كذا في «المُخْتَلفِ) هذا 
ذهب عُلمائنا لد . 


وعند مالك ه: المعتبرٌ قَطْعْ ثلاثة أغضاوء وهي الوَدَجَانٍ [«اغدامام] 
الُلْقَومٌ؛ وليسّ بُرَاعَى قَطْمٌ المَرِيءِ. كذا في «التّفريع)9©. 


() وقع بالأصل : «قول أبي». ٠‏ والمثبت من: (ن)» ولاع)؛ والج)» ولغ). 
(1) بنظر: «الأجناس» للناطفي [4910//1] . 
(*) بنظر: «التفريع في فقه الإمام مالك» لابن الجلاب [814/1] , 


Y1 


کاچ 


0 ]توه إن لا نين قلع كنا سق نا 0 ر 


مِنْهَاء پل يَش ا )2 
وك ETE‏ غاية البيان و س 
وشيخٌ الإسلام خُوَامَر َادَهْ 4# اشترطً في «شرح المبسوط» على مذهب 
مالك الله : : قَطْعَ الأربع جميعًا حى [/170.] لو تقض واحدا منها لم يحل ؛ ويح 
أن يكونَ عن مالك روايتان. 
وقالَ اشائ نف : يعبر قط الخلقوم والمَرِيءِ دون العِرْقَيْنٍ. كذا في 
«وَجيزهم)20. 
أما اعتبارٌ الذّكاةٍ فيما بِينَ الب واللّحيئنِ فلما رَدَكا محمد 25 
في «الأصل): عَن سعيدٍ بن المُسيِّبِ له قالّ: «الذكاةٌ فيما بين الل والنّخيْنا!". 
وقالّ الفقية بو اللَّثِ هه في «شزح الجامع الصَّغيرٍ): ايرْوَى هذا عن عر 
بن الخطاب 7" له وعَن سعيدٍ بن المُسيِّبٍ چ » [ويُرْوَئ] 247 مزفوعا إلى الي 
ل اي : موضع م الذّكاة فيما بيتهُما 


واللةٌ: رأسٌ الصدر. 


-]111/1[ ينظر: «الوجيز في فقه الشافعي» للغزالي‎ )١( 
. بنظر: «الأصل/المعروف بالميسوط» [ 0ه" / طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ )۲( 
أخرجه: خد الرزاق في امصتف»1 سد ب‎ )۳( 


٠ ما بين المعقوفتين: زيادة من: ن ولم)» والج» وللغ)‎ )٤( 
وضمّفه ابن عبد الهادي‎ ٠ آخرجه: الدارقطني في «اسننه» [5818/4]؛ من حديث أبي هريرة زلة‎ )5( 
؛]۷۲۴/٠[ واب أبي العز في: «التنبيه على مشكلات الهداية»‎ .] ۰ ٠/4[ في «تنقيح التحقيق»‎ 


3 كتاب الذبائح © يفنا 


وأمًا بيان الاخيلاف : فَجْهُ قول ن اشترط للح قطع الأربع: : قوله :دما 
نهر الدَمّء ری الاج ؛ کل . على الإباحة بقع الأوداج» وأنّه اسم 
جلع فيُطلقه يتضرفٌ إلى الثلاثء والثلاث: الوَدَجَانٍ والمَرِية؛ فصارت 
لبا علا هني الأشياءء إلا أن ع الشلقو يك اعصا؛ لآ لابا لع 
يِن غير جح بدون قَطْم الُلقوم > والثابثٌ اقنضاءً كالثابتٍ نَضّاءِ فصارٌ 
بي 2 نش على نالیم 

نوع من المغقول يدل على هَذا: و المقصود يِن إزالة الروج الاح 
شا ل الم المشفوج الذي هر التجسش على سبيل التّوحِيَة ية" ؛ لأنَّ في الإبطاء زيادةٌ 
تعذيب الحيوانِ » وهذا المقصودٌ د على امام إنّما يحصل بقطْع هذه الأشياء الأزبعة. 


)١(‏ قال ابن أبي العز: «لَمْ برد الحديث بهذا اللفظ في كشب الحديث. وقال ابن حجر: «لم أجده 
هكذاء يل هو ملف ين ينظر: «التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبي العز [ه /9 9/7] . 
و«الدراية في تخريج الهداية» لابن حجر [108] 
قلنا: أما أوَل: ققد أخرجه: البخاري في كتاب الشركة/ باب قسمة القنم [رقم/1767] ؛ ومسلم 
في (صحيحها في كتاب الأضاحي/ باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السنٍ والظفر وسائر 
العظام [رقم/1574] وغيرهما من حديث رافع بن عي وه وفيه: : هما نهر هر الدَمء ودر اشم 
؛ عَلَيِ؛ نَكُلُوهُ) - وهذا لفظ البخاري. 
وأنّا شطره الثاني : فأخرجه: ابن أبي شيبة في «المصتف» [رقم/ ١٠ء‏ والطبراني قي «المعجم 
الكبير» [511/4] » من حديث راقع بن خَدِيحٍ وله أيضّاء وفيه: «كُل ما ری اواج إلا سنا أو 
ظُرَاه. 
قال الهبشمي: «رواه الطبراني قي الكبير وفيه علي بن يزيد وهو ضعيف وقد وُلّق». ينظر: «#مجمع 
الزوائد» للهيتمي .]٤٤/٤[‏ 

() التَوجيّة: مصدر وَحَّى ذَبِيحَته ؛ إذا ذَبَحَها َنِا سَرِيعًا. ينظر: لاتاج العروس» للرّبيدي /141/5١[‏ 
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جو وو و ی حمر 
وَوَجْهُ قول من اكتنّى بالحلقوم والمَرِيه: أن قح هيه الأشياء الأربعة ي 
شرع لعينها حى يجب استيفا الجميع » ونا المقصوة شييل الم المشفوح علي 
سبيل الّوحِيةَ كما مره وهذا المفصودٌ يحصلُ بقطم الحُلّقوم والكريء؛ فأ 
المذبوحَ لا يخيا بعد تَوهماء ويخرج الل المشفوح أيضًا على سميل اوي 
فقاما مقامٌ الكل كما لو استنجئ بحجر له ثلانةٌ أحرفي» فاه یجو وإن نض 
على العدَّدِ؛ لأنَّ المقصوة دين العدد ‏ وهو تفلل التتجاسة ‏ يحصلٌ بذلِك 
وَوجْهُ قول مُحَمّدٍ 4#: أنَّ كلّ واحدٍ ين هله الأشياء الأربعة مقُصودٌ بنفيه. 
أما قَطمُ الوَدجَنٍ :فما في قَطمِهِما ون تَسْييلٍ الدَّمٍ المشفوح ؛ لأنّهما رى 
اله وق الخُلقوم والكَرِي مفصود لما فيه من الوجية في إزالقٍ الوح رفي 
الإبطاء زيادةٌ تعذيب» وقد قال لا : : إا كم كوا الدب ْيَأ حَدك 
کر ١‏ لبخ پيڪ والإراحة في ادا التّوحِيّة» فما لم يوجَذ تَطمْ 
كل » أو الأكثر؛ ؛ لا يوج المقصودء فلا يمت ت الل . 
ولأبي يوسشف اھ على الروابة الانبة: أن الخُلْقومَ أعظمُهاء فكانّ أصلًاء 
فلا بدَّ منهُ» على اراي الَأنية: ك الخلقوم والمَرِيءَ مُتغايرانٍ اسما ومعنئى» 
فأحدهُما مجر العام والشّرابٍء والآخرٌ مجرى الَقّس» ؛ قلا يحصل المقصودٌ 
ون قط أحدِما بقطه الآحَرء فوب تَطعهُماء وما هو المقصوةٌ ين قط اودجي 
يخصل باخلوماء لان النقصوة 5 ييل لد المشفوح ؛ لألّه مجرئ الد فاكقي 
بأحدهما. 


ةَ :أن تعلق الإباحة بقع الأشياء الأربعة ما شع لعَيْنها 


(1) أخرجه: مسلم في اصحيحه» في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان/ باب الأمر بإحان 
الذبح والقتل وتحديد الشفرة [رقم/ »]١465‏ وغيره من حديث: شداد بن أوس وة - 


ولأبي 


چ کناب الذبائم 4 حرشن 


a A: ê 


اتا ای ا لا بد مِنْ قطع 
الخُلّقوم والمَريءِ وَأَحَدِ الوَدَجئِنٍ 


قال ولله: عَكَذَا ذَكَرَ وري الإختلاف في مُخْتصّرو. وَالْمَشْهُورُ في 
کنب مَسَايسِنًا : أنَّ هذا قول آبي بُوْسْفٌ وَحْدَهُ. رَكَالَ في «الجايع 
الصَّغِيرِ): : قان َم ضف الْحُلقُومٍ وَيضفٌ الأؤاج كم يُؤكل. ٠‏ إن كع أخثر 
وداج وَالْحُلقُومَ بل أن يَمُوتَ أل . وَلَمْ بك اقا الق الرَرَايةُ فيه . 
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بل شرع لغيرهاء ومو إزالةٌ [var]‏ الردح» وتشييل الد المشفوح على سبيل 
التَوحِيَةَء وهذا المقصوة لا حصُلُ بِقَطٍْ الُلقوم رالکريءٍ على وجو ما قال 
الشَافِمِيُ له ؛ لأنّه | ا عتية الى "سل ا ية ؛ لا خضل إزالة الم 
المشفوح إلا مَل الجن أؤ أحيهما؛ لأنّهما مجرى الم فلا بد ين كَطْيهماً 
أزين م أحيجساء ولع الثريء أو افر لأ مانو المقضرة ين شاور 
يحصل بقل أحيجماء وهر الَوحِيةُ) لأ جر ئ النقّس إذا انقطّعَ أو انقطعَ مَجْرى 
الام الراب يموت الحيواً ين ساعي» فقا الات ين الأريم في تحصيل 
ام لاصیا ون قر لاا ملم ااال 

قولّه: (وَإِنْ قط" أرما ككَدَِكَ عند بي حي و . 

قا : ابد قَْع الحُلقوم والمَرِيء وَأَحَدِالوَدجَيْ) » هذا لفظً القُدُورِي بلا 


() وقع بالأصل: (انقطع). والمثبت من: (ن4) ولام؟» واج ولغ . 

(؟) والصحيح قول أبي حنيفة» واعتمده الإمام المحبوبي والنسفي وغيرهما. ينظر: «البوط» 
[؟1/1]؛ «تحفة الفقهاء» [1۸/۳] » «بدائع الصنائع» »]٠١۷ ›٠٠١/٤[‏ «تبيين الحقائق» 
[90/5؟]» «الجرهرة النيرة» »]۱۸۲/۲١[‏ «الاختيار لتعليل المخار» [11/6]» «التصحيح 
والترجيح» [ص/ ١١‏ ] » «الفتاوئ الهندية» [2801/0 4 7"5]» «حاشية ابن عابدين» [817/1] »> 
«اللباب في شرح الكتاب» [۲۲۹/۲]. 


تاي الكل تكله زكر یی الم م وت عه 


عَنْ الآحَرِء إِذْ كل وَاحدٍمِنْهُمَا مَجْرَئ الدم. 
<2 غاية بیان 48 


في «مختّصّره)(2, 

قوله: (إِنْهَارُ الدّم) » أي: إسالله . 

وفسّر صاحبٌ «الهداية» :8ك الخُلّقوم: بمَجُرئ العَلفف» والمَرِيء بمَجرى 
النَمّسِ , وهكذا فسّرَ شيحٌ الإشلام حُوَامَرْ راد © 8د في (منسوطه) وقال: : «المَرِيء 
عرق أحمرٌ؛ وهو مجْرّئ التّفّسِ). 

وقالٌ في «الكشّاف» في تفسيرٍ سورة الأخزاب: «الحلقوم: مدخلٌ العام 
والشّرابٍ)0©. 

وف اوري نك بخلاف ذلك في اشح مختصر الكزجي» فقالَ: : اللوم 

رئ التّس» والمرِيم مجر الطعام» والوَدَجَانِ مَجْرى الدّع؛ وهر الأصح»» 

يدب قوله بال : EEG‏ ]5 5ا بت كتوم 4» [الواقمة: عم] - 

وقالٌ في «دبوان الأدب): (المَرِيغ: الذي دغل فيه الطَّعام والشَّراتُ)0©, 


0( ينظر: «مختصر المد ريا [ ص٦‏ ]۰ 
)١(‏ ينظر: «الكشاف» للزمخشري [/075]. 
(۴) ينظرة معجم ديران الأدب» ٠ ]۱۸۷/٤[‏ 


NT 


أ الأككر يوم مام الكل في 
لات تمتها تقذ تع الت ينها وم و ُو دُيَحْصٌلٌ بها ُو إِنْهَارٌ الم 
انش وال في | ع الطنسي امي ا 


كثير مِنْ الْأَحْكَام ر 


2 


الما وَيَخْرُْج الدَّمْ بطع لعن الجن 


اكَعْذِيب» پخلاف ما إا قَطَمَ الصف ؛ ل 
وچ غلية البيان چ 
وقالٌ في «المُفْرِب»: (المَريء مَجْرَى العام والشراب» 
وقالٌ في (الجَمْهَرة»: «مَرِيء الإنسانٍ وغيره: مِجْرَى العام إلى جَرْفِه» 
وقالّ محكَدٌ بن زكريّا”” في «المَنْصُورِيٌ9: م في أقُصى .الفم مثقذين ؛ 
أحَدهما : منْفذٌ النفّس إلى ال وهي قصبة الرئء والقاني : مذ العام والشّراتٍ 
إلى المَعدة» وهو المَرِي). 
قول : (وَالتَوْحِيَة 0 » هي بالحاء الشهملة لوق اة 
قوله: (بخلافی [۸/۷/] ما إا قَطَّ الَصَ ؛ لان الأككر باقي) يتعلّنُ بقوله: 


ربل :36 کشت کے 


0 


إذا عجله. 


(۱) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمْطَرَِّي [175/5]- 

(۲) ينظر: اجمهرة اللغة» لابن دريد ٠ ]١١59/9[‏ 

(r)‏ هو أبو بكر محمد بن زكريا الرازي» ين أهل الرّي آزحد كغره» وفريد عَصره» قد مع المعرفة 
بعلوم القُدماء ء سيّما الطب» وكان بينه وبين الأمير منصور بن إسحاق بن أحمد الساماني صَداقة 
وكيدة » وله أل كتاب «المنصوري» وله تصاتيف أخرئ منها: : «الحاوي» في صناعة الطب » وهو 
أجل تبه ٠‏ (توفي سنة: 7٠‏ ه). ينظر «الفهرست» للنديم [ص/١٠٠۳].‏ و«عيون الأنباء في 
طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة [ص/ 414] ٠‏ 

() هو كتاب مفيد في الطب » مشتمل على عشر مقالات. وفي كل مقالة: فصول . أله للأمير: اتور 
منصور بن إسحاق بن أحمد الساماني. ينظر: (كشف الظنون» لحاجي خليفة [1871/1]- 
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حياط لجاب الْحْرْمَة. 
4 غاية البيان 42. 

و 01 4 5 4 ور 0 1 
(يُحْتَقَى به). يعني : إذا قطّمَ نصفٌ الأربعة لا نمی به » فلا يحل ؛ لأنّه لما كال 
الرّجُحان للتّحريم ؛ جُعِلَ بقاء الصف الباقى كبقاء الأككر» وهذا لأنَّ الإبا- لي 
تعلقث يقطع الأكثر ؛ لم يُِجَدْ ذلك بقطع نصفب الأؤداج . 

وذكرٌ في (فوائدٍ الرُسْتْنْمَِيَ و ): له سيل عمِّنْ ذَبَحَ شاةً » فيقيث عقر 
اللو مًائلي الصّدرء یڑل آ۴ قال: : هذا قول العوامٌ ين النَّاسِء ولیس هو 
بِمُعَبرٍ » ويجوزٌ أعْلَهُ ؛ سوا ميت العقدةٌ ةٌ مما يلي الرَّأْسَ أو مما بلي الصَّدرٌء وإنّما 
المُعتيرٌ عِندّنا: فطع أكتر الأَودَاج) . 

وهذا صح ؛ ؛ لأنّه لا اعبار لون العُقدةٍ ين َو أو بين حت ألا رق 
إلى قول مُحَمدٍ محمد بن الحسن رهق في «الجامع الصّغير»: لا باس بال في اللي 
كله » أسفلّ الحأ » أو وَسطَهء أو ذ أغلاة» فإذا م في الأعلئ لا ب يبقى القدة 
ين تحث]!'"» ولم يَف إلئ العقدةء لا في کلام اللو تعالى » ولا في کلام رَسوله 
عليه 5 4۰[ الصَّلاةٌ والسلام» بل الذكاةٌ بين ن الم ة واللحييّن بالحَدیث » او 


اث من الأذيع» أي ثلاث كانث » ويجوة كز الخلقوم أضلد 
أن ثحل البح إذا قُطِمَ الُلْقومٌ ين أغلاة؛ وبَقيت ت لتقد إلى أشفل الخأقوم. 


(۱) هو أبو الحسن علِيَ بن سعيد» ين ارُسْتُفْمَنَ) إحدئ قُرئ سمرقند» ين أضحاب أبي بنصور 
الماتريدي. وله من الكتب أيضا: كتاب «إرشاد المبتدي»» وكناب «الزوائد في أنواع العلرما. 
ينظر: «الأساب» للسمعاني [117/3]» و«اليزقاة الوفِيّة في طبقات الحنفية» للمَيْرُوْآَاِيَ 
[ق/۸۷/ ا/مخطوط مكتبة رئيس الكتّاب - تركيا/ (رقم الحفظ: ])71/١‏ » و«الطبقات السنيةا 
للتميمي [ق517 / ب/مخطوط مكتبة أيا صوفيا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 40 71)] . و«مفتاح السعادة 
ومصباح السيادة) لطاشکبري راه [۲۵۹/۲]. 

٠ ]٤۷١ ينظر: «الجامع الصغير /مع شَرْحه النافع الكبير» [ص/‎ )١( 


بے کتاب الذبائج چ rr‏ 


تتاو 


ال : ويحوز البح بالظفْر وَالقَرْنِ » والس َا كان مَنرُوعَا حَتّى لا يَكُونَ 

بأكله باس ر أنه يكره مدا الدب . 
ا 

وسَمعتٌ ٿ أن واحدا ممّن يد مّى ققيهًا في رم العَوامٌ وقد كان مُشتهرا 
بيتهم » أمَرَ برمي الذبيح إلى الكلاب» حيتٌ بيت الحقدةٌ إلى الصَّدرِء لا إلى ما 
تل الوأ دعا لفت متري ناآ اشد مدا ایخ ن كناب الله تعالى ولا قر له فیو؟ 
أ ين ديع سول الم کولم شی له فيون؟ ائ ون أجماع الأم ولغ قله 
هاء ويه ع؟ آم من إمايه الي هو ابو 
2 عنهُ ذلك صلا صلا @› ب اعرا یځو ات ا 
ذكزناء أوٍ ارتكبّ الرّجُلُ مَواهٌ فضلّ وأضلّ» قال الله تعالى: ولا كع 
ياك عن سيل آي ¥ [ص: ]۲٦‏ نکش عن الأجوع ن الال ا الح 
وحَجلَ مِن العوام كَبْلَا ُفْسِدَ اعتقادهم فيه | إذا عملّ بخلافي ما فی ۾ را ؛ فاجو 
إلى الحنٌّ خي يِن المادي في الباطِل ٠‏ 

قوله: (قَالَ: وَبَجُورٌالذَّبْعُ بالطفر» وا 
قال في «الجايع الصغير». 

وصورئها فبو: محمد ڪن يموب عن ابي حيط قة: في الرَجْلٍ ذخ 
اة بر نزوع» أو قرو أو بعَظوء أو سِنَّ منزوعةء ف ر الد ويَفْرِي 
الأؤداج » قالَ: أكرةٌ هذا الذبع » » وإ قعل كلد باس بأكله) 7 [«امداظام] لل هنا 
لفق أشل «الجايع انبره . وهذا عِندناء وعند الشَّاقِ في ولف : لا يِل الذَّْخُ 
بالظفر وَالِسّنُ » وإِنْ كانا منزوعين. 


لَه: : ما روي في «صَحيح الُخاري» مُسندًا إلى عبان 


ن والس إِذّا كان مَنْرُوعَا) » أ 


بن رَافِع » عن جَده ف 


2 


() ينظر: المصدر السابق [ص۷۲٤] ٠‏ 
)١(‏ ينظر «الأمّ) للشافعي ["/115] » و«روضة الطالبين؛ للنووي [1011/1] ٠‏ 


Ft 


وَقَالَ الشَّافِِيُ: الْمَذْبْوحٌُ ميقدٌ ؤل هي - كل ما أَنْهَرَ الد وَأَذْ 
[كدداظ] الْأَودَاجّ ما شك 7 رال ٣‏ 
مَشْرُوع قلا يَكُونُ ذاه ما ذا دح 1-7 المت : 


آنه قَالَ: يا رسول اریت كات؟ تقل :ا هر لدم وَدْكِرَ اسم الله عَلَْه َكل 

ليش الل والترة آم ار فمُدَى الحَبَوٍ» وأا السَنُّمَطع)20. 

ن التي ككل اس سأنى الط والس ون الآلات الي يق يها الجرح , 

ولم فصل بين القائِمٍ والمعزوع ؛ فلم جر ادح بهما مطلقاء ولأنّ القائم لا يجوز 

الذبخ به فكذا عير ر القاِم بل ّى ؛ لأنَّ القائم أقدرٌ في تحصيلٍ القطع 2 

المتتزوع » فإذا لم يحل بالقائِم فبغيره َل . 

ولنا: ما روئ البخاريئٌ 4 أيضًا وقالَ: دشا محمد بن [أبي]”"© بكر 

المُقَدّمِي قال: : حدّثنا معيو عَن بيد انوا عن نافع قالّ: ست اا 
/ 5 یاه اة اَن جَارِيَة 3 کات تع 00) 

» صرت باو من عَتوها متها" » كَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذبَحنهَاء مَل هلو 


50 
5 
)١(‏ أخرجه: البخارِيٌ في كتاب الذبائح والصيد/ باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا [رقم/ 
/ه]» من عَبايَة بن رفاعة بن رافع عن جده رافع بن خديج رط به. 
(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن١»‏ و«م٠»‏ و(ج»؛ و(غ». وهو الموافق لما ونّع في: (صحيح 
البخاري). 
(م) وقع بالأصل: «عبد الله»٠‏ والمثبت من: اذ و(م»؛ والج»؛ و0٠٠‏ وهو الموافق لما وع 


في: الصحيح البخاري». 
Ns‏ 0 8 252200 ذم * 5 
0( وقع بالأصل: اسمعت محمد بنّ كعب». والمثبت من: ان)» وم » راجا » و«غ). وهو الموافق 


لما وفع في: «صحيح البخاري». 


به كتاب الذبائح چ باينا 


أنْهرْ الدَّمَ بِمَا شِنْت) وَيُرْوَئ «أَمْر الْأَوْدَاج ب 
ا ت rd‏ 


کک اه 5 ا 
رتا رو سکول غلرن عد التو ونا كذ نوا يلون ذلك » ولانه | 


جَارِحَة قَيَحْصَلٌ يه ما هو الْمَفُضُودُ وهو ِخْرَاجُ الدّم وَصَارَ كَاْحَجَرِ وَالْحَدِيدِ» 
:ود غاية البيان چه. 


شئكت») 


ووو 


لا تأكلوا 


فوج الاستذلا بالحديث: :أن الاش في لشوس لمعلل » والعية صاخ 
له ليح لمغنى الجرح» قكذا ار اتروئ وال المتزوعة» بخلافي عبر الكتزوع ؛ 
فاه لا تصلخ آله لكونه مى الكبشة» وهو محْملٌ حَديثِ [«/.داض] الخّصم . 

وفي «الشنن» و«شز شزح الآثاره مُسندا إلى عي بن : قلْتُ: يا رَسُولَ 
شه أي عَِي ماخ اص قل يکود تبي ما يدعي المَوْوَة7" وَالعَصًا؟ ‏ وفي 
5 وَشَِهاُ) العَضًا-» فقالٌ : «أنْهرٍ الم ما شِفْتَ شفک ٠‏ وَاذْكُرٍ اسم الله ويق) 00 . 


(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)ء ولام4اء واج4: و(غ0. وهُو المواقق لما وقّع في: (صحيح 
البخاري». 

0( أخرجه: البُخَارِيَ في كتاب الذبائح والصيد/ باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد [رقم/ 
۲ ]ء بهذا الإسناد به. 

(۴) قال الخطابي: (المَرْوةٌ: حجارة بيض» قال الأصمعي: وهي التي يُقْدح منها النار. وإنما مُجْزِئ 
الذكاة من الحَجر بما كان له حَد يقطع» . ينظر: المعالم السنن» للخطابي ]۲۸٠/٤[‏ . 

(؛) شِقّةَ ‏ بكشر الشين -: أي ما بسن منهاء ويكون مُحَدًّا. ينظر: اعون المعبود» للعظيم آبادي 
]1/۸[ 

() أخرجه: أبو داود في كتاب الذبائح / باب في الذبيحة بالمروة [رقم/ 4 ۲۸۲] » والنسائي في (اسننه» 
في كتاب الصيد والذبائح/باب الصيد إذا أنتن [رقم/ 4 »]4٠‏ وابن ماجه في كتاب الذبائح /باب 
ما يذكئ به [رقم/۷۷٠۳]‏ » والطحاوي في «شرح معاني الآثار» [1104]: وغیرهم من سیت 
عَدِيَ بن حاتم ل به نحوه. وهذا لفظ الطحاوي ٠‏ وقول المؤلف: «وفي رواية: وَقة الصا هي 


عند أبى داود وابن ماجه. 17 


7 8 الا 8 


ِالإِحْسَانٍ. 
دي غاية البيان 4# 

وهذا يدل على أن ل آل جارحةٍ يحل بها [الذَبخ ؛ ۽ يحل يها]'" الذي غ 
لأ لطر التعزو والس المنزوعة 2 يود ال فيسل الذي بهما قياس عل 
لو بح بالشّفرة الكليلةء أو اللي » أو المَروة؛ لوجود المغنى الجايع ؛ مر 
الآلةٌ الجارحة. 

بخلافي د الظفر القائي والسّنّ القامق» سيت لا يحل ال بهما؛ لأنَّ غير 
التتزوع برجب الموث بالفر الل مع الد قيصير لذبي في معن المخقق, 
وإنّما كر البح بالتتزوع لما فب استعمالٌ شيء ين الآدَِيٌ دك كالوصل في 
شَعْرٍ الآدَمِيّ » والانتفاع بالعَذِرَة» وهذا لا يتأتى في القن . 

ووجة آخَرٌ: وهو آنه | إضرا بالحيوان التذبوج + وإعسارٌ عليه ضفب اللي 
يري إلى زيادة تعيب الكيوان بلا فائدةٍ فيل ویره كما لؤ دح بتْرةكليلق, 
وهذا يشْملٌ المُصول كُلّها. 

والجوابُ [:1:.«اه] عن ڪديث الحَضم قتقول: أله لیل لاء وآحثه يُختل 
على القائِم تو بينَ ديا ودي » وفي ذلك الحديث دلي على ما قلا بَا 
بدليلٍ قوله کا : أا الف َمُدَى الک . . لأنهم لا لمرن الأظفاق» ودود 


= قال ابن الملقن: «حَدِيث صَحِيح». ينظر: «البدر المنير) لابن الملقن [151/9] . 

)0( ما بين المعقرفتين: : زيادة من: ان٠‏ » و(ام)ء ولج والغ). 

(0) الله - بكسر اللام وسكون الياء -: قشر القَصَبَة اللازق. ينظر: تاج العروس» .]٠٠٠/٠١[‏ 
واامعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» .]۲٠/١[‏ 

(۳) هذا جزء من حديث قد مضئ تخريجه. 


فض 


چ كتاب الذبائح 4 


َالَ: وَيَجُورُ الذبخ اة وَالمَروَة» َكَل كَيْء نهر الد إلا اسن الام 
وَالظفْرَ القَائِمَ إن َعَذْبُحَ هما ميَِةٌ لِمَا ّا »نص محمد ام في: «الْجَامعِ 
الصَّغِرٍ) عَلَى أَنهَا ميَةٌ؛ لِأَنَهُ وَجَدّ فيه صا ٠‏ وما لم يذ فب تا حاط في 
َلِكَء يفول في الْحِلٌّ لا بس به وَفِي الْحُرمة بُو HEN‏ يؤل . 
لل ل ل ااه يدان چيه ب يست 
الأسناد» ويُقاتلونَ ِالخَدْشٍ والعَضّ. 

يُقَالٌ: أت تَهَرَ لدم إذا سيه » وأفْرَى الأؤداج ؛ إذا قَطَمّها ‏ 

والمَدَى: : جَمْعْ مُذيَدِء وهي السَكَينٌ . 

قوز : (قَالَ : وجو الاب ياء وَالمرْة» َكل َء نهد لدم إلا السّنَّ 
الام وَالظفُرَ ب » أي: قال اا 


ا ر 5 


ا سول اش اراک رايت إن اح 
المَِوَةٍ وَشِقَّة الَصًا؟ فقّال: اراو 
وأا الس القائمةٌ والظّرٌ القاقم 
المُتختقةء وقد مر آنا 

قالوا في «شُروح الجامع الصّغير»: نص مُحَمَدٌ هه في مشألة الس التي هي 
َير متنزوعة على أنّها ميته ؛ لاله وجَدَ ثمّةَ نصا عن التب يل فأطلقٌ جواتهاء 
وهاه طريقة مُحَمّدٍ ## في المٌنصوص عله يلتّحريمِ أو التُحليل ؛ أنه يبت اقول ء 
وفي ير التتصوص يَقولٌ في الحلّ: : لابا په» وفي الحرمة: أكرةٌ؛ أؤ لم يؤْكَلُ» 
وکل كراهة فهو تَحريمٌ ؛ كذلك روي عَن محمد 


() ينظر: «مختصر القُدُِرِيّ) [ص6١9].‏ 
(1) سبق تخريجه. 


© چ کناب دباع‎ rn 


َال : ات أذ ب البح شَفْرَئهُ؛ قله ME‏ الله كَتَبَ 
الختا عل يبء 8 خسوا القئلة» وَإِذَا دَبَْثُمْ فأ خيسوا 


ُد اشر ِا روي عَنْ ابي طلا «أنُ َأى 
تخ جع عه وخ بذ لك قلَ: هذ أَرَدْت أَنْ تمتها مََْاتِ مَل 
حَدَدْتَهَا قبل أَنْ تُضْجِعَهًا). 


چ اغاية البيان چ يسم 
2 5 
وليطة القصب: سره 


وَالمزوةٌ: الحَجَرٌ. 


قوله: (كَالَ: وشحب آذ بُح البح شَفْرَئَة) : قال القَدُورِئٌ رط 
في «مختصره»» وهذا تا روئ صاحبٌ «النن سناده دوا E2‏ 
کی کا کا ما 2 


عَنْ رَسول اللو بل قال : (إنَّ الله كب الإحسَانَ على كل کي 
وة رو یخم أبن الأبعاء یڈ لعا کف ولع کیک 0 
والشّفرة: السكينٌ العَظيمء وشفرة السّيفي: حدة. 
قو :(وَيُكْرَه أن يُضْجِمَهَا َم بْحدَ الشَفْرَة)» ذكره تفْريعًا على مشألة القُدُورِيّ 
في [/ادام] ] «المختّصّرا. 
قال الشيخ أ بو الحسّن الكَرْحِويٌ لام في ١مختصّره):‏ دوذ ارا لجل أ بذ 
الأييحة؛ كر له أَنْ يجُرّها برِجلها إلى اذبح آر أن ئها دم يُحِدٌ اشرت . 
إلى هنا لفط الخ ج وذلك لأن الج زياد ألم لا يخا ليه في التكاو 
() بنظر: المختصر القُدُورِيَ) [ص١9].‏ 


(۲) مضی تخريجه. 
(۳) بنظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/1:"/ داماد] . 


4 كتاب الذبائح 4 58 


1 بِالسّكَينٍ شر اها ما ۽ کر لَه لِك يؤل 
و 3 اکن فى عم 


ڪت وَتَلْسِيرُهُ قا را وقِيلَ عت امي د 
ل سل هوه غايةالبيان 2ه 
نماك إحداد الغرة بعد الإضجاع ؛ عا [زري] أ رَسرل الله كله رَأئ رجلا 


د أَفْجَمَ شاةً؛ وه جد الشّفْرة» فقال : كذ آَرَدْتَ أن متها مِيَاتِء ألا حَدَدْتَ 
دَلِكَ قبل اَن تُضْجِمَهًا 2005 

ورُوِي: أن عُمَرَ يه رأئ رجلا قد أَضْجعّ شاة وترّكَ رِجْله في صَفحةٍ 
وجههاء وهو يُحِدَ الشفرة» فضربه بِالدَرّق وهرّبَ الدَجُلُ » وث شام فقالَ 
[الحدظاء] عم رهله: ألا حَدَدئها قل أن تق جلك مَوْضِعَ وها ؟ ولأن 
البهابٌ م ڃس بالجرح ين فإذار أَحَدّ الشَّفْرةَ وقد أَضجَعها ؛ فَقَدْ زادَ في ألمها, 
وذلك لا يجوزٌ. . كذا في شرح القّدُورِيٌ ل«مختضّر الكَرْخِيٌ 2 . 

قوله: (قَالَ: وَمَنْبَََ ِالسّكَنٍ النْكَاعَ, أو قَطَعَ الرس ب كر له َلك » ويؤكَلُ 
ذَبِِحَتهُ) » أي: قال لقدُورِيٌ يك في (مختصّره)9). 

وقالَ الكَرْح في «مخقصّره): (و كه إذ يها أن يع الُخاعَ» وهو اق 
الأبيضئ الذي يكوثُ في عَم الرَقبڌ» ويره 1 له أيضًا بعد الذبح أن ينها قبل أن 


(۱) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)؛ والم)؛ والجاء ولغ1. 

(؟) أخرجه: الحاكم في «المستدرك» [1//4؟]» من حديث ابن عباس © . 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخارِيّ ولم يخرجاه». ينظر: «نصب الراية» للزيلعي 
ef]‏ زو خيس الحبير» لابن حجر [7074/5]. 

(0) أخر لبيهقي في «السنن الكبرئا؟ e‏ 9 


0( ينظر: امختصر القُدُورِيَ» [صة ١‏ 9]. 


e‏ چ كتاب الذبائع يي 
َيل أن كر عله ر بل أن بسكن مِنْ الاضْطِرَابٍ» و5 ل كَلِكَ مَكرّرة. وم 
أن في جيم ذلك في فطع الرس اكيب الَْيوَانٍ ن يلا قادو وهو مني 


وو 
عنه. 


وَالْحَاصِلٌُ: نّم فيه زِيَادَةَ ايلام ا بَا اج َيه 9 الذّكَاةٍ 3 [عددادا کرو 
لج غاية وت 
2 ء یر حت يبلق احا » وکر ا يح ف في العَظمء ويُكْرَه له أن يشل ال 
قبل أن ترد وان سلّحّ أو نَع فلا بأسّ بذلك» وهذا كلّه لا حرم الذّبيس»0, 
إلى هنا لفظ الكرْعِي اهي . 
وأصله : ما روئ مُحَمّدُ بن الحسن يه في كناب الصَّيد ِن الأضل): عن 
سعيدٍ بن المُسيّبٍ 4 قالّ: تی رَسُولُ الث ول أن نسَح السا إذا ذيحث»0. 


وعن ابن عَمَرَ : أنه كان ره أَنْ ب كع الشاةٌ في الذّييحة00"» ولال نيه 
تیب الحتوا بلا فاق ر لاله مني عد 


قال شيخ الإشلام أبو بكر امروف بِحُوَامَرْ راد 4 في م المتسوط): 
اختلفوا في تفسير الع » قال بعضهُم: :أن الع في اذبح حت تسوج الشف إلى 
الخاع» وهو عرق في الغا ٠‏ وقال بعطهم: ال ELE‏ 
ومَذْبِحُه » وقال [بعضهم] 2 : أن يسر عَنْقَه قبل ن يكن ِن الاضطراب» وأَيّ 
ذلك كان یکون مَكْروما ِا فيه ين زيادةٍ تعذِيبٍ الحَيوان يلا فائدق) . 


(1) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [501/3/ داماد] . 

0( علّقه: : محمد بن الحسن في: «الأصل/المعروف بالمنسوط» [701/0/ طبعة: وزارة الأوقاف 
القطزية] ٠‏ عن أبي غالب بن عبد الله الجزريّ عن سعيد بن المسيب يفك به. 

(۳) علقه: : محمد بن الحسن في: «الأصل/المعروف بالمنسوط» /٠٠٠/١[‏ طبعة: وزارة الأوقاف 
القطرية]. عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عُمر ول به . 

(4) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» ولام» ؛ والج)» ولغ4. 
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م 


سي ع سني 
تكن ين لِاضطِرَاب » وَبَعْدَهُ ل كم كا ير اع دالخ إلا 
تى رائ َه تاه الم قبل البح أ عة ما يُوجِبُ النّحْرِيمَ 
لهذا قَالَ: جزكل كيح . 
لس عم سسا سي خاية لبان 0-4 

e]‏ قال شُوَامز راه #: «وعَن مكحول أنه قالّ: ١كَانَّ E‏ اللو 
إا تبج لم نغ وم يلخ تی تيرد النّاةُ)0) أ تشْكُنَ مِن اضطرايها » 
لا ُرودة الحم فإنها لا برد إلا بعد التلغ». 

وكذا يكر البح لغير القبلة. 

قال في «الأضل): «أرأيت يت الرَجْلَ يَذْبَحُ ويُسمّي ويوج دبيحته لغير القبلة 
معدا أو غير مُتعمّد؟ قال: لا باس بأكيها» 2 . 

فقا خُوَامَرْ رَادَهْ في «شزح المنسوط»: «أما الول : فلأنَ الإباحة شَرعًا 
عل بقطع الاج والتّسميق» وقد جد وتوجية القبلة سن معد لله واه 
الاس وتَزْلكُ الشئَه لا يُوجِبُ الحرم ولكن يكره ركه ن عَير عُذرٍ». 

وقالّ محمد بن الحسّن وله في كتاب [100ما] «الآثار»: آخبرنا عبد الأحمنٍ 


بن عمد الأَوَْاعِيُ عَن وَاصِلٍ بن أ جَمِيل » عَن مُجاهِدٍ قالّ: ١كرة‏ وَسُولُ 
الله يلل مِنّ الشَّاةٍ سَبْعَا: المَرَارَةَ والمَكَائة» وَالعُدّة وَالحياء*» وَالذَّكرَ 


(1) ما بين المعقرفتين: زيادة من: لان ء و«م!؛ والجا» والغ». 

(0) علقه: محمد بن الحسن في: «الأصل/المعروف بالمتسوط) [797/0/ طبعة: وزارة الأوقاف 
القطرية] ٠‏ عن العلاء بن كثير عن مكحول :8 به. 

() ينظر: «الأصل /المعروف بالمسوط» [ 0 /94/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 

(؛) الحياء ‏ مَمْدُوةٌ -: القزج ين ذوات الف والطّلف. وجَدعُه: أحيية. ينظر: «النهاية في غريب 
الحديث» لابن الأثير /٤۷۲/١[‏ مادة: حيا] . 


NEY‏ 8 سد سنوي 


. چ هید بیان 
وَالأنكيَيْنِ ‏ والدّم)20. 

وقال في فة الفقهاء): :ثم 5 حَنِيفَةَ و1 فس هذا وقال: الدّمُ حرام 
للنص القاطع » وباقي الشّبعة مکروة؛ ولاه مما تنعخيثه الأتفْس » وأراد يه: :الم 
المشفوح » فأمًا دم الكبدٍ والطّحالٍ وم الحم ؛ ؛ فليس پحرام» . 

قوله: (قلَ: إن بح اسه من قَاهَا («ا«دادام] میت حب حى كَل 


العُرُوقّ ؛ حَلّ) » أي: قال المدوري 4# في سره 


وقال الكَرْخِيُ في «مختصّره): «وقالً أ حَنِيفَةَ به : إن ضرب عُنقٌ جود 
بسيفب فأباتها وسَمّى » فان كان ضرَيها من قبل الحُْقوم ؛ فإ يکل وقد اسا رين 
كان ضرتها ين قل اء فإنْ كان قطع املقو ولاج قبل أن كموت؛ َكل 
وقد أساء» وكذلك هذا في السا وكلٌ ذبيحة. 


وقال أبو حَنِيفَةَ رقه: 8: إن قطع راس الَا في الدبيحة أل ؛ وإن تعمد ذلك 
نقذ أساء في الَعمُدِ» وكذلك قال أبو يوشف 2 . إلى هنا لفظ الكَرْعِي 8ه ؛ 
وذلك لاله إذا ضرّبها من قل الحلقوم» فقَدُ قطَعَ العْروق المشروطة في الذّكان 
وزاة في ألّها زيادة لا يُحتاجٌ إلا في الكاق فيك ذلك ولا يم ع الأكل» كما 
لۇ جَرّحَهاء فأمّا ذا ضرّبَها مِن وراء ظَهُرهاء فإذا ِي مائٹ قَبْلَ فطع العُرّوقي ‏ لم 
ك4 أخرجه: عبد الرزاق في ١مصنقه)‏ [رقم /۸۷۷۱] » وأبو داود في «المراسیل» [ص/ ۲۲۹] » ومحمد 

ين الحسن في (الآثار» [1۸6/۲] . والبيهقي في «السنن الكبرئ' ]۷/۱١[‏ » عن مُجاهد رفغ به نحرد. 

قال الإمام أحمد: «هذا حديث منكرا. ينظر: «المغني» لابن قدامة [470/9] + 
(۲) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [19/7] ٠‏ 


(۳) ينظرة «مختصر القُدُورِي» [ص۲۰۷] ۰ 
(؛) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/٠٠٠/‏ داماد] . 


هد يصعي وس جا حَاجَة قَصَارٌ كُمَا ذا 
١‏ عع الوق + لم ُؤْكل ؛ لِوْجُودٍ المت 


پا لس دكاو فِيهَا- 


قال: وما شتات مِنَ الصَيْدِ دكا الدَّبْحُ وَمَا وحم مِنَ التعَم َذَكَانة 
العَمْرُ الجر لِآنَّ دك الإضطرَار إِنَمَا يُصَارُ ليه عِنْدَ الْعَجْرٍ عَنْ ذاق الِاخْوبَارٍ 
چ غاية البيان ې 
مَل ؛ لأنّها مث يبل الحاو ون قطع اعروق قبل موتهاء فقّد قعل ارط إل 
آنه اد في ألّمِهاء وذلك مكروة. 


وقالَ قح الإشلام عَلاء الدَينِ الأشبيجابئ هه 4 في «شزح الكافي): «قالَّ 


الفقية أبو بكر الأَعْمَشْنُ: : وهذا ّما ستقيم أن لؤكانث تعيش قبل قَطْم العرُوقِ أكقر 
مما عيش المَذبوحُ حتّى تحلّ بقطع الوق ليكو المت مُضافًا لبه أ إذا 
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كانت لا تعيش إلا كما یعیش التذبوخ؛ فلل لا يحل ؛ أنه يَحصُلٌ الموث مُضافًا 
إلى الفعلِ السّابق » قلا يحل 

قوله EDE‏ » لفظ الور 1 

قوله (١‏ تاقث قبل كعم الوق كم تؤكل)» هذا نالور ول" 
مر يانه آنا . 

قوله: (كَالَ: وَمَا اسْتَأنْسَ مِنّ الصَّيِدٍ دعا E ga‏ 
مَذَكَانُةُ العَفْرٌ وَالجَرْحٌ) » أيْ: قال القُدُورِيُ « يفم في «مختصره»» وذلك أن 
الصيدَ نما كفي فيه يذكاةٍ 3 الاضطرار؛ لعدّمٍ اة على ذلك دفْعًا اللخ » فإذا 
؛ صارٌ كالشاة » فلَمْ يحل إلا بذكاة الاختيار» وهي الذّكاة ب بينَ الل ة واللخْيَيْن . 


: يظر: المصدى السابق‎ ۲١ 


Yé‏ ج كتاب الذبائع بي 


وق غاية البيان 4. 
واا الأهلي إذا توحّشَ: فذكائه ذكاةٌ الاضطرار» سوا كان بَعيرًاء أو بقرًا, 
اشا 


ويذلك صرّحَ الكّرْخِيُ في «مخكصره» فَقالَ: «وكلٌ بعير» أو بقرة؛ أو شار 
ندَّتْ حتّى تكو يمنزلة الصَّيدِ > لا يَقْدِرٌ عليُها صاحبّها ؛ فإ كاتها ذكاةٌ الصَّدِ 
وما وقعَ منها في قليبٍ!©؛ فلم يُقْدَرْ على إخراجه» ولا مَذْبحه » ولا منْحره؛ فَإنَّ 
ذكاةً هذا ذكاةالصَّيدٍ» هذا ما اجتمع عليه أصْحاينا يا : وأحسنُ ما سوغنا فيو . 
إلى هنا لفظ (۸/۳] الكَرحِي حهلد. 


وهذا مذهيناء وعند مالك #: : لا يحل الأهليٌ التو حش يذكاة الاضطرارء 
ولا ل أيضًا بذكاةٍ الاضطرارٍ ما وقعَّ من الأهليّ في البثْر9؟ كذا نقَلَ شيع 
الإشلام را [/داظام] زَادَهُ فك في «شزح المنسوط» مذهبَ مالك هغ . 


اوه رو 


له: أ ناسا وع في بثرء شيل سعید بنُ السب انحر ن وره ؟ ؟ وکال 
رأسّه أسفلّء فقال: «لاء إل في تلحر ترام صلواتٌ الله علیه»» ولأنَّ 
لوحن في الإنيي نادء لأنّ الأصل فيه الإلف» ولا عبرا لادء ألا ترى اد 
من عَدِمَ الماء والثّرَابَ الطّاهِرَ جَميعًا ؛ لا يحل له الصَّلاةٌ غير طَهارةٍ لِدْرةٍ ذلك » 
تكذا هذاء. 


ولنا: ما روئ مُحَمّدُ بن الحسن 4# في أوائِلٍ كتابٍ الصيد من (الأضل)) 


تر التي لم يطو والجمع: فب . ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرِي [15/5]. 

ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/8. 8/ داماد] . 

(۳) ينظر: «الكافي في نقه أهل المدينة» لابن عبد البر [ 47/7 ] . و«التاج والإكليل لمختصر خليل؟ 
للمواق [7171/5] ٠‏ 

)٤(‏ أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/8487] » عن سعيد بن المسيب ولك مختصرًا. 

(0) هو في «الأصل/المعررف بالمسوط» [00/5"/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . من هذا الطريق= 


به كتاب النبائح چ ع5 


سخ قاية الباق #8 سم 


ية عَنْ أله فقا : IE‏ 


قاط َعُوا د به كم صَنعتم 
وحَدَّتَ البخاري يه هذا الحديتٌ في «جامعه الصّحيح» بإشناده إلى عَبَايَةٌ 
العا = 2 سول الله و0 . 


9 ق e‏ ص بن ن ج 


= ولكن من روايا 


حنيفة» »]٤1۲/١[‏ عن قال: : حذنا يدن شوق کن عب 

)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» ولماء واج»» ولاغ» - وزغق ُو الموافق لِما وم في: لاصحيح 
البخاري». 

(م) أخرجه: البخارِيّ في كتاب الذبائح والصيد/ باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد [رقم/ 
٤‏ ]» من هذا الطريق به نحوه : 

(:) هو في «الأصل /المعروف بالميسرط» [5/ه5"/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . من هذا الطريق 
ولكن ين رواية عن عَباية بن رفاة به ٠‏ دون زيادةة : «ابن حمر« . 

1 والجممٌ اغشراء» كأنصباءِ » يغتي اشترئ منه هذا القذر مع رُهُْدهء فدلٌ على حِلَّهِ؛ ون 

روئ «عُسَيرَا) بالضم على التصغير فقد أخطأ. ينظر: : «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرُزِي [۳/۲] . 

() أخرجه: محمد بن الحسن في «الآثار» [181/5/ طبعة دار النوادر] » وابن خسرو في «مسدد أبي حديفة» 
[577/1]» عن أبي حي ۽ عن سعيد بن ترق » عن عَبايَةَ بن رفاعة » عن ابن عْمَر ڀا به . 


وقالٌ في ١صَحبح‏ البخاريً: «مَا َد مِنَّ البهائم ؛ فهو يمزل الوَحْشر , 
اجار ابن شود وَقَاكَ ابن عباس ه: عا أ جر ين الاير إيك فر 
ديك ]۰ فهر َالصَئدٍ في وبر كردا في يأر : مِنْ حَيِتُ قدڑت ^ ' ورای دَلكَّ 
عل ؛ وَابْنُ حُمَرَ ؛ وَعَائِضَةُ ول(“ إلى هنا لف الصّحبح البخاري هه ولا 
حَيّوانٌ وع العَجرَُن تخليله يذكاة الاختيار» يحل بذكا الاضطرار. 

وقول : «إنّ التوسحشن شَ نادڙ في الإنْسيًّ) . فلا سم ذيك» بل الوح و 
يُوجَدٌ مهن في الغالبٍ ؛ أل و اپار آلا ری إلى قول التب کا : إن کا راب 
كََوَايدِ الخ ب يغني: إل لها تَوَّحُّشًا كتو حش الوَحش » فقدٍ اعتبرٌ التوّحش . 

EE EEE IA An Rr واوا الوق م0‎ [el\AAv] 


(1) ينظر: #الآثار) لمحمد ب الس 57ج ةر را 

0( عند البخَارِيّ: ١باب‏ ما ند من البهائم. . 

(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة 0 وهو النواقق لعا وقّع في: الصحيح 
البخاري) . 

0( عند البخارِي: اين حَيْتُ قَدَرْتَ عله فَذَكُها . 


(0) علق هذه الآثار عنهم: البخاري في كتاب الذبائح والصيد /ياب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الرحش 


[°/۰4۷[- 
() أي: قول مالك #ه. 
(۷) مضئ تخريجه. 
(۸) وقع بالأصل: «نفراتها». والمغبت من: (ن)؛ و«م) و«اج)ء واغ». وهو الموافق لما ول 
في: (الفائق» . 


3 غاية البيان ل 


کاو کر م 
من أَبَدَتْ تابد ونبد أَبُودًا. كذا في «الفائق)20. 


تمك الخّصم بقول ابن المُسيّبٍ بَعيدٌ جدًا مع صِكة الرّوابة عن التي 
وع نْ هُو أكبرٌ من ابن المُسيّبِ > كعلِيٌ ؛ وابْنٍ مَسعودٍء وان عَبَّاسِ» وابْنٍ 


رة وعائشة ان . 


ع A‏ زَادَهُ هه في «شزحه» : وقد [مرحدض] ] افوا في تفسير العَشِيرٍ 
قال بصم مو العش ؛ لا العْْرَ وَالعَشِيرٌ سَوَاءٌء كالتّصنب والتَصِيف» وقالَ 

بعضهم: العَشِيرٌ: الأمعاغ) . 

والّذي نقله * حوامر زَامَهُ چ من التفسير الثاني ما صح عندي » وما وجدتّه في 
كب الغ 

وقالَ تيح الإشلام راز راه ۾ في باب ما يوش ون عير اليا لك 
الإبل والبقرٌ إذا جد منهّما لوحن ؛ فإلّهما يَحِلَّانِ يذكاةٍ الاضطرارِ» سواءٌ كانا 
المِصرٍ أو خارج الوصرء قَرّقوا(؟) بِينَ هذا وبينَ الشّاقٍ [وقالوا في اشا 
ث في المضر لا تحل يذكاة الاضطرار» وفي خارج الوضر حل » ذلك لأ 
الإبلّ والبقر وإنْ ندّتْ في المِضر ؛ فقد لا يُعَدَرُ على ذكاة الاختيار منهُما؛ بلألا لإبل 
تدقع عن نفسها بمِشْفَّرها ونايها» والبقرٌ بد بقَرْتِه » وبحاف القتل متهماء فر فيقعٌ العجرٌ عن 
ذكاةٍ الاختيا فيهماء وإن حصل اتوش منهُما في الْمِضْرٍ» أو خارجَ الحِضر. 


في 
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إذا 


)00 وقع بالأصل: «تأبدًا. والمثبت من: «ن)ء واام)» ولج ء واغ). وهر الموافق لِما وع في: «الفائق» 
(:) ينظر: «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري .]۱۸/١[‏ 

() وقع بالأصل: «العشير». والمثبت من: «ن)ء و«م)» ولج وااغ1. 

(4) وقع قع بالأصل «فرق»- والمثبت من: «ن4» و مء والج)» ولغ 

(ه) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن) » ولام)» والج1» ولغ1. 


é۸‏ چ كتاب الذبائح ۾ 


عَلَى مَا مر وَالْعَجْرُ ففق خی في الْوَجْهِ التَّانِى دُونَ الأول . 


يتن الجر عن ذكاة الانختيارٍ خارج المضرٍ؛ ؛ لأنه لا 
مح د ةسيب 
كلا ب 2 i EN‏ الاختيار. 

وقال في «العُيون) : قال مُحمّدٌ زه في رَجُلٍ رم حمَامة أهليّة في الصحراء 
وسَمّى ؛ فلا وگل ؛ لأنّه تأي | إلى المنزل إلا أن تكون حمّامةٌ لا تهحدي إلى تمنزلها. 
ابن سَمَاعَةَ عن أبي يوسّف يها: في التعير أو الور بيد فلا يُقْدَرُ عَلى أخْلِه؟ 
قال : إن عَم آله لا يقدرُ على آذه إلا أن يجتوع له جماعة كثيرةٌ؛ فل أن يميه 
وأا السا لا يجورٌ إذا كات في المضر ؛ لأنَّ البعير بيد ويصول ويَمْتنع » والقّود 
سنطحٌ فيَمْعَدمٌ)2"7. كذا في «العغيون) . 

وقالٌ في «الأضل» : لأرأيتَ إن أصابّ كرد البق أو الظّلفٌ فقَلّها مَل تُؤْكَلُ ؟ 

قالَ: إن ن اتی حل وان لم ذم لا يحلٌ» © . وذلك لأنّهِ تتى أذى عَلِئْنا 
أن الجرحَ وصلّ إلى اللّحرٍء وشزط الإبأحةٍ حصولُ اجرح في الحم ود وء 
اتا ذا لم د فالجراحة لن تمل إل الحم لا تل ؛ وهذا لأنَ الا ر 


تصرف 
في الحياةٍ ة فتتى خلّصٌ” الجرحٌ إلى مؤضع فيه حياةً؛ حل » ولا كلا». كذا 
في «شزح» شُوَامَر راد نطق . 

[«انداطاء] قوله: (عَلَى ما مَرّ)» أَشارَ به إلى ما ذكَرَ في اول البائح» وهو 
قوله: (والاني كَالبَدَلٍ مِنَ الأوّلِ) ٠‏ 
(۱) ينظر: «عیون المسائل» لأبي الليث السمرقندي [ص٥۲٠]‏ . 
0( وقع بالأصل: «دمي). والمثبت من! نا » ولام) » والج)» والغ) . 


(۴) ينظر: «الأصل/المعروف بالمٍسوط) /۳۸۹/١[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
(4) رقع بالأصل: (حصل». والمثبت من: ان)ء و(م)» والج)» وااغ). 


لد 


به کناب الذبائح 4 
3ك يرد ف ِنْ العم في بر وَوَقَعَ الْعَجْرُ عَنْ داو الإخييّار ؛ لما بين 


رَكَالَ مَالِك هھ : لا ل دك الإضطرَار في الْوَجْهَيْنِ اَن دَلكَ تادڙ. 
قذ تَحَقَقَ مَيِصَارُ إلى الْبَدَلِء كيف وَإِنَا ا 

ملم الُذرَة ل هُرَ الِب وَفِي الاب اطق فيا وش يِن النّعَم . 

عن محمد ا هه أن الشَّاة ذا تَدّثْ في الصَّحْرَاء َذَكَاُهَا الْعَْرٌ» وَإِنْ تدّث 

ني الْمِصر لا جل بالْعفْرِ ؛ لأا ا ذم عن ها يكن احا في الِْضْرٌ 
وء والمظرة ريز را في ابر وَالمعِير؛ ؛ لما يَدْمَمَانِ عَنْ مهما 
يدر عَلَى أَخْذِهِمًا » وَإِن تا في الْمِضْرٍ ی الحَجْرء وَالصّجَالٌ كَالئَد ذا 
لا بغر على أَخذِ , ی لز ت الْمَصُول عليه وهو بريد الگا َل أخلة. 

َالّ: وَالمْسمَحَبُ في الإيل: لحر قن َبَحَهَا جَارَ ويُكرَه. 

چ غاية البيان چ 
قوله: (تَرَدّى) » أي: سقط . 


3 5 وعه 0 1 و 
قوله: (في الوَجْهَيْنِ) » أي: في المُتوحٌّشٍ والمْترَدّي . 
قوله: (وَنِي الككاب)» أراد به «مختصّر القُدُورِيَ 4# . 


قوله: (كدَّثْ)؛ أئ: نقَرَث . 

قوله: (وَالصَّيَالُ كَالئدُ) ٠‏ 

قال القُدُورِيُ في شَرْحه ل«مختصّر الكَرْحِي): «وحكى في «المنتقى»: في 
البعير إذا صالٌ عَلى إنسانِ فَكله » وهو يُرِيدٌ الذّكاةً؛ حل أله إذا كان لا ِدر عَلى 
أحُذه» وضّمِنٌ قيمكه » فجعلَ الصّولَ بمنزلة الندّ) . 


قوله: (ثَالَ: وَالمُسْتَحَبُ في الإبل: النَّخرٌ» قن دَبَحهَا جار وَيُكْرَه. 


(o‏ ج كتاب الذبائج ۾ 


وَالمُسْتَحَبٌ في ابقر العم : الذَّبْحُ فَإِنْ تَحَرَهُمَا جار وَبُكْرَهُ. 
جك هايةاقبياة 


وَالمُنْككَبٌ في ابقر و 
القُدُورِيّ نش في (مختصّره) 27 , 1 


قن َحَرَهُمَا جار وَيُكْرَهُ) » أئ: قل 


دقالٌ في اشح الأقطَّع )0 «وعن مالك 4: : إذا دح ابد لم يُؤكز0, 
وكذا نل مذْهيه صاحبٌ «الهداية ۰)4 ويختملٌ أن يكونّ عنهٌ روايتان ؛ لأنّه نال 
م ابن الجلّابٍ البصريٌ به [#+] المالكي في 
ريع : «والاختيارٌ: : ديح الغنم والبقر» وتَخْرٌ الإيل » إن بح تعيرا ين 
ضرورة؛ كلا بأ بأفله» وإن کال ين غيرٍ صرورة كر كله » ومن تَحَرَ شاه ين 


صَرورةٍ أكلَثْء أؤ من عير ضَرورةٍ؛ که كلها ومن حر بقرة ةن صَرورة» أزين 
عير ضَّرورة؛ قلا بأس يأكلها!؟. إلى هنا لفظ «التفْربع». 


والأصل فيه قوله تعالی: َل رلك وَأََر © [اكرر: .]١‏ 

قال في «الكشّاف): «والحر: نخر خر البدْنِء وعن عط ل : هي صَلاةٌ الفجْرٍ 
بجع > والح بوتىء وقيل: صلاةٌ العيدٍ والتضحية » وقيل: : هي جنس الصلاقء 
له 3 م اليَمِينِ عَلى الشَّمالٍ)2*7. كذا في «الكشّاف». 


تج عير 4 [الصافات: ]1١9/‏ > وقال تعالى: م 


(1) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ) [ص۹٠۲].‏ 
() ينظر: شرح مختصر القدوري» للأقطع [۲ق/٠٠۲].‏ , 
4 قال في «المدونة» [4017/1]: «قال: والبعير إذا دُبِحَ لا يُؤگل إذا كان من غير ضرورة؛ لان سه 
التحر». 
وقالَ ابن عبد البر في «الكافي) [4717/1]: «ولو ذُبِحَ ما الس ني ذكاته انحر أ تحر ما الكل 
في ذكانه الذبح من غير ضرورة ؛ لَمْ يُؤْكَل كراهيةٌ لا تحریمًا » فإن كان من ضرورة فلا بأسّ به 
(4) ينظر: «التفريع في فقه الإمام مالك» لابن الجلاب [811/1]. 
(0) ينظر: «الكشاف) للزمخشري ]۸٠۷/٤[‏ . 


لا 


الإبلّ» عي المُعتبرٌ في الذَّكاةٍ و الأسهل لين لی الحران؛ لما رَو شداد بن ا 


و اه ع 


م قأخوا 


یا ل قال : إن الله كب الإخان على کل كَيْء » 


والأشهل في الإيل الحو ؛ لأنَّ : هيمك مایا لسرا رانين لی 
عليه لحم كثيف » والبقرٌ والغتمٌ حَلْقهُما على حَدٌ واحبٍ» فلذلك لم ينك . 

وأمّا وجْهُ الكراهة: فلأت زيادةٌ في أَلمِهاء لا بُحتاج إِليْها في الذّكاوء كما لَوْ 
وها في مؤضم 0 , كذا في اشزح الأقطع» . 

قول : (وهي لِمَعْنى في غَيْرِه) » أي: : الكراهةٌ لمعتى في عير لذج والح 
وهي مُخَالفة ١‏ ي کی ما نڪر وتحر ما يذب فإذا كات الكراهة 
مَعْنّى في غير اليك عن ر /] لا ُنَافي الجوازٌ. 

قوله: (قَالَ: وَمَنْ تَحرَ اء أو دب بَقَرَهٌء أ سا شَاة وَج في بَطنها َي 
تا ؛ لَمْ ُؤكل أَمْعرَ أو دم يُمعِرْ)» أئ: قال القدُورِيُ ره في «مختصره»0). 


(۱) سبق تخريجه 
0( وقع بالأصل: (اتتحر) ٠‏ والمثبت من: ن٠‏ ولاماء والجكء والغ). 
(۲) ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [؟5ق/188]. 

ينظر* اشرح.ممختضيو ٍ 


E2 Yor‏ كتاب الذبائج هي 


وَكَالَ الوا و *: لذ كم کل أي و 5 الشافعي لزل 


0 
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3 اه 
قال الفقية أبو اللَِّثِ ثِ في كتاب «العيون»: «ولؤ أن شا ذبحث » 


بطنها ولد مت فن ذكاةً الما او لا کون ذّكاةً الجَنينِ في قول أي حَِيفَةَ ورزر 
والحسّن يهفاء وقال أبو يورق @: إذا خرج ميا فذکاتّه ذكاةٌ الأ وان خرج 
مقدارمايفدرُ عن ذنيه ؛ لا كله وإن لم يق يقدار ما بح فل 0 


فإنه يڙ 
وروی هشاءٌ عن مُحَمَّدٍ ا أيضًا قال + اتکی ااه ذا م کا راا 
لم يم خَلْقّه ؛ فاته لا بؤْكَل)20. 

اوقا يخ الإشلام المثروف رار زَادَءُ في آ+ 
«قالَ أو َة َر :8 : : الجَنِينٌ لا يتذّكّى بذكاةٍ لأم. وقالَ أو يوسّف ومحمّدٌ 
ومالك والَّافِيُ”' رضي الله تعالن عنهم: ِنَّه 
يوسف ومحمّدٍ يفلا في غير رواية الأأصول : أن ذكاة الجَدينٍ ذكاةٌ َه إذا هم 


ر شرح كتاب الأضاحي: 


کی بذكاة الأ م 


وضورة المشألة: أن از لثاقة أو البقرة ذا دحت وخرج ين بها ج 
مي أذ حي إلا آله مات قبل كن ین نه ؛ فل لا يَحلُ كله في قول أبي 
حَنِيقَةَ وزكر به لاء ويح في قولهم جمِيعًا» . إلى هنا لفط خوَامَر رَادَهُ 0 . 


01 


رذگ ا بو القاسم بن الجا البصْرِيٌ المالكيٌ في «التفْريع»: : «وإذا ذبحت 
البيحة جد في جَْفها َي ميث؛ فلا بأس يأكله [«ده] إذا تم لَه وت 
شَْرُهء فان لم يم حَلقُه » ولم ينبت شّعْرُه ؛ لم يَجْرْ أله » فان انفصل ينها حا 
)١(‏ ينظر: «عيون المسائل» لأبي الليث [ص١17]‏ . 


)١(‏ ينظر: «الأم» للشافعي ١]11١/1[‏ و«الحاوي الكبير» للماوردي ١ ]١55/7[‏ و«المهذب في قه 
الإمام الشافعي» للشيرازي .]٤٦٤/١[‏ 


for 


الْوَارِدِ عَلَى الام وبنت ها وَإذا كان جُرْءًا مِنها قالجُزح 
له عِْدَ الْعَجْزِ عَنْ دگاټوء كُمَا في الصّيِد . 
لاا لت و اق وين ا سے 
1 ع2 عع ا 
بحا مسا عي جز أله ذاق مه فان ذکي جار أكله , 
وإن مات قبل ذكاته لم يَجْرْ أكله2. : إلى هنا لفظ «التفريع» . 
وقالّ الخرَقي | الحنبليٌ: «وذكاتها ذكاة جنينهاء أشْعَرَ أو لخ يشير . 
وج جه قولهم : ما روي في «الشن» مهدا زل أبي سيد لخي وك قَالَ: 


نعو الثاقة وذخ انر أ و الشَدَ» جد في بها الجَنِينَ 
قوع م 3 
تيه أمْ تكله ؟ قَالَ: «كُلوة إن شم ؛ ن دَكَائَهُ دكا أ( . 


وروي في «السّئّن» مُسندًا إلى جَابر بْن عَبْدِ الله وله عَنْ رَسُولٍ اللو 
58 


ل َلَ: كاه اجنين د ةأيه ولان الجن جزة من الأ من وجه نظا إل 
الجلفو واكم . 


.]٠٠۷/١[ ينظر: «التفريع في فقه الإمام مالك» لابن الجلاب‎ )١( 

(۲) ينظر: «مختصر الخرقي» [ص/ه18]. 

(۴) أخرجه: : أحمد في مسنده! [/1]» وأبو داود في كتاب الذبائحإياب ما جاء في ذكاة الجتين 
[رقم/ ۲۸۲۷] » والترمذي في كتاب الأطعمة عَن رَسُولٍ الله | باب ما جاء في ذكاة الجنين 
[رقم / “11417 ؛ وابن ماجه في كناب الذبائح/ باب ذكاة الجنين ذكة ته [رقم/۳۱۹۹] » وغيرهم 
قن عت : أبي سعيدٍ الخد لخذري ب ٠‏ وهذا لفظ أبي داود. 


قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» وقد رُويَ من غير هذا الوجه عن أبي سعيد». 
ينظر: «البدر المئير» لابن الملقن .]۳۹١/۹[‏ و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر 
]۸/۲[ 

10 اترجدة أبو داود في كتاب الذبائح/باب ما جاء في ذكاة الجنين [رقم/ ۲۸۲۷] » والدارمي 
في «سننه» [رقم/] » والحاكم في «المستدرك على الصحيحين» [177//5] » والبيهقي في «الستن 
الکبری» [5/9م"] » من حديث: جابر بن عَبْدٍ الو . 
قال الحاكم: «اهذا حديث صحيح علئ شرط مسلم ولم يخرجاه ٠.‏ 


وله أذ ر ات مهد .نين 5 
أله آل ني الکو کی صر ا بند مؤيها ؛ 


يكز ت ار يقاب اک يق بإغتاق مُضَاف إِلَيْهء وصح الْوَصِيَةُ 
49 غاية البيان چ 

آم الخلقة: فراعتبار آله مصلل بلا ولهذا فصل عن َه بط لع سرت 
بالق راض » ويتغدّى يغذاء is‏ وتش بن يتقيهاء 

وأا الحكم: : فواعتبار أله يدخُلُ في البيع الوارد على الأ وذ 
لاأ فإذا کان جنوءًا للأ كان ذكاء الم ذكاة له وا ا 
ذكاة [/احداضام] الاختيار ذ في الجنين» > كما في الصَيدٍِ والبعير التاد لَمّا لم يُوجِدٍ 
القُدرةٌ على ذكاة الاختيار ا في بذكاةٍ الاضطرار» وهي الجَرحٌ في أيّ موضع 
كان ء قكذا هنا كتفي بذكاة الأمّ» وهي ذكاةٌ في حى الجَتين من وجه بالتظر إلى 
كويه جزم - 

و لأبي حي قة: ما روئ محمد زه في كتاب «الآثار» رقال: «أخيرنا أبو 
جرک کی سلاف شن اوا د ف : لا تكونُ ذكاةٌ فس ذكاء تفْسَْنٍ ٠‏ يغلي 
الجَنينَ إذا بث ت أنه ؛ لم ؤل س حتی يدرك ذكاته)0©. 

ولأ الجدينَ لا يخلو: إا أن يكونّ ِن جنس اليّوان المفُدور عَلى اء 
ا 1 

تفي الأوّلِ: ترط الع وفي الاني: يشرط الجَرح » ولم يُوجَدٌ في 
الج لاخ ولا جز ؛ این ؛ لأنّه ميتةٌ » والميتةٌ حَرامٌ بقوله تعالى: لخر 
لر ية © [المائدة: +]ء و 0 ام عار ع عما زا عنه الرّوحٌ بلا جَرح؛ 
والجنین ال عن الوح بلا جرح » فكانً مين ولان الجنينَ مفرذ يحياة ت 
فإذا كان حيائه أَصْلا ؛ كان داه أصلا أيضاء ولا تحصلٌ ذكائه تبعًا لذكاة الأمّ 


.]١۸۲/۲| بنظر: «الآثار» لمحمد بن الحسن‎ )١( 


چ کناب انبح چ 0 


له وَبو» وى وان مويه وتنا هن الْمقْصود ديق الدكا وَهُوَ الْمَيْرُ بين الدّم 

الحم لا يتَحَصّلُ بجح الأم إذ ُو لئس بسب لِخْرُوج الدّمِ عن e‏ 
چ غاية البيان .4# ” 

وَالدَليلَ على أله أضْلٌ في الحياةٍ صد حي بعد مؤت الأ يدل عليه 


الأحكامٌ أيضًا , وهي ب المُّدَوَلَه وصحَّةٌ إضافة الإغتاق إِليّهِ» وصحَةٌ الوصيّة 
له ويه أيضّاء ولا شك ن الجنينَ حيوانٌ د موي . 

والمقصودٌ من ذكاةٍ الحيوان: هو القصل بين اللّحٍ الطاهِرٍ والدّمٍ اجس 
بإسالته » وإليه أشارٌ في الحَديثِ: «ما نهر الم وَأكْرَى الأَوْدَاجَ ؛ ۽ کل وذكة 
الام اي هي سيت لخر ديها ليست بسب لخُروج الم اجس من الجَنينٍ» 
فكانّ مُتختقًا ؛ لأنَّ الظاهِر نه يَموثُ من الانخناق باضطراب الأ والكتسعة 
حرام بالنصّ - 

والقياش على الصّيدِ والتعير اناد لا يصحٌ ؛ لأ أل الجر جِلَ كافيا مه 
َم لم يُوجدٍ القدرة على الكامل ؛ إقامةً لبي مقا المُسيّتٍ لأن الجَرح سببٌ 
lel]‏ لإسالة ة الدّمء وفي اجنين لم يُوجَدٍ الجر أصلاء وإنّما دخلّ في + 
الأ ؛ كد يمْسد العقدٌ باستشنائه » وإِنّما عى بإغتاقها ١‏ ا يفصل كنال وند 
مملولة. 

والجوابُ عَن قوله ڳلا : كا الجَنين اَمو » فالجُرادٌ م اتبيه بحَذْفِ 
حرف التبيوء وهو أبلغٌ وجوه الي كقولِكٌ : زیڈ أسدّء أئ: : ذكاةٌ الجَِينٍ كذكاقٍ 
أ كقولهم : صوثه صوث الأسَدِ وريحه ريخ الوشك» وليسٌ المُرادُ من أنَّ ذكاة 
اكوب خن تكو اجنين » راز كا ارام ذف لَقالَ: : ذكاةٌ الأ ذكاةٌ اجنين » 
كما يُقال: كلام الوزِيرٍ كلام الأمير“ 


() سبق تخريجه. 
0( وقع بالأصل: اكلام الأمير كلام الوزير) . والمثبت من: «ن» و(ام)ا» ولج والغ0. 


1 © كتاب التبائع ۾ 


لا عل نّا في حقو يلاف الجُزح في اليد ؛ لله َب روجو ا 
يام مام كال فيه عِندَ | :1 


نما يَدخُلُ في المع د تَحَريا لِجَوَازِ ؛ کي لا يَفْسْدَ باشيئتائه» يعت 
ها ؛ کي لا يَنَْصِلَ م مِنْ الْحْرَّة وَلَدَ ريي . 
چ غاية الب چ 
7# 8 7 
والجوابٌ عن الحديث المُفَسّرٍ ‏ أغني: حديتٌ أبي سَعِيدٍ له - فتقول: ذال 
عاض كتاب الله تعالى » ومو قوله: 3 حرمت عة 4 [الماشدة: ٠].‏ وقوله تُعالى 
1v]‏ ۰۱ وة 4 ده :ع] » والجد ي الذي خرَج مين ميته ويخ لما 
ناء وَشَوْطٌ العارضة؛ المساواةً ولا مُساواة بين الكتاب وخبر بر الواجد فَبُخْمَلُ 
e‏ > ون قبت فتأويله يخر منها جنينٌ ميت . أيْ: قريبٌ منّ المّوت. 
يُقال؛ أشْعَرَ الجنينُ إذا نبت شَعْرٌه. 
قوله: (قلد جل تب في حقو)ء أئ: لا جل الججنينُ تبعًا لم في حل 
خروج الم يغْني: لا جل حرو الدّم ين الأ روجا من الجنين . 


Ge. هلف‎ 


ب كتاب التبائح چ oV‏ 


8 3 
فا ييل اكه وفيا لاحل 
قَالَ: َا َو َل ذي تاپ م الجاع ؤي يلس ين الطَّير؛ أن 
النبي :8 : َه عَنْ اَل كل ذي مِسْلَبٍ مِنْ الور َكَل ذِي اب مِنْ السشبَاء 


يج غاية البيان ج 
98 اه 
فا يل اكه ونه ليجل 


لما كان يلكا حكمان في المذبوح: : حل الح فيما يحل أل وحصول 
اهارو في الجلدٍ واللّحمٍ فيما لا يحل أك إل المي والخزيز» فإ لا تلح 
لكا يهماء كر في هذا الفضل ما حل كله وما لا يحل » وكا الأنتب أ يكر 
مسائل هذا الفضل جَميعها في كتاب الصَّيدِ ؛ لأنَّ كلّ ما ذكره فيه مين اليد إل 
الرس » والبغلَ » والجمارٌ. 

قوله: (كالَ: وَل يَجُورُ أَكْلُ ذِي تاب مِنَ السباع » وَذِي مِخْلَبٍ مِنّ الطَيْر) » 
آي: قال القَدُورِييٌ بلاغ في «(مختصره» . 

والأصلُ في ذلك: : ما رَو الطّحَارِيُ : 


في «شزح الآثار» بإِسْنادِه إلى 
أبِي طالب ون قَالَ: : تھی رَسُولُ الله كل عَنْ أل 
ذي يخلب ِن الم . 


عَاصِمٍ بن َء عَنْ 
ذِي تاب مِنَّ السّبَاع » وَعَنْ أكلٍ 


ورَوَى الطْحَاوِيُ أيضًا بإسناده إلى مَيْمُونِ بن مِهْرَانَ » عن ابن عباس #5 


() ينظر: المختصر القَدُورِيٌ» [ص5١؟]‏ 

( ارج : أحمد في «المسند» »]١10/1[‏ اب عل في «مسنده» [۲۹۵/۱]: والطحاوي في اشرح 
معاني الآثار» ]۱۹۰/٤[‏ » من طريق: عاص م 3 الب 
قال العيني: ا(إسناده صحيح) ٠‏ ينظر: (نخب الأفكار شرح معاني الآثار» لعن [él ٠۳[‏ 
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325 5 4 
رَسول الله 


پر ن عد عبد الله و8 وه قال : «نھّی 
1 بي صلل 8 
ا ی يناي ين الطير100ا. 


دين الذي شلب مو الذي بطل رمتا خر رار لاع نكل صبد 
لا لو عن خلب . 

قال صاحبٌ «الهداية هه : (لِأنَ الي ف ته ڪن فل كل ذي ملب ي 
لبر أل كُلّ ذي تاب ون الشبج). ثم قال: )9 :من ال TEE‏ 
الَوعَيْن» يضرف إلبهماء اول سباع الور ر وَالبََاِمٍ» لا كَل مَا لَهُ َب 
[/نحض] ومِخْلَبٌ). 


() أخرجه: مسلم في كتاب الصيد والذبائح وما يُؤْكَل من الحيوان/ باب تحربم أكل كل ذي ناب من 
السباع وكل ذي محلب من الطير [رقم/ 1974]» وأحمد في «المسند) [44/1؟7] » والطحاوي 
في شرح معاني الآثار) [40/4]. من طريق: مَيِمُونٍ بْنِ ِهْرانَ؛ عَنِ ابن عباس زه به. 

() أخرجه: الُخارِي في كتاب الذبائح والصيد/ باب أكل كل ذي ناب من السباع [رقم/ »]551١‏ 
ومسلم في كتاب الصيد والذبائح وما يُؤْكَل من الحيوان/ باب نحريم أكل كل ذي ناب من السباع 
وکل ذي يخلب من الطير [رقم/ ۱۹۳۲] » وغبرهما من حديث: أبي تَعْلبَة الخْكِي ول به. 

() أخرجه: الترمذي في كتاب الأطعمة عن رسول الله يل /باب ما جاء في كراهية كل ذيٍ ناب وذي 
يلب [رقم/ »]۱٤۷۸‏ وابن أبي شيبة [رقم/ 14815] : من حديث جابر ن عبد الث قم به نحوه. 
قال الترمذي: «حديث جابر حديث حسن غريب )۰ 

(؛) ینظر؛ ااشرح مختصر الكرخي) للقدوري [ق/۲۹۹/ داماد] . 


چ كتاب الذبائح چ 0۹ 


وهكذا قرّر هيخ الوشلام حرا راد في «شزح المسوط» حيثٌ قال 
قوله: امن اي در عَقِيبٌ اللَوعيْنٍ » فَيِصْرَفُ إلى النَّوعِيْنٍ المذكورئن في 
الحديث » لا إلى أحدهما [٠أظام]ء‏ وإذا انصرّفٌ إِليْهما صارٌ تقديرٌ الحديثِ كأنّه 
قال : : تن عن أل كلّ ذي خلب ين باع ابر وه عن أل كلّ ذي ناب يِن 
الشّباع » » فيكو المُحرّم بهذا الحديث كلّ ذي مِخْلّبٍ من سباع لطر + لا کل ظير 
له يخلبٌ » وکل ذي ناب من السّباع » لا کل حيّوانٍ لَه نابٌ. 

ونا في هذا التقربر نظر؛ لأ اقات من المُحَدَّثينَ رووا الحديت بِأْجْمَعِهِم 
بتعُديم: «كُلْ ؤي تاب مِنّ لمباع؛ عَلى «ُل ذي لَب من ایر لا يعم 
هذا اتقري» ولؤ صحّت يلك اليُواية؛ متم انصراف قوله: يِن 0 إن 
الَوعينِ جَميعًا ؛ لأن قوله: «وَكُلَ ذِي نّاب) أَوْلَى بالانصراف إِليهِ؛ ؛ لكونه ا 


قال الكَرْخة لم في («(مخكَصَره) : اهدو الاب من السباع: السك »«والذقبثُ» 
وَالنّمَدُّء والفهدء والصَّيْ» وَالتّعلبٌ» والكَلبٌ» والستور البرَئّ والأهْليٌ » فهذا 
حرم ؛ ِا جاء عَنْ رَسول ال ين تيه عن كل ذي ناب يِن السباع » وكره أضْحابنا 
لد مم ذلك منّ الصّيدٍ: لحم الفيل » والدّبٌ» والقزد» والصّبٌ» واليزفوع7"» وابن 
زس . 

)0 تيدش نروه لني اذا بايا لماي O O‏ 
الدجاج [رقم/ ۸ ]» وأحمد في االمسندا 11 /۹] » والطبراني في «المعحم الكبيرا 
[11/؟14]؛ وغيرهم من حديث بن عباس ان عن كُلَّ ِي مخ 

بن اش َعَن كُلّ ذِي ناب يى الباع1. 

() البَرْبُوعٌ: حيوان ين الفصيلة التربوجية» صقير علنن ية الجر الصغير ‏ وله دَنَبّ طويل ينتهي 
بخضلة ين الشعْر» وهو قصير اليدين طويل الرَجلَيْنِ ٠‏ وقد تقدم التعريف بذلك ٠‏ 

() ابن زس - بكسر العين -: ذُرَييَة تبه الفأرء مقطوعة الأفتيّن» مستطيلة الجشم وليل » = 


اللو کل تھی يوم 


للا چ كعاب الذبائع 4 


خلس سب ل سوق غلية البيان چ 
واب عرس عندّهم ون سباع الهَرامٌ» قال ذلك أبو يوشف ااه » وكرهوا 
جميعا أكلّ جَمِيع الهَوَامٌ مما کون سُكْناةُ الأَرْضَ وَالجُدُرٌء ين الفأ والوَرَغ» 
اي ا و م الأرض. 
شر بن الوليد: عن أبي يوسف يههقا: قال أبو حَِيفَة وله : أكرَة كَل الهوامٌ 
ا بو يوشف © مع ذلك » ولا أعلمٌ ب من أضحابنا ال في ذلك خلاقاء 
وکل ما لا دع له ذهو کرو كل عندّهم إلا الجرادٌ لما روي فيه عن اللي 45 
ولإجماع الأمّةِ على إِخْلالٍ أکله» وكرهوا الك كله الور والدبات: 
وسار ما لا دم له 


وذو المِخُلبٍ من الطير: : الصّقرٌء والباز ی والتّسدء والعٌقَابٌُ » الاھ 
وما أشبة ذلك » وكرهوا أكُلَّ الج ب والیکا ث۳ وما أكلّ اجيف مِنَ الطَّيرِ مطل 


ِ- بالدًجاج ونحوه. وقد تقدم التعريف بذدلك . 
() الورّغ: سام برّصء أذ دُرييّة من فصيلة الرَحَافات » وجَمعه: أوزاغٌ» ووزْعَانٌ » ووزاغ. وقد تقدم 


التعريف بذلك. 

2 العظاي: دربب أكبر ين الوَرَعَة ؛ يقال للواحدة : عظاية وعظاءة. وقد تقدم التعريف بذلك ٠‏ 

(۳) الوَرّل؛ داه كالمّبٌ » أر العظيمٌ بين أشكال الوَلَعْ + طويل الذَّبصغيرٌ الرأمي ء لحه حار ناء 
1 «القاموس المحيط ١‏ للفيروزآبادي [ص 8د ٠/مادة:‏ ورك] . 

(4) سبق تخريجه. 

5 الوكين : طائق يَلْسَعْ ٠‏ والجمعٌ: زنابير. ٠‏ وقد تقدم التعريف بذلِك . 

(5) البازي: : هو جنس من الصقور الصّخِيرٌة ؛ أو المترسطة الحم تيل تميلٌ انها إلى القِصَر ؛ و 
أزجُلها رأذنابها إلى الطرل ٠‏ 

(۷) الشَّاهِين: طائر بين الجوارح فين جنس الصقر رماي اللون » يمير بطُول جعاحيه ود يزاجه: 
وی » شديد الضّراوة على الصيد ٠‏ وقد تقدم التعريف بذلِك . 

)۸( الحم جنع رحَحمَة) وهوة : طائڙ. بنظر : «ديوان الأدب) للفارابي [1/ [r‏ 

(5) اليغاتُ : طائك أبعت اللُون أصغْرٌ ين الحم ؛ بَطِيمٌ الطيران ٠‏ وقيل: الات ما لا يَصيد من صغار- 


چ كتاب الذبائح چ لمن 


عقو 4 د و 4 فر عن e‏ 2 
َقَْلُ: ِن الجاع دور عَقِيبَ التَْعينِ نضرف إلبهما اول ماع 
Ea 7 0 0‏ وو 
الغراب الأبْقَع7" والأسود الذي يأكلٌ اليف » وآمّا ما كانَ مِن الغِرْبانٍ يأكل الحَبّ 


والَعء والّدي يفبة ال ؛ فاته يكل . 

وقال أبو يوسّف زه : فإنْ كان غُرابًا يخلط فبأكل الجيَفٌ ويأكل الع ؛ 
لا يكل لحمّه ؛ لما كرمّه المقهاء ين ذلك . 

وقال أبو يوسف «هه: رما ادي رخَضْتٌ في أكله ؛ ذإنَّ له خِلْقَةٌ وهيئةٌ شخالفة 
اراب في صغره» وهو يدج في المنازلٍ» ويا كما يالف الحَمامٌ» يطب 
ويرجعٌ ٠‏ 

قال : وسيل أبو حَنِيقَة يله عن أكل العَفعَقٍ)» فلم ير يه بأسّاء وقالّ: إِنّه 
يلط مح الجيفة مر وما أضية. 

قالّ: وإنّما بُكرَهُ ين الطّيرٍ ما لا يَأكلُ إل اليف » وكذلك حُكي عَن ابي 
2 س ٤‏ م 3 3 
حَيَةَ به » وما حَكيناةٌ في العُراب أوَلا فهو قول [۴/ه»٠]‏ أبي يوسف يهه: أنَّ 
١‏ - ٍ- 2 ر 2 4 2 9 
الاب لا وکل وإن كان حلط إلی هنا لفظ [(٠/1."دام]‏ الكرْحِرح في «(مختضّره). 


قوله: (عَقِيبَ النَوْعيْنِ)» أي: عَقِيبَ ذي مِخْلَبٍ وذي نابء والهِخْلبُ 

= الطير كالعصافير ونحوهاء الواحدة بُغاثة . ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب) للمُطَرِي [41/1]- 
و«المعجم الوسيط» [54/1]- 

1) الأبقَعٌ: ما خالّط بياضه لون آكر. وقد تقدم التعريف بذلِك. 

() الرَاغٌ: غُرابٌ صغير إلى البياض لا يأكل الحِيَفٌ . ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرزِي 
[rv1]‏ 

(۳) وقع بالأصل: «يدخر». والمغبت من: ن٠‏ وم٠‏ » والجاء ولغ 

(؛) العَْعقُ: نؤع يِن الغزبان له دَنَبّ طويل» ومنقار طَوِيل » والعربٌ تتشاءم منه. وقد تقدم التعريف 
بذلك. 

() ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ف/۲۹۹/ داماد] . 


۲ © كتاب الدبائح ۾ 


کل انی ی وا 
a ١‏ وچ غاية البيان چ 
لطَائِر مل الشفر للإنسان, والابُ: ال 
قوله: یک 
والاختطاف: بمنى الخطفة» والانتهابٌ: بمعنى التهب» قبل في الفزق 
- : أنَّ الاخيطاق ين نعل الطيور» والانتهاب ين فغْل سباع البهائي فلمًا كان 
سم السب شاي للنّوعين ؛ فر الع يهذينٍ الوضفين. 
والعادي : من عدا عليه يعدو عدواتا. 
توله: (وَمَعْنَى تى الخریم)» أي: : المعنى ادي ورد الحرم م لأَجله في ذي 
را بني آدم . 
له: أنَّ الاختطاف والانتهات والقتلّ عادة أوصاق فس فحرَّمٌ م الس 
سباع ليا كيّْلا يعدو شي من هذه الأؤصاف الذميمة ة إلى الأكلٍ » فکانت 
الحُرمةٌ كرامة للدم المكرّم» كما كانت الإباحةٌ كرامة له. 
قول (وَيَدْخُلُ فيد الشَّيُُ وَاللَلبُ) » آي : في التَّحرِيمٍ ؛ لأنهما ذو ناب منّ 
السباع. 
وعندٌ الشَافِعِيٌ : وه: لا باس باکلھما؛ ل لما روي عن التي يكل أنه سنل 


(1) ينظر «الحاوي الكبير» للماوردي [110//16] ٠‏ 


9 كتاب الذبائح چ ان 


چ2 غاية البيان #8 

عن الضَبْعِ فقالَ: لك تغجةٌ مم٠‏ . 

وعَن جَابرٍ بن عبد الله و : ١ه‏ شيل عن الصَيع » أو صَيدُ؟ فقلَ: :َعم 
َقِيلَ: أَحَلَالُ هو ؟ قال تع . كَقِيل: أَسَمِعْتَهُ من رَسُولٍ اللو يل ؟ قَالَ: َعَم . 

والمغنى ما حْكِيَ عن المُرّنيّ ي : أنَّ السّبعَ ما يَعْدو عَلى التاس وعَلى 
حُتوقهم» وهُما لا يعدوانء قلا يكونان ين الشبع . 

ونا ما روينا ون هي رسول الثو يل ُن كل ذي ناب منّ الماع » ومّما 
من السّباع ؛ لؤجود معنن السّبعِ فيهما . 

والجوابُ عَن حديث الخصم: ا ووا على اال روا ووا ينك جا 
الإباحق» والتاريخُ ليس بمغلوم» فمل ما فيد تحريم متأخرا ليلا سخ . 


وقوله9): «(وهُما لا يَعْدوانِ» لیس بعلم » بل يَعدوانٍ؛ لأنّهما من جملة 
الشباع . 


)١(‏ لم نقف عليه مرفوعًا بعد التتبع» وقد ورّد نحوه موقرفًا على أبي هريرة بل » وكذا ورد مقطوعًا 
على عكرمة يط . ينظر: «مصنف ابن أبي شيبة» [رقم/181791] ؛ «سئن البيهقي» [2]719/9- 

= واأحكام القرآن» للجصاص ٠ ]۱۸۸/٤[‏ 

(:) أخرجه: أبو داود في كتاب الأطعمة/ باب في أكل الضبع [رقم/ ١80]؛‏ والترمذي في كتاب 
الصوم عن رسول الله 5/ باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم [رقم/ 2]85١‏ والنسائي 
في «اسننه) في كتاب مناسك الحج/ باب ما لا یقتله المحرم [رقم/ 17177 ؛ واين ماجه في كتاب 
الصيد/ باب الضبع [رقم/ 1587؟] » وغيرهم من طريق: بن بي عَمَارٍ عن جابر بن عبد الل 8 
به نحوه- 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح». وقالً ابن الملقن؛ «حَدِيث صَحِيح). ينظر: «البدر 
المنير» لابن الملقن [54/9"] . و«التلخيص الحبير» لابن حجر [8004/5] . 

(*) مضى تخريجه. 

(؛) أي: المُرَنَِ 48 ١‏ 


E‏ چ كتاب الذبائح چ 


وَالْفِيلُ ذو کاب یکره وَاليَرْبُوعٌ ابن عِرْسٍ مِنْ ن سباع الْهَوَامّ وَكَرِهُوا 
كل [alt]‏ الرّحَمٍ وَالبْعَاثِ لاما يأكلان الج . 
چ هاية البيان چ 
قوله: (وَاليَربُوح وَابْنَ عرس مِنْ سباع الهوَامً) . 


وابنُ عرس: دُويبةٌ من سباع الهوامٌ . 


والهوامٌ ‏ بِالنَعْدِيدٍ -: جنع الهائء ووي الدب ين َوابٌ الأرض » وجي 
الهَوامٌ نحو التَربوعٍ وابن زس والقُقِء مما يكو كنا #الأورضن:والجدر» مكررة 
كله ؛ لأ الوم ششخب وقد قال عالى: ارد E‏ [الأعراف: 
Ns «¢ av‏ تتناولٌ النّجاساتٍ في الغالب» وذلك من آسباب الكراهة» وكذا 
جم ال د مان eT‏ 

ويه : اور عه حلي ل الجراد فاه ممخصوصٌ بالحديث 

قوله: (وگرشوا ما كل اَم وَالبُقَاثِ). 

والرّحَمْ : جاع رمي وهي طائر ر أبقع . 

والبْعَاتُ: ما لا يصيدُ من الطَّير هكذا فسّرَ فسرَ في ادیوا الا 


وق أبو حاتم [٠ظ/م]‏ الشجشتانئ" في كتاب «أشماء اللّير وصفاتها)/؟, 
ومو لمي الأصضمورة: : قال أب بو الخَطَابٍ 4#: مما لا يصيدٌ ين الطَّير: الأَرْمَاثُ9) 
والبيِعَاتُ. 


() ينظر؛ «ديوان الأدب» للفارابي [1/ 2370 808] ٠‏ 

(1) هو أبوحاتم سهل بن محمد بن عنمان السجستاني» ثم البصري » المُْرئ» النحوي ‏ اللغوي» صاحب 
التصائيف . كان يِن كبار العلماء باللغة والشغر. كان المُبَرّد يلام القراءة عليه . وله كيف وثلاثون كتابًا؛ 
منها كتاب: «المُعرين٠»‏ و«النخلة»ء وما تُلْحِن فيه العامة». (توفي سنة: ۲۵١‏ ه). ينظر ااسير 
أعلام الببلاء» للتعبي ١ ٠۲[‏ ] وابغية الوعاة» للسيوطي [3105/1]. 

لفل طبع حديئًا . 

 ]بهر الأَرْهابُ: ما لا يصيد ين اير كالبغاث . ينظر: اتاج العروس» لاربيدي [041/7/ مادة:‎ )٤( 


وقال بو عَبَيْدَةَ [«لمواظ]: البِعَاثٌ من لص ضِعافها» 507 بَعَثها ألوائها» 
ر ا 
وال الأضم صمو وه البغاثُ لثام ال ومع للعرب: | إنَّ البْغاتٌ بأزضنا 


2 و 


شیر أئ* : تشه بالشور» يُرَبُ معلا إلثام القاس إذا تكيّروا. 
وقال | أضميرك: | إن البغاتٌ بكشر الباء» وكشي بالتاع» فَأنّتَ . 


وقال أبو عُبَئِدَة: من َل البغاتَ واحدًا قال في الجمع البغان» ومن أخراةٌ 
مجْرّئ التّعام قالّ: بَكَانّة وبَكّاث قال النّجاشي: 
وقال: 
بقاث الصَّبرٍ أَكْرّمَا راا عه رأ لاز يفلا تور 
إلى هنا لفظ أبي ي حاتم رقم في كتابه) . 


وقالٌ بو حاتم أيضًا في «کتابه» بعد أؤراي: : (والرّخمةٌ طالا ضحم 5 تأكلٌ 
اليك ولا تصطادء ولوثها لاضن قال لها: نوق » والجئم: ا ويقالٌ 


في مدل للرب: : أبعدٌ من بض الأثوق . 
وقالَ الشَّاعدُ: 
ميض الوق لا بال اور 
0( ويجوز في الباء الحركات الثلاث ٠‏ يظر: : «المغرب في ترتيب المعرب) للمُطَرّزِي ]۸١/١[‏ . 


() الَرُور: : القليل الولد. كذا جاء في حاشية: الج2. 
(۳) هذا عَجُر بیت وصَذُرُه: 


كنت إذا اشَعُووِفْتٌ را كتف 
ينظر «المستقصئ في الأمثال [4/1١]؛‏ وازهر الأكم في الأمثال» .]٠٠١/١[‏ 


# كتاب الذبائح‎ 8+ A 


كَالَ: : لا باس راب الع ؛ لأ يأل الْحبٌ وَليِسَ مِنْ سجاع الطَر. 
-5ة غاية البيان چ 
وربّما خالط لوتها اغماش ٠‏ يغني: التقَط الصاو لا رى » والرّحمةٌ بعِظَم 


العُقَابٍ ويقالٌ لرّخمة: خرن وأ وسالة» وأ قيس » وحفصة ؛ وأمَعَجيةً. 
وَالذَكَرُ منها العُدمُلُء والفِراحُ 
إل ما لف أبي حادم و ليشا 
قول( اباس راب الرَّع) أئ: قال لقدُورِي لاه في «مختصر »1 . 
قال مُحَمَدٌ بل في «الأضل»: «أرآيت العرابَ والتَّسرَ والعُقاب وأشباة ذلك 
ین صي د الي مل يوگل لحه ؟ 
قالَ: ز ماکان ن يبع لير كالسر والمقاب» فإ لا يۇگ لان اللي يك تهى 
عن هل كُلّ ذي يلپ من سباع الم والعُرابُ ليس بين سباع اطي قلا يكو 
بأكله باس إل أن يَكون يأكلٌ الجيفٌء فحيكئزٍ لا بُؤْكَلُ كالايل الجلالة). كذا 
قال ّيح الإشلام خُوَامَرْ راد ه4 في «شَرْحه) . 
قال الوَلوَالِجِيُ بم في «قناواه): «وأمًا العّرَابٌ الْأَبقَمُ والأسْودٌ: مُعلى ثلاث 
أَوْجُْه: إن كان بأكل الف بكر رإن كان لا يأك الي ويأكُلٌ الح وال 
لا یکر وإن كان بأكُلُ الجِيفٌ ويأكل الحَبّ ؛ ُؤْكلٌُ عند بي حَديفةٌ اه . رق 
بو يوسّف يهه: [لا]0 يُؤكلٌ)0. 


ِقُ» ولا بيت إلا في أزفع موضع تَقِرُ عليهه. 


(1) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ [ص/٠٠۲]‏ . 

(۲) ينظر: «الأصل/المعروف بالمتٍسوط») [ه /44/طبعة: وزازة الأوقاف: القطرية]* 

() وقع بالأصل: ايُؤكل). والمثبت من: «ناء وم والج)» ولغ وهر الموافق لما وق 
في: : «الفناوئ الوَلْوالجيّة) ٠‏ 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: ن ولام)» والجا» ولاغ» وه الموافق لعا وقّع في: : «الفتاوئ 
الرلوالجية). 

(ه) ينظر: «الفعاوئ الوَلْوالِجيّة؛ .]٠١/۳[‏ 


چ كتاب الذبالح چ ۹۷ 

ولا يُْكَلُ الَبمَُ الذي َأكُلُ اليف وَتَذَا الْعدَافُ e O e‏ 
لس سف غاية القيان که امم 

قوله: (وَلا بُؤكل الأبمَعْ الَذِي بَأكُلُ الجي)» هذا لفظ القُدُورِيٌ هه 
في (مختصّره200©. 

قال صاحبٌ «الهداية» ٠‏ 4 (وَكَذَا الغُدَافُ)؛ أي : لا وکل ؛ وهو [0/:. ler:‏ 
رات الق الكبير ين الفربانٍ وَاِي الجعاحئن . 

قال القُدُورِيُ 4# في «شَزْحه): «والأضلّ في ريم الراب الأب 
ا : ماروي عن همام ن عُرْوَة» عَن أب له َه سيل عَنْ أل الغرات 
كال ن يَأكل كلق ية قا شاه رسرل الله ية مَاسِهَا؟!”" يعني قوب 
يك: «حَمْس من المَوَاسِق لن ني الجلّ ل وَالحرَم)7", 

وفي «فتاوئ الوَلْوَالِجِيَّ رهه»: «أكلٌ الاف» والقاخكة 1 افق 
لا بأس به؛ لاله له لیس يذي ناب من السباعٍ ۰۲ء ولا ذي مِخْلبٍ من الطُُّورء 
وال الهُدهدٍ لا بأس يه؛ لأته ليس ذي يخلب منّ الطُُور». 

وقالٌ فخرٌ الدّين قاضي خان 4# في «فتاواه): «ولا يُوْكَلُ الحُمَائِك ؛ لاله 


() ينظر: «مختصر القُدُورِي» [ص/00؟]- 

(۲) أخرجه: البيهقي في «السئن الكبرئ» [710//4] » عن هشام بن غُروة » عن أبيه به. 

() أخرجه: مسلم في اصحيحه» في كتاب الحج/ باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في 
الحل والحرم [رقم/ .1154] » دالنسائي في كتاب مناسك الحج/ ما يقتل في الحرم من الدواب 
[رقم/ ۲۸۸۱] » وابن ماجه في كتاب المناسك / باب ما يقتل الحرم [رقم/ 017 ] ؛ من حديث: 
عائشة ٠5‏ 

0( ينظر: «الفتاوئ الوَلْوالِجيّة؛ [/90] . 

)١(‏ الشُطَافُ: هو صََرْبٌ من الطيور القواطع » عريض الينقار» دقيق الججناح طوبله» ميش الذئل 

مُع: خطاطيف. ينظر: «المعجم الوسيط) [158/1]: 

ضَرْبٌ ين الحمام المُطَوّقء إذا سی توسّعَ في مَشْيِه» وباعَدَ بين جَناحَيه وإِبطَيْهِ وتمايّل ٠‏ 

والجمّع: قواخت. ينظر: «المعجم الوسيط» [3075/1]- 


TIA‏ اكت 


آم غاية البيان چ 


قو نا)0 : 

وفیه نَظَرْ؛ٍ لن كلّ ذي ناب لیس بمَنهیٌ عنة إذا كان لا يصْطادٌ تابه . 

قوله: (وَكَالَ بُو حَنبئَةَ يه: لا بأس بأل العَفْمَقِ)ء ذكره تفريعًا عَلى 
مشألة «المختّصّر) . 

قال القدُورِي نط في شَزْحه ل١مختصّر‏ الكَرْخِي): «قاكَ أبو يوشف يظه: 
وساف ابا ظل عن القع » فقالٌ: لا باس په» فَقلتُ: نه يأكلٌ الجيفٌ ؛ 
فقالٌ: : انه يخلط بشي ء اسر . 


5 فحصلّ من قول أبي حَنِيفَة: أنّما خط لا یکره كله يدلالة الدّجاج » وقالٌ 
بو يوشف وھ یکر لأنّ عالت أ الف . 


وقال شيخ الإشلام علاء الدّين الأبيجابية نط في (شزح الكافي): قولا 
خيرٌ في أكلٍ انر والعقاب وأشباهه؛ لاه ذو مِخْلَبِ منّ الطَير» ولأنّه يأكل 
الجتفٌ» فيفسدٌ لحمّه» ركذا البازي والصّقرُ ؛ لاله ذو مِخْلب » وكذا القُقُه"؟؛ 
يريد به: : لكك ) ؛ لله يكلُ الي وأا المفعَقُ والشر كهلة» وأشباةٌ ذلك مما 
لا محلب له قلا باس به » وكذلك عُرابُ الرّرع ؛ لاه يتوقّى الجِيفٌ ويأكُلٌ الحبّ. 


(۱) ينظر: «فتارئ قاضیخان» [ 40/7 9] ۰ 
00 يظرة ا 8 9 داماد] . 


اقل اون ا والجراد. وقيل: المُوداليةٌ: وير ويا التب؛ 


ة الك . وفد تقدم التعريف بذلك. 


چ كتاب الذبائح © 4 


قَالَ: وَيُكْرَهُ كل الضَيع » وَالضَبٌ» وَالسَُلْحْمَاةء وَالزّْبُورِءِ وَالحَشَرَاتِ 
کا وأا الب قن الت عط تى عاك يم جين اكه عَنْ كله . وجي 
چچ غاية البيان چ 
کی کا ا ا 4 2° 1 ا 
8 ود قبلّ: إن المَفَْقّ يأكل الي فون صح كرت أله ويکر الراب 
الأبْمَعُ ؛ لأنّه يأكل الجِيَنٌ» . إلى هنا لفظ «شزح الكافي». 
وقالٌ الكَْضِي يهي في امخقصّره»: «قالَ أبو يوسّف يط في السَّنْجَابٍ 
والنتك والسمور" والدی۵): : کل شيء ين هذا سب مدل العلب وابنِ عرس 
لا ؤل لحه ؛ وذلك لاله من ذواتِ الاب » فيدْخل في حُموم الختر»!0©. 
قوله: ئا ونك اقل الصَّمع » > وَالضبٌء وَالسُلْحْمَاةِء وَالرُنبُورٍ 
ارو ت ا ی ها إلا قوله: (وَالسُلْحُقَاةِ وَالرُتبُورٍ). 
فإنَّ أبا حَتيِفَةَ واه كرِهَهُما في «الجامع الصّغير) . 
ولي معو اق : قال الشَّافِعيْ هم : يجوز أكل الضَّبٌ ولتد وابن 
عرسء ولا )0 . 
() الشنجاب: حيو كالفارة إلا آله لا كت له» فاعم الشّعرٍ جداء بتّحَذُ ِن جِلْدِه الفراغ» وقزوثة ل 
الرائحة معت اليزاج ج » وهو كفيك ببلاد الصّقالَة وارك ينظر: «الطراز الأرل» لابن معصوم [۱۳۹/۲] 


(۲) القتك : هو نوع صغير جذامن التعالب في + حَجّم القط ؛ يكن المناطق الحارّة. والعربٌ يستعملون 
قزوه» رَد كَرْوَته من أجود أنواع الفراء: ٠‏ وقد تقدم التعريف بذلك. 


(۳) التَمُور: يوان نَدْبي» من الفصيلة السّمُورية» يَقُطن شمالي آيِية » ومو ين آكلات اللحوم» يتك 
من جلد قو ثمين. وقد تقدم التعريف بذك ٠‏ 


(4) الدلق ويبة تخو الهرّة» طَويلّة الظهر يُعْمَل منها الغو ٠‏ وقد تقدم التعريف بذلك . 

(5) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۹۹/ داماد] . 

() ينظرة «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبير» [ص/ ٠ ]٤١١‏ 

(۷) ينظر: «الأمه للشافعي [/14] » و«الحاوي الكبير! للماوردي .]٠١٠١/٠١[‏ و«التتبيه في الفقه 
الشافعي» للشيرازي [ص/88] ٠‏ 

(0) ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [ra]‏ 


1 چ كتاب الذبائح € 


حب على الشَافِِيْ في ياء وَالرُتيورُ يِن الْمُؤْذيَاتِ . وَالسُلَحْمَاةٌ مِنْ حَبَائِثْ 
عد اد ا شي وَإِنَمَا تَكْرَهُ الْحَكَرَاتُ 
كا ذلا يالضَّتٌ؛ٍ ؛ لا ئها 
ا ا د و و ووی اا ا 
أمّا الضَبعُ : فقد مرّ بيائه قبل هذا. 
رما البُ: فوج قول الشَافِعَِ م: ما رُوِيَ في «شزح الآثار» مُسندًا إلى 
ابن عباس #5 قَالَ: («أَهْدَتْ [۰۲/۷ ۲ظ /م] حال E‏ 


متنا رای کر ليه من نّ الأقِط لسّمْنء وَكَمْ يكل مِنّ 


وجْهُ الاستدلال: أنه لز كان حرامًا لم يُؤْكَلُ على مائّدة الل يلل . 


ولناة هار يّ في شرح الآثار) أيضّاء مسندًا إلى عَبِدِالرَحْمَنٍ ان حَسَتَةٌ قل 


2 م ا 


)١(‏ رقع بالأصل: «وصَبًّاا. والمثبت من: ان)» واماء والج»» والغ». وهو الموافق لما ولم 
في: اشرح معاني الآثار؛ . 

(۲) وقع بالأصل: «الضب». والمثبت من: «ن4؛ و«م4؛ والج»ء و«غ»). وهو الموافق لِما وم 
في: اشرح معاني الآثار) ٠‏ 

() أخرجه: البخاري في كتاب الهبة وفضلها/ باب قبول الهدية [رقم/ 47 ؟] » وملم في كاب || 
الصيد والذبائح وما يُوْكَل من الحيوان/ باب إباحة الضب [رقم/ 14417]» والطحاوي في شرح | 
معاني الآثار) [۲۰۲/۲] » من حديث: ابن عباس 85 به. 

(5) أخرجه: أحمد في «المسندة [191/4]» وأبو يعلى في «مسنده» [81/5؟], واين حبان 
في «(صحيحه [رقم/ lor‏ ؛ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٤[‏ /۱۹۷] ؛ من طريق: ربد 


بن وَهْبٍ » عَن عَبِدٍ الرّحْمَنٍ ي ابن مه ر 
قال العيني! : الإستاده لا بأسّ به ٠‏ ينظر؛ «نخب الأفكار شرح معاني الآثار» للعَينِيَ [90/1] + 


كتاب الذبائح چ ۷۱ 


حي غاية البيان 42 
مُنتخبتٌ» فدكَلٌ في قوله وك :و بحرم حَكْيْهِمْ ليت € [الأعراف: 199] ٠‏ 


وكذلك الشلحفاةٌ ِن خبائْثِ الحشّرات» فَيِكْرَه أكلهاء والرُنقُورٌُ من هوام 


[#/دماظ] الأرض» فيْكْرَه أكله استدلالا بالمّبٌ؛ وذلك لأن الك 
اقب ولأته منّ الهوامٌ» فيكونٌ النص الواردٌ فيه كالوارد في غَيرِه من هوام 
الأرض» ولهذا ذكر مُحَمدٌ ذه لف الكراهة في مَوامٌ الأرض ؛ لأنّ حرم هوام 


الأرض ثبتت استذلالا يالَّبٌ » والتَابتُ في لصب الكراهةٌ فكذا هذاء 


والطّحَارِيٌ في «شزح الآثار» رجح إباحة أكُلٍ الِب ثم قالّ: الال پاب 
بأكلٍ ال + تقال : وهو القول عِندّنا) 9 . 
والجوابُ عا مسك الخضمْ قَتقولٌ: ما رواة يدل على الإباحةٍ» وما روَيّنا 
أنهو الس E‏ وها ا لاا بي 
الحرام يا يام [شاقب] ۳ اققو إا كد اشر تجهولا: يُجْعَلٌ المحم 
توا عن اليح » فيكونُ اسسا له تقليا للتّشح . 
وَذْكَر الفقية أبو الث السَّمَرْئَنْدِيُ نت في «شزح الجامع الصّغير): وروي 
عن أبي عبدٍ الله اللي 4#: أن رَجْلَا ين أضحاب الحديث قال له: ألا أعلمُكَ 
و ؟ فقا له: أي شيء قال ؟ كر أكل الرئبورٍ 


فيما قالّ صاحتك ؟ يعْتى: أبا حَنِيقَة 
فقال له: وبْحكَ ذلك الرُتتُودُ) . 


وقالَ بو القام ابن الجلّابٍ البصريٌ المالكيعٌ م في كتاب «التّفريع»: 


(۱) مضئ تخريجه. 
00( ينظر: لاشرح معاني الآثار» للطحاوي [701/4] ٠‏ 
(۳) ها بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» وام » والجكء ولغ1. 


@ كتاب الذبائح‎ © WE 


1 سو غايةالبيان چ 
«ولا بأسّ بأكل السَّرَطانِء والسلحفاةء والمشْدع)20. 

ثم قا أيضًا فيه: «ولا بأ باك الطَرٍ ُلّهاء ما كال منها ذا خلب » وغيرٌ 
ذي محلب » كاليرَاق والعُقبانِ» والوَّم » والحِدّأة» والغْرْبان» وسائِر ر سباع الطير» 
وهِي في ذلك بجلاف سباع الوُحوش » ولا يول شيء من سباع الوحوش». 
إلى هنا لفظ «التفريع» ‏ 

وقال لَ اغرال 4# في (وَجيزه»: «ولا يَحْرُم الضَّجمُ قاشعل + وأمًا 
ابن آوَئ وابنُ عِرْسٍ: ففيه ترد لَبَهه [ا:.ورام] بالنّعلبٍ والكلب» . 

ثم قال : «والأظهرٌ إِنْحاقٌ السّمُورٍ والسنْجاب بالتّعلب)» . 

ثم قالّ: «والعُرابُ الأبقَعٌ حَرامٌء وفي الأسود الكبير تردٌدٌء وأمّا عُرابُ 
الزّرع : فينها خُمْرُ المَناقير والأَرْجُل ؛ فالأظهرٌ حِلّها» . 

ثم قال: «وفي الهُدمّدٍ ترد والأظهَرٌ أنَّ للقْلَقَ حلالٌ كالكرايى) . 

ثم قال: : وما استَخْبَئيُه العربٌُ ؛ فحرامٌ كالحشّرات»). 

م قالّ: : اوفي الصرًارة ان ترد وفي القَنُْذٍ وجهانٍ» وما أشكل منه زجع 
فيه إلى العَرب». كذا في «وجیزهم». 

وقالَ الخرقي من أضحاب أحمد بن حَنبلٍ - رحمةٌ الو عليه : «ولا باس 
(1) ينطر: «التفريع في فقه الإمام مالك» لابن الجلاب [18/1”] - 
(؟) ينظر: المصدر السابق. 
() الصزارة والصّرّار: ما يَصِرٌ وتصيح ين الحشرات؛ أز هو طائر يَصِرٌ بالليل ويقفز ويطبر. 


ينظر: «المصباح المنير» للفيومي /۳۳۸/١[‏ مادة: صرر] ٠‏ 
(4) ينظر: «الوجيز في فقه الإمام الشافعي» للغزالي [119/1] . 
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قَالَ: ولا يجوز أكل الحْمْرٍ الأَمِْيّةِ وَالبِمَالِ ؛ لِمَا رَوَى حَالِدٌ بُ م اولي 
ره 3 لتب كله تھی عَنْ aE‏ الْحبِلٍ وَالْبِعَالِ وَالْحَمِيرٍ) وَعَنْ علي وه 3 
التي - هة أَمْدَرَ ا لمعه ڪرم لوم الحْمْرٍ الْأَهليه يوم یبر . 
ay Tar‏ غاية الاك 4# بيس 

قوله: (وَالحَثَرَاتِ) ؛ هي صغارٌ دوابٌ الأرض » واحدثّها حَكرةٌ. 

قوله: (قالَ: وَل يَجُورٌ أكلُ الخُمُرٍ الأَهليةوَالبمَلِ) » أئ: قال القُدُورِيٌ هته 
في (مختصّره)20, 

وقالَ القُدُورِيٌ في مَزْحه ل«مختصّر الكَرحِي»: «ولحكي عن يشر المريِيّ 
أنه قال: لا باس يأكلٍ الجمار)0©. 

وقال شح خ الإشلام [أبو بکر] ۵“ المغروفٌ يِخُوَامَرْ زَادَْ هغ في شرح كتاب 
الصيد: يكره ٠‏ اكل لحوم الم الأهلية في قول ُلمائنا وعاة الُلماء ء نفل ؛ وقال 
أهل السام أنه لا باس ب به). 

وقالَ يح الإشلام علا الدَينٍ الأشبيجابئ اه في «شزح الكافي»: E‏ 
لحومٌ م الحمر الأهلي والبغالٍ» وقالّ مالك وبعض فُقَهاءِ السام وطققر: لا باس په). 
إلى شنا لفظ «شزح الكافي». 

[۸۷/۳ر] وأراد پبعضٍ فُقهاءِ الشّام: الأوْرّاعِيَ ؛ وبه صرح فخْرٌ الإشلام هم 
في «شزح الجامع الصغير). 
)١(‏ ينظر: «مختصر الخرقي» [ص180] + 
(1) ينظر: «مختصر الفَدّورِي» [ص٠٠۲] ٠‏ 


(۳) ينظر: شرح مختصر الکرخي» للقدوري [ق/۲۹۸/ داماد] . 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من: لان4, و«م)» واالج)ء والغ)؛ 
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يك غاية البيان #ع. 
ويختمل أن یکول عن مالك روايتانٍ في لخم الجمار؛ ۽ لأنّه قال في كتاب 
«التفريع» لأبي القايم بن الجلاب المالكيٌ البضري ھ: «ولا باس بأكل الحُمُرٍ 
الوختية ولا تُؤْكلُ الح الأهليةٌ ولا البغلء وة أل الخيل». إلى هنا 
لفط «التفريع ٠»‏ . 


وئم اقرا رما ثري ني شرح الآقاره وغييد سعدا إلى کیو ا خترو نن 


مغفلا عَنْ عبد الحْمَنٍ بْنٍ ير عَنْ جال ِن ري مِنْ أضڪاب الي 
كك عَنْ اجر أو ائن اجر م8 أ 1 ي شي 
تيع أن َه الي إلا خثرا لي؟ ق : «أَطِْمْ أَْلَكَ مِنْ سَمِينٍ مَالِكِء نما 
كَرِهْتُ لَكُمْ جال القزيق»9. 


ولأنّه يحل الرّييٌ منّ الخُمرٍ ؛ فيحن الأهلوة أيضًا قياس عَلى البقّر. 
وعُلماؤنا يله استدلّوا بظاهرٍ الكتابٍ » واحتجّوا بالشّئة: 
أنّا الكتاب فقول تعالى: اويل وَل ركذيو بحبو رزب * [اسل: ٠‏ 


() ينظر: «التفريع في فقه الإمام مالك» لابن الجَلّاب [19/1] . 

)١(‏ وقع بالتسخ: «مغفل»). ٠‏ وو تحريف» والمنبت لشرح معاني الآثارة؛ وو عبد الرحمن بن تقل 
بن مقر المني . وترجمئه في : : «تهذيب الكمال» للمزي ي .[v۷[‏ 

(0) الجَال: هي التي تأكل العَذرَة وهي الج ٠‏ ينظر: اانخب الأفكار شرح معاني الآثار) للَئنِيّ 
[Y/Y]‏ 

(؛) أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ]۲١١/٤[‏ » بهذا الإسناد به. 
وهو عند: أبي داود في كناب الأطعمة/ باب في أكل لحرم الحمر الأهلية [رقم/ »]۳۸٠۹‏ ومن 
طريقه: البيهقي في «السئن الكبرئ» [77/4]» وأبي داود الطيالسي في «امسنده» [رقم/ 
"]» وغيرهم ون طرق آغری به لحوه. 
قال ابن حجر: «قال البيهقي: هو حديث مضطرب فيه » وإن صح فإنما رخص له عند الضرورة». 
ينظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية) لابن حجر [111/9] ٠‏ 
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ج غاية البيان 48 
بياه: أنَّ الآيةَ حرجت مخرج ج الامتنان » وقد مَنَّ الله تعالى بمنفعة الركوب 


والزّينة» فلو كان الأكل من هذه الأشياء حلا ؛ ؛ لمنَّ بذلك أيضًا [۰۲/۷ ۲ظ /م] ؛ لال 
منفعة ١‏ الأكلِ أكثرٌ من منفعة الرُكوب والرينة؛ لأنَّ الإنسانَ يَحيا بلا ركوب ولا 
زينق» ولا ییا يلا كل . 
أي لاي بدأ الها رار لام ذل دفر حل اللاو 
قل تعالى: ولام حلت س فیا دف ركيم قمنها كأڪار 
لحم فا جا رت تة تةخ 1 اتال 1 ار 
تا ضيه لفق مین إن رڪم لوی جيم © [النحل: ٠ ]۷- ٥‏ 
فلمًا لم يذكز هنا منفعة الأكل مح أله فو منفعة الوُكوبٍ والرينق؛ کل ف 
أنه نما لمْ يذكر لأ هذه الأشياء عَيرُ مأكول اللحم. 
وأمّا السّنةٌ فما رَوئ البُحَارِيّ ب44 : مُسندًا إلى سال َنَافِع» عَنِ ابْنِ عْمَرَ 
وليه چه: «تھی رَسُولُ اه لا عَنْ وم الحُمرٍ ااهل م خیبر 
وحَدَّتَ المُحَارِيُ باه أيضًا بإشناده إلى علي 4 قَالَ: «تهى التي كَل عن 
المع عام حير وخوم حمر الإنيق0©. 
وحَدَتَ أيضًا بإسْنادِ ه إلى جَاير بن عبد اللو و4 قَالَ: : تھی الیئ كلل وم حير 
عن ُو الحُمرٍ » رص في نُحُومٍ الكثلٍ(©. 
أخرجه: | ري في كتاب الذبائح والصيد/ باب لحوم الحمر الإنسية [رقم/؟ ]) ومسلم 
في كتاب الصيد والذبائح وما يُؤْكَل من الحيوان/ باب تحريم أكُل لحم الحمر الإنسية [رقم/ 
.ء من طريق سالِمٍء ونافع» عَن ابن عُمَرَ وله به 
(۲) أخرجه: البخاري في كتاب الذبائح والصيد/ باب لحوم الحمر الإنسية [رقم/ «0٠05]ء‏ من 


حديث: عَلِيّ اا به . 
() أخرجه: الثخارِي في كتاب الذبائح والصيد/ باب لحوم الخيل [رقم/ 1510١‏ ومسلم في كتاب- 


2 ب 


00 8 


هق 
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هق غايةالب ياد چ 
وحَدَتَ أيضًا بإِسْنادِه إلى البَرَاءِ وَابْنِ أَبِي اذى قَالَا: «تهى التي بلا عَنْ 


وم الحُمْرِ20. 
وحَدَتَ أبضًا بإشناده إلى أبِي كَعْلَةَ ا قَالَّ: «حَرَم رَسُولُ ل لُحُومَ الخر 
لهي . 


وحَدَّتَ صاحبٌ «الشئن» بإسْناده إ إلى عفرو بن شُعَئِبٍ » عَنْ ايء عَنْ جد 
با م ا 

عَنْ روا وَأكْلٍ لَحيهَا0©. 

وحَدَتَ الحاو بإسناده إلى مادء عن ابن كباس 886: «نَّ وَسُولَ ار 
کیا تى بوم عير عَن أَكْلٍ لحو الحْمُرٍ اوري . 

وحَدَّتَ الطّحَاوِيٌ هته أيضا بإشناده إلى عبد الله : ن يي سَلِيطِ » عَنْ ا 


= الصيد والذبائح وما يُؤْكَل من الحيوان/ باب في أكل لحوم الخيل [رقم/ »]144١‏ من حديث: 
جابر بن عبد الله وله به. 

(1) أخرجه: البُخارِيَ في كتاب الذبائح والصيد/ باب لحوم الحمر الإنسية [رقم/ »]٠٠٠٠‏ ومسلم 
في كتاب الصيد والذبائح وما بُؤْكَل من الحيوان/ باب تحريم آكل لحم الحمر الإنسية [رقم/ 
۸ ]عن البراء وان أبي وى جف به . واللفظ للبخاري. 

(۲) أخرجه: البخاريّ في كتاب الذبائح والصيد/ باب لحوم الحمر الإنسية [رقم/ ]٠١١‏ » ومسلم 

كل من الحيوان/ باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية [رقم/ 

]› وغيرهما من حديث: أ 

(۳) أخرجه: أحمد في #مسندمة [714/1] » وأبو داود في كناب الأطعمة/ باب في أكل لحوم الحمر 
الأهلية [رقم/ ]۳۸١١‏ » والنسائي في اسننه» ف كتاب الضحايا/ باب النهي عن أكل لحوم الجلالة 
[رقم/ 4407 4 ] » وغيرهم من طريق پ» عن أبيو؛ عن جَدو ول به . 

(4) أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» [704/4] » بهذا الإسناد به. 
قال العيني: «إسناده صحيح على فرط مسلم». ينظر: تخب الأفكار شرح معاني الآنار» لمي - 
[aly]‏ 
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و غاية البيان ی ےک 


رَس سول الد ب عن ذاش تفلي 


a عط‎ 2 a E 
وحَدَتَ الطْحَاوِيٌ أيضا بِِسْنادِه إلى ابن سِيرِينَ » عَنْ أتس بْن مالك و4 قَالَ:‎ 
لما فح الب كل یر أَصَابُوا حمر وا ناء ادى مُتَادِي رسول اللو‎ 

كل : 31 الله وَرَسُولَهُ يَنََْانكُمْ عَنْهَاء و َس ب اكوا القُدُورَ)20. 
والأحاديثٌ في هذا الباب متوافرة تدلٌ كلها على تخريم تُحوم الخمُر . 
والجوابٌ عنْ حديثِ غَالِتِ بن أبْجَرَ َر فنقولٌ: المُرادُ منه الحُمُرٌ الوحديّةٌ 

بدليل قوله ک: إا ره لَكُمْ وَل القزية0. 

و 2 ِ 2 32 
أو نقولٌ: أباح ذلك للصرورة» وقد يحل في الضرورة ما لا يحل في غيره» 

ع 00 5 م 5 2 

ألا ری إلى ما حَدَّتَ الطْحَاوِيٌ 4# [۷٠١٠ر/.]‏ في «شزح الآثار) مُسندًا إلى غَالِتٍ 

بن أَبْجرًه؛) قَالَ: قِبلَ لي لة: إل أصابغتا سََةٌ» ون سَمِينَ مالا في الحمير » 

ع ا ا e‏ 
(كُلوا مِنْ سَمِينِ مَالِكمْ)(*©. 

)١(‏ أخرجه: أحمد في «المسنده [/414] ؛ والطبراني في «المعجم الكبير» [115/1] ؛ والطحاري 
في «شرح معاني الآثار؟ [4/4 ٠‏ ]ع من طريق عَبْدِ اللو 
قال الهيئمي: : #رواء أحمد» والطبراني» وفيه عبد اله بن عرو بن ضميرة» ذكر ابن أ أبي حاتم ولم 
يُجرّحه ولم ينقد . ٠‏ ينظر: لمجمع الزوائد» للهيغمي ]٤۸/[‏ . 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب الجهاد والسير/ باب التكبير عند الحرب [رقم/ ۲۸۲۹]» ومسلم في 
كتاب الصيد والذبائح وما يُؤْكَل من الحيوان/ باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية [رقم/ ]144٠‏ 0 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ]۲٠٠/٤[‏ » عن أن بن مالك بإ به واللفظ للطحاوي . 


(۴) مضى 
0( وقع 
(5) أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار ]1١7/4[‏ » بهذا الإسناد به. 


: «ذريح). والمثبت من: «شرح معاني الآثار) . 
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فأخبرٌ أن ما كان أباحَ لهُم ِن ذلك كان في عام سََة وضرورةٍ» ولا يدل ذلك 
على الإباحة في عَيرٍ حالة الضرورة. 

از قول ما زوئ غا : انج يدل سل اونا روما وو غيل يدل کل 
الحُرمة» والتاريخٌ مجهولٌ» فيُجعل دليل الُرمة مؤخرا تقليلا للتّسخ . 

أو تقولٌ: مشنى قوله: گل يِن سمين ماللك۲ء أييْ: کل من كَميه» كما يُقَال: 
َكَل فلانُ عقارّه» أي: ثمئه. 

وكذا البكَالُ حرام الها ؛ لقوله تعالى: وَلْلبَيْلَ ولال © الآية. مر وجه 
الاستذلال. 

ولان الول ب يبع الأ في الحلّ والشرمة. و م البغل إا الرس أو الجمارٌ» 
فاا ما كان ۽ فالبغلٌ مكروةٌ الأكل عند ابي حَدِيفَةٌ 4 . 

قال القَذورِي في «شرحه»: اوالّدي روي أن عَايَِةَ فك سملت عَنْ لُحوم 
الخثر» کٹ تول تعالی: مل ل دف مآ أيح إل محرا عل طعي يته 
ا :4 . فقد احتجّث بآية ة عامّةِ اتف على تخصيصهاء والرّجوعٌ ! إلى لی دلی ل٩‏ 
الخصبد ّى . 

والّذي روي عنْ عَمْرِو بن ديئارٍ هه قَالَ: قُلْتُ لِجَايرٍ 
يَرْعْمُونَ أذ رَس اللو كك ته عَنْ حرم الم الا 


+ |١940 آخرجه: عبد الرزاق «مصنفه» [رتم ۰۸ ۷۰ ] »وان ن أبي شيبة في المصنف» [رقم/5‎ )١( 
بنحوه بلفظ : شات عاق عن أكلٍ كل ِي ناب ين الع كلت 1 لا أَجِدُ فيما وجي إِلَنَّ‎ 


(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ان4» راما ولجكء ولاخ)ا. 
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رتكا لحم الرس عِنْدَ ۶ حَنِبقَة د وَمُوَ قول مَالِكَ . قال ابو ئو 
و محمد لاي قدا اسر اس بأكْلِه لِحَدِيثِ جَايرٍ اه أنه قَلَ: 1 
اک عن گرم الغ کک رایت ی آرم الکیر جزم کیو 
مسي يي ب ب سوه E‏ ج 

2 5 TE. 4 

عَمْرو العِمَارِيُ والحسنٌ يقول ذَلَكَ عِنْدتا بِالبَصْرَة وَأَبَى داك لحر . يعني ابنّ 
عباس يه ؛ فقّد روي عنه جلاف ذلك » ومو أنه احتجّ في المنع عنْ أكْل الخيل 
بالآية» وهذا يفضي المنعَ ين أكُل لحم الكمير) . 1 

وقالٌ ظَهِيرٌ لذبن إشحاق الوَلْوَالِجيٌ له في «فتاواة): «وأبًا اليغال: إن كان 
افرش ترا على الجمار يُكْرَ؛ لان اء لأا 3 ة بالإجماع » وما الما إذا ترا 
على الرَمَكة" ؛ فكذلك» قيل: وقول بي َة ا وأنا على قولهما قلا بأ 
به لأنّه ليس لاء امحل عبرةٌ فقي ما الم وعندهُما: ابأ بأكل الأ وتران 
أنه ص يسم بَغْلًا ؛ والظَاهرٌ أنَّ الأول قول الكل | إلى هنا لفط الولوَالِجِي طق . 

وقوله كله : جرال القَريَة)“ بتَشْدِيدٍ اللام» جمْعٌ جال بالتمديل» مځ 
چ وهي آكلةٌ العَذْرَة. 

قوله: (وَيُكْرَهُ لحم الرس ند آي حَنيقَة :)20 هذا لفط القَدُورِيَّ 
() أخرجه: البْخارِيّ في كتاب الذبائح والصيد/ باب لحوم الحمر الإنسية [رقم/ 215104 بهذا 
الإسناد به نحوه 
الرَمكَةُ: هي الأنثئ من الَيْل . وقيل: هي الرس والبزدتة كذ للل » والجمع : رمال . وقد تقدم 
التغريف بذلِك ٠‏ 
(۳) ينظر: «الفتاوئ الوَلْوالِجيّة ]٠۷/۳[‏ . 
(4؛) هذا جزء من حديث مضئ تخريجه. 
(ه) قال أبو الليث السمرقندي: والأصح أنه كراهة تحريم. قال برهان الأئمة: الصحيح من مذهيه أن 


لحم الفرس مكروه كراهة التحريم. قال الإمام الإسبيجاني: الصحيح أنها كراهة تنزيه» قال ابن 
عابدين: وعليه الفتوئ فهو مكروه كراهة تنزيه؛ وهو ظاهر الرواية كما في اكفاية البيهقي» وهو 
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لاي ية قوله تال : ول إل ويي كرحا وز » 
[السسل: ۸] حرج مَخْرَجَ الاميتان وَالْأَكُلُ مِنْ أعْلى مَتَافِِهَاء وَالْحَكَمْ لا برد 
| سف غاية‌ابیان چ سس 
فى (مختّصّره)20. 


وقالٌ [:/+در] مُحَمّدٌ 4# في «الجامع الصَّغير»: «عن يعْقوبَ » عَنْ أبي حَدِيفَة 
هة قالَ: أكرةٌ أبوالٌ الإيل » وأكلَ لحوم الفَرَسِ . 

وقالٌ أبو يوسّف ومحمّدٌ :لا بأ بذلِكء أمّا ابوا الاب » وکل ما ؤل 
له ؛ فحراءٌ نجس عند أبِي َة وله » وقالَ شد طق [10: E [ebr‏ 
طاهة . 

وقالٌ آبو يوسّف هه مكل اقول أبى خيقة إلا أنه قال لا یاس يشريه 
للتّداوي)20 . وقد مرّتْ في كتاب الطلّهارة في فصل البئر. 

وقول أبي يوسّف ومحمِّدٍ ههّنا منصرقٌ”" إلى لحم القرس . 

فأمًا البو ؛ فاه نجرث عند أي يوسّف يه » وإنّما أطلقٌّ شريه للنّداوي . كذا 
قال فخ الإشلام . ١‏ 


ك f 9٩‏ اع ai‏ 
وقالّ الطحَاوي في «مختصّره): «وكانَ أبو حَنِبفَةَ وليه يكره أل لُحوم 


= الصحيح على ما ذكره فخر الإسلام وغيره؛ من القهستاني » ثم نقل تصحيح كراهة التحريم 
عن «الخلاصة) و«الهداية) و(المحيط) والمغني» وقاضي خان والعمادي وغيرهم وعليه المتون. 
ورجحوا دليل الإمام: واختاره المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة. ينظر: «شرح 
مختصر الطحاوي» للجصاص [674/8]» «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي 
الاك «بدائع الصنائع» ]۳۸/٠[‏ » «المحيط البرهاني» [05//17] » «البناية شرح الهداية؛ 
44/111 ]» «التصحيح والترجيح» [ص/417]؛ «اللباب في شرح الکتاب» [ 0/8 *1] . 

(1) ينظر: «مختصر القُدُورِيّ [ص205]. 

(1) ينظر: «الجامع الصغير امع شَرْحه النافع الكبير؛ [ص/ ]٤١١‏ . 

)( وقع بالأصل: «إلى هنا ينصرف». والمثبت من؛ «ن)» ولاماء والجاء ولغ 
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الاميتَانَ بأَغلّى د لتحم ومس ذَاهَاء ولاه له ماب الْعَدُوٌ يكره كله اخيرَاما 
له وَلِهَدَا يرب له سهم في الْمَِمََ» وَلِأَنَ ِي إباحيه تفلل آله الْجهَاد 
وَحَدِيثُ جَايرٍ وله رضن بحديث حال يد زجي لِلْمحرم. 
ده غاية البيان چ 

الخيلٍ » وکال أبو يوسّف ومحمَّدٌ يه لا ب يران بأسًا ب( . 

وقالٌ الرڃي كه في «مختصره»: : «ولا يجوز أل اليل » ولا البغال» الأ 
الحَميرٍ » وهذا قول أي حَيفَة يل . 

وقالٌ بو يوسّف ومحمّدٌ يك كذلك إل في لحوم الخيل ؛ فإنّهما قالا: لا 
اق بذلك». ٠‏ إلى هنا لفط الكرجي ه. 


وقالٌ في «الأضل»: : رة لحوم الخيلٍ؟ قال : نعمْ في قول ابي حَنيفَة) 2270 
ومو قول مالك و98 . 

وقال بو وف ومحمّدٌ و والشَّافِمِيْ با بألّه لا بأس يأكله(©. 

لهُم: قوله تعالى: «اثل لا دف مآ ليع ل متا ع امم ههه إل 
أن يَكرْنَ مَئْجَةٌ © [الأنعام: + والخبلُ ليس من جملة المستتى » فيكونُ داخلا 
في جُملةٍ المُستئ منة» وهو قوله تعالى: طقل ل لدف مآ أ إل محرا 4 . 


وحَدَّتَ الاي يلل في «جامعه الصّحبح) بإسْنايه إلى جابر ن عب الله :م 


(۱) ينظر: «مختصر الطحاري» [ص/195] ٠‏ 

(؟) ينظر: لاشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۹۹/ داماد] . 

() ينظر: «الأصل /المعروف بالمبسوط» [940/5/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 

(5) ينظر: «الكافي في فقه أهل المدينة) لابن عبد البر [4/1] ٠‏ و«التاج والإكليل لمختصر خليل» 
للمواق [5/4ه*] ٠‏ 

(ه) ينظر: «الأم» للشافعي [/03"] . و«الحاوي الكبير» للماوردي ]١41/15[‏ . و«التهذيب في فقه 
الإمام الشافعي للبغوي [۲/۸]. 1 


YAY‏ چ كتاب سبائح ۾ 


َلَ: «تھّی لبي ل بوم ڪر عَنْ حو الحم وَرَخصَ في لوم مم 

وال اوري ته في «گزحه»: «ژوي عن تس بن مالك و8 أ 
اکتا لحم رَس على عَهْدٍ رَسُول اللو گلا . 

وذكر الائ في «شزح الآثار» عَن أسماء بنتٍ أبي 
ولأنّه حيوانٌ لیس بآدميٌ» سره طاهڙ يِن غيرٍ قسرورة فَيؤكلٌ» قياسًا على الشاٍ 
والبقرء ولا يلزمٌ سؤر الهرّة؛ لأنَّ في سؤرها ضرورة» ومُو الطوافٌ عليناء ولا يلزمٌ 
سور الجمارٍ؛ لأنَّه مكل حى لؤ توضّاً به لم يَجُزْء ولو توضّاً بۇر القَرَسِ جار 

ولأبي حَنبقَة حهة: قول تعالى: وليل وتال ويي لرا 
[التحل: ۸] » وجْهُ الاستذلالٍ ما ذكزنا في لحم الكمير. 

وروی ابو داو في «السّنن) بإشناده إلى حَالِدٍ بن الوليد وليك : «أَنَّ رَسُولَ اللو 
َك تھی عَن أل لُخُوم الكل ابعال » والوبر »َكل ذِي اب مِنَّ الماع 


وقالّ الكَرْخِيٌ به في «مختصره»: حدَّئنا الجَْزِيٌ» قَالَ: حدَّثنا مَارُونُ بْن 


(۱) مضئ تخريجه. 

(؟) علّقه: محمد بن الحسن في: «الأصل/المعروف بالمبسوط» [/58/ طبعة: وزارة الأوفاف 
القطرية] . عن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك و يه 

() أخرجه: البُخاريَ في كتاب الذبائح والصيد/باب النحر والذبح [رقم/0151] » ومسلم في كتاب 
الصيد والذبائح وما يُؤْكَل من الحيوان/ باب في أكل لحوم الخيل [رقم/15517١]‏ ؛ والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» [/111] » وجماعة غيرهم من حديث: أسماء بنت أبي بكر 48. 

(4؛) أخرجه؛ أحمد في امسنده» »]۸٩/٤[‏ وأبو داود في كتاب الأطعمة /باب في أكل لحوم الخيل 
[رقم/ ١۳۷۹]؛‏ والنسائي في «سننه» في كتاب الصيد والذبائح/باب تحريم أكل لحوم الخيل 
[رقم/ »]٤۳۳۱‏ وغيرهم من حديث: خالِد بن الوَلِيدٍ اة به نحوه ا ني 
قال المناوي: «قال البيهقي: إسناده مضطرب» وقالٌ ابن حجر: حديث شاذ منكر. ينظر: افيض 
القدير» للمئاوي [00/5*] ٠‏ 
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اال سس ف غية‌ابيان يه جه 
راشڍ المُسْكَمْلِي قَالَ: دنا محمد بن خرب الأَبرش قَالَ: حَدَتَا أبُو سَلَمَة ُلَْمَالُ 
بن سُلَيٍِ» عَنْ صَالِحِ : خي » عَنْ جَده الوغدَام بن معي گرب التي 
يك r‏ قال احَرَامٌ يكم الما اَي بها ...]يلاء َكَل 
ذِي تاب مِنّ السّبَاع » َكل ذِي يخلب می ال۱0 . 

وقال الكَرْحِيٌ أيضا: حدکتا يَحْبَى قَالَ: حَدّثنا وَكِيمٌ كَالَ: كنا ابن 
اء عن الونال بن عرد عن تيد ذن جير عن : عباس 45 في 
الآية: وليل وَللِدَلَ وكيب لِيحَبُْوهَا 4 قَلَ: «مَسيِلَ عَنْ لوم الكيلٍ / 
َكَرِهَهَاء وَتََا هو الي ولأنّه سیا د أهليٌ ذو حافرٍ» فِكْرَه أكله قياس 
عل اتوم اياي يرال ا ل ال الود اوعفرا راك 
أنّ منفعة حيايه تزبو على منفعة لحوه بوجوو 

وقالٌ في شرح شبخ الإشلام خْوَامَرُ رَادَهُ يم): «كان الحاكم أو سيل 
ارغ يح فيقول : إن الولة في الحلّ والخرمة يت الم دو لحل » بدليل أن 
حمارٌ الوحشٍ لو ترا عَلى أتانٍ أهليّ فولدٹ؛ لم يحلّ وله ا بالامء ولؤ نزا 
حمار أهليئٌ عَلى أنانٍ وحشيٌ فولدث ولذًا؛ فإنّ الول يح د فصحٌ أنَّ العبرةً في 


)١(‏ لم نجده يِن هذا الطريق» وقد أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة/ باب النهي عن أكل السباع 
[رقم/ < ]ء وأحمد في «المسندة [4 ]۸٩/‏ » والطبراني في «المعجم الكبير» [4 / ]من 
طريق سُلَيِمان بن سُلَْوٍ ۽ عن صالح بن يى بن المقدامء عن جَدٌوِ المقدام ين مَْدِي كرب» عن 
خاد بن الوَلِيدٍ وله به. 

(5) ينظر: «شرح مختصر الكرخي للقدوري [ق/۲۹۸/ داماد] . 

(۴) اخ : الطبري في «تفسیره» [۱۷۲/۱۷] » من طريق ابن أبي لَيلّى عن المنهال بن عَمْرُو: عَن 

عِيدٍ بن جي » عن ابن عَبَاسِ وله به نحوه. 

(؛) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۹۸/ داماد] . 


3 غاية البيان ج 
حل الولد وحمي لجائب الأ لا يجاني امحل » وأجمَغنا أن حمارًا لو كرا عل 
رتك لا بحل ولدهاء وهو البل» فد أن الم شرم الأكل ‏ إذ لو كانث حل 
الأكل لَمَا حر حَرُمَ البغل بسب حرمة الفحل). 

هذا الاحتجاج تستفمٌ عل بي برف ومکگر هه ؛ لا على الاي هه 
فلن الول عنده يتبعٌ الفح » حتی لو را حار هليع على أتانٍ و لا يهل 
الولدُ عندّه؛ فيحتجٌ عليه ين وجو آخر فتقول: : نحيوانٌ له سهم قد د في العِْمةٍ! 
فلا ينجل قياًا على الدَجُل ».ولأنّه ين إخدىئ القَرائ اللاث » فيّكْرَه أكُله قياس 
على البغل والجمار؛ لأ الرَانَ في النظم يُوجِبُ القرَانَ في الحم عِنده» وكذا | 
عندّنا إذا كان في الجمل الناقصة» وفيما نحن فيه كذلك ٠‏ 

فالجوابُ عن تمك الخضم بالمنقول فتقول: ريف يدل جلاع الإباحو ونا 
مکنا يه يدل على التّحريمٍ» فبقدّرُ دلا جرا ناسمًا للإباحة ؛ تفلي لخ . 


وقولهما: بان سُؤرَه طاه» قُلنا: ذكرٌ واه زَادَهُ وض في (شَرْحه): أن 
الح رى عن أبي َة له أن سؤر فكل مثل سؤر الجمار > فن أحَذْنا 
يهذا؛ الال ساقطً؛ وَين سلمنا؛ فالجوابٌ عن: : أن خرمة أل لحم الرس نما 
كات عند ابي َة واه للاخترام ِن حت إِنّه حبوانٌ بقع يه إزهاب الد 
ويكونٌ معدودًا من جُملةٍ العشكر » لا للتجاسة» والحرمة متى كاتت للاحترام لا 
للتجاسة لا يُوجِبٌ نجاسةً السَّوْرٍ كما في الآدميٌ» واللة له تعالى أعلّمٌ . 

وحكاية الفعل في حديث أنس وأسما > 5 تحتل وجوھا ؛ بن يكونرا لوا 
لضرورة [/۲۰ظام] وعذرٍ» ولم يلع ذلك رسو اللو وله فلا ت تقوم به الْحُجْةُ. 


() الرّمَكَةُ: هي الأنثى ين الكَيْل . وقيل : هي الفَرَسُ وَالبردَوْتَةُ كذ للتّْل» والجَمْع: : رما . وقد تفدم 
التعريف بذك ٠‏ 
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7 
َم ِل : : الكَرَاِيَة ندم راه خرب یم » وَقِيلَ: : كَرَاهِيَةُ َيه ٠‏ اول ا2 
و یدن 


3 


قوله: (5 ثم قِيلَ: : الكَرَاهَِةُ عند راه خرب يم وَقِيلَ: : كَرَاِيَة تَْزِيو) . 

قال في «الفتاوئ الصّغرى) : اقل قاضي یجاب هه : : (إنّها كراهية تنزيوب 
لاله ته ذكرٌ في كتاب الصّلاة » وسَرّئ بين بَوْلِه وول ما يُوكَل لحْحُه). 

ثم قالّ فيها: : وسكي عن الشب الإمام عبد الحم بم الکزم 2 آنه قالة 

سكاس من اک وليك ٿ ٣هد‏ با ةو في المنام قول لي ؛ 
كراهيةٌ تحريم يا عبد الرّحيمٍ)(©. 

والشيحٌ أبو جف الطّحَاوِيُ فته مال في «شزح الآثار إلى قولهماء وکر 
لاا تخر الاجر وشي لالجا الضغيرة: لها کرام ري 

قال ی س الإشلام عَلاء الذَينٍ ارياي 4# في شرح الكافي): (وثِكْرَمُ 
لحومٌ الجلالةٍ العمل علنهاء وذلك حائها إلى أن حبس أا وغل ؛ كا وي 

عن الي کيا : أنه تھی عن أكْلٍ نُحوم الجَاالة۵» ولأنّ تنا التّجاساتٍ يُوحِبُ 
سا لخوهاء فور في فساد كله » وإنّما حرم العمل علئها ؛ لأتها عرق » نيدل 
ساقي وتستعملهاء فكع الامجثمال لها المي 

وليس الجا كذلك ؛ لأ الأثرّ جاء في الجاذلة» وليس لها عل غيد 


)0 هو عبد اليم بن أخمد بن إشماعيل الكَرمَ المنعوت بف الدّين» والملّب بالإمام ٠‏ (توفي 
نة 0 ٠‏ وذفِن بمقبرة ب :5 


ينظر: «الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي Î‏ ف و«الطبقات السنيّة» للتميمي 
[11/4"] . و«الفوائد البهية» للكنوي [ص/947]. 

() ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/۳۲۹]. 

() بنظر: شرح معاني الآثار» للطحاوي [711/4]- 

(4) سبق تخريجه. 
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ما َبَنْهُ قَقَدْ قي : ابس بو لاه يس في شريه تفيل آلَِ الْجهَادٍ 
و غاية البيان 42- 
اق ق 
ذلك » والدجاج يخلط بالعَذِرة غيرّها) . 


والفقة فيه: أن الدّجاجة الجُكَلَاةَ لا تتناوَلٌ التّجاسةً ؛ وإنَّما تعناول الكبّات 


قال تخ الإشلام خوَاهَر راه نتم في اشرّح المنسوط»: «ولم مدز في 
ذلك مقدارا في الكتاب » وروئ في غير رواية الأصول: أنه در في الإبلٍ شهراء 
وفي البقَرِ عشْرِينَ يومّاء وفي الشَاةِ عشر 


شرة تام وفي الدّجاجٍ ثلاث أيامٍ) . 

ثم قالّ: «وفي بعض الرّواياتِ تُحِْسٌ الإبل أرْبعينَ » والبقرٌ عشْرينَ» والشاة 
عسرة» والدّجاجةٌ ثلاث تام 

وق اللاي له في «فتاواه»: : (ذكَرَ في «الّوار) :لو أن جَذيا عُذّيَ بين 
الختزير ؛ فلا بأ بال لالہ لم يرد لته » وما غُذّي صار مهلكا َر تر 
وعَلى هذا نقول: لا باس يأكل التَّجَاجِةٍ الي تخلط بِالعَذِرَةِ مع خيره ؛ لأنّه لا يكير 
لحْمه» والّذي بُرْوَى أنه حبس الدجاجة ثلا ام ؛ فذلك على سبيل انرب . 

قوله: (آمَالَبنْهُ تقذ قي : نه لا بأس به) » سمّاه صاحبٌ «الهداية : 
في كتاب [0/د.:رام] الحدودء وقال: (السّكْرٌ مِنَ المبَاح لا يُوجِبٌ الحَدّ كَالبَلْج» ٠‏ 
بن الراك ). 

وقال فخرٌ الدّينِ قاضي خان: افا الألبانُ: فلبنٌ المأكول حلالٌ [ولينٌ ٠‏ 


]٠۸- ينظر: «الفعاوئ الوَلْوالِجيّة) [لاه‎ )١( 
وقد تقدم‎ ٠ وقيل: هي الرس والبزدؤئَة تتّكَذ للتشل‎ ٠ الرّماك: جَمْعُ رَمَكّة » وهي الأنئئ مِن الخيل‎ )5( 
٠ التعريف بذك‎ 


8 كتاب الذبائح چ YAY‏ 


َال : لا بأس كل الأرب؛ لآن الي ههه آَل ينه حي أي اليه 
۰دا شیا ومر رَ حاب بالل ينه وا يس مِنْ الجاع و من أَكَلَةٍ 
اجيف كَأَْبَه شبة الطب . 
وده 
الرّمَاكِ كذلك] 7" في قول أبي يوسّف ومُحَمَّدٍ بطققاء ويره في قول أبي حنيَةَ اه . 
واختلّفوا في كراهيته: فقالٌ بعضهم: مكروة كراهة الشَرِيوء لا كراهة 
لحري وذگر شم بالا ق السَرحْسِي 4# في أثناء الكلام: : أنه مباحٌ كالبئج , 
وعاتةٌ المشايخ قالوا : هو مكروةٌ كراهة التحریم» إلا هلا د إن زا َل » كما 
لوْتناوَلَ ابنج وارتفعَ إلى رأسه حتّى زالٌ عقْله ۽ حرم ذلك ؛ ولا مُحَدٌُ فی( 
قوله : (قَالَ:وَكَاَأْسَ كل الَئّب) » أيْ: قال القدُورِيٌ يفك في مخقّصّره»9». 
وقالٌ الكَرْحِية 4 في (مختصّرها: : ولم يَرَوْا جميعا بأسا بأل الأنب. قال 
ر وة يعر يحي كيرد سحي يا 
الأزنب» وهو يَعْتلفُ البقولً والبت». إ إلى هنا لفظ الگزخی هه 
قال ف «الجمُهرة): «والوبر MEE‏ أصغْرٌ م من السْتَورِء طخلا م اللَونٍء لا 
فقت لها کو ن في الببوت, وتُجْمَعٌ على وار . 
والأصلٌ في حِلَّ الأزنب ما رو البْحَارِي تم في «الصحيح» بإسْناده 
[ı۸4]‏ إلى اتس بن مالك وه قَالَ: جت أ أنيبًا وتَدْن ين الطوز ان متت 
)0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: نا٠‏ وام » والجكء والغ». 
(7) ينظر: «شرح الجامع الصغير» لقاضيخان [ق/١٠۲].‏ 
(۳) ينظر: «مختصر القدُورِيَ) [ص۷٠۲].‏ 
() ينظر: «شرح مختصر الکرخي» للقدوري [ف/۲۹۹/ داماد] . 
(د) أي: تألّف. كذا جاء في حاشية: لجا » وام ۰ 
)١(‏ ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد [88:/1]. 
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ا ك جت بها إلى ابي طَلْحَةَ ؛ َدَبَحَها مَبَعَتَ بِوَرِكَيْهَاء أز 
4 . 


و تیو 


الق ا 


قوله: :: «أتقجا ازن | ئ: رتاه وأَعْدَيّْناه؛ ومو الظهراق قريت ين ر 
كذا في د 


ier E E‏ وله : أ 
اللو اة أَزتبّاء ققَالَ لأضكابه: «كلوا»(. 


وقالَ في باب ما يُكرّه أله يِن صيد البدٌ والتبخر من «الأضل»: «أرأَيتَ 
الأرنبٌ ؟ هل رى بأكُلها بأسًا؟ قالّ: ل001"©؛ وذلك لِمَا روينا منّ الأحاديث. ولأ 


)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب الذبائح والصيد/ باب الأرنب [رقم/ 0116] ؛ من حديث: اس بن 
مالك وليل ٠‏ 

(۲) ينظر: «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري [14/4] ٠‏ 

(م) أخرجه: أبو داود في كتاب الذبائح/ باب في الذبيحة بالمروة [رقم/ ۲۸۲۲] » والنسائي في كاب 
الضحايا/ باب إباحة الذبح بالمروة [رقم/ ]٤۳۹۹‏ » وابن أبي شيبة [رقم/ ]۲٤۲۸۳‏ » وعنه ابن | 
ماجه في كتاب الصيد/ باب الأرنب [رقم/ 44 7] » من طريق الَّعْبِيَ » عَن مُحَمّدِ بْنِ صَفُوان أ 
صَفْوَانَ بن حكر يه به والنبياق لأبي داود: 1 
قال ابنُ الملقن: «هذا الحديث صجيح). ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن .]۷١/۹[‏ 

() ينظر: «الأصل/المعروف بالمبسوط» [ 010/0 / طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] ٠‏ 

(0) أخرجه: النسائي في كتاب الصيام/ ذِكُر الاختلاف على موسى بن طلحة [رقم/ 419 ؟]؛ وقوام 
السّنة في (الترغيب والترهيب» ٠7/1[‏ 4] » عن مُوسَى بن طَلْحَةَ له به مرسلا. 

(1) ينظر: المصدر السابق [ه/47"م] . 
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قَلَّ: لدا بح ما كا يكل لحم ؛ هر لَحمُةُ جاده إلا الآ وَالحخْزِي 
ل الذَّكَاةَ لا تعمل هما الدمئ ؛ حرمت وکرامته وَالْختزير لجست كَمَا في 


الدَبَاغ ٠‏ 
وَل الشَّافعِيٌ به: الذَكَاُ لا ثور في جَميع ذَلِكَ لاه ُو في ٳتاحَ 


صب ليس ين جملة سباع ايء ولا ين جملة سباع الو خش » ولا يال الیک » 
فلا يون بأكله بأمنٌ كالظبي - 

قال شيخ الإشلام حرام راه ود في 'اشَرْحها: «وإنّما أورة هذا لإشكالئن: 

1 1 3 5 + 

أحدّهما: أن لأرنب شبها بالحمار » فإ أذته شه أذ الجمار » والحمارٌ حرامٌ. 

والقّاني: لذن من اناس من توهّم 9 الأرانبٌ تَحِيضٌْ » فكانٌ [۰ طلم لھا 
شي پالاي تيجا م أله كما حرم أبو حي هه أل الفَرسِ؛ لأنَّ لها شب 
بالآدمي من حيثٌ إِنَّها تستحقٌ سهما مقدّرًا مي الكنيمة كالرَجُلٍ». 

قوله: (قَالَ: اشع ما لا يؤْكَلُ لَخمة؛ طَهْرَ كحم وَجِلْدُه إلا الآديّ 
وَالخنْرِير» فَِنَّ الك لا تعمل فِيهمَا) » أي : قال القُدُورِيٌ بلك في «(مختصّره»(©. 

وقالٌ الحاكمٌ الشَّهِيدُ في آخر كتاب الصّيد من «الكافي): «ولا يُكرّهُ الصَّلاةُ 
عل جلْدٍ ما يكرّه أله من ذي التَابٍ إذا دح أو دبع . 


وذ لي کو الاو كر التي ست عليه کا لها روء ررر 


ُصَيْرٍ بن يح وأبي ج جَمْمَرٍ الهِندُوانِيٌ ##: أنه نجس لا تجوز الصَّلاةٌ معّهء وقد 
ذكزناة ف في أل الكتاب » وذلك لأنَّ امس مُو الم المشفوحٌ ؛ يدلبل قوله كة: 


007 اينظرة امختصر الفدرري» [ص۰]۲۰۷ 


هه 


4 © كتاب الذبائع چ 


في طَهَارتِ وَطهَارَِ الد تيتا ولا تح دون الأضل وَصَارَ كني 
التجويي. 1 


آنا: أن الذَكَاةَ مويه 5 في َالِ الدْطُويَاتِ وَالدّمَاءِ السَّيَالَةَ وهي النِّمَةُ 

دُونَ ات الْجِلْدٍ الحم دا زَالَتْ طهر كَمَا في الدباغ ٠‏ 
E‏ سي لتحيو يي سس سس ب ست 
م أَْهَرَ لدم وَأَْرَى الأَوَدَاح َكل دكل ذي ناپ وی الختزيرٍ لیس بنتجس 
لعي ؛ » بل نجاسئّه لغيره» فيزولٌ ذلك بالذبح » وكذلك ادبا يزيل الرُطوباتٍ) 
فيجعلها أن لم صل بالجلد وقد قال اله : یما خاب بع قد ٠ّ‏ . 

وقالٌ الشّاف فی ب4 : لا ثور الذَّكاةٌ في بجميع ذلك ؛ لأنها ذكاةٌ لا تُفيدٌ 
إباحة آل المذبوح » قلا نيد طهارة له كذكاة المجوسي والوَِي . 

قُلنا: الع بطل ب بذكاةٍ السَاة المَشمومة ويالتباغ » والمعْنئ في الأضل7: 
آله ليس ين أهلل الذّكاق» بخلاف المُسلوء » آلا ترى أنه و كَبَحَ شا لا يفِيدٌ إباحة 
آكلهاء فكذلك لا يُِيدٌ طهارة ما لا يُؤْكَلُ » وال بطلا 

فإِنْ قبلّ: كما أنَّ المجوسيٌ ليس من أهل الذّكاوٍ» فكذيك الخلبٌ ليس بين 
جنس ما يدك ولا فز بي أن يكو اذاي ين عبر أهل الذّكاة وبين ٠۲1‏ :4[ 
أن [لا]9) يكونّ المذبیع ین جنس المُدَى »ألا تر أن المُسلمّ لو دَبَحَ خنزيرًا | 
لا يحل اکل كما أنّ المجوسي ل ذبح شاه لا يحل كلها 


كُلنا: قد اتّقْنا على أن المجوسي ليس ين أل الاو ولم تمق على أذ 
الكلبٌ والفهة ليسا ين جس المُذَكّى » » بل وين جنس المُذَكَى ؛ لاله مُختلفٌ في 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) ينظر «الحاوي الكبير للماوردي [07/1] ٠‏ و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [١/۷۸٠|ء‏ 
5 وقع بالأصل: «الأصلي٠.‏ والمثبت من: ن٠٠‏ ولام»؛ والجاا» ولاغ1. 

)©( ما بين المعقرفتين: زيادة من: انك ولام والجكاء ولاغ». 


N 
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َمَذَا الحم فصو في الل اول في الحم وَل المَجُويي إقالة 
في طشني لاي وق لقب كه وكيز لجنا يملقة ا 

الْمَاء القييل لا يفده جلاف لشاف . وَل يَجُودُ انيم يه في عير الكل ؟ 

ِيلّ: لا يَجُورُ ؛ اعارا بالأَكْل . وَقِبلَ يَجُورُ كَالرَيْتِ إا حَالَطَه وَدَدُ | 

َالزَْتُ غَالِبٌ لا يُؤكَلُ ويه به في عَبرٍ الأكل . 
ثَالَّ: وََا يُؤْكَلُ مِنْ حَيْوَانِ المَاءِ إِلَّا السّمَكُ وَقَالَ مالك وَجَمَاعَةٌ مِنْ آهل 

چ غاية البيان جه 
إباحة أكله. كذا في (مختصّر الأسرار) . 
قوله: : ل بد من التبلغ) » يغني: : ّا كان فمل المجوسيّ إماتة في اشع ل 
ذكة؛ لم يخص ل يه الطهارةٌ للد كلا حرم لم يكن بدن لدبا صل طهارةٌ الجلد . 
قوله: (دَيتمَعُ بو في عَبْرِ الكل ) » يغني: : في الاستطباح ودهْنِ الجلدٍ ونخوه 
قوله: (ثَالَ: وَلَا يؤْكلُ مِنْ حَيوَانِ الما إلا السّمَكُ) » أي: قال القدورئ كه 

فى امختضّره)0 . 
قال الكَرْحِوٌ في «مختصّره): «وكره أضحابّنا كل ما في [/:.«رام] البخر إلا 

السَّمكَ خاصّة » فاه حلالٌ كله إل ما طمًا منهُ فإنّهم كرهوه ؛ لِمَا روي عَنْ رَسُولِ 

الله كيد فیے ۳۲ إلى هنا لفط الكَرْحِيٌ نلك . 

() بنظر: «مختصر القُدُررِيَ» [ص۷٠۲].‏ 

(7) وقومااعر>ه : أب داود في كتاب الأطعمة/باب في أكل الطافي من السمك [رقم/ 16] من حديث 
جابر بن عبد الله وله مرفوعًا: : «ما أَلقى البَذد او جَرْرَ عَنهُ؛ كلوه وما ماك وَطَفا ؛ قلا َوُه . 
قال بو داود - عقبه : اروئ هذا الحديث ث سفيان الفوري وأيوب وحمّادء عن 5 أبي الرّبيرء أوقفوه 
ان حي وقد اقلا انیٹ رایع وعد مل عن إن الي کب ی آي زر ين 


جابر عن البي کا . وينظر: «الدراية في تخريج أحاديث الهداية! لابن حجر [217/5]- 
(۳) ينظر: «شرح مختصر الکرخي» للقدوري [ق/۲۹۹/ داماد] . 


انفكا 
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وقال شيخ الإشلا م أبو بكر المغروفٌ بِحُوَامَرْ راد له في «شزح المبسوط): 
١كُرء‏ أكل ما سوئ السّمكِ ين دوابٌ البخر عندنا كالصّرطانٍ » والشلحفاق والصفدع 


وخنزيرٍ الماءا . 
وقالَ ابن أبي لى ومالك والشافم ۶“ وك : بأنه يُؤْكَلُ جَمِيعٌ ما في البَحرٍ 
من الذواتٌ» 


وقالّ ابن الجلاب المالكي 2 : «ولا باس بأكلٍ الميتة مِن الحِيتانٍ طافِيًا كان 


أذ راء وصيدٌ البحر کله حلالٌ» وره أل كلب الماء وجعزيره بين غير تحريو 
له . إلى هنا لفظه. 


لهُم: ظاهرٌ قوله تعالى: ْمل لكر صَيْدُ ار مامه © [المائدة: :5]؛ من 
ير فضل » وقول ل حي ستل عن التُوضَي بماء البحر فقال: «موَ الَو ماو 
الل مب “. روا أو هُريرة وإ في «السّنن) وغيره. 

وروي في «الشنن» ندا إلى جابر وله فَالَ: «بعتتا رَسول اللو وك وَأمْرَ 
عَكَيَْا آنا بيد ن الجرّاحٍ و4 5 عبرا فرش » وَرَوَّدنَا رابا ِن مر لَمْ جذ 
ينا کنر غر گا لعا كما بص الصا 
َْرَبُ عَلَيْهَاِنَ الما تتا یمتا ی الل وكا َضْرِبُ بصا الكبط م 


له غَيْرَه 5 گان آبر َة 


.]٠۴۷/۱[ ينظر «المدونة»‎ )١( 
(؟) فصل الإمامٌ الماوردي في حيوان البحر فقال: «أما المباح » فهو السمك على اختلاف أنواعه: وأما‎ 
الحرام وهو الضفدع » وحيات الماء» وعقاربه » وجميع ما فيه ِن ذوات السموم الضارّة » وما يُْضِي‎ 
-]584/16[ ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي‎ ٠ إلن مرت اؤ سق فلا جل أن يُؤكل بحال»‎ 

و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدّمیري [ot - ٥۳۹/۹[‏ 
(۳) ينظر: «التفريع في فقه الإمام مالك» لابن الجلاب .]۳۱۸/١[‏ 
(4) مضئ تخریجه. 


1 
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الم طاق جَمِيع ما في الْبخر . وا شتتی بَعْصَهُم الِْْزِير وَالْكلْبَ وَالإِنْسَانَ. 
دَعَْ لشاف هن أنه نذا كل الاك في الأكل َال راج 

ر ْله تَعَالَى: : ایل کر صَيْدُ ار [الماد: ا من غير صل ور هد 
في البخر: : اهو الطووة قاو وَالْحِلُ 2 3 خا في هلو الأَشْيَاءِ 

اموي لا سكن المَاء الحرم مو الدَّمُ ابه 

سوج غاية الب ق چ 


ea‏ هرا وک اة کی سء کا م ر 
كك ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَه كَقَالَ: : هو رق رجه الل كم ۽ هل مَعَكُمْ ِن ليه شي 
تطْمِمُوَا) » فَأَرْسَلْنَا إلى ر سول الله يك اكل ٩‏ . 

وهنا اتح يدل على إباحة ما في البْحرٍ سوئ السّمكِ؛ ولأنّه صيدٌ 
بخريٌ » فيُؤْكَلُ قياسًا عَلى السّمكِء وعُلماؤنا د احتجُوا بظاهِرٍ قوله تعالى: 
لر اميه € [المائدة: +]ء وهو يتناو بعمويه ميته البرٌّ والبحرٍ جميعًا إلا 
ية استفنى السَّمكَ [۳/.٠ظ]‏ والجرادً» فقي ما وراءه داخلا تحت التّحريم . 


وقالَ تعالى: ورم عَلِيهِمٌ ألْحَيْتَ € [الأعراف: 100] » وما سوئ السمك 
ين دوابٌ البحرٍ من جملة الخبائث [0/0.:ذام]» فإن الطب يستقذه يرم جميع 


() ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان » و«م٠»‏ و«اج)» ولغ1. 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب المغازي/ باب غزوة سيف البحر وهم يتلقون عيرًا لقريش وأميرهم أبو 
عبيدة بن الجراح ية [رقم/ 14٠١1‏ ؛ ومسلم في كتاب الصيد والذبائح وما يكل من الحيوان 
باب إباحة ميتات البحر [رقم/ 1410] » وأبو داود في كتاب الأطعمة / باب في دواب البحر [رقم 
۴۸٤۰‏ ] ؛ وغيرهم من حديث: جابر پلف - وهذا لفظ أبي داود - 


4€ 
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وَلنَا: قله تَعالّى: ررم عه الْحبتِِتَ » [الأعرف: /10] وَمَا وى 

تھی وَسُولُ ل هه عن وَاءيتّحَدُ فب الضفَْح» ّى عَنْ بنع ارعان 
وال الْمَذْكُورٌ فِيمًا كَل مولعل الاضْطِيَادِ وَهُوَ ماح في قينا لا دل 

و3 غاية البيان ج 

ما في البح سوئ السّمكِ عملا بهذا الظاير. 

وروی صاحبٌ «السنن» پإشناده إلى سَعِيدٍ بن المَسَسّ » ت کید د الرَحْمَنِ 
أن عَثْمَانَ الأنْصَارِي: 3 طب سال الى يله عَنْ ضِفْدَع يجعلا في دواو 

كهَى التي كن 0 عَنْ لاء ولأنّها مي دلا تحن كسائر الّيتاتٍ » ولأنَ الحواق 
المتوّن شَ في أصل الخلقة عَلى نؤعين: بي وبځري » قفي البَرّي: مباځ ومحظولٌ» 

فيجقي أذ يكون ري كلك . 

والجوابٌ عنْ ملم فتقولٌ: المراد منه 15 الاصطيادء لا جل الأكلء 
يدليل ما تنا وما روَيْناء واصطيادٌ ما سوئ السّمكٍ ن دوابٌ البحر لمنافع ار 
سوئ الأكلٍ حلالٌ كول اصطيادِ السّمك. 


والجوابٌ عن تعلقهم بقوله كل: : والح تة فتقول: المراد هأ ية 


السشّمكِ» ولا يام المُعارضةٌ بِينّ خبرٍ الواح وبينَ قوله تعالى: حرمت 3 
َة 4 . فلا يجورٌ؛ لانتفاء شرط المُعارضة» ومو المساواةٌ. 


أو نقول: السك مرادٌ منّ الحَديث بالإجماع » فمّن ادعى دُخولَ ما سوئ 


(1) أخرجه: أبو داود في كتاب الطب /باب في الأدوية المكروهة [رقم/ ]۳۸۷١‏ » والتساثي في کاب 
الصيد والذبائح/ الضفدع [رقم/ه2]470 وأحمد في «المسنده [567/2]ء والحاكم 
في «المستدرك على الصحيحين» [500/4]ء والبيهقي في «السنن الكبرئ» [154/4]: من 
طريق سَعِيدِ بْنِ المُسَيْب » عَن عَبْدِ الوّحْمَنٍ عنمن الأنصاري وإ به. 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم چا 
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رال المذكورة فيما رئ 2 وله عَلَى ١‏ السّمّكَ لجات وخر خلال مُستفْتى مِنْ ذلك ؛ 


قزل : «أُحِلّثْ ميان وَدَمَان » أمًا لمان قَالسّمَكُ وَالْجَرَاد وَأا [ددد/ر] 
لدان لبد وَالطّحَالُ) . 
قَالَ: وَبُكْرهُ َكل الطَّافِي مِنه. 
چچ غاية البيان 48 ے 
الشّمكِ تحت الحلّ ؛ فعليِه البيانُ؛ ونحنٌ تُكِدُه لقرله تعالى: حرمت عل 
اليه » وقوله تعالى: ورم عله الْحَبَليِتَ 4 [الأعراف: ۷ه٠]‏ . 
فر ع ع ٠١‏ ألا ترئ أنَّ 


لوعي عسوم 3 


عيباني اود بي n‏ 
وآرادَ بالحََط: الور المَخبُوط » قعل بمغنى مفعولي» كالتقّضٍ . 
قوله :(قَالَ :ويره أل الطَانِي! ا( »أي قالَالقَدُررِي به في «مختصره). 
وقال مالك والشّاف افعو( 4 : لا باس يه» وهو قول أحمد هھ أيض]0©. 


لهُم: قوله ل : اهو الطَّهُورُ ماو وَالحِلٌ مي من غَير فضل بي ما إذا 


)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب الذبائح والصيد/ باب قول الله تُعالئ: « أحل لكم صيد البحر» [رقم/ 
4)ء من حلي ابر وليه به . 

(1) الطّافي: من طفا يطْمو؛ٍ إذا علا الماء ولم يرب . ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرِي 
.[rr/r]‏ 

(۳) ينظر: لامختصر القُدُورِيّ! [ص/۷١۲].‏ 

(؛) ينظر «المدونة» لسحنون [071//1] ٠‏ 

(5) ينظر «الحاوي الكبير» للماوردي ٠ ]54/١9[‏ 

() ينظر «المغني) لابن قدامة [515/9] ٠‏ 


(۷) سبق تخریجه. 
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وَقَالَ مالك راسائ اف : لا باس به لإطلاقي ما رَوَيْنَا اولان 4 َر 
مَرْصُوقَة بالل بالْحَدِيثِ . 
ج غاية البيان € 
مات بآفةٍ أؤ بغير آفق» وقول بلا : «أَحِلّت نا كان وَدمَانِ : السّمَكُ وَالجَرَاد وَالكَبدٌ 


وَالطّكَالٌ)20. 


:رقع 


وروي عن اتس وه آله قله «أَشْهَدٌ جاب ولق اکل ضی۳ لله 
حبوااً يحل ين عبر جح » » فيل منه ما مات بآفق أو بغير آفق» دليله الجَراد. 

وکنا ما جگ ایو داو في «السّئن) بإسناده [۲۰۸۷و/م] إلئ ع اير بن عب الو 
ييه قال: قال رَسُولُ الله کة: «ما لى الخد أَوْ جَرَرَ(©؛ عَنُْ قَكلوةُ» وَمَا مَاتَ 
فيه رطقا ؛ قلا تأكلوة0). 


ياب جعت لد سبي : أخبرَنا أبو له » عن حمَّادٍ» عن 
إيُراهيمَ قال كل اا جَرَرَعَنْهُ البَخْرٌء وما قَذّفَ بِهء وَلَا تأكل ما طََا)(©. 

وقالّ القُدُوري ا 8 [/11.] في «شزحه): روي [عَنْ]” عَلِيّ وه قَالَ: لا 
َبيعُوا في اراقتا الطَافِيَ) . 

والجواث عم تعلقوا به: أن ذلك عام حص ہما رَوَيْئا » ولان ذلك مُبيخ ) 
وهذا محرّمٌ ؛ والمحر اوی 


(0) 
(0 


باس قال: أَْهَدُ على أبي بر الصّدُيق «أه كل لسَمََ العافي على الماع ٠‏ 


ان 
(۳) وقع بالأصل : «حسر». والمثبت من: ان » و(ام» + واج » ولغ » وهو الموافق لماوع في: استن 
أبي داود) ٠‏ 


ر» لمحمد بن الحسن .]1۸٥/۲[‏ 
)٩(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من؛ ان وم٠٠‏ والج)» ولغ 
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وَلَنَا مَا رَوَی جَابِدٌ وچ عَنْ الت 8# - أَنَهُ قَالَ: ما تَضَبَ عَنْهُ المَاءُ 
كوا وا لَمَظَهالْمَاءُ كوا وما طن تاد كوا . 

وَعَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصحابة وقد مغل مَذَْبنا» ؛ وميه لبر ما فة الْبَمرٌ 
لیکو وة ماقا إلى لخر لا ما مات فيه ون عبر ف . 

ل وباس بأكلٍ الجرّيثِ وَالمَارَمَامِيَ» وَأَنْوَاعٍ السَمَكِ وَالجَرَادٍ بلا 

و غاية البيان چ 

وجَرّرَ النهرٌ يَجْرُ جَزْرًا إذا قلَّ ماؤه» والجَزْرٌ ضِدٌ المد 

ق (تَصَبَ عَنْهُ المَاءُ)» والتُضْوبُ: ذهابٌ الماء. 

قوله: (ثَالَ: وَلَا بس بأَكلٍ الجرّيثِ وَالمَارَما هي وَأَنْوَاع السّمَكِ وَالجَرَادِ 
بلاذكا)» أيئ: قال القُدُورِيٌُ 4 في (مختصّره)20 . 


والجرّيتٌ : الجري ے2 , 
اما حَلَّ اكل أنواع السمك؛ لعمومٍ قوله يلك: «أحلّث تا ميان وَدَمَانِ 
السَّمِكُ وَالجَرَادُ وَالكَبِدٌ د وَالطّحَال)40) . 


وروی مُحَمَّدٌ 4 في «الأضل)“: عن عفرو ي شَؤْدبِ ن عة 


(1) المازماهي: كلمة فارسية معناها: نَوْعَ مِنّ السّمك يُشْبه الحيّات ٠‏ وقيل: المازماهي بالفاريبية: هو 
الجرّيث. ينظر: «النهاية في غريب الحديث0 لابن الأثير [04/1؟/ مادة: جرث] . و«المغرب في 
ترتيب المعرب» للمُطَيّزِي [۱۳۸-۱۴۷/۱] - 1 

(۲) ينظر: «مختصر القُدُورِيّ» [ص۷٠۲].‏ 

(۳) الجرّيُ: لغةٌ في الجرّيثِ » وهو سملكٌ أسود» وقيل: نوع مِن السمك مُدَوّر كالتّرس . ينظر: اتهذيب 
اللغة» للأزهري ٠ ]۲١۸/٠١[‏ و«التعريفات الفقهية» للبركتي [ص/١7]‏ . 

(4) سبق تخریجه . 

(0) ينظر: «الأصل /المعروف بالمبسوط) [01/0/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 

(0) ويقال: لامّمَر) أيضمًا. وهُو ابن َوْدَبء باع الأكسية؛ من أهل الكوفة. ينظر: «لسان الميزان»- 
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قال ماك چه: لا بل الْجرَاد إل أن يَقْطعَ الْآحِذُ رَأْسَهُ أذ شر يه يأك 
ا ا ميث كك لغار تلو جرا تی بو لا َل إلا الئل 


فقَالَ: بِكَمْ خَدَثْ ؟ قالث: فأخبزئه . قَقَالَ: مَا أَطيبه وَأَرْحَصَهُ رَأَوْسَعَه لِليِيال ١»‏ . 


فيه دليلٌ عَلَى أن ا ا 
وهذا الحديثُ حْجة آنا على بعض الرّرافضٍ و وأغلِ الكتاب » فإنهم يتخرهون 
َكَل الجرّيث» ويقولون: إِلّه كا ديُونًا يدُعو الناسّ إلى حَليلته » فَمْسِحَ په » وهو 
مترولةٌ بقول علي ة . كذا قال اهز راد 44 في اررْحه) . 

ورّوئ مُحَمّدٌ نه أيضًا في «الأضل): : ١عن‏ ابن عباس وه: أنه ستل عن 
الجرّيثِ فقا : گا نحن قلا تر به بأسّاء وأمًا أهلُ الكتاب فيكرهوئه)90©. 


= لابن حجر [117/5]. 

(1) ويقال: بدت الطّبيخ». ولم نهكد إلى وجو نطمئن إليه في ضط «الطّبيخ». ينظر: «الطبقات الكبيرة 
لابن سعد [ه Lees‏ 

بكر الجيم تَشْدِيدٍ الرَاءِ -: ِي َع ين السّمَك يقال لها بالفارِسيّة: المازماهي. 

بظر: «طل ية لأبي حقصن السقي [صن| + fie‏ 

. نبي القَفة الكبيرة أو الوعاء يُحْمَل فيدٍ. والجمْع؛ رنابيل. وقد تقدم التعريف بذلك‎ o) 

)٤(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ ٠ [۲٠٠۸٤‏ وابن سعد «الطبقات الكبير؛ .]٠٠۱/٠١[‏ من طريق 
عمرو بن شودب » عَن عَمْرََ به نحوه مختصرًا. 

(5) وقع بالأصل: «الأنعام). والمثبت من: «ن)» والعاء والجا» ولغ). 

() ينظر: «الأصل /المعروف بالمبسوط» [801/5/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] , 


چ كتاب الذبائح 4 14 


وَهَذّا عُدَّ مِنْ قَصَاحَيَِه وَل على ياح ِن ات حف أَنْفِو يلاف 
امَك إِذًا ماك مِنْ عَيْرِ اق لأا حَصَضتاء بلص الَا في الطَافِي . 
حب حت سين ووو بجت 

فإذا صم عن علي وابن عباس 5 إباحةٌ الجرّيثِ» ولم بر عَنْ غيرهما 
خلاف ذلك ؛ ؛ حل محل الإجماع . 

وكذا الجَرادٌ حلالٌ» سواء مات حف أنه أؤ قله الآحدٌ بان يح رأه. 

وقالّ مالكٌ: الل ا ایا باش ع رأسّه» أو 

ويه فأمًا إذا غفل عن حتّئى مات عد ع اد أل جعلّ الكل في غرارةٍ وماتوا ؛ 
إن لا يحلٌ0". كذا ذكرّ شح الإشلام راز راد لام في شرح تاب الصَّيدٍ- 

» ۰دام] وجه قوله : أنه صيدٌ بر حتَّى يجب عَلى المُحْرِمٍ جزاؤٌه إذا قعل‎ lv] 
. وصيدٌ البرٌ لا يحل إل بلقل‎ 

ولنا: قوله لل: «أُحِلّث لتا ميتتان» ولا برد علينا كراهةٌ الافي؛ لاه 
مخصوصٌ بالحديث الاخر. 

وقالَ مُحَمَدٌ اه في «الأضل»: «بلنا عن علي بن أ بي طالب ره أله قال: 
دَكَاةُ السَّمَكِ وَالجَرَادِ اخذه». 

قال أيضًا : ون علي ب آله مل عن الجرا أذ الجن ين الأَرْض 
lT‏ : کله ک0 » فد لی حل اراد مُطلًاء سوا مات 
بآفة أو يغير آفة » فَكانَ + ا لن مالك اھ حيث يقول: لا يحل سرا ماك 
و أو مات بِعِلَّة بان أصابه المطر فمات» ما لم يوجَدْ ين الاخ كل . 


٠ ]011//1[ ينظر «المدونة» لسحنون‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۴) يد «الأصل/المعروف بالمئسوط» /٠٠٠١/١[‏ طبعة: : وزارة الأوقاف القطرية] . 
0( ينظرة المصدر السابق. 
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ثم الأضل عند في السّمَكِ: : أنه دام 

أ نف ؛ لا جل كَالطَافِي وَيَدْسَحِبُ عليه روع كَثيرة ينها ي: «َاية 
e‏ 
ہو و u‏ 

قوله : نم الأضل عند كا وت يي ا :إا مات باتو جل كلمعو رر 

مات حف أَنْفهِ؛ لا جل كَالَفي ؛ وَيَنْسَحِبُ علب روح يبر . 

موا و Ey NLU‏ 
بآفة ظاهرة والحُباكُ من الحٌ؛ وإن كان ميته حل المُبانُ هنا لأنَّ ميت السّمكِ 
حلالٌ بالحديث. 

ومنْها [+/واط]: إن ود في بطيها سمكةٌ أخرئ » أو ها طيدُ الماء لا باس 
بأكلها؛ لأنَّ الموت محال إلى سبب ظاهر» وهر ابتلاع السمكة أؤ قل الطَير. 

ومنها: إذا ألقى سمکة في جب ماء فماتث فيد فلا بأسّ يها؛ لأنّها مان 
بسب ضيتي المكان عليهاء فكانً موثها بآفة ظاهرة» فتحل . 

ومنها: إذا مها في حظيرة لا يستطيعٌ الخُروجَ مثهاء وُو يقر على أخزها 
بغير صيدٍ؛ لان الجمع في مكانٍ َي سببٌ لموتها ٠‏ وإن كانث لا مُؤْحَذُ بير 
صو فلا خير في أكلها ؛ لانعدام سب ظاهرٍ يحالٌ عليه الموث» فكانّ مرثها 

حف أَنْيهَاء فلا تحل. 

بابب 
الحرٌّء أو في كَدَرٍ الماء» فيه روايتان: 

أحدُهُما: أنه يؤكَلُ؛ لأنّه مات يسبب حادثِ» فهو كما لو ألقاهُ الماء على 
البيٍس. 
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والرّوايةٌ الأخرى: لا يُؤْكَلُ ؛ لأنَّ لحر والبْد صفةٌ ِن صِفاتِ الرّمانِ» وليسث 
ين حوادِثٍ الموت في الغالب۲» وأطلقٌ القُدُورِيُ الروايكئن» ولم ينْسْبِهُما لأحد . 

وقالٌ شيخ الإشلام خُوَامَرُ رَادَهْ اد في شرح كتاب الصّيد: «وقّد كراشي 
بر رواية الأصولٍ خلاماء وقلّ: : لن قول أبي حَديقة #ه: لا يحل وغل قول 
کا يُحَمَدٍ هله يحلا . 

وكذلك قالّ في «العيون» حيثٌ قالّ: «وقالٌ ]/۲۰٠۷[‏ أبو حَبيَةَ ااه في 
السّمكة إذا قتلّها برد الماء أ حَرّه: لم تُؤْكَلُ» وهو بمنزلة الطافي. وقال مُحمّدٌ 
م يوگل ؛ لأنّه مات بآفة) 2 . 

وقالَ القُدُورِيٌ له في «شَرْحه) أيضًا: «وروى هشامٌ عنْ محمَّدٍ بها في 
المكة إذا كان بعضّها في الماء وبعضّها على الأزضِ ب را اى الامو 
الت ؛ لأنّه موضع م نقسهاء » فإذا كان خارجًا منّ الماء؛ فان الظاهرٌ أنّها ماتث 
بسہب» وإن كان رأسّها وأكثرُها في الماء لم تؤْكَل ؛ أنه موضِعٌ حياتهاء فكان 
الظامرٌ آتها مانث ت فيه قمر »وإ كا ها في الما وأكها في الأرض 
ولت ؛ لأ ليس يموضع لحا ياتها. فعلم: : أن موتا بسبب)0©. 

وقالٌ اللاي نل في «فتاواءا: : اإذا ماقت السّمكةٌ في الشّبكة» وهي لا 
تقر على احص منهاء أ أكلّث شيئا ألقاُ في الماء لتأكله ؛ فمائث ينة» وذلك 
مثلومٌ ؛ قلا بأس بأكلها؛ لأنّها مانت بافةٍ» وكذلك لو رَبَطَها في الماء فمائت؛ 
(۱) ينظر: «شرح مختصر الکرخي» للقدوري [ق/۲۹۹/ داماد] . 


(1) ينظر: «عيون المسائل» لأبي الليث السمرقندي [ص١2١] ١‏ 
(0) ينظر؛ اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۹۹/ داماد] , 


۲ چ كتاب الذبائع © 


سی ل و ی 
لببتب-ل-ل | و ابیت چې س 
لأنّها مانت بآفة»(. 


وقالٌ في «القتاوى الصّغرئ» نالا عن «الجامع الصّغير): : «إذا وُجِدَ السمكُ 
ميا على الماء وبطنه ين فو ؛ لم يُؤْكلُ ؛ الأ طافي »وإ کان ظؤده من فوق أل ۽ 
لأنّهِ ليس بطافي)0©. 

قال الحاكِمُ الشَّهِيدٌ 4# في «الكافي»: : ولا يحل صي المجوسي ولا 
یش إل نيمالا يساح فو إن كيل من سک وجرادق وقد َيْضةٍ يأخُذُها وما 
أشية يك وكذلك المرتدٌ» ولا بأ يال يصية المسلمٌ يكلب الكجوسي ي المعلّو 
وټازو» كما يذْبَحُ بکینه» واللة ْلَه . 

0 ارس ارو ]هخ 2< 0 0 و 

قوله: (يَتَف المبررُ عليه » أي: يَقَفْ عَلى يِلكَ القُروع المُبررُ وهو السَايقٌ 

م 
الفائقٌ » مِن قولهم: بَرّرَ على أصحابه ؛ إذا فاقّهم » منهٌ قول الحَريري #: 
يَاأَهَْترِيِرَككُوْحَاكِمٌ + أوى على العَالم برا 


Ge: 20 


(۱) ينظر: «الفتاوئ الوَلْوالِجيّة؛ [/09]. 

(۲) ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصد الشهيد [ق/۴۲۹] . 
(۴) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/۸١١].‏ 

(4) في: «مقاماته» [ص/455]١‏ 


كاب الأطْيية 

و غاية البيان چه 
کاب الأطِة 

a 
منهما‎ [ebr <l] ايراد کتاب الأضحية عَقِيبُ كتاب البائ ؛ لان لاح‎ 
شع ينغي لك أن تعرق أن الأضحية ين حقوق الأقوال» وحقوقٌ‎ 5 
الأموالٍ على صَربيِنِ: : منها ما يجب فيه التَملِيِكُ كالرّكاق» وونها ما يجبٌ فيو‎ 
الإثلاف كالعتت» والأضحيةٌ ين جنس العتن؛ لأنّالواجتٍ فيها إراقة الدَّمِء وهُو‎ 
إنلافٌ ولیس الصدقةٌ بها واجبةً.‎ 

يعور أن يقال : إنّها أحذتٍ الشَبة ِن أَصليْن: : من العتقي ؛ لأ الواجبَ فيها 
الإتلافٌ » وين الرّكاة؛ لأنَّ المُستحبٌ أن يتصَدَّقٌ بلحيها . كذا ذكرّه القَدُورِيٌ د 
فى «شّرْحه)20. 

الأمتحية تروع بالكناب وال ق وإجماع الأئة: 

أمّا الكتابٌ: فقوله تعالى : «قَصَلٍ لرَيِلكَ وَآَفْحَرَ € [اكوثر: ١]:‏ قيل: المُرادٌ 
ميث صنو العيد والتضحيةً . كذا في «الكشّاف)!"؛ وروي ذلك عن ابن عباس 
في تفسيره: أي: صل صلاةً العيدٍ وانحَرٍ الجَرُور 5 . كذا ذكرَ شيخ الإسلام 
ُوَامَرْ رَادَهُ فته في «منسوطه). 


L4r/r] 


واا فما روئ اناري م في «صحيحه» مُسندًا إلى َس بن مالك 
بن :وکو لي ل بسي عقن وا سی بکبکین ۵ . 


(۱) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/٠٠۳/‏ داماد] . 
(1) ينظر: «الكشاف» للزمخشري ٠ ]۸٠۷/٤[‏ 

(۲) ينظر: «تفسیر الطبري» ٠ ]٠٠۳/۲٤[‏ 

(؛) أخرجه: البخاري في كتاب الأضاحي إباب في أضحية النبي ڳل بكبشين أقرين ويُذگر سيين 


27 © كتاب الأضحية © 


لل هه غاية البيان ۶ه 9 
وعلئ ذلك انعقدٌ إجماع الي 


وإذا ثبت آنها مشروعة: افوا بعد ذلك فى أنّها واجبةٌ او ميد 


فقالٌ الكَرْخي في «مختصّره): «(والأضاحي واجبةٌ عند آي حَيفَةَ وَرُوَر / 
ومحمدٍ والحسن بن زيادٍ» وفي إخدى الروايتئْنٍ عنْ أبي يوشف27. / 

روئ الوجرب عَنْ أبي يوسّف: محمد بن الحسنء والحسنٌ بن زياو» ‏ 
وهشامٌ بن عُبيدٍ الله الرَازَي. 

وروي عن أبي يوسّف في «الجوامع): أنّها سُنَهُ وليسث بواجبة) . إلى ها 

لفظ الكَزعِي هق . 

و«الجوايع»: اسمٌ كتاب في افقو صََمه أو يوشف . 

وعند مالك(" والشَافِِيَ0؟) وأخمد0© يه : هي سُنَة . كذا ذكرٌ في نيهم . 


= [رقم/0500]» من حديث: اتس بن مالك يه 

)6 ذكر الطحاوي أن على قول أبي حنيفة واجبة » وعلئ قول أبي يوسف ومحمد سنة مؤكدة» وهكذا 
ذكر بعض المشايخ الاختلاف: وعلى قول أبي حنيفة اعتمد المصححون المحبوبي والنسفي 
وغبرهما. ينظر: «التجريد) [7711/11] » «مختصر الطحاوي» [ص/ ›]٠٠١‏ «نتاوی التوازل» 
[ص / ۲۳۷] » «مختلف الرواية» [۱۳۹۳/۲] » «المبسوط» [۸/۱۲ ٠‏ ] » «رؤرس المسائل [ص/ 
ه]ء «تحفة الفقهاء» »]۸١/١[‏ «فتاوئ قاضي خان» »]۳١٤/۲[‏ «تبيين الحقائق» [25/5 
*]؛ «التصحيح! [ص/418]. 

(۲) ينظر: الشرح مختصر الكرخي) للقدوري [01/3/ داماد] . 

(5) ينظر «التلقين في الفقة المالكي» لعبد الوهاب المالكي [ص17] » و«الكافي في فقه أهل المدينة» 
لابن عبد البر [414/1] ٠‏ 

(؛) ينظر «الحاوي الكبير) للماوردي [717/10] » و(التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي [ص/ -]۸١‏ 

(ه) ينظر «مختصر الخرقي» [ص46١]»‏ و«المغني» لابن قدامة [50/9"] . 


و ع سو TRE r‏ 
لفط ر . 
وجه السُنَهِ: ما روي عن التي يك آنه قال: : ١مَنْ‏ راد ان بحي مِنْكُمْ كلا 


ورو 


يَأْْدَنَ مِنْ َعْره وَأَظْفَارِهِ سين » فقّد علَتها بالإرادة» والواجبات لا تعلق 


مر بيان ن يجب عليه صدقةٌ الفطر في باب صدقة 


وقال كلِ: «ثلاث ڪيٺ علي ولم تخت عليِكُم: : الى » ضح 


۰دا والو تر ۳ء ولان هذه قرب ماليةٌ لا تحب على المُسافرِء قلا تجبٌ 


.]٤٠٠/ق[ ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأَسْبِيجَايي؛‎ )١( 
ند سم سي يد‎ WONT 1: 
0 غيره من حديث. عل‎ 


ال سان ا سرع 
أن باذ من شهره أو أظفاره شيء دقرا لفاك E‏ حه إذا ِل هلال ِي 


(۲) هذا الحديث ذكره المؤلف بالمغنى » وقد أخرجه: أحمد في «مسنده» [rv ١[‏ والحاكم 
في #المستدرك» [541/1]» والببهقي في «السنن الكبرئ» [۸/۲٦٤]ء‏ من طريق: ابي جناب 
ايء عَن عِكْرمَة» عَنِ ابْن عباس ل قال: ت رَسُولَ اللو كل ول: اثلاث من عله 
راض » وَهُنَّ كم تطَوم : الور والنَخْرُ» وَصَلاةُ الضحّى» . ٠‏ وهذا اللفظ لأحمد. ١‏ 
قال البيهقي: «أبو جناب الكلبي اسمه: يحيئ بن أبي حيّة » ضعيفء وكان يزيد بن هارون يُصَدّقه 
وبزميه بالتدليس». وقال ابن الملقن: اهو حديث ضعيف». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن- 


و غاية البيان $ 
على المّقِيمٍ قياسًا على العقيقة . 

َ الس سى بي اقيم والمُسافرٍ في الوبادات الما 
الرَكاة وصدقة الط » وإنّما فرق بيهُما في البددبّاتِ» وهاه فرب مال » فلو کاٹ 
واجبةً على المقيم لوجبث على المُسافر. 

ورَجْهُ الوجوب قوله تعالى: قصل لِرَبَلكَ وَلغحَرَ 24 » قيلّ: المُرادُ به 
الأضحيةٌ» فقد وجب ج/:+«) تخر الجرور على الب ل » وما وجَبَ على الي 
ا وجب على غيره ؛ ! إلا إذا قامَ دليلٌ الخصوص. 

ولا قال: قد قامّ دليلٌ الخصرص بقرله #ة: «تَلَاثٌ كث : 

مر 
على النبي 25 


اا ا و رر 


وروی البْكَارِيٌ 000 في «الصّحيح): سا إلى جُنْدَب بن سُفْيَانَ الْبَجَلِيّ 


= [۲۷۵/۹]. ر«التلخیص الحبير) لابن حجر [7114/9]. 

(۱) مضی تخریجه. 

(۲) أخرجه: أحمد في «مسنده» [۳۲۱/۲] » وابن ماجه في كتاب الأضاحي / باب الأضاحي واجبة هي 
أم لا؟ [رقم/177] » والدارقطني في «سننه) [4 ]۲۷١/‏ » والحاكم في «المستدرك» ٠ ]٤۲۲/۲[‏ 
ومن طريقه: البيهقي في «السنن الكبرئ» ٠14[‏ ۰ء وغيرهم من حديث : أبي هريرة ر به نحره. 
قال ابن حجر: ارجاله ثقات» لكن اختلف في رَفْعه ورَففه» انقرف أشبه بالصواب . ناله 
الطحاوي وغيرهة . وقالّ المداوي: : «قال الحاكم: صحيح » وصح الترمذيٌ وَقْمّه » وقالّ ابن حزم؛ 
حديث لا يصح). ينظر: افتح الباري» لابن حجر ]"/٠١[‏ . وفيض القدير» للمناوي ]1١8/1[‏ 


<2: غاية البيان چ 

يوم البَخْرٍ قَالَ: دمن تبح قبل أن يُصَنَيَ ؛ لبيد مَكَائها 
0 

بخ 

د e‏ «قَلْيل بخ دلي الوجوب ؛ لأن مُطْلقٌ 


الأثر للوجوب . 
ورّوئ البْخَارِيُ أيضًا بإسشناده إلى البَرَاءِ بن 


عَازِبٍ وهه قَالَ: عَسَّى حال بي 


م رقانة في الج : : انها ون 

قال الكَرْخِنٌ 8ه في «مختصره»: «قال أبو > ر 
تطعا لخ يقل: : لا ري عَنْ اڪ بغدَك»» ولا يقال مع هذا ل في الواجبٍ ء 
ولأنّ الأذ فخا فة تاف إلثها 5ا يشفال: : يوم الأضحى» كما ُقال: : يوم 
الجمعةٍ» والإضافة للاختصاص » ولا يكو الاخيصاصٌ إلا يالوجود» والوُجوبُ 
مو الذي فضي إلى الوُجود لا الشنةُ؛ لان امكل يسبيلٍ ِن تَركها » فكانت 
الأضحية وانجبة كالجمعة)(“: 


() أخرجه: البخاري في كتاب الأضاحي /باب من ذبح قبل الصلاة أعاد [رقم/0147]» ومسلم في 
كناب الأضاحي / باب وقتها [رقم/ ٠197١]؛‏ من حديث: جُندب بن سُفْيانَ البَجلِيّ ولاه به. 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب الأضاحي/ باب قول النبي ية لأبي بردة: صح بالجّذع من المعز» 
ولن تجزئ عن أحد بعدك [رقم/ »]٠۲١١‏ ومسلم في كتاب الأضاحي/ باب وقنها [رقم/ 
+ من حديث: البراء بن عازب رل به. 

(5) أخرجه: البخاري في كتاب الأضاحي/ باب سنة الأضحية [دقم/ »]۲۲١‏ ومسلم في كتاب 
الأضاحي/ باب وقتها [رقم/ »]155٠+‏ من حديث! البراء بن عازب ول به . 

(؛) وقع بالأصل: : اليقضي؛ . والمغبت من: ن » ولام!؛ والج1؛ ولا 

(ه) ينظر؛ شرح مختصر الكرخي) للقدوري [ق//١‏ / داماد] . 


كَالَ: الأ ضحَِّهُ وَاِبَةٌ عَلَى كُلَّ حر مُسلِم ميم مُوسِرٍ في في يَوْمٍ الأضحى 
سو غايةالبيان چ 
والجوابٌ عنْ حَديثِ الإرادة فتقول: المُرادُ مئه نه القَصدٌ 1 EH‏ 
ِد الهو والابالتضيرة یی تير م 
القصدٌ عَلى ته تفي الؤجوب كتؤله «84: اي ا 
ê SE‏ ر 


رَادَهُ في ا(شَرْحه) » وهذا 
كما روي عن ابن عباس 4# عن الب بك أنه قالَ: «مَنْ اراد الج ليمجل »97 

ولم يدل على تفي إيجاب الح بذِكْره الإرادة فيو كذ ما نحن فيو 

. والجوابٌ عن قباس الخضم فتقول: : المُسافرٌ قد سَقَطَ عنه ما هو اكد من 


الأضحيةء ا ة وشَطْرٍ القَْضٍ » حتّى لا يكشاغل بذلك عن السَفْرِ» فكذلك 
سقف حل الأفبسية: 


تقش : أنّ المساق ر يَلْحَقّه زياد مشقّةٍ في إقامة هذه القُرْبة؛ لاله لا بذ مِنْ 
شراء ما يلح للأضحية رما يجدُ ذلك وربّما لا يجدٌ في الكَفرٍ» وتعئ وج 
واشتری اتاج إلى حفْظِها إلى أن يَجِيِء وتّها » ويتعسّرٌ عليه ذلك حالةً السّمْر 
ثم بعد البح يختاج إلى إضلاح الستقط وغير ذلك ؛ ليأكل أو يم يره» وير 
عليه ذلك أيضّاء فسقطّث عن المسافر فعا للحرج» ولم يُوجذ مكل هذا المغنى 
في حقٌّ المُقيوٍ » فلم مط عنه قياسًا عَلى المُسافرٍ ؛ لعدّم الجامع ٠‏ 
فم الأضْحِية فيها [./:1.] أزْبعُ لغات درت عن الأَصْمَعِيٌ » وهِي: الأضيةٌ 
بضمٌ الهئزة» والإِضْحِيّهُ بكشرهاء والجمعٌ: الأَصَاحِيُ بالشديد» والمَّيَهُ 
والجمعٌ: صحاياء والأَضْحَاةٌ والجمعٌ: الأضْحَى » والأضاجي أيضًا بالتّخفيفٍ. 


قوله: (قَالَ: الأ ضْحِيَّةُوَاجِبَة عَلَى کل حر حر ملم ميم مُوسِرٍ في بوم الأَضحَى 


(۱) سبق تخريجه. 


ج كتاب الأضحية © 
عَنْ فيه وَعَنْ أَوْلَادِه الصّمَارٍ اا الْوّجُوبُ فقول ابي حَيَِةَ وَمُحَمَّدٍ وَزكَرَ 
وَالْحَسَنِ وَإِحْدَى الاين عَنْ اي يوسم هلد . 

َه اها سه کر في الجوايم َو َو قفوي راا اوي أن 


رور و 


عَلَى قَوْلِ آي حَنِيقَةَ وَاجِبَة» [۸٠/ط]‏ وَعَلَى َوْلِ ابي يوس ومحمل سنة 


موكد › وَعَكَذَا در عض الْمَمَايخٍ الاخيكاق. 
CE SITET SEES‏ ا بهد _ ن 
عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ نْ الاد الصَّمَارٍ) » أي: قال القُدوريٌ 4 في المختّصّره)20. 


وقد بَنَا قبل هذا: أنَّ الأصدية والح عند أب 


فاعرفب الان شرائطً وُجويها: وهي الحرّيّةٌ والإشلامٌ» والإقامة» واليتسا» 
والوقتُ » ومُو يوم الأضحى . 

وإنّما رط الحُرَيهُ؛ لأنها كُزبَةٌ تزية ہا ویم دما لا وللو» :بولا ولك 
للرقيق ) وإيماً شر الإشلام؛ لأنّها فرب » ولا ضور اليه ِن الكافرء وإنّما 
رط الإقامةٌ كبْلا يلحق.المسافرٌ زيادةٌ مشمّة» وقذ مر بيان ذلك. 

وإنّما شُرط اليسارٌ لقوله 5ي: «مَنْ وَجَدَ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَح..000. علق 
الوجوبّ بالسعة» ولا سعةً لِلقّقير: 

والمُرادُ من اليَسار: أ يلك مفدار ماني درهي فاضلًا عن مشكيه » وأنيه » 
وکسوټه» وخادمه » وسلاجه» كما في صدقة الفِطر» وإتما شط الوقث لاخصاصي 
١‏ ضحيّة بيوم الأضحى . 

فال القدُورِيٌ هته في «شزح مختصّر الكَرْخِيّ): قال في «الأضل): «ولا يجبُ 
() ينظر: امختصر القُدُورِيَ؛ [ص۰۸٠۲].‏ 
(۲) مضی تخريجه. 


1۰ & كتاب الأضحية Ê‏ 


لس َولهُ ه#: «مَنْ أَرَادَ ڪي نكم کا يڏ يِن شر 
وَأَظَْارِهِ يناه وَالَعلينٌ بالإرَادةِينَافِي الْوٌجُوب وَلَِنّها َو كَانَتْ وَاجِبَةَ عَلَى 
الْمُقِيم لَوَجبَتْ عَلَى الْمُسَافِرِ) لاما لا لمان في الَْطَائٍِ اْمَاية كالركاة 
وَصَارَ كَالْمييرة. 


2 غاية البيان 48. 
الأضحة ۷1 leyr‏ على ا » وإنّما راد بذلك الحاجّ المسافِرٌ » فأمًا أهل هك 


يجن عليه الأضحية دان حَجُو جوا كذا ذكرٌ في «شزحه» ب . 

وقالٌ في «تحفة الفقهاء»: «وأما الملوعٌ والعقلٌ » هل يشرط ؟ فعند أبي حَِيقَة 
وأبي يوسّف 5: ليسّ شط حتّى يجب على الصَّغيرٍ إذا كان غنًا في ماله » حتّى 
لو ضمَّى الأب أو الوص يِن ماله ؛ لا يَضْمَنُ» وعندَمُحمَّدٍ وزكر 886: لا تيجب 
على الصَّغْيرٍ حتى يَضْمَّن الأبُ والوصيخ). 

ونقّلَ في «الأجناس» عنْ «الهَارُونِيَ) 4#: إن جاء يوم م الأضحى وله مائتا 
درهم أو أك ؛ لا مال له غيرّه» شرق ذلك أ هلك ؛ لم يجب الأضحيةٌ عليه» 
وان جاء يوم الأضحی ولا مال ل ثم استفاة ماني درهم» ولا دن عليه قبل مُضِيّ 
وفع نع الأصحة؛ وت عليه الأصحة. 

وذكر”" أبو عل الاق [الرًازئ] صاحبُ كتاب «الحَيّض): أنَّ في 
یری کا د ليها 


(۱) ينظر: اشرح مختصر الکرخي» للقدوري [ق/۳۰۹/ داماد] . 
(۲) ينظر: ١تحفة‏ الفقهاء» [۸۲/۳]. 

(r)‏ وفع بالأصل: «اوكذا). والمثبت من: ((ن)؛ وام والجاا» والغ)ء 
(؛) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان)ء وم٠٠‏ والج)» والغ). 


۾ کب الأحية 4 n‏ 


وجه الوْجُوب قول لا: من وَجَدَ سَعَة وَل يمح قلا يرن مُصلاتا» 
َل داوعا لحن يز َير الوَاجب» وَلِأَنَّهَا فرب قاف ليها وها . 
َال بوم الأضحى» وَدَلِكَ يُؤْذِنُ بِالْوُجُوب ؛ لِأنَّ الإِصَاقَة للاختصاص وهو 
الْوَجُودٍ» وَالْوْجُوبُ هُوَ الْمُمْضِي إلى الْوَجُودٍ ظَاهِرا بِالنََّرِ إلى الجنس » غَيرَ 
أن الأداء صر باساب يسو شی عَلَى الْمُسَافِرٍ اسْتِحْصَارُهَا وَيَُوثُ مضي الَو 
لا جب عَلَيِهبِمنِلةٍ | ممق وَالْمُرَاد بالإرَادة يما روي - وَالله أَعْلَمُ -: ما هو 
ِد الّهْو لا التخِيرُ. 
كت لح سح و روي و ج و 
قا ابو علي اذاق : ولو أنَ اا عندّه حَطّبٌ قيمثه ماثتا درهم يخيرٌ يه أو 
عندّه ملح قيمثه ماثتا درهم» أو قصّار عنس ار أن اشا ی نه مائتا 


درهي فجاء يوم الأضحئ وذلِك عندّه؛ عليه الح 
بک مص اراو ثلا درهوء وش سكن رای ا بن 
غبزه؛ لاض عليه وإن كا من لا يقرا يو؛ عليه الأضحية» وإن كاد من 
يد تس أن يقرا إل آله هارن فيه فاد يقرأ ولا وتتعيله: فاد آم علئه: :وان 
كا ا ينه ریت کک مقا دز ارون ای لفل عن اة 
2 2 2 
ويستعملة؛ فلا [+/0:ض] أَطْحِيّةَ عليه وإن كان لا يُحْسِنٌ ذلك؛ فعليه 
الأ ضحيّة)("". إلى هنا مذكورٌ في «الأجناس». 
وصاحبٌ 5 الطب والثجوم والآداب: عى بها إن كانت قيميّها مائتي درهم . 
A" 3‏ 8 5 ( 3 2 
قوله: (بِالنَّظَرٍ إلى الجنس)» أي: إلى جنس المُكَلَفِينَ» وذلِك لأنّهم لا 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» وم)» والجاء ولغ 


(0) الأشنا: يشكعمل هو أو رما في غشل اياب والأَيْدِي . وقد تقدم التعريف به. 
(5) ينظر: «الأجناس» للناطفي .]٠0۷٠٠٠٠)٠٠٠/١[‏ 
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ق 


کا ام في رَپ عَلَى ما قِلَ» ونما احص 
ا ا و 
به وَيالْإقَامَة؛ لِمَا بيا . 
وَالْيَسَارِلِمَا رَوَيْنَا مِنْ الْمتِرَاطٍ اصع وعداو تا يحب پو صَدَكَة الْفطر 
وَقَدْ مرّ في الصَّوْمٍ َالوَدْتِ وَعُوَ يَومُ الأضحئ ؛ لاا مُخْتِصَّةٌ پو وسین 
مِقَدَارَهُ إن شَاءَ الله. وَتَجِبُ عَنْ نَنْسِه ؛ لِأنَّهُ صل في الؤّجُوب عَلَيِهِ عَلَى ما 
يتاه » وَعَنْ وَلَدِهِ الصّغِيرٍ ؛ لاله في مَعْتى تَفْسِهِ ميلْحَقٌ به كما في صَدَكَةِ الفِطر. 
وَعَذِهِ رِوَايَة الْحَسَنِ عَنْ ابي حي . 
2 جد غاية البيان چ 
يجتمعونً عَلى تَر الواجب ظاهرًا » وقّد يجتيعون عَلى َك ما ليسّ بواج . 
قوله: (وَالعتِيرةُ مَنْسُوحَةً)» يغني: أن القياسّ عَلى المنسوخ لا يجورٌ؛ 
ا لي م فی ا 
الإشلام» فشسِحَتْ . كذا في «المُفْرب) . 
قوله: (لِمَا بَيَنَا) » إشارةٌ إلى قوله: (تَشقٌ عَلَى المُسَافِرٍ ا ْتِحْصَارُهَا) . 
قوله: (مِقَدَارُه)» أئ: مقدارٌ الوقت٠‏ 
قوله: (وَتَجِبُ عَنْ تَفْسِهِ؛ أنه صل في الوّجُوبٍ عَلَِهِ على ما ناء وَعَنْ 
وَلَدِِ الصَّغيرٍ) . 
اعلّمْ: أنه لا يْضحٌي عن ولده الکبیر » ولا عن امرأته ؛ لأنّه لا بودي عنهُما 
سائرٌ الواجبات » فكذا هذا ء 


أا التضحيةٌ عنْ ولده الصَّغيرِء هل تجبٌ عليْه؟ فيه روايتان» فعلى رواية 


(1) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [41/9]- 


ا 


ج كتاب الأضحية & 


و26 


وروي عَنْهُ اه لا تب عَنْ وَلَدِوِ وَهْوَ ظَاهِرُ الرَوَاية» پخلافي صَدَقَوَ 
الِْطرِ؛ لأ الب هتاك َأ يَمُوئة وَيَلِي عَلَيْهِ وَهُمَا مَوْجُودَانِ في الصّغِيرٍ 
E I‏ الأضل في الرس أ تحب عَلَى اير يسبب الي هذا 
. لاتجبٌُ عَنْ عَبْدِهِ وِنْ كَانَ يَحِبُ عَنه صَدَكةُ الفطر. 
مس وو غایه‌ابیان چ exw‏ 
«الأضل»: لا تجبُ» ولكن تستحبٌ ؛ لأنّه قال فيه: هو أحبٌّ إل » وأفضل من 
يِه( وعلئ [۷/٠٠ف/]‏ رواية الحسن في «المُجرّدا عن أبي حَِيقَة ا : يجب 
على الأب أذ يسمي عن وليه الصّغيٍإذا لم يكن له مال وكا الأب موسر لأ 
الأضحَةٌ ضحي نظي صدقة الفطر ين حي إن َْط كل واحد منهما ّى مُحَومْللصدقق» 
لاغتى وجب الزّكاة» ولان كل واحدٍ متهما ري به مالي عُلّتْ بيوم العيلدء فكاتتا 
نظيريْنِ ين هذا الوجه» ثم ل ّا وجَبَ على الأب أن بودي صدقة الفطر عن وليه 
الصّغرٍ إذا كان موسر ولم يكُنْ للصّبرٍ مال ؛ وب أيغا أن سحي عن على قول 


ووَجْهُ ظاهر الرٌواية: أن صد الفطر أُجْرِيثْ مجْرَئ المُؤنة لقوله ك#: «أدُوا 
ڪن تَمُونُون20 . وجار أن تحبّ مُؤْنةٌ الإنسانٍ على المّيرٍ كما في نفقة المزأق. 

فأئا الأضحية: فإنّها مُْبةٌ محضةٌ ليس فيها مغنئ المُؤنةٍ» ولا يجوز أداء المرب 
عن الغير » وهو الأصلٌ» ولهذا لا تجبٌ التضحيةٌ على المؤلى عنْ عَبِدء وهذا إذا 
لم يكن لاصّغيرٍ مال . 

فاا إذا كان له مال: يڪي عنة ابوه أذ وصيّه ين ماله عند اي حَنِقة وبي 
يدف وه » ولكن لا يتصَدَقُ الحم ؛ لأ الواجب مو إراقة ال فأماالتَصَدُقُ 


(1) ينظر: #الأصل/المعروف بالمبُسوط» ١1//0[‏ 4 / طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
(1) سبق تخريجه. 


© كتاب الأضحية @ 


P٤ 

َإِنْ كان ِلصَّغِيرٍ مال بحي عَئه ابه أ وَصِيْهُ ِن ماله عند ابي حَنيقة 
وَأَبِي يُوسْفَ . 

ال مُحَمّد رر وَالنَافِعِيٌ اه : يمحي مِنْ مال تَفْسِه لا مِنْ مَالِ [جم'.] 
الصَّغِيرٍ» وَالخلافُ في هذا كالخلاف في صَدََةٍ الفطر. 

2 وه غاية البيان چ 
بالّحم فاه تطوعٌ » ومالُ الصَّخير لا يحتملٌ اء فينبغي أن يطعم الصغير ويدخرٌ 
له أو يستبدلٌ لحومه بالأشياء التي ينتفع يها الصَّيرٌ مع بقاء أغيانهاء كما في أ 
الأشحية ٠‏ كذا في «التّحفة)0©. 

قوله: (وَالخِلَافُ في هَذَا كَالخِلَافٍ في صَدَقَةِ الفطر) . 

قال القُدُورِيُ ته في «شزح مخقصّر الكَرْخِيً): «تكلمَ أضحاينا المتأخّرونَ 
ويد في هذه المشألة فمنهُم من قال : إِنّها محمولةٌ على صدقة الفطر » فتجبُ في 
مال الصّغيرٍ عند ابي حَِيقَةَ وبي يوسّف ها » ولا تجبٌ عند مُحَمّدٍ وزكر و - 

ومنهم ن قال : لاتجبُ في قولهم؛ لأنّ الواجب في الأضحية إراقة ال 
فالصّدقةٌ بها تطوعٌ» وذلِك لا جور في مال ]٠4/۴[‏ الصّغْيرٍ» ولا يدر الصَّغيرُ في 
يأكلّ جميعهاء ولا يجورٌ أنْ تُبَاعَ » فلذلك لمْ ت 3 

والصّحيحٌ أن يُقالَ: إِنّها تجبٌُ ولا يعَصَدَّقُ بها ؛ لأنَّ ذلك تطوّعٌ » ولكن يأكل 
مها لصي ويْدَّخرُ له قَدْرُ حاجته» ويبتاٌ له بالباقي ما ينتفع په » كما يجوز أن 

1ق 

بتاع ابال بِجلْدٍ الأضحيّةٍ ضحيّة) 7 

قوله: (وَالأَصَحُ ن يُضَحَّيَ مِنْ مَالِهِ ويَأَكُلَ مِنْهُ)» هذا إشارةٌ إلى ما ذكرّه 
القَدُورِيٌ قبل هذاء أي: الأصحٌ أن يْضْحٌيَ الأبُ أو الوصيٌ من مال الصغير » ويأكل 
(1) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [۸۲/۴] . 
(۲) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۰۷/ داماد] . 


َلآ که نيال كله وَالأصَحُ أن ضحي مِنْ مَالِهِوََأكلَ من ما كته ويتام 
ماقي ما ينتفع ينه . 


ومع 


ا يم ين المُصحّى » محر له قذرُ حاجيه » وي الأب أو الوصي بما بي 
يعد ذلك ما ينتفع ب بِعَيّته و أصلا ؛ 
لار لا يلر 


: أن اة جور ين ثلاثة أفياء 09 عن الابل والبقر والغتو» 
دسحي بياتهاء م اله لا تجرئ إلا عن واحد إجماعاء وإّها أل ما يجب » 
اب ْئ عن سبعة إذا كانوا يريدون يها وج اث تعال» وكذا البقرة وإن 
كاد حت ثري الح لم يي عن الكلّ؛ وكذيك لز كان نصببٌ أحيهم أت ين 
نع لم يَجْْء وأمّا إذا كانوا أقلّ من سبعقٍء ونصيبُ أَحدِهم لشت والآخر 
الثمف والآخر الوب ؛ جار بعد لا يكرد نصيبٌ أحيهم أل ين الشيع» هذا إذا 
دري بالشركة أو اشترئ أحدّهم بنيّةَ الاشتراك» ثمّ اشر د :ذلك؛ يجو 
لأسي ولكن يضر من قبمةٌ ما باع » ويستوي الجوابٌ إذا كان الكل ين جنس 
واحدٍ أ من أجناس مُختلفة» أحدّهم يُرِيدُ جزاء الصَّيدِ» والآخرٌ هَدْيَ المُتعق» 


0 دقع بالأصل: االوصي4. وا شبت من: ن٠‏ والماء والج)» ولغ). 
؟) بنظر: «مختصر القدُورِيَ؛ [ص08١2]‏ + 
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نْ لا جور إلا عَنْ وَاحِدِء لن الإرَاقََ وَاحِدَةٌ وَهِيَّ ي َيه » إل 
و مه 


نا رتاه لكر وهو ما روي عَنْ جَابرٍ و آنه قال : «تڪرتا مع وَسُولٍ م 


سوي غاية البيان جه 

والآعر الأضحية» بعد أن یکو الكل وجو الله تعالى يجوز استحساتاء والقیاس: 
ألا يجورٌ» ومُو قول رُكَرَ چ . كذا في «شزح الطْحَاوي» . 

قال في «الأضل»: «أرأيت القومَ يشُتركونَ في البقرة أو التَاقة» فيِضكُوتها 
عن سبعة أِجْزِيهم ؟ قالَ: نم0( . 

قالوا: : وهذا استحسانٌ والقياش: آلا جور إلا عن واحلٍ اعتبارً بالَاق» وآنّها 
إخدى الأثواع الي يتأدّئ بها هذه لقره قلا يجوز الواحدٌ عنْ سبعة كالشَاقَ؛ٍ لأ 
العَْيةٌ د تقح بإراقة الذّم» وليسّ في الجعير أو البقر إلا إراقةٌ واحدةٌ» لا تجوز إلا عنٍ 
الواحدٍ. 

وَجْهُ الاستخسان: ما رَوَى صاحبٌ «السّنن) بإسْناده إلى جار بْنِ عبد اش اه 
قَالَ: «تَحَرْنَامَعَ رَسُولٍ اللو اة بالحدَئِيَةِ اده عَنْ سَبْعَةّ وَالِقَرَةَ عَنْ سَبحَة)(©. 

وقالٌ مُحمدُ بن الحسّنٍ في كتاب «الآثار» بإسناده إلى علئ بن أبي طالب 
وه قال: «البفَرَهُ تُجزئ عَنْ عة بون ا۲ء ركنا القياس بالشّنة والأر. 


.]٤ ١ ٤/ق[ ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأًشيجايي‎ )١( 

(؟) ينظر: «الأصل/المعروف بالمئسوط؛ [ ٤٠٠٠/٠‏ / طبعة؛ وزارة الأوقاف القطرية] . 

(۳) أخرجه: مسلم في ااصحيحه) في كناب الح ج /باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدئة كل منهما 
عن سبعة [رقم/1716] ؛ وأبو داود في كتاب الضحايا )باب في البقر والجزور عن كم تُجْزِئ ؟ [رقم/ 
٠ ۹‏ ] والترمذي في كتاب الأضاحي عن رسول الله وكباب ما جاء في الاشتراك في الأضحية 
[رقم/ ؛ وغيرهم من حديث: جابر بن عبد الله و به نحوه ٠‏ وهذا لفظ أبي داود. 

(4) ينظر؛ «الآثار» لمحمد بن الحسن [179/1/ طبعة: دار النوادر] . 


ك كتاب الأضحية ج يننا 


وَيَجُورُ عَنْ حَمْسَةٍ أو 


e 


و تلا دَكََهُ مُحَمدٌ في: «الأضل» › لاه َم 


جَارَ عَنْ السِّعَةِ َعَمَّنْ وی 


وو 


اق کر محمد في «الأضل») » أي: 
8 ج 

قال في «الأضل»: «أرأيت إِنْ ذْبحت البقرةٌ عنْ خمسة أو سنَّة أو ثلاثة» هَل 
شنم ؟ قال نک . 1 
يُجْزئهِم ؟ قال: نعم 

قال تيح الإشلام المغروفٌ بِخْرَامَر راكد : وذلك لَمّا جار عن السبعة؛ 
فيجورٌ عتا دوتها بالطَريي الى » وكأنفائدة قيب يالتسبعة[م/:٠ه]‏ لملم الرّيادة 
لا لمنع الثقصانٍ » ولا تُْزِئٌ البقرةٌ أو البعيرٌ عن أكثرٌ مِن السبعة عند عامّة العلماء. 

وقالّ القُدُورِيٌ في شر رحه): : «وقالً مالك 4 : زئ عن أهل البيت وإ 
زادوا على سبعةٍ» ولا تُْزِععٌ عنْ أهلٍ البيتئن وإن كانوا أقل مِن سبع . 

لنا: ما رُوي: أن الب يكل شرك بين أضحابه في البدْنِء فجعلّ انه عنْ 
سبعة» والبقرة عنْ سبعة("» وكانّ القياسٌ يمْتَعٌ ِن جوازها عنْ أكثرٌ يِن واحدٍ؛ 
لاله نخ واجبٌ كدح الشاةء ونما ترا القاس لحديثٍ جابر وإ فما سوا 
على أصل القياس » ولأنَّ البَدَنةَ [:/::ها] لما جازّثْ عنْ سبعةٍ يِن أهلٍ بيت 
واحلٍ؛ يتبغي أنْ تجوز عنْ سبعةٍ ِن أهل بيتئِنٍ أيضًا كسبعةٍ ين الغكم . 
وَجْهُ قوله: أنَّ البقرة شخصٌ واحدٌ حقيقة » وأشخاصٌ من حيتٌ الصَّخْامكٌ 
يجوز عن الأشخاص المتّحدةٍ مع » وهّم أهلُ بيت واحدٍء لا عن الأشخاص 
-صورة ومعتى » وهم المتفرّقونَ. 
وفي رواية في «السّنن»: عن جاب بن عبد الله ڪه: أن لبي لا كَلَّ: «المقرة 
() ينظر: «الأصل/المعروف بالمنسوط) ١1/0[‏ 4 / طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


(۲) سبق تخريجه. 


۳1۸ © كتاب الأضحية @ 
اس فِيما لا نض فيه وَكَذَا إِذَا كان نَصِيبٌ 


ة في الْبَعْضٍ» 


عَنْ سَبْعَةِِ وَالجَرُورٌ عَنْ سَبْعَةٍ) » وظاهرٌ هذا يدل على نع الرّيادة» وفيما 
ذكرّه مالك يله احتمالٌ» فلا يعبر بخلافي النصّ . 
قوله: (5گ5ا إا كاد تَيب أَحَدِهِم أل مِنَالشيع)ء أي: لا تجوز من صاحبٍ 
الكَثِيرِء كما لا تجوز ِن صاحب القَليلٍ » كما إذا ماك لجل وحَلّفق امرأة ياء 
وتر بقرةً» فیا ؛ لم جز عنما أصلا ؛ لأنّ نصيب المأ أقل من الشّبع . 


قوله: (وَلَو كانت انه بين اين [نِضْفَْنِ]("©؛ يَجُودُ في الأصَحٌ) » ذكره 


(1) أخرجه: مسلم في كتاب الحج/ باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدتة كل منهما عن سبعة 
[رقم/ 1814]» وأبو داود في كتاب الضحايا/ باب في البقر والجزور عن كم تُجِْئ؟ [دقم/ 
۸ ]» والترمذي في كتاب الصوم عن رسول الله كلل / باب ما جاء في الاشتراك في البدنة 
والبقرة [رقم/ 4 ]4٠‏ » والنسائي في/ باب ما تجزئ عنه البقرة في الضحايا [رقم/ 4757 ] » وابن 
ماجه في كتابٍ | الأضاحي / باب عن كم تجزئ البدئة والبقرة [رقم/ ]۳٠۳۲‏ » وغيره من حديث: 
حابن ين د الله ا به. ٠‏ واللفظ لأبي داود. 

0( ساون المعتوضينة زيادة من: لان » وم » والج)» ولغ 


1 ييا 2 الول کچ چ نات جع ابوك د 
ی جاو يضف ای اء وو جو ند اتر سي 
اوو و روون ء وکو حسمو جرا ل ور و 6 ع عة ٤َ‏ و 


حر ولو ارا اي 


رور په سے 
A‏ ا E E‏ 4 ق اكاد 
رده ی سا تقوو ي ٢‏ وعد الف المشايسم يقي ی حر اس ا 


َل في «التولزل»: س ل أحرد ير محمد لامي ي ع جردي بر ر 


ع 


اه قال لايجورٌ إدَا كف روو ليه صا ركو و مح مهما 
RT NOT N‏ د 
و خی ر وک سيم لا حور عن الاضع» 
وا E‏ بر الشيع بطل , الكل ء اا ری 1 ولوك حاتري مما لا يجو اکر 58 
تک اففتيه أبو اللي ے2 «لا أذ يوذاء ب جور الاش ةدا كلا ريما 
دَق أو على التَعَاوت ‏ لاله اراد يواد صف السو اء وکل كاري 
را مء لأ ها لم يديه مب 
جك لل و جراقا ا ور ء تيء إا ضكرا دة عن شرك 
ليجو شه الحم راا لاحجدائٍ الا وجوج بوه وهي اموزدا وال , 
لايد من ن الو إل ن يكود مح أحد ارك شيء ين الأحلرعء ومع الآعر امدل؛ 
فحيننٍ توو القسمة راا ؛ لاه [لا]*')يلزمٌ الياء حت صرف الل إلى لای 
رطالا شا هاش شید عو خف م ری" 
رع في الع وار رة لظف ف في ارس وامتميرء وهو مدعد الما » 
بورك ب والبجمع: اء كا ونی انکر :و الم |٠۰۰1‏ کرام طب 
راع لان الداع في اليا »وهو أفضلُ م ون الكرَاع في از جل كذافي «الصّحاح »1 /, 


() مايين المعقوقين: ريادة ص Nyy py‏ 
() یتظر: «الصحاح في اللغة» لور ې |۱۲١۴|‏ ما ترع | 


اا ج كاب الأضحية # 


َالَ: ولو اشکری بَقَرَة يُِيدُ ان يُضَحَّيَ بهَا ی كم أَقَرَكَ فیا 
مَعَهُ ؛ أَجْرَآهُ اانا » في القاس : لا جره وَهُوَ قول زُكَرَ لد ؛ لته أَعَنَّا 


حصب و رو ر ا ی 
قوله: (وَلّو اشْكرَى بريد ان بُصَحَيَ بها عَنْ تفي لَمَأكَرَلَ فبا ب 


مَعَة؛ أَجْرَآهُ استحسّانًا » وذ القِيّاسٍ: ا يُجزِنة) » وهو قول رُكَرَ اء وهاه ين 
مسائل «الأضل»» ذكرها تفْريمًا على مشألة اوري هق . 


طق 


قال ارخ في «مختّصّره» [۷/ r‏ «وإذا اشتری الوّجُلُ رة د أن 
يُضحَيَ يها ثم أشرك فيها بعد ذلك سنَّةَ قال هشامٌ: سألتٌ أبا يوسّشف هي 
فأخبرني أن ن أبا حَنِيقَة وله قال: : أكرة ذلك » ويُجزتُهِم أن يذبحوها عنْهُم » وكذلك 
قول ابي يوسشف وه . قالّ: قلت لأبي يوسُّف: ومَنْ نيه أن يشر فيها؟ قالَ: لا 
أحفظ عنْ أبي حَِيَة فيها شيئاء ولكن لا أرئ يذلِك بأسًا. 


وقال في «الأضل)27 في رَجُلٍ اغترئ بقرة يُرِيدٌ أن يض يها عنْ نفييه» 
ثم أ شرك فيها بعد ذلك» ولم يَْركهُمْ حينَ اشتراهاء فان إنسان بعد إنسانء 
شرك ن اکل دل - يغْني: آته صارٌ سابعّهم -» هل يُجْزِئ عنهّم ؟ قال: 
نعم سكين ذلِك» وإن فعلّ ذلك قبل أن یشترټها ؛ كان أحسنّ»0©. إلى هنا 
لفظ «مختصّر الكَزخِي) 4# . 

وَجْهُ القياس: : أ الراك" بيع» فلا يجودٌ بع ماد لري ؛ فيكونٌ الكل 
تحما ولا التزم بالشراء بي الأضحية إراقةً واحدة فإذا اراتا ع الشركة؛ لَمْ 
جز عن الأضحية؛ وصار الكل لحمّاء كما لو الشعرئ شاة للح فحيقء نم 
فيها غيرّه وذبَحا ؛ فإنّه لا مُجْرَئٌ عنْ واحدٍ منهّماء فَكذا هذا. 


(1) ينظر: «الأصل/المعروف بالمبسوط»  ١8/0[‏ / طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
(۲) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/5 ١‏ م/ داماد] . 
4 وقع بالأصل: «الاشتراك»: والمثبت من: نا » وهم)؛ والج)» ولغ . 


و كناب الأضحية © 


وَجْهُ الاستخسان: : دقُع م الحرج . 

بياله: :أن الإنسال رما يحصلٌ لَه بقرةٌ سمينةٌ للأضحية» ولا يكن له شرك 
تلز فيشتريها »ثم يطلب الشركاة بعد شرائها بّة َه الأضحيق فلؤ لم يَجْرٍ 
الاد مراك بعد ذلك لوقع في الحرج» ومو مدفوع شرعاء ولا يمتح شراء بت 
الأضحيّة الإشرالكُ لبقائّها عَلى ملكه . 

ولهذا قال في «المنسوط» E N‏ 
بلق بذك . :لآ مجو البو ل ين الأضحيةٌ ل أن ينيكهاء ولأناإراقة 
إن كانث واحدة» فهي بين حيثُ السُكُمُ قائم مقا سبع إراقاتٍ» متى وج ب 
ال وقد اشترا تراه بي ازیو قعل بزل مالو افعری سبع شياو ولو لتر 
سبع شياو بع اقرب 5 الأضحيق» ثم باع سنا منها؛ وضمّئ بالسابع ؛ جارٌ عنة؛ ون 
شركائه» فكذلك هذا . 


وإذا جا عله ون شركائه» فل يجب عليه لذ بس الأشباع لدي باعها 
ما بي الوقت والتٌصِدقٌ”') بها بعد فواتٍ الوقت أمْ لا؟ لم يذكزه مُحَمََدٌ هم 
في «الأضل» . 

وقد قال د كيح الإشلام المغروف يوام راه يم في اذ شزح الأصل»: : ١حكِيَ‏ 
عن شيخ بل هه نهم قالوا: : عليه البح بس أسباع بقرة مل الأول في القيمة» 
بتري مع غير 
البقرق» أو أكثرٌ فیذبځها » وإن مض الوقث فاته ۷٣۲۲م‏ يمصَدّقُ بقيمة سه أشباع 
1 البقرق» نيا كان أو فقيرًا؛ لان شري البقرة ب الأضحية بمنزلة ما لو 


فيذبخ » أو ي يشتري ست شياو؛ وقي الست مل فيو سن أنباع 


:]17/11[ ينظر: #المبسوط» للسَّرَخْسِيَ‎ )١( 
دقع بالأصل: «فالتصدق». والمثبت من: ناء وهم ؛ وااج)؛ راغا‎ )1( 


وج غاية البيان 4 
اشترئ سبع شياو بئّةَ الأضحيّة: وفيما زادّ على الواجدة لا جوب عَلى الغني؛ 
فكان الغنوئٌ والفَقیرٌ سواء» . كذا ذكرٌ خواهر زاده لله . 
وقالَ القُدُورِيُ في شزحه ل«مختصّر الكَرْخِيَ؛ 9: [وهذا الذي ذكرّه 
مُحمدٌ]" ين جواز الإممراك بعد اقرا للأضحة؛ مخمولٌ علي الغني إذا اشترى 
بر لأضحيته ؛ لأن ملگه لا يزو بالراء ونم قيمها عند اذبح مقا ما وجب 
عليه » فإذا قي مئها سبِعًا فكأنّه اشترئ ذلك في الأصل» ! إلا أنه ثكرةٌ؛ لأنّه حينَّ 
اشتراها لضي بها فقّد وعَدَ وعدّاء فلا يتبغي أن يرجم فيو. 
وأمًا امير الذي أوجبّها بالشّراء: فإنّه لا يجوز أن يُْركَ فيها ؛ لأنّها عي 
بالوجوب » فلمْ يسقط عنهٌ ما أوجبه على نفيه. 
ثم قال القُدُورِيٌ ©: : «وقّد قالوا في مشألة الغنيٌ إذا أشرك بعْدما اشتراها: 
يتبغي أن يتصدَّقٌ بِالّمنِء وإن لمْ يذكز ذلك مُحَمدٌ هق ؛ لِمَا روي اَن وَسُولَ الو 
م إل حكن جزم جارا» انه بكري أضحية فافع شاةً ناا 
يديناريْنٍ » واشتری يأحدهما شاةً» وجاء إلى رسول اللو #يهاء وأخبره يما صنعَ » 
فقالَ له: «بَارَكَ الله لَك في صَفْقَةِ يَمينك»' وأمَرَ أن يُضَحَّى بالشاة» ويُتَصَدّقَ 
بالدّيار ؛ لاله فصل عم أخرجّه للأضحية » كذا في مسألتنا) 2 . 
وقالٌ في «الأضل»: «ولو فعَلَ ذلك قبل أن يشتريها ؛ كان أَحستَ)40. 
ون عد Sel‏ 75 03 2 
يغْنى: لو أشرلة اسه معّه قبل الشراء بنيّة الأضحيّة ؛ كان اخس » فاه جور 


0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ان) » وم والج)» ولاغ1. 

(۲) هذا جزء من حديث قد سبق تخريجه. 

(5) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۰۹» /8٠١‏ داماد] . 

(؛) ينظر: «الأصل/المعروف بالمبسوط» [8/5 ١‏ ؛ / طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


9 كناب الأضحية € ااافا 


وَالِإمِْرَاكُ لاي 


و 


ر ت ا 
الّراءِ؛ لیکو ْعَدَ عَنْ الخْلافِ» وَعَنْ صُورَةٍ المُجُوعٍ في الْقُرْبَةَ. 

وَعَنْ ابي ية أنه يک رَه الإشْيِرَاكُ يَعْدَ الشّرّاءِ لجا بيا . 

َد : ویس عَلَى الققبر والمُسافر اض ماب یکر وکر كا 
ا يْمحْيَانِ إذَا كاتا مُسَافِر: يْنِ » وَعَنْ عَلِيّ : ولیس عَلَى الْمُسَافِرٍ جع زلا ني 

غاية البيان 2©. 

بالإجماع » وليسّ فيها حلم الوَعَدٍ أيضًا . 

قوله: (والاشيراك هذ صِمَمهُ) » أي: العمل صفةٌ الاشتراك . 

قوله: (لِما بَيَنَا) » إشارةٌ إلى قوله: : (لِأنهُ أعَدَّهَا لفرت 
7 قول: (قل: وكيس على الققبر والتسافر اء أي: قال اوري هم 
. في «مختَصره»» وذَلِكَ لِمَابِينَامِنِ اشتراط السار والإقامة في وُجوب الأضحيق: 


ود مر تفرير ذلك . 
وذكق شخ الإشلام امروف بِخْرَامَز رَادَهُ رهم في ون في صَدْرٍ 
٠‏ كناب الأضاحي: «روِي أن أبا بكر وحْمَرٌ عَمَرَ ني ١كَانَا‏ يُضَحَمَانٍِ ذا گات مُسَافرَئْنٍ 007 


٠ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص۲۰۸]‎ )١( 

(1) قال ابن أبي العز: «لم أ فلك في شيء ين كب الحديث» وإنما المنقول عن أبي بكر وعمر :8 
أنهما كانا لا بیان وجوبٌ | ضحية مطلقًا سفرًا وحصّرًاة. ٠‏ وقالٌ ابن حجر: «لم أده بل صح 
عنما أَنَهُما كانا لا ميان مُطلمًا أَحْيانًا خشيّة أن ين وجوبهما». وقالٌ البدر العيني: «هذا لم= 


@ كتاب الأضحية‎ © Y4 


قَالَ NOTE‏ حل بطو الجر ين بذ النّخر إلا آنه لا بجر 
ِأَمْلٍ الأمصَارِالذَُِ حتَى يُصَلَيَ الما المي » اما أَهْلُ AEs‏ 
المَجْر: 
ست ا و سس 
وعن علي وه أله قال: :ليس على الفصافر جْجْعةٌ وكا أضبِية0. 

قوله: (قَالَ: ووفك الج ذل بي القخر ين بذع اخر» إا آنه 

يَجُورُ لأَفْلٍ ارلا [149ادام] تی يُصَلَيَّ الما العِيدَء كَأمًا أَمْلُ السّوَادِ؛ 
َيذْبَحُونَ بعد اللَجْرِ) » ؛أئ: : قال القدُورِيٌ هه في «مختصّره)(©. 

والأصل هُّنا: ما رَوئ البْكَارِي بإسْنادِه إلى البرَاءِ وليه قَالَ: قال التي 
علد : ن مدي بويت هذا صي ۽ م زجع َدْحرُ» من عل تقد َصَابَ 
سُتكناء وَمَنْ ذَبَحَ قبل اوقا تي ارو و 200 

وروی البحَارِيُ وه أيضا بإْناده إلى اس ولق عن الي يك َالَ : ١امَنْ‏ 
َل الصا مَلبعنُ)20. 


= يثبت عنهما بهذه العبارة» ولا ذكره أهلُ الحديث» وإنما الذي ذكره عن أبي شريحة الغفاري له 
قال: أدرَكْتُ أو رأيثُ أبا بكر ب وعمر ية لا سيان . ينظر: «التنبيه على مشكلات الهداية» 
لابن أبي العز [754/0] ٠‏ و«البناية شرح الهداية» للبدر العيني lvl]‏ 

)6 قال الريليي؛ : اغريب؛ وجول کن قالخ إنه تقدم في الجمعة؛ والّذي تقدم في الجمعة إنما حديث 
علي مرفوعا :لا جْمْعَة؛ ولا ریق ولا أضحى » ولا فط » إلا في صر جامعء لم يتقدم غيره». 
وقالٌ العيني: : «هذا لَمْ نيت عن عَلِيَّ) . ٠‏ ينظر: انصب الراية» للزيلعي ]۲۷٠/ ٤[‏ » و«البناية شرح 
الهداية» للبدر العيني [774/11]. 

(۲) ينظر: امختصر القدُورِيَ» [ص/۸٠۲].‏ 

5 أخرجه: البخاري في كناب الأضاحي / باب سنة الأضحية [رقم/ 010 ] » ومسلم في كتاب الأضاحي/ 
باب وقتها [رقم/1871] » وغيرهما من حديث: البراء بن عازب وة به. وهذا لفظ البخاري . 

(؛) هذا جزء من حديث أخرجه: : البخاري في كتاب الأضاحي/ باب من ذبح قبل الصلاة أعاد [رقم/ 
6 ومسلم في كتاب الأضاحي/ باب وقتها [رقم/ ]١477‏ » وغيرهما من حديث: اتس وچ يه 
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يذ ديت ون 


الأضل فيه كوه جه: : من بح اة قبل الصَّلاةٍ 
بح بعد الصلد و فق تم كه وَآَصَابَ سُيَهٌ الْمُسلِمِينَ)؛ وَكَالَ هذ: «إن أو 
نشكا في هَذًا الوم الصّلَاه كم الأضييّةُ» َير اَن هَذَا الشَط في حى مَنْ عَلَيِِ 
ال ل 
وروی [/147.] البْكَارِيُ أيضًا في «الصّحبح بِإِسْناده إلى جُنْدَبٍ بن سُفْيَانَ 
3 ل يوم الَحرِقالَ: : امن تبح بل نيصل كلد كاتا 
عم سن 
فلي يك جعلّ وفك البح بعد الصلاةء والمغنى في ذلك ألا يتخلّوا 
لصلاة بحشاعلهم يالأضاحي » وهذا المفنى لا يود في حقٌّ أهل السّواو؛ لله لا 
صلا عليهم» فيجورٌ تضحيئُهم كما انش الفجرٌ؛ لأنّ احير إلى ما بعد اللاو 
في حقٌّ ن يجبٌ عليه الصّلاةُ ولا يُجزنُهم قبل انشقاقي الفخرٍ ؛ لأنّ ذلك تفديمٌ 
على وَفيها» قلا يجورٌ» فصار أهل الشواد بعد طلوع الفجر كأهل اليضْر إذا صلّوا. 
وقالّ القَدُورِيٌ 8ت في «شزحه» : «وقالَ السافع يظله: : إذا مَضئى مِن الوقت 
مقداڙ ما صلّى رسول الله يكل فيو لعي جازتٍ الأضحية وإن لم يصن الإما» 
وهذا حلاف ما رَوَيْنَا م الأحاديث» فَلا يُسْمَع » ولأ ما ترب على صلاة سول 
الل يل ؛ ترنّب عَلى صلاتنا كتكبير التشريتٍ). 
وقذ رُوِي أيضا عن مالك والَافِعِيَ 8 أن الَضحية بعد صلاة العيدٍ 


)0 أخرجه: البخاري في كتاب الأضاحي/ باب من ذبح قبل الصلاة أعاد [رقم/ 417 01]؛ ومسلم في 
كتاب الأضاحي / باب وقتها [رقم/ ]197٠‏ » وغيرهما من حديث: جُندب بن سُفْيانَ البَجَلِيٌ لله 
به. وهذا لفظ البخاري. 

(۲) ينظر: «مختصر المزني/ مطبوع ملحقًا بالأم للشافعي» ]۳۹١/۸[‏ » و«التهذيب في فقه الإمام 
الشافعي» للبغوي ]٤۲/۸[‏ . و«التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي [ص/81] . 

(6) ينظر: «التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق [579/4]؛ واشرح مختصر خليل» للخرشي 
[rar]‏ 


lk 
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الصّلَاة وَهُوَ الْمِصْرِيٌ دود أَمْلٍ السَّوَادِ؛ لأ اير لمال لاع به ئِْ 
الصَّلَاقٍء ولا تی لخي في ق القوي وا صَكَاةَ عَلَْهء وما رَوَيْئَاهُ حجَةٌ 
على مالك وَالشَّافِعِيَ فا في تَفْهمًا رند اللاو تل تعر الإقام. .. 

ثم المُعْتبرٌ في َلك مَكَان الأضجية» حى لو كات في السّوَادِ وَالْمُضَحّي 
ديححب ب و سح چ 
قبل حر الإمام بالمُصلّى لا يجودٌ + ر شی الإشلام المغروفٌ يِحُوَامر را هلد 
في «(منسوطه) . 

والأحاديتٌ المذكورةٌ حجّةٌ د عليهما» ونوع من نّ المغقولٍ يشْهِدٌ ناء وهو مو أن 
سائر الا ساروا الإمام قبل صلاة العيدِ فيح الح ككما لا يجوز الل م 
سائر الاس لا يجودٌ ين الإمام» فبعة اللاو يجبٌ أن يكونّ الأمرُ كذلك » فيجور 
ذبحٌ الإمام بعد صلاةٍ العيذء فيعّضي أن يجوز ذخ سائر الاس ياء 

وقالَ الوَلوَالِجِيٌ في «فتاواه»: «بلدةٌ وقع فيها فتنة » ولم يبق فيها وال ليصلّي 
بهم صلاةً العيدٍ» فكوا بعد طلوع الفجْرٍ جارٌ» وهو المُختارٌ؛ لألّه صارّت اليلدةٌ 
في حٌّ هذا الحم كالسّوادِ)90. 

قوله: (وَالمُْيرُ في َلِكَ مَكَانُ الأضحِية) [:/:««طام]ء ذكره تفريم على مشالة 
القُدُورِي ٠48‏ 

وجُملةٌ القولٍ فيه ما قالّ الكَرْحِيُ 8ه في «مختّصّره): «وإن كان رج منّ - 
اواد وتشكثه فيو» حل الضرَ إصلاة الأضحى » وأمر أله أن بوا عه فلل 
يجورٌ أن يذبّحوا عنه بعد طُلوع الفجر ٠‏ وإن سافرٌ رَجُلٌ وأمَر أهْله -وهُم في المِصر- 
أن يُضحُوا عه ؛ قله لا يجو أن يبحوا عن إلا بعد صلاة الإمام . 


٠]۷۸/۴[ ينظر: «الفعاوئ الولوالجة»‎ )١( 
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ئی الْوْضْوَ تجوز كما انق جيم اب بزب إلا بد 
اة وَحِيَةُ الْمِضْرِيّ إذَا أَرَادَ التَمْجيلَ أَنْ يتِعَتَ بها إِلَى حارج الْمِضْرٍ 
و ةيا 2# ت 

قال مُحَمّدٌ هه: إِنّما أنظز إلى موضع الذبح » ولا أنظرٌ إلى موضع المذبوح 
کا ا ای و ا ي اا في انوادره) » 
وقالٌ هشام عنه: : إن كان الرَجُلُ ين أ اهل المِضْرٍ الاو بی بجر أذ 
بح بعد لع الفخرٍ فار لذي في الم الذي ليتق في الضر أن بذج ع 
تلبج عن بعد اتقات القجر + قال / محمد 5ھ :يُِْن ؛ وبعد طُلوع الس أب 
إل . قالّ هشامٌ: : قال مُحَمَدٌ هقد EDE‏ إلى مضع الأضحية؛ وكذلك روئ 
الحسنٌ بن زيا عنْ أبي يوسّف رجفا لل تحان: أنه يبر المكالٌ الذي يكون فيو 
البح » ولا َير المؤضمٌ الذي يكون فيه المذْبِوحٌ [+/حواض] عن 

قالّ الحسنٌ في إِثْر حكايته عنْ أبي يوسشف: فان كان الرّجُلُ في [يِضر وأغله 
ني مط يضر آخر فكب إلِهم'": ع ب ا 
بي الإمام ادي به أله » فإن كوا قبل أن صل لم بجر 

قال أبو الحسّن: هذا ممل الأول اير موضع ليحو وةل الحسنٌ هه 
لال ل في بطر وأ في وهل يوا ع مس في ايان 
جميعاء فإن ذبحوا قبل ذلك ؛ لم بُجزه» وق محمد هه : إذا كان لجل في مِضْرٍ 
وأهله في يضر آرء آله وخر البح حتى يصلى في المضر الذي فيه الذبيحة 
ولا بطر يذلك صلاةٌ المضر الآخر. 

ومذهبٌ الحسّن 4# : : إذا كان الام في اليضر والمأمورٌ في غَيرٍ الِضرء أو 
لمأنو في يضر والآمرٌ في غير مِضْرٍ ؛ لم زه أن يدح حتى بصي آهل اليضرء 


() ما بين المعقوفتين: زيادة من: اان1؛ ولام4ء والج) ٠‏ واخ). 
() وقع بالأصل: «عليهم». والمغبت من: (ن4» ولام» والجا؛ ولغا. 
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یخی بها ما َع الجر مدا لأَنَّا ثيه الرَكاة ِن یت آنا 5ط 
عاك ْمَل قبل مُضِيٌ يام انحر كالركاةٍ باك التَصَابٍ ‏ ي 
كان امل لا مان الماع ؛ اغتارا يقاء يلاف صَدَقةالِطر» ؛ لها لا 
مط باك الْمَالٍِ يعدا طَلََ مجر من يوم الِطر . 

ولق شن بنتما صل أل العتبذء وله صل أل الجبالة» اجره 
ج وی و ي 
وإذا كان الآمرُ في صر وأهله في ود يضر آكَّر ؛ لم جز اذب إلا بعد صلاة المضرين 


جميمًا» فإن كان صلی أحدٌ ارين ن ولم يُصلّ الآخرٌ؛ ؛ لم يُجْزِهمء فإن صلى 
الإماء العي,ولغ يطب انيرا من دبع + 

قال مُحَمَدٌ ه: وإذا ع الإمام صلاة العيد» لین لِلرَّجْلٍ 1 
الأضحية حتئ ينتصفّ النَّهارٌ ون شُغْلَ الإمامٌ فلغ صل العيدٌ» أو ترك 3 
متعمّدًا حتّى ينتصف النّهارٌ؛ فقد حل الذّبحُ بغير صلاةٍ في الأيَامٍ كلها . إلى 
هنا لفظ الكَدْخِية فى «مختّصّره) . 

قوله: (وَعَدَا لاتا ]شب الرَّكَاة) » هذا إشارةٌ إلى أنَّ المغتبرٌ في 
التشحة كا الأضبحية. 

بيائه: أن الأضحية يبه الرّكاة» ألا رى أنَّ التّصَّابَ إذا هلكَ قبل مضي أيام 
الحر؛ تمد الأضحية كالرّكاةٍ سط إذا هلك التُصَابُ» فلا كان كذلك اعثيرٌ 

كا" المح لا الفاعل كما في الركاق» بلا صدقة الفطر» حت تبر ف 
مكانٌ الفاعل عند محمد 4 خلاقًا لأبي يوشّف هد ؛ ؛ لان صدقة ة الفطر لا سمط 
بهلاك التصاب بعد انشقاق الفجر ِن يوم الفطر . 

نول :ولق نکن بتعا ضا آهل الجا » وَلَمْ يُصَلَّ آَهْلُ الجيَائَة؛ اجر 
(1) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۰۷/ داماد] . 
0( وقع بالأصل: «بيان». والمثبت من: «ن4اء و(م)» والجاء ولغ . 
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اشیختاتا؛ لھا صَكَاةٌ مُفكيرةٌ؛ تی لو اقا بها أَجرَأنهُمْ es‏ 
بتكي 00200 ت 
اسْتِحْسَانًا) » وهذه من مسال «الأضل ذكرّها تفريعا على مشألة القُدُورِيٌ. 

قال الشيح أبو الحسّن الكَرْخِيٌ هه في «مختصّره): «وإذا كان الإمامٌ قَد 
علق تن بصي تة الاس في المسيدٍ في اليضرٍ وخر بالآحَِينَ إلى 
الما ؛ فصل أحدٌ المسْجِدَيْنٍ دون الآخر أيَهُما كانَّ؛ جار بح الأضحى)20: 
إلى هنا لفظ الكزجي ا . 

وقالّ في «الأضل»: «أرأيت من ذَبَحَها قبل أن يتصرف أهلٌ الجبّانة » وبعدّما 
انصرفٌ آهل المسنجد الأغظمء هل جز ؟ قال: أسكَحْسِنٌ أن اجره . 

فقد آعار إلى أن القیاس أن [لا]20) يجورٌء وإتما صَوّر مُحَمَّدٌ جه هذه 
المشألة على هذا الوجه؛ لأ علي بن أي ي طالپ وله كان يشخ يالكوفة من 
بصي صلاءً العيد 5-0 ت في المسجدٍ الجاع » وكانَ يحرج مع الأقوياء إلى 
الجانة. كذا ذكره ش شيخ الإشلام وَامر اده 4# في «شزح الأضل». 

وجه القياس: : أن ين شِرْطها غل صَلاةٍ العيدء فإن اعتبزنا صلا ن في 
الصلى؛ لم جر الب » وإنٍ اعتبزنا صلاةً من في المسجدٍ جار [«/بدرى]ء قلا 
يجوز بالكك: 

وَجْهُ الاستخسان ِ: أنَّ صلاء من في المسجدٍ ثُجْرٍئ عِنْ صلاة العيد » آلا ری 
لهل افص علئها جا فكاله ل بن إلا مم » ولان سول ال قل جم الأضحية 
بعدَ الصلاةٍ» ولمْ يفصل » اا إن سبق أهلُ المُصلّى اللاو قبل أهْلٍ المشجدء 
(1) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۷ ۴/ داماد] . 


(؟) ينظر: «الأصل/المعروف بالمإسوط» /4٠5/0[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
(6) ما بين المعقوفتين؛ زيادة من: (ن4» وج)٠‏ واغ). 
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وَكَذَا عَلَى هذا عَكْسُهُ. وَقِيلَ ؛ هُوَ جَائِرٌ قِيَاسّاء وَاسْتِحْسَانًا . 
ل ف فاية الإيان ‏ ##- ١‏ || 
فلم يذكزه في «الأضل» ء وكا أَصْحاينا هر يقولونَ: لا رواية فيد» وقد ذكرّه أبو 
الحسّن # وجعلّه كصلاةٍ أهلٍ المسجدٍ» فإن كان هذه روايةٌ فوجهّها ما ذكزنا . 

وقد تكلّم أضْحابنا المأحَرونَ باد في هذا ؛ فمنهُم من قالَ: ب يجبٌ أن يكون 
هذا جانا قياس واستحسانًء لأنَّ الآصلٌ في صلاة العيدٍ صلاةٌ تن في المصلّن» 
ومن في المسجد إِنّما يفُعلونَ ذلك للعُدْرِء فوَجَبَ اعتبارٌ الأصلٍ دون غيرهم . 

ومهم من قالّ: إِنَّ المشألة قياس واستِخْسانٌ كالمشالة الأولى» ورج م ا 
قدّْناء,وهذا ظاهِرٌ ما قاله بو الحتين + لأنه [r۷]‏ سوئ بيتهُماء و 
أضحاينا بها من قالَ: لاجر الا صح بصلاة ة أهلٍ المُصلّى حتى يصلّي اس 
المسجد ؛ لأ الصلاة 5 في المسجدٍ هي الأصل بدلالة سائر الصّلواتِ » وإنّما يُصلّي 
الإمامٌ في المصلّى العيدَ؛ لأنَّ المسجدٌ لا يسع للا فوَجَبَ أن يعبر في 
الأضحية صلاةٌ ن هه الأصل دون ير ٠‏ كذا ذكر القَدُورِيٌ 4 في شَرْحه 
ل«مختّصّر الكَرْخِي . 

والتوكاقة: التصلىن.. 

قالوا في «شزح الجايع الصغير» في تاب الحجّ: «ودلّتِ المشألةُ عَلى أنَّ 
أداء صلاة العيدٍ في مِضْرٍ واحدٍ في موضكَين جائرٌ» بخلاف الجُمعد فإنّها لا 
تجو في موضعَينٍ في ضر واحلٍ؛ لأتّها سمي جمعة لاجتماع الاس » وفي ذلك 

قول : (وَكَذَا عَلَى هَذَا عَكْسْهُ)» يغني: لوقك متها لی آل الجَبَّانَة » 
ولم يُصل أل المسجدٍ ؛ أجزآه الذَبح اسيخساتا لا قياس 


(1) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۴۰۷/ داماد] . 
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ثَالَ: وَهِيَ جَائرَةٌ في تَلَانَةِ آيّام: يَوْمُ الّخر وَيَوْمَانِ [««داد] بَعْدَهُ 

قال اللَافِعِيُ: اة یام َعْدَهُ قله حضت: «أَيَامُ التَمْريق كلها يم دبح» . 
ب و غايةابيان هلل کے 

وقيلّ في هذا الوجْه: يجوز الذبخ قياسًا واست سانا » وقد مر بيان الجميع آنقًا. 

توله: (كَال: وهي جَائِرةٌ في تة آَّام: يوْمُ النّحرِ ويَوْمَانِ بَعْدَه) . أي: قال 
. 


اوري زف في «مخكصر 
ا الشيخ أبو الحتن الكَرِْي هاه في «امخقصّرءا: : «وأيامٌ النَحرٍ ثلا ثة أيَام: 


i‏ م الق وهو و العا ين في الحجَةَء e‏ ف عر 
اروب اکر ا قي سر ر3 چو ل وه 6 
ا رلو الذَبح بعد ذلك °٠»‏ . إلى هنا لفط الكزجيع 

وقالٌ قبل هذا: «ولا يجوز دح الأضاحي في الأفصار إل بعك صَلاةٍ الإمام 
العيد ومن فَعَلَ قبلَ ذلك ؛ لم يُجْزِهء وكانَ عليه الإعادةٌ مكاتها) . 

وقال مالك وة : : ووقتّها يوم م البّحرٍ ويومان بِعْدّهء ولا يُضْحَّى م في اليومٍ 
ارابع» ولا يُضحّى يلَيْلٍ . كذا في «التَْريع 2 

وال الخِرَقِيُ ِن أضحاب أخمد بن حل م الوإذا مَضئ مِن نهارٍ يوم 
الأضحى مقدارٌ صلا الإمام العيد وحُطْيته؛ فد حل اذب إلى آخر يؤمين من أيَامٍ 
۳1] التشريق نهارًاء ولا جور ليلّد29. 


)0 ينظر: امختصر القُدُورِيٌ» [ص۲۰۸] ٠‏ 

. ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق//1١/ داماد]‎ )١( 
-]901/1[ التفريع في فقه الإمام مالك» لابن الجَلابٍ‎ )۴( 

(!) ينظر: «مختصر الخرقي» [ص195] ٠‏ 


# ف كتاب الأضحية‎ rrr 


ولا ما روي عَنْ عُمرَ وَعَلِيٌ وَاْنِ عباس فد أَنَهُمْ قَنُوا: يام انر 
هق اية الباق چ 

وقالٌ أضحابُ النَّافِِيَ بإ وعلهم: وَل الوقت بانقضاء وقْت الكراهة بعد 
طلوع الم يوم العيدِ» وبعدّ مقدارٍ خطبتيْن وركعتين حَفيفْيْنِ » وقيل: بل 
طويلتئنٍ على العادقء وآخرُه عُروبُ الشَّمسٍ ثالث أيَاٍ التشريق » ويْجْرِئ بالليلٍ» 
وفي اليوم الاي ين أيّام التُشريق 8 

وَجْهُ قول الشَّافِعيٌ ول : :ما رو حُوَا ز را5 0 في «منبسوطه» ۷ عن 

جر بن ممم و عن الب حل أله کا : بم اربق كلها )1 ولا 
هذا يومٌ يجوز في ار فيكون ون للح قا على ما قبل ِن الأيام القلائة. 


ولنا : ما ذكر الكَْيِيُ في «مختصره) وقال: : «حدکتا أبو بكر محمد ب بن الجتيدٍ 
قالَ: دتا أبو حَيْكَمَةَ قال: حدكتا هُكَيْمٌ قَالَ: : أختجرنا ان أبي لي » عن المنهالٍ 
بن عَمْروء عن زر بن خيش وعباقة : عبد ال الأسَدِي عن عل و أنه كال 
55 : اام النّْرٍ اة يام 9 E‏ 


(1) ينظر «الحاوي الكبير» للماوردي [64/15] + 

(۲) أخرجه: أحمد في «مسنده» ]۸۲/٤[‏ ؛ وابن حبان في اصحيحه» [رقم/ AE‏ 
في «سنه» [14/4] ء والبيهقي في «السنن الكبر» [14/6]؛ وغيرهم من حديث: جمثر بن 
مُطِْمٍ و بلفظ؛ : كل َم الي دَبْح4. وقد ضعفه ابن حجر. ينظر: «البدر المنيرة لابن 
الملقن [1*4/1]» و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر .]۲٠١/۲[‏ 

(6) أخرجه: ابن أبي الدثيا كما في «كنز العمال للمتقي الهندِيّ [۳۳۷/۰]. وان حزم في «المحلئن؟ 
[۷۷/۷] ۽ من طريق وكيع ابن أبي َل عن زر بن زد ب عن علي اله به . 
قال ابن حزم! : ابی ابی ليلى سی الفط : والمنهال متكلّم فيه. 
وأخرجه: مالك في «الموطأ» [077/1/ رواية أبي مصعب]» بلاغّاء ووصله ابنُ عبد البر 

في «التمهيد» [۱۹۷/۲۳] ؛ من طريق؛ ابن أبي يى عن المنهال عن زر عن لي فد قل : لأب 
ادات بوم اخ زان بن الم في أ ٠‏ رأفلا وهاه . ينظر: «نصب الرلية» 
للزيلعي [21/4]. و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية) لابن حجر [715/5]- 
(؛) ينظر: لشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۰۷/ داماد] . 
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5 ےه ور 


الأخبَارٍ تَعَارْضُ فَأَحَدَنَا بالمتيقن وه 


ورَوَيكًا: لز نلا م ع موه وم بن ملو سید ین شیپ» 
وسعيد بن جُيّر» وعن الحسن ء ون إنراهيم ولد . كذا ذكر الكزجي نه في 
«مختصره)۳. 

وقالٌ محمد م في تاب «الآثار : «آخبرتا أَبُو حَنِيفَةَ يه » عَنْ حَمَّاو عَنْ 
راهيم قال : الأضحى كلانه أا بوم الح وَيَوْمَانِ بعد . 

r‏ كفو عن ع شیور : َه 


وحَدّتَ مالك اسً: ا عَلِيّ بن ابي طالب وله قَالَ: «الأضحى 


() قال الزيلعي: : «عَرِيبٍ جد ٠‏ وقالَ ابن حجر - بعدما تكلم على رواية عَلِييٌ اة : «أما ابن عباس 
[أي: روايته] فلم أجدء لكن في «الموطاة ([0171/1 / رواية أبي مصعب]): : عن نافع عن ابن 
عمر أنه كان تقول الأضحى َد يَْمٍ الّخر» . 

قلنا: وأخرجه E‏ 1 ۷ ين ملي 


mS e E an وَيَؤْمانِ يَعْدَهُ) . وينظر:‎ 


لابن حجر [916/1] ٠‏ 
(1) بنظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [57/3/ داماد] . 
(؟) أخرجه: محمد بن الحسن في «الآثار) [171//1/ طبعة: دار النوادر] » بهذا الإسناد به. 


(:) مضئ تخريجه قريبًاء 


ذقنا & كتاب الأضحية Ê‏ 


َيَجُورُالذَْحُ في اليا إلا أله ي َه لاما الط في طلم اليل 
ايام لحر اة كه ويام شري دة وَالَكُلُ يَمْضِي بأرْبعة اوا تخر لا خَيْرُ 
و غاية‌البیان که u‏ 
يمان بعد يوم الأضكى ٠»‏ . 

والمڙويٰ عن هؤلاء كالمروي عن رَسول الل يكلف ؛ لأنَّ تخْصيص العبادات 
بوفت لا يعرف إلا ماعًا وتؤقيًاء ولأنَ اليوم الزابع يوم لا يجبٌ فيه الي قلا 
يكو وقًا للذبع قياس على اليوم الخايس . 

قال القُدُورِيُ 4# في «شزحه»: «وهذه الأيّامُ الثَلانةُ عندّنا يذل فيها 
المغلومات والمغدوداتٌ ؛ لأنَّ أبا يوسّف هت قال: إنَّ المغلومات أيَامٌ التشريقي» 
والمغدودات أَيَامُ النَحرِء فيومٌ النّحرِ ِن المغدوداتٍ وليسَ ين المغلوماتٍ » وآخرٌ 
أتام الشريقي ی المكارعات ر یق المغدودات » واليومٌ الثاني والثَالتُ من 
المعدوداتِ والمغلومات“ 

وروي في «الكشّاف)(": عن أبي حَنِيفَة ه: أنَّ الايا المغلومات ايام 
العشر عند أبي حيمر ذلك في باب صلاة العيدين ‏ ونا كراهثها بالل فليس 
لأجل الوقت ولون لأنَّ اليل لا 5 فيه العُروقٌ » فلا يوم أن ُقَصّرٌ فيهاء فلذلك 
كُرِه البح باللّيل ٠‏ 

قال : ا جوازها اليل لما ُي عن أضحاينا د لهم قالوا : يام النّحرٍ 
ثلاثةٌ وأحدٌ العددين ! إذا ذُكرَ على طَريق ي الجمع ؛ افقضی دخول [/'ظام] ما بإزائه 
مِن العددٍ ]٠٠۸/۲[‏ الآحَرِء ولأنّه ذبحٌ ج واجبٌ » فلا يختصض ِالنّهارٍ كالهّدايا وجزاءِ 
ايء وإنّما كان أل الأَمٍ أفصلها؛ لان فيه سارعة إلى أداء المي والمسارعة 


(۱) مضی تخريجه قريبًاء 
(1) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۰۷/ داماد] . 
(©) ينظر: «الكشاف» للزمخشري ]٠١۳/۳[‏ . 


fro 


چ كناب الأضحية © 


رارحا تشريق ف لا عي ارعان تخر وكريق» المي فبا صل من 
ادق بكَمَنِ الأضحة؛ اها ق وَاجِبَة 3 كك ادق صو مَحْض 
لاما فوت بِقَوَاتِ وَفهاء وَالصَّدَكةُ ٤‏ يُؤْتَى بها في الْأَؤقَاتِ كلها 
ّث ذز الطّوَافٍ وَالصَّلَاةٍ ة في حَقٌّ الفاق 

وَلَوْ لَمْ بح حَنَّى نام لخر » إن كَانَ أَوْجَبَ عَلَى تفه أو 
كَانَ ُقِيرًا؛ تَصَدَّقّ بها َيه وَإِنْ نَ غَيّا؛ تَصَدَّقٌ بقِيمَةٍ كَاوِء اشترى أ لَمْ 

<3 غاية البيان > 

إلى أداء ارب افضل إلا لعارضٍ». 

قوله: (قالقضحة فبا قل ين ال 
وهيّ ين مسائلٍ «الأضل». 
: ال في «الأضل: «أرأيت الرَّجُلَ يضحّي أحبٍُ إِلئِك آم يتَصَدَّقٌ بدمن 
أَضْحِيتِه ؟ قال : بل يم ضحي أفضلٌ وأحبٌ ليم 20. 

قال مخ الإشلام ه في ا «أمَا على قول ابي حَِيقَة 
هل: فلأن الاو واچ ادى تطوع » وإتيانٌ الواجب ال ين زان 
ال اواك عليز را : فن الأصحة شه موده والشدتة تطوعٌ» ويد 
السّنة المؤكّدة أفضل من تبان التطوع» ولأن نّ الأضحية مما يفوت , بمضي ايام 
اُحر» والصدقةٌ لا تفوت , بمضيٌ أيام البَّحرِ» فكانَ الاشتَغالٌ يما يفوت أفضلٌ » 
هذا كما قالوا: إن الطّواف لاقي بمكة أفضلٌ بين الصّلاةَ؛ لان الوا يفوي 
والصلاةٌ لا تفوثه » فكذا هَذا». 


لتَصَدُق بكمَنِ الأَضحِيّة) » ذكرّها تفريعا» 


قوله: وار تی د ١‏ يام التّخرِء إن کان أوْجَبَ على 


أ كا يرا + 5 تصَدَّقٌ بها حي وَإِنْ كَانَ عَيًا ؛ تَصَدَّقٌ بِقِيمَةِ شَاوِ اد اشترّئ أو 


. بنظر؛ «الأصل /المعروف بالمئسوط» [017/0 4 / طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ )١( 


لشق ج كتاب الأضحية € 


يشر ؛ لأا وَاجَبَة على اليو 

س این س0 
يَْكَرِ) » ذكرّها تفريعًا على مشألة القُدُورِيٌ 8 . 

تفو)؛ بآن قال: له علي أن أُضَحٌيَ يهاء أز 


وقوله: (إِنْ كان وجب 
أذبحهاء أو نخو ذلك . 

وقوله: (أو كا َقيرًا)» إذا كان قير فاشترى شا بيه الأضحية. 

اعلَمْ: أن الَا تتعيّنُ الأضحية » بأن ند أن يحي بهاء أو توئ عند الشّراءِ 
أن يضحَّيَ بها وكانّ المُمْرِي فقيرًا» وهذا هُو ظاهرٌ الرّواية 

وقالَ يح الإشلام المغروف بِخُوَامر زَادَُ في «شزح الأضل»: «وقّد رَوئ 
الرّعَْرَان انيع عنْ أصحابنا لد: أنَّ اتُضحيةٌ ئها لا تجبُ إلا بالتّرِ ولا تجبٌ 
التُضحيةٌ بها به راء الأضحية» وإن كان المُْترِي فقي » وهُو القياس » وهو 
قول ايى وة“ . 

وَج القياس : أن القَرَبَ تُلنزمٌ بأحدٍ أمرئن : إن بالشّروعٍ أؤبالّذر» ولم يُوجذ 
راو 3 لأسي لا حذا ولا ذك» فلا يلوه كما نر اة اشترى مال بخ الصدققة 
أو اشترئ عبدًا بن العتق. 

وجه الاستخسان: : أن التي يي نع إلى كيم بن رام دينارا شرج نّ له به 
ضحي » فاشتری په» ثم بَاعَهَا بدیتارَین » م اشترّی شاه بديتار» فجاة الَا 
والينار إلى سول الله کل وأخبره يذلِك » فقال له سول الله يكل: (يَارَكَ الله في 
صَفْقَةِ يَّمينكٌ)› وام ره أن يُضحٌي بِالشَّاوِ» ويتصدّقٌ [9/اارام] بالدیغار. 


فلولا أنَّ الأضحية لزئه بمجرد ال ؛ لَمَا مر ره باصق » فإذا ت ب تعيّت الشاةٌ 


(1) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [44/15]. وااروضة الطالبين» للغووي [711/9] ٠‏ 
(۲) سبق تخريجه. 


ك كتاب الأضحية 4# 


تحب على قير الشرام ية لنَفْحِيَةِ عِنْدَنَا ص قات الْوَقْتُ وَجَبَ 
8 
عليه التَصَدّقُ إِخْرَاجَا له عَنْ الْعُْدَة كَالْجْجْعَة فى بَعْدَ قواتها ظهْرّاء 
وَالصَوْم م عد العَجز فذية. 
-ؤ8 غاية البيان چه 
للتضحية ومضث أَيَام الٌحر ؛ وجَبَ النَصدّقُ بها حي » بخلافف ما إذا كان الصُمْمَرِي 
غييّاء وقد اشتراها بنيّة | فته يالا نع لان الوجوت عليه هآ 
قبل القّراء» فيجبُ عليه النَصدّقٌ بقيمة شاو تضاح للتُصحيةٍ» المترئ أؤ لَمْ يشر 


ول بع ما افر انیت واشتری غبتهاء وض يها في ام اللحرء 
فن كانت اتانيه مل الأول أوْ خيرًا من؛ جارٌ ولا شيء عليه ؛ لأنّه أذ الواجبٌ 
بالل رادو فزن كانس الثانيةٌ أقلّ قيمةً مِنّ الأوا ۾ وقد اشترئ الأول بك 
الأضحية؛ وكا المُْعرِي غًا فل يُجزئه » ولا يلزمه النصدّقُ بشيء؛ لما ذكزنا 
و مم بيد + ول راا و 


ولو ندر أن يضحّي ی بالأولى د م م باعَها واشترئ أخر وضحَّئ بها ؛ اله يجوز 
اتضحيةٌ بالأخر» وكا عله أن يدق إلى تمام قيمة الأول فكذا هذا 
[كذا]”' قال شح الإشلام خُوَامَر راد ۾ في «شزح الأضل». 

وقالٌ في «تخفة القُقهاء»: «فإذا مضت هه الأيام؛ فقّد فاك الذَّبحُ في حقّ 
تن لم يذبخ حتّى لا يجوز له أن يذبح » » ثم إن كان أوْجبَ شاة بعينهاء أوٍ اششتراها 
ليضحٌي بهاء فمضث ايام التّحر قبل أن يها ؛ تصدَّقٌ يها حه » ولا ينقصٌ مثها 


)١( ١‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من؛ ان1» وم۲٠‏ والجكاء والغ1. 


ق س ل ا سس ا كال الان چ 


َالَ: وَلَا يُضَحَّى ع وَالعَوْرَاءِء وَالمَرْجَاءِ التي لا تَمْشِي إلى 
اموس 3 : ل تُجُزئ في الضَّحَايا أَرْبعَة: الْعَوْرَاء ان 
عَوَرُهَا وَالْعَْجَاء الْبِيّنعَرْجُهَا وَالْمَرِيصَةٌ يصة ال مَرَضْهَاء وَالْعَجْمَاءُ + التي لا ثُنقي1. 
و دواد ق سس تس 
شينًا من للب والشّعرِء ولا يأل ين لحيها ؛ لأته انتقل الواجبٌ من إراقة الذّم إلى 
التصدّق» وإن لم بُوجبْ ولم يشتر والرّجُلُ مويرك» وقد مضى أيام الح ؛ عليه أن 
يتصدّقٌ بقيمة الشَاةٍ الي تجوز في | أضحية لما قُلنا)(2 . 

قوله: (وَلَا يُضَحَيٍ بِالعَمْيَاءِ» وَالعَوْرَاءِء وَالعَرْجَاءِ التي لا تَمْشِي إلى 
المَنْسَكِء ولا العَجْمَاءِ) » أئ: قالَ القَدُورِيُ 4# في «مختصّره) 0 . 

قَوله: (وَالمَرْجَاء التي لا تَمْيِي إِلَى المَنسّك) . 

قال القُدُورِيٌ في «شزح مختصّر الكَرْحِيّ هها: مغناة: «أنَّ العَرَجّ إذا لم 
يمنغها منّ المشي بنفسها جارّث» ون کاتت لا تمشي فإنّه لا يجوز 2. 

والأصلٌ فيه ما روئ مالك في «الموط»: : عَنْ عَمْرِو بْنِ الحا رث عَنْ عيبي 
اللو" ب كَيْرُوزِء عَنِ البرَاِ بن عازب طه: أنَّ الي کا س نا يي ن 
المَّحَايَا؟ فاا رن «َرْبَعا» انيد 1 


. ]84/[ ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي‎ )١( 

(۲) ينظر: «مختصر القدُورِيَ) [ص۲۰۸] . 

(۳) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۰۸/ داماد] . 

(:) كذا في النْسّخ: «عُبئِدٍ الثوا. وهكذا سمّاه الزيلعيٌ في: «نصب الراية» ]۲۷۹/٤[‏ » بعد أن عزا 
الحديتٌ لمالك في «الموطأ» . وهكذا سمّاه الذهبيٌ في ترجمته ين: «تاريخ الإسلام» للذهبي 
[118/1]» لكن المشهور في اسمه هو: اعَيَئْد) بدون إضافة .. وهكذا وقع في كثير ين 
روايات: «الموطأ». وبهذا ترجّمه أكثرٌ أهل العلم. فهو بيد بن فيروز الشيباني أَبُو الضخاك 
الكوفي ٠‏ وترجمثه في «تهذيب الكمال) للمزي [۲۲۷/۱۹] + 

(o)‏ الطلع - بسكون اللام : العَرّج . يقال: : قد ظلمَ يَظْلَمُ ظَلْمَاءٍ فهو ظالع . ٠‏ ينظر: «النهاية في غريب= 


١ 4 


ال ب ضا راجا ان ا 

وروی صاحبٌ «السنن» بإِسْناده إلى شن بن التْعْمَانِء عَنْ على ده 
كَالَ: «أمرَنَا رَسُولٌ الله يكل أنْ ق الین وَالأَدْنَ ولا قي مورا ولا 
ابل ولا مُدَابرَة وا راء وَل هَرَْا . 


ا «قال الأَضْمَعِئٌ 2: المقابلة: أن فطع ين مقدّم ايها شي 
كاله رتم ويقالُ لعل ذلك ين الايل: الك 4 و 


= الحديث» لابن الأثير /١5/1[‏ مادة: ظلع] . 

() المجفاء: المَهرُولة التي لا شمن ينظر: «طِلية الطَلبة لأبي حفص النسفي [ص/ .] - 

(1). أخرجه: مالك في «الموطأ» [547/1]» وأبو داود في كتاب الضحايا/ باب ما يكره من الضحايا 
[رقم/ ]۲۸٠۲‏ » والترمذي في كتاب الأضاحي عن رسول الله | باب ما لا يجوز من الأضاحي 
[رقم / 510 ]١4‏ » والنسائي في كتاب الضحايا/ ما نهئ عنه من الأضاحي العوراء [رقم/ 404] 
واين ماجه في كناب الأضاحي | ياب ما يكره أن يضحى به [رقم/ 14" ]ء من طريق بيد الله بن 
يروز عَن البّراء بن عازب وله به. واللفظ لمالك. 

ابن الملقن: ١حَدِيث‏ صَحبح). ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [985/9] . 

©) آي: تَتأئّل سلامتهما من اق تَكُون بهماء وَقِيلَ: هو يِن الشْرئََء وهي خيارٌ المال. أي: ْنا آن 

نتخيّرها. ينظر: «النهاية قي غريب الحديث» لابن الأثير [517/1 / مادة: كَرّف] . 

' (؛) أخرجه: أبو داود في كتاب الضخايا/ باب ما يكره من الضحايا [رقم/ ]۲۸٠١‏ » والترمذي في 

الأضاحي عن رسول الله / باب ما يكره من الأضاحي [رقم/ ]١444‏ » والنسائي في «سننه» 

في كتاب الضحايا/باب المقابلة وهي ما قطع طرف أَدُنها [رقم/ ]٤۳۷۲‏ » وغيرهم من طريق: 

لمان » عن عل له به نحوه- , 

ي: «هذا حديث حسن صحيح». وقال ابن الملقن: «حَدِيث صَحِيح0. وقالٌ ابن 
حجر: «أعلّه الدارقطني». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [841/4] . و«التلخيص الحبير» لابن 
حجر [۳۰۱۷/۹]. 

(5) المُرَنم: صغار الابل . ويقال المُرَنّم: اسم قحل ينظر: «الصحاح في اللغة؛ للجَوْمّري [ /٠۹٤١/‏ 
مادة: زنم] . 


Ê ك كتاب الأضحية‎ Pt 


شرت 2 4 کے سي ل م . 
َالَ: ولا بُجرِئُ ممْطوعَةٌ لذن الدب . أَمَا لذن وله : «اسْمَشْرِقُوا 
SOE RET PRE‏ غاية البيان EF TES‏ سس 
ذلك المُعلّق: الرَعْلُء والمدابرة: أن بُفْعَلَ ذلك بمُؤخر كر الأدن هن اة 
والمكزئاة : أن يكونّ في الأَذُن ْب مسي [+/:٠:ر]»‏ والشَّرْقاء في الغدم: المشقوقة 


امن باثنين )0 . 


دارا ون ا لا نقِي: آي ا أ 8 مِن شدَة الالء 

ستشراف العين وَالأَدُنِ: طلبٌ سلامتها ين العوَرٍ والجَذع9. 

فال بخ الإشلام حُوَاهَز اده #8 في «منسوطه): ول داوٌدُ الأضْمَهَانَيٌ 
ته : إذا كانت عمياء د ره لان ال و في اورا ولع رذ في“ العفاوء 
فلؤ لّمْ تجز العمياءٌ لَمْ يَجْزْ القياس عَلى العَؤْراء» وهي ذاهبةٌ إخدى العَينيْنٍ 
يكماهاء والقياسش ندي لسن يح ولكن عات اللماء نه قالوا: : بذ ان 
لم يُجَوّزٍ الوراء» وفي الَمياءِ عَوَرٌ وزيادة » فیکون الت الوارِدٌ في العَوراءِ وارِدًا 
في الكمياء دلا لطي الل » كالنصٌ الوارد يتخريم افيف على الول يكو 
واردا في الح والشرب دلالة ؛ لأ فيهما ما في التأفيف ين الذئ وزيادةً». 


قوله: (قَالَ: وَلَا بُجزئ معْطوعَةٌ د الان والدتب)» أي: قال القُدُورِيُ هھ 


)0 وقبل: هو أن يُفطع ين مور أن الاة شيء» م يوك علا كاه كم . ينظر: «النهاية في غريب 
الحديث؟ لابن الأثير [۹۸/۲/ مادة: كَبرَ] ٠‏ 

(1) يقال شرق دنه يمتها تَرْقَاء إذا شقّها. واسْمٌ السّمّة: ار ينظر: «النهاية في غريب الحديث» 
لابن الأثبر [471/1/ مادة: شَرَقَ] ٠‏ 

(۳) ينظر: «غريب الحديث» لأبي عَبَئِد -]1١1/1[‏ 

(:) الجَذمٌ: القع البائ وقيل: : هو قم الأنفيء أو الأَُنء أو اليد ؛ أو اة وتحوها. ينظر: «ناج 
العروس؛ للزّبيدي [54/11/ مادة: جدع] . 

(5) وقع بالأصل: «فلو لم تجز في». والمثبت من: لان و«م» والجكء وغ . 

»( وقع بالأصل: «بالقياس». والمثبت من: لان٠»‏ ولاما» والجا» ولغ). 


3 كناب الأضحية ج 


العَيْنَ را آي الوا لامها وا الت كلانه عضو ايل ممصو 
نَصَارَ کال 03 

3 > كف قو ج . کے عو 2 

قال: ولا التي ذهَبَ أكترٌ أذنهَا وَدَنَبهَاء وَإِنْ بَقَى أكَكَرٌ الأذنِ وَالذتب 
HG 55‏ و 2 رض دا جاتر هر 3 وي 0 0 3 
جَار؛ لان دقر حم انكل اء وَدَّهَابًا ٠ع‏ ؛ وَلأَنَّ الْعئب اير ل ينره 
لل قاية البيان #8 ب — 
في 1 مخَصره)( . 


وهذا لا قال مُحَمدٌ هه في «الأضل)7": لما عَنْ َسُولٍ ال يك أله 
:ا سْتَفْرِنُوا العَيْنّ الان . 

وروي في «السّنن»: عن علي وڳ عَنْ رَسُولٍ اش کا قال دارا 
ل دن تَسْعَمْرِفٌ العَيْنَ وَالأذنَ0). 


د 0 
وقدٍ اعتر رسولٌ الله لا بقاء الأذٍَ فمنح كراتها ين جواز الأضحية. 


0 
وأا الذتَتٌ فإنّه عضو مقصودٌ فضا كالأذن. 


قال في «المُغْرب» في مغنئ قوله: «اسْتَشْرِفُواه» أي: «اطلبوا سلامتها ين 
ل ا شرف ا والسلامة»(. 


قوله: (قَالَ: وَل التي ذَهَبَ اتر أدنَِا وَدَتَِهَاء 


() ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص۸٠۲].‏ 

(1) ينظر: «الأصل/المعروف بالمئِسوط» ١4/0[‏ 5 / طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 

(1) أخرجه: الطبراني في «المعجم الأوسط» ]٠۲/۹[‏ » من حديث: حُدَيْفَة يه به. 
قال الهيثمي: «رواه البزار والطبراني في الأوسط » وفيه محمد بن كثير القرشي الملائي » ونّقه ابن 
معين وضَعُفه جماعة». ينظر: «مجمع الزوائد» للهيئمي [175/4]. وانصب الراية» للزيلعي 
٠]114/4[‏ و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [215/1] ٠‏ 

(1) سبق تخريجه. 


٠ ]489/1[ بنظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي‎ )١( 


ار ادن ًالدب 


بذلا 8 كتاب الأضحية + 


يه ع قش 


التحرز عه فجيل عفر 

وَاخَْلَقَتْ م ا ا 

كَفِي: «الْجَامع الصَّغير) عَنْهُ: وَإِنْ مُطِعَ من الت أ لذن أذ العين آز 
اة الت أو أل اجر ورن كان عكر َم يزه ب لن الك نفد فيه الْوَصِيَه 
ِن َير را الورک امبر قلا فبا راد لا نقد إا برضَاهُمْ فَاغميرَ كَِيرا» 
وَبْْوَ نه الي ؛ لاه يخي گا اکال عَلّى ما ر في الصا ويرد 
الت وله كلا في حَدِيثِ ت الْوَصِيّةَ (الُلْتُ وَالثُلْث كنيز . 

چچ غاية البيان 8 

جَارَ) » أي: قال القَدُورِييُ نت في «مختصّره)27, أئ: لا زئ غ الي ذهب أكثرٌ 
ها وذلك لِمَا ری صاحبٌ «السن ٍ 4) مسندًا [ إلى علي ليله : أن لي 


ال قَنَادَة: (كُلت شا ن العقتّي: عا الأَعْقَبٌ ؟ َالَ: الضف قم 
وا :وهذا یدل علئن أن العيبٌ الكثير في العين الأو ينك من الأضحيق, 
نا ليسي من العيبُ فلا يمع ؛ لأن الغعم لا دلو ين ذلك » آلا ترئ أله يفل 
فيها على طريقة السّمَةِ والعلامة» فلو من الأضحية لشنَّ على النّاس» فإذا كان 


0 ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص708]- 

(؟) وقع بالأصل وام): «والعين». والمثبت من: الن)» والجاء والغ1. 

(۳) أخرجه: أبو داود في كتاب الضحايا/ باب ما يكره من الضحايا [رقم/ ه ٠‏ ]» والترمذي في 
كتاب الأضاحي عن رسول الله بل/ باب في الضحية بعضباء القرن وَالأدُن [رقم/ a ٤‏ 
والنسائي في كتاب الضحايا/ العضباء [رقم/ »]٤۳۷۷‏ وابن ماجه في كتاب الأضاحي/ باب ما 
یکره أن يُضحئ به [رقم/ 140"] › من حديث: علي وليل به. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح !۰ 

(؛) أخرجه: أبو داود في كتاب الضحايا/ باب ما یکره من الضحايا [رقم/ 1805] » من طريق: يَحْيَى؛ 
عن هشام؛ عَن قََادَةَ عن سَعِيد بن المُسَيّب ول به . 


و كناب الأضحية © مذ 0 


وال أبُو يُوسف وَمُحَمََدٌ بفا: إا بى يقي الْأكرٌمِنْ الضف اجره اعارا 


ای یی ی و 


ل 


1ك ai‏ فل یت اتاد قل 
8 دَايكَانٍ عَنْهُمَاء كما في اناف العْضو عَنْ ابي بوس 
ج وو ا لكك 
لكر مانا والقليل غير مائع ؛ اختلفت الرّوايات في الحدّ الفاصل يهُا عن أبي 
حَنيفَة ا » وفيد أرب روايات: في رواية: الؤبع » وفي رواية: : اقلت » وفي رواية: 
الزيادةُ على الثلث» وفي رواية: ما دون الصف ب عَفْوٌ والزّيادةٌ عليه مانځ » وهو 
تولهماء وفي الصف روايتان. 

فال آبو يوسشف: قال آبو حَيمَة ه: : الت مانغ فذكرت له قولي في 
الصف فقال: قولي مثل قولك. قيلّ: مغناة: أخذّتُ بقولك. وقيل: بل مغناة: إن 
تقديري بالك اجتهادٌ كتفديرك بالتصفِ ٠‏ كذا في «المُختلف». 

[/وواظ] وجه الرّواية الأولى: 98 اربع قد يلحقُ بالكثير في باب الاحتياط » 
ری أن لخر يلزه بحلق ربع رأسومابلزئه بحلي كل وهذاموضعٌالاحتاط. 

ووَجْة الرّواية الثّانية: : قوله ف في الوصيّة: : الث الت كيين . 

ووَجْهُ الرُوابِ القالئة: أنَّ الوصيّة بالثّلثِ نافذةٌ» وبأكثرٌ ين ذلك لا يجوز إلا 
بإجازة الورثة . 

ا و 

َعلِمَ أن الثلتَ قليلٌ » وما زادَ عله كثيرٌ. 

وَوَجْهُ الرواية الرابعة : وهي قول أي يوشف ومحمّدٍ ف وال رجع أبو حي 
لله ويه أخدّ الفقية بو اللّيثِ نه في «شزح الجامع الصغير» : أن الكثيرٌ ين كل 


(1) سبق تخريجه. 


€ ج كتاب الأضحية‎ rit 


ُمَ مَغْرئُ المقدَارِ في غَبِرِ اين متيسو وَفِي الْعينِ قَالُوا: كد لعن 
لمعيه بعد ألا تقل ايوم أ يمين » قرب العف ليها لبا لِيا» 
بسال- ‏ ل سي غايةاہبیان ي —m—‏ 
شيء أكثرّه» وفي الصف تعارض الجانبانٍ ؛ لأنَّ ما يقابله ليس بقليلٍ ولا بكثيرر» 
فكانَ المانعٌ ما زا على التّصف . 

قالّ مُحَمَدّ ته في «الأضل»: «أرأيت إن كانّ ذهب ين العين والأكْنِ 
والكرق أفل م ين التلثى هل بُجرئ؟ قال: نعم200: وهذا لأنَّ على ظاهر اراي 
القلث؛ وما دوته في حَد الله عند ابي حَنبَةَ» قلا يمت الجواقٌ. 

وقالّ في «الأضل» أيضًا: «أرأيتٌ إِنْ كان ذهبّ أكثرٌ ينَ الث » هل يُجْرِئ؟ 
قالّ: لا)). 

قال تب الإشلام حُوَامَ اة وهه في اشر الأضل» : «وهذا عند بي حَييفَة 
يل لما أنَّ ما زا على الث كيد عند ابي حَِيفة باتفا الرّواياتٍ) . 

وقالٌ في «الأضل» أيضًا: «أرأيت إن كان ذهب الت سواء» هل يُجْرِئ؟ 
Pe ai E‏ 
قال: نعم" . 

وهذا لأنَّ عند بي حَنِيَةَ 4 لفت في ظاهِر الرٌواية في حَدٌَ الل 

وقال القُدُورِيٌ لم في «شزحه): اا ا 
[el BriAlv]‏ : آله إذا ذهب ب الرْبعٌ ؛ لم جز 

قوله: :ل ترق تار فی یر لني مس : 

قال يخ الإشلام خُوَامَرْ راه في «شزح الأضل): «قالَ مشايخُنا يطلد: نما 
(1) ينظر: «الأصل/المعروف بالمٍسوط» ٠5/0[‏ 4 / طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] ٠‏ 


(؟) ينظر؛ المصدر السابق. 
(۴) ينظرة المصدر السابق. 


to  ةيحضألا كناب‎ 9 


> > َه 3 2 0 
ذا رَنّهُ مِنْ مَؤْضع أَعْلِمَ عَلَى ذَلِكَ الْمكَانِء كم ثد ع الصَّحِيِحَةٌ فرب 
ًا لعلف قلا قلیآد ی إا رأ ِن گان أَعْلم علي كم بطر إلى كقَاوتٍ 
ما هما قن كان ا قَالذَاهِبُ اء وَإنْ كَانَ ضْفًا َالتَضف . 
كَالَ: : وَيجُورٌ أن يُضَحَيَ بالجَمّاء وهي الي لا كَْنَ لَهَا ؛ لِآنَّ | 
E I‏ اا 
عرف بان يعد العينُ المريضة بعد ألا تلم الشاة يوما أو يومين» ثم 
ليها قليل قلي فإذا م TT‏ 
الصحيحة » ويُقرّبُ العَلَفُ إلى السا فليا قليلًا حتَّى إذا رأثه ِن مكانٍ؛ اعم 
عليه ؛ ثم قد ررر ی 
SS ERE‏ قى 
الصف » فهذا هو الجيلةٌ في معرفة أله كَمْ ذهب ن العَينِ وكمْ بي 

وتا في «الأضل): «أرأيت لسن يكونٌ في الأدن؟ بقال: لای پا 
وذلك لأنَّ الفائت نت اليكو نا لوقه ضر مع من الجواز طم 
جميمًاء ولأ ی الأَنِ لبس بعَيْبا» ألا ترئ أنه إذا إشترى شا فود في أَدُيها 
شفاء فاراة أن رها بالعَيبٍ [ ليس ]!') للك » والشق َة في الشاؤوليس يعيب. 


قوله: زقال: وَيَحُورٌ أن بصي بالجَمًاء")» أي قال القدُورِيٌ في 
«مختّصّره) » وتمامّه فيه : «والخَصِيٌ واوا لا . 
قال الكرْخوعٌ في امختصّره) [/0:,,]: «قالَ هشامٌ: وسألتٌ أبا يوسّف عن 


() ينظر: المصدر السابق. 

(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ١(ن4؛‏ والج4» ولغ 

() الجَمّاء: هي التي لا رن لها. ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [44/1] + 
0( ينظر: امختصر القُدُورِيَ؟ [ص۰]۲۰۸ 
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ی چو ی چ e‏ 


ن مَۇجوَيْنِ ٠‏ 


كَانَتْ لا ا جز ۳ 
صصح وب 1[ وق و O‏ 7ت 
السّكَاء'©» والتي لا قَرْنَّ لها؟ فقالَ: زئ الي لا رن لها > فاا السّكَّاكِ فإن 
كانث لها أن ف جزئ» وإن كانث صَغيرة الأ فإن لم يكن لها د ها لا 
تُجْزئ» وهو قول ابي يوسف هھ » وتُجرِءئُ الا وإن لم يكن لها رن عندّهم 
جميعًا)©. | إلى هنا لفظ الكَرْحِيَ هه . 

أما القرثٌ: فقذ روي عنْ علي ولقة: له سبل عَنِ القن كقَالَ: « صك 
آرت رَسُولُ الل َك أن اوا ا 
الأضحيّة» وليسّ يمنصوصص عليه » فلا ور 

وقالٌ في «الأضل» : الو كسِرٌ بعض قَرنهاء أو جميعه أجَرْتُ)!). 

وما لاء وهي الي لا أن لها لق - : فإن كانت الأذنُ صغيرة ؛ فالعضو 
وجو وك الأماقاة لا يخ »وإ لمك لها أف باقن الاد مقصودة 
في الخلقة بدلالة النصّ عليْهاء فعدَمُها أكثرٌ ِن نقُصانها . 


وقالّ الكَرْخِيٌ أيضًا: «قالَ هشام: وسألتّه عن الجَزْباء والقو لاء فقال: إذا 


() الگا ين الأضحية: هي التي لا أذ لها لق وقيل: اكك صر الأذن» يقال: امَك 
وعَدرٌ سَكاء» وهي عند الفقهاء التي لا دين لها إلا الصّماخ . ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» 
للمُطَرِي ٠ ]4 ٠0/1[‏ و«التعريفات الفقهية) للبركتي [ص/ ]۱١١‏ . 

)62 ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/8: "/ داماد] . 

() مضئ تخريجه» وهذه رواية أحمد في «المسند» .]٠١۲/١[‏ 

() ينظر: «الأصل/المعروف بالمبسوط) 4٠ ١/٠[‏ / طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 

(0) القّولاء: ن الُؤل» ومُو داء أذ الكَتم كالجتُون, يوي مه عتما وقيل: هو داء يأخدُها في- 


ك كتاب الأضحية 48 PEV‏ 


وَالْجَرْبَاءُ إِنْ كَانتْ سمي جَارَ ؛ لان الْجَرَبَ في الْجِلْدٍ وَلَا نُقُصَانَ في 

الم » ون كَانَتْ مَهْرُولَةَ لا يَجُورُ أن الْجْرَبَ في الحم فَالتَقَصَ ‏ 
-< غاية البيان . 3 3 

كاتنا سمينتين أَجْرَأنَاء وإن كاتا عَجْفاوز ٿن لم ُجِْيَاء وُو قول أي يوسُة 
م0" . إلى ١‏ ا لفغ الكَرْعِيٌ» وذلِك لأنَّ [۹۷/م] الجَرّب مرَضرٌ» وقد اعت 
رسول الله يك ذ في المريضة أن تكون بنا مرَضُهاء ولأنّها إذا كانت سمينة فالجَرَبُ 
بجِلْدها لا يضرٌ بلحمها. 

وَأمًا اللا وهي المججنونةٌ -: فالعقل غير مقصود في البهائم . 

قال الكَْحِي واھ في «مختصره: «ولا با عندهم جميمًا باصي » وذلك 
لِمَارْوِيَ: «أنَ وَسُولَ الله يكل د ضَحَّى بين أنلَحيْنٍ رين مَوْجو عي نٍ(2900006, 

وروي عن ابي حَنِيقَة يهل آله قالّ: الخَصِيٌ أحبٌّ إل ؛ لأتها أرطبٌ لحمّاء 
وأنفمٌ للمساكين» وسل عن الحَصِي فقال: ما اد في لخيه أنفعٌ مما ذهب ين 
0 


وقالّ الكَرْحِيٌ 48: «ولا بأس يما فيه سِمَةٌ في أيه ؛ لأنَّ السَمة لا يلو مئها 


5 ظهورها وّءوسها ؛ َر منه. ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [90/1/ مادة: كولَ] . 

(۱) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۸٠۳/‏ داماد] . 

(1) سيين المصتف معنئ الوجاء قريبًا. وقي «النهابة» لابن الأثير [ه/51١]:‏ مَوْجُوءينِ: حَصِيينِ. 

(5) أخرجه: أحمد في «مسبنده» [78/5؟] : وابن ماجه في كناب الأضاحي/ باب أضاحي رسول الله 
َي [رقم/ ]۳٠۲۲‏ » والبيهقي في «السنن الكبرئ» [۲۷۳/۹] ؛ من حديث: عائَة » أو بي رة 
أر كليهما 8 به نحوه. 
قال ابن الملقن: «هذا الحديث حسن». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [۲۹۹/۹]. و«الدراية 
في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [48/1]: 

(؛) ينظر: شرح ممختصر الكرخي» للقدوري [ف/۴۰۸/داماد] . 
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عرلا 


وأا الهدْمَاُ: وَهَِ التي لا أَسَْانَ لَّهَا؛ عَنْ أبي يُوسف أَنَهُ يكير في 
ا rs‏ يو 5 سمه ضما 
الْأَسْئَانٍ ٠»‏ /] الْكَثْرَة وَالْقلَهُ وَعَنْهُ إن بَقِيَ مَا يُمْكِنْهُ الاغتلاف به أجْرَأهُ 
لِحُصُولٍ الْمَفُصُودٍ. 

و غاية البيان چ 

ع < عو 
الحيوان» ولأنّه عيبٌ يسي» وذلك لا يمس في الأذن)20. 

يُقال: كبش ملح ؛ إذا كان فيه سوادٌ وبياضن. 

ويْقالُ: وجَاتُ اليس - إذا رَصَصْتَ العرُوقٌ ِن غير إخراج الحُضيتيِنٍ - 
وِجَاءً. كذا في «الدّيوان)0©. 

قوله: (رَآَمَا الهَنْمَاء: وهي التي لا أَسْتَانَ لَهَا)ء ذكره تفريعًا على 
مسألة «المختّصّر). 

قال الكَرْخِْ في «مختّصّره): «وقالَ ابو يوسّف في التي لا اسنات هاء وهي 
الماك إن كات تعتلِفٌ أو لا تْتلف فإتها لا تُجْزئ » والأسنانٌ كالأةن إذا قي 
الأكثر منها أجْزث» وإِنْ ذهب الأكثرٌ لم تُجْزِ» وقالٌ شر عنْ بي يوسّف يها بعد 

يد 2 8 

ذلك: إذا ّى منها ما تعْتلف» وإن كان أقلّ ن الصف أجْزآًه»". إلى هنا لفظ 

أمّا الرّوايةٌ اي اغتبر فيها بقاء الأككر: فلأنَّ الأسنان عضو كالأذن» 8 
فيها بقاءٌ الأكثر . 

5 5 < 01 

وَأمّا الروايةٌ الأخرى: فلأن المقصود يِن الأسنانٍ الأكلٌ بهاء فاعبّبر بقاءٌ 
المقصودِ دون غيره. 
(۱) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۸٠۳/‏ داماد] . 


(۲) ينظر: «ديوان الأدب» للفارابي [0//1غ » .]۲۱۳/٤‏ 
(۳) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۰۸/ داماد] . 
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َالتَكَاُ وهي التي ا ذه جا - لا يَجُورٌ ِنْ کان َد 4 
أككر ااذ دا كَانَ لا يجوز َعَم ادن اون ن وَهَذَا الذي ذَكَرْنَا إذّا كات هَذِهِ 
العُيوبُ قَايِْمَةَ وَقْتَ الشّرَاء . 
سف قاية البيان چيه 
وقالَ القَدُورِيُ نه في «شرْحه): «وين أضحاينا كن قالّ: الهَْمَءُ الي تنكيك 
أظرافٌ أسنايها فاس أب ترش لھ فيها أن تعتلفٌء وذلك [۲../۳ئ] لأنَّ 
الأسنانَ بات وإ نقصَتْ» فإذا لم ثور في الأكلٍ لم تمتغ» وما إذا كاتت 
تقلت 00 الأسنانء فاغتير بقاء الأكثر» . 


قوله: (وَالسَكَاءُ - وَهِيَ التي لا أذ ا اة اله و ِنْ كان مَدَا). 


وإِنّما قالّ: (إِنْ كَانَ هَذَا) آي ]كان هذا ماما لن الا ان 
لاك وو ملم الي يقال اليم أك ونعامةٌ سكا وجميع ا 
َك يقال للصغير لأ أيضًا : أَمَكّء والأن em‏ - كذا ذكرّه ابن دُرَيْدٍ چ 
في ١جَمْهَرَة‏ اللّغة) 20 [۷/م] » وكذلك قال 9 يوسقف E3‏ آيضاء وقد رَوَيِدَا 
ذلك قبل هذا عن «مختصّر الكَرْحِيّ ه». 

قوله: (وَهَذَا الذي ذَكَرْا إا اث هَذِءِ المُبُوبُ قَائِمَةُ وَفْتَ الشّرَاو) » يغني: 
العيوبٌ المذكورة من العَمَّى» والعَوَرِء والعَرّج» والعججفب» وانقطاع الأذّن أو 
الأليد أ اقطاع أكترهما ما يمي من الح إذا كاف قائمة E‏ 
فإذا حددّث بعدّه بحالٍ ع منّ الأضحيّةَ فالجوابٌ على التفصيل : فإن كان غنمًا 
فعلئه غيثهاء آنا الفقير جره ذلك لأنّ الها فن اة به اران 
لتقي عَلى ظاهِر الرّواية خلاًا لِمَا رَوئ الزَّغْمَرَنَِ هه: أله لا يتعيّنُ بالشّراءِ 
صلا وفي العَنِيّ لا ية لذن اراج اول قل الشّراءِ بالشرع لا بالشّراءء 
() وقع بالأصل: «تعلقت». والمغبت من: ان)ء وم٠‏ والجاء واغ». 
(1) ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد [184/1] ٠‏ 
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ولو اد شاه َم ف یٹ ب ِعَيبٍ تانع إِنْ كَانَ قا عَلَيْ يرما إن 
قير جره َه أن جوب على الع يدا لا بالاو مين 
پو» وَعَلَى الفقبر بِشْرَائِه بن الأشيكه كينت ولا يجب عَلَيْهِ صَمَانٌ 
نقَصَانِهِ نكما في نِصَابٍ | وَعَنْ هَذَا الأضل كَالُوا: إا مَانَتِ المُشْعَرَاةٌ 
ضحي ؛ عَلَى الْمُوسِرٍ ماتا رى ولا َء عَلَّى التق ر. 

وؤ صَلّث أو سرقث» واشترى أغرى» ثم َرَت الأوى في بام لخر 
عَلَى الْمُوسِرٍ ذَبْحُ إحْدَاهُمَا وَعَلَى الَْقِيرِ دَبْحَهّمَا . 
الل سي غایة بیان چ يست 
فوجبث عليه أضحيّةٌ كاملةٌ» فلا يخر عن العُهدةِ بالتاقص » وكذا الحُكُم في الفقير 
أيضًا إذا وجب على نفييه أضحيةٌ بغيرٍ عينهاء فاشتر صحيحة » ثم تعييث قبل 
الیم من تيوه لا بغت ارو . كذا في (التّحفة)2©0. 


قوله: : (كَمَا في نِصَابٍ الزَّكَاةِ) » يغني: إذا انتقص التصابُ بعد وُجوب 
لكاو سقط الزكاة بره ولا يجب [ضما]'" ذيك القذر. 


قوله: (وَعَنْ هَذَا الأضلٍِ قَالُوا: إا مَانتِ المُشْيرَاةٌ للنَضْحِيَة) . 
أراد بهذا الأصل: 3 الوجوب على الغَنيّ بالشّرعٍ لا بالشراء» فلم تعن 


الشاةٌ» فلم لم اسه ی ع ورای 
فل يجب عله رئ . 
قوك: (وََْ ّث أو سُرئثء واترى أخرَى. كم هرت الأول في يو 
النخر) . 

فرّعَ هذه المشألة أيضًا على الأضل المذكور فقالٌ: يجبُ على العََ ديح 


.]۸۷/۳[ ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي‎ )١( 
ما بين المعقوفتين: زيادة من: ن١٠ وم والجا» والغا.‎ )۲( 
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ولو آضْجَمَهَا اططربث » تاكس راء اجره اسِخسَانًا عِنْدَنا لذن 
رر وَالشَّافِمِيَ به » لان حا اليج وَممَدماته اع کا حَصَلَّ به 


اغْتئارًا وَحُكْمَاء وَكَذَا لو تعبت في هذه الْحَالَة ادت زرو 
افد رجن محمد حلا أي وق هك لل صل قات الع . 


ا اسك 
أحيهما ؛ لأنّه لا يتين عليه شي 5 بالشّراء» قلا يجب عليه بالشّرع إلا أضحيةٌ واحدة 


فلهذا وجَبَ ذب أحدهماء ويجبٌ على ار کا ا لأف الوجو كيه 
بار بكر الأ ارد علد ادر بهن اة لا عدم يدبشهما: 

قوله: (وَلَوْ أَضجَمَها فَاضطَرَبَثء تَلْكسَرَ رِجْلََا ؛ أَجرَآهُ انيخسَانًا عِنْدَنا 
جلا رر وَلشَافِمِيَ 4). ذكرها تفريعا على مشألة القُدُورِيَ حت . 

قال ل في «الأضل)7): «أرأيت َجْلَا قدَّمَ ا ليذْبَحَها» فاضطريَتث في 
المكانٍ الذي يذيخها فيوء فانكسرَثُ جلها نم ذبحها مكاتها؟ قالٌ: القياث آل 
ْله » ويه قال زر .كنا والشاف ٩‏ 2 . 
0 وفي الاستحسان: يِه ويه قال عُلماوٌنا اللائ هه كذا ذكَرَ الخلاق 
شيحٌ الإشلام خُوَامَرْ زَّادَهُ 4# [۷/١٠٠ر]‏ في «شزح الأضل» . 

وكذلِك إن انقليَث منه السّكينٌ » فأصابث عَيتها فذهيَثْ » والقياس: ألا يجورٌ 
ذلك ؛ لأنّه يب دحَلها قبل تبن اة فبهاء فصا كما لو كان قبل حال اليج 

وَجْهُ الاستخسان: أن الاه تضطرِبٌ في حال الع فتلْحقها العيوبُ من 
اضطرايها » فصارٌ ذلك مما لا يُمْكِنٌ الاخترازٌ عنْه . 


() ينظر: «الأصل /المعروف بالمُسوط6 4٠١/0[‏ / طبعة؛ وزارة الأوقاف القطرية] . 
0( قال النووي في «روضة الطابين؛ [47/1]: «ولو أضجَمها َي بها وهي سليمة » فاضطربَتُ 
وانكسرّث رِجْلها » أو عرجّث تحت السگين ؛ لم تجزئه على الأصح» . 


For 
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كَالَ: وَالأَضْحِيهُ مِنَّ الإيلٍ وَالبَقَرِ وَالعَتَم ؛ لاتا رث شَرْعَا وَلَمْ تقل 
لله برها ِن ال حل وا ِن اسحا قد . 
سس وه ببح 

قا كح الإشلام المغروُ بخُوَامَرْ راد ول في شرح كناب الأضاحي: :هذا 
إذا دځ في مكايه ذلك » فأمّا إذا تفلت الغا كم عد بعد ذلك ودُيحَث » هلل 
يجورٌ؟ لم يذكز هذا في ظاهر الرّواية» وقّد ذكرٌ في غير رواية الأصولء وذكرٌ 
خلاقا بين أبي يوشف ومحمّدٍ به فقال على قول أبي يوسّف: إن ِد ِن وره 
ذلك جارء وإن لمْ يُوحَذْ ِن وره ؛ لا يجون وعد مُحَمّدٍ 48: : يجوز في الحاليِنٍ 
بعد أن تكو التضحيةٌ في وَفْتِ الأضحيّة). 


وَجْهُ قول ابي يوسّف يه :أله متى أ من قور يك ۽ فالفعل الذي يعدا 
مله اعبت كاين أشباب هذا »فصا لق بحقيق الب . 
فأمًا إذا انقطع الفورٌ: فالفعل الذي حصلٌ يه العيبُ رج ِن أن يكون سيب 
ين آشباب هذ البح » فصا يمنزلة ما لؤ حدث العيبٌ بعد ذلك فيه بسب آخَ. 
ووَّجْهُ قول مُحَمَّدِ ل : أن الفائنت بأسباب البح كالفائت بالذّبح . 
قوله: (قَالَ: وَالأضْحَُِّ من الإبل وَالبَفّر ر وَالعَنو) » أيْ: قال القَدُورِيُ هت 
في «مختضره»» وذلك لأ الضحية أو عفاد بلشّرعٍ» بخلاف القياس ؛ لأنَّ 
كود إراقة الد ُربةً غير معقول المنى » ولم يمل عن التي ب ولا عنْ غيره 
من الصّحابة والتابعينَ أنّهُم ضكوا بغير ذلك » فاتصِرَ على مؤرد الشّرع . 
ولِهذا لم ب جز الَضحية بشيء مي الوحشش وإن كان مأكول اللّحٍ؛ عدم ورود 
اسع بذك فإن كان مُتولّدًا ين الوحشي شي الي لمر فيو جانبٌ الأ حى 
لو تزا علئ شاةٍ فولدَتْ ؛ جازتٍ التضحيةٌ بالوللء وعلئ العكس لا يجو 


.]۲٠۰۸ص[ ينظر: امختصر القُدُورِيَ؛‎ )١( 


or 
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َا وَبُْزِئ من لك ك ابي اعدا إا لاء كن الجدّعَ نه بجر 
ڪي هه و ي 
وقال في «خُلاصة الفتاوئ»: «والجاموسٌ يجورٌ في الضحايا والهّدايا ‏ 
استخساتا) . 
قوله: (كَالَ: وَبُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ كَُّهِ اَن قصَاعِدًا إلا الضَّأَنَ إن الجَذّعَ مِنْهُ 
بُجزئ)» أي: قال المَدورِي نه في امختص 4 . 
ال بو الحسن الكَرْخيُ في (مختصّره): «لا يجو ابی ن عند أضحاينا 
ا باي يِن کل شيء: : الإبلٍ والبقر والغنم إلا الجَذّّ منّ الضَّأنِ خاصةء» 
إذا كان عظيمًا على ما جاء عَنْ رَسُولٍ الم يكل . ٠‏ إلى هنا لفظ الكَرْخِي نه . 
ومذهبٌ مالك وأحمد”* و#: ينل مذهيناء وقالَ لاي لله [err]‏ 
ولا زئ من ن الان إل اي في ال الثانية » ومن المعز إلا اي في القالئة» وكذا 
من البقر» ومن الابلٍ إلا الي في السادسةٍ [+/1.٠ض]‏ . كذا في اوجيزهم)0©. 
قال القُدُورِيٌ هته في «(شزحه): (قالَ الُمهاء ته : الجَذٌّ م من الغنم: ابن ستَةٍ 
أشهر» والتني: ا ابن سَنَةٍ» والتنوث: : ابن تيء والجَّمٌ 
من الويل: : ابن | ذبع سين » والنّبِيئُ: : ابن ن خمس )90 ٠‏ إلى هنا لف القُدُورِيّ د . 
وقالّ التَاطفيئ له في كتاب ا : قال في كتاب «الضّحايا» لأبي 
القارم الْحُومينيّ الرّاذِي: سمعت أبا علي الدََّاقَ نه قالَ: : الجَلَعٌ مِن الصَأنِ هُو 
)١(‏ بنظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [فق/۴۷۴۲]. 
(؟) ينظر: المصدر السابق- 
(۳) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/0:/ داماد] . 
(؛) ينظر «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر [430/1]. 
(6) يتظر «المغني» لابن قذامة ٠ ]۳٤۸/4[‏ 


(3) ينظر: «الوجيز» للغزالي [911/9] + 
(۷) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۷٠۴/‏ داماد] . 
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وفي «أضاحي [أبي] عبد الله الزَعْمَرَانِيَ 4#): ما تمّتْ له سبعةٌ أشهرٍ وطعَنٌّ 
لت 08 تا قد 65 
في الشهر القامن » ويجورٌ في الأضحيّة إذا كانت الشاةٌ عظيمةً الج وجي جَذّعٌ » 
ون كات صغيرةً الجن لا يجوز إل أن يتم لها سََة» وطعمّث في السَنة الانية. 


وَأمّا المعرٌ: لا يجوز إلا ما َم له سنةٌ وطعنث في الثّانية. 


وما البقرٌ: لا يجورٌ إلا ما كد مث له سَنتان وطعتّث في السَّنَةَ القالقة» سواءٌ 
كانث عظيمة الجة» أؤ صغيرة الجِنّة . 


5 اة السّادسة . ذكرّه الحَصَّافُ عنْ أضحابنا لد في «ضحاياه»)27. إلى هنا 
لفظ «الأجناس». 


والأصل مُنا: ما رَوئ صاحبٌ «السّنن): [بإِسْناده](" إلى جابر وف قَالَ: 
قال رَسُولُ الث وكله: : دلا مذ توا لا شین للا أن بغر ليم يځو جا ين 
الصَّأنِ)9). 


وَجْهُ الاستدلال: أن الي ل أمرَ ر ببح المُسِئّة» واللَيُ مُسِئَةٌ » فيجورٌ دنه 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من! ١ان)»‏ ولام)» واجكء واغ1. 

(؟) ينظر: «الأجناس» للناطفي [21/1: 919]- 

(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ناء وم » واج»ء والغ). 

(؛) أخرجه: مسلم في «صحيحه) في كتاب الأضاحي /باب سن الأضحية [رقم/ ]۱۹١۳‏ » وأبو داود 
في كتاب الضحايا/ باب ما يجوز في الضحايا من السن [رقم/ ۲۷۹۷] » والنسائي في «سننه» في 
كتاب الضحايا/ باب المسنة والجذعة [رقم/ 4778] » وابن ماجه في كتاب الأضاحي /باب ما 
تُجِْئ من الأضاحي [رقم/41١]‏ » وغيرهم من حديث: جابر و به نحوه. 


ب كتاب الأضحية چ 00 


قله هد: ځا الها إلا أن بغر على أحدكُم ؛ ليذ 
الضَّأن) ٠‏ وقال 8 : : نعمت الأضية ضيه الْجَلَعٌ ِن الصأنِ». 
لس غايةابیان چ ا 
ين الأنواع الَلاثة قياسًا واستحسانًا. 
وَأمّا الجَدّعٌ من الضَّأنِ: فيجورٌ اسيخساتا لا قياسًا. 
وَجْهُ القياس: EE‏ ين الإبلٍ والبقرٍ والمعزٍ لا يجور» قكذا منّ الضَأنِ؛ 
لأ هله جَلَعَةٌ: 
وَجْهُ الاستخسان: : حديثُ جابر وغيره؛ وروی أْحابنا بد في كتبهم عَنْ 
آي مُرَيْرَةَ اله قَالَ: سَمِعْتُ الي كَل َال : : لينم الأَضْحِيةُ جه الجَدّعٌ من الصأ  .‏ 
وروی مُحَمَّدٌ د في كتاب «الآثار»: «أخبرنا أبو َيف وق » عن حاو 
عن إثراهيم ههه : في الجَذَّع مِن الان به يضحَّى به » قالّ: يُجْزِىٌ» والب آفضلٌ 0 . 
قوله ؟ : (لقوله ة: : وا بالتتایا إل أن به شر على أَحَدِكُم ؛ َع الجلَمَ 
لضي ایو راد ونه لبذ سیول 
عن #الشئن )9 : 


(۱) أخرجه: أحمد في «مسنده» »]٤٤4/۲[‏ والترمذي في كتاب الأضاحي عن رسول الله | باب 
ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي [رقم/ ١۹١۱]ء‏ والبيهقي في «الستن الكبرئ» 
[۲۷۱/۹] » وغيرهم من حديث: : أبي مير و 
قال الترمذي: «(حديث حسن غريب6٠‏ 

(؟) ينظر: «الآثار» لمحمد بن الحسن /1۷١/۲[‏ طبعة: دار النوادر] . 

0 ا “لالم أجده بهذا اللفظ إلا عند مسلم (في كتاب الأضاحي/ دين لا ردا 
۳ ]) عن جابر رَفَعه: «لا تَذْبَحُوا إلا مس إلا أن يمسر علَِكُم ؛ كذْبَحُوا جَذّعة بن أي .0 
ينظر: «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [71/1]. 


)٤(‏ مضئ تخریجه. 


من ويا وكيم شاو 
أنه ابن سبعة اشير الي متها ين الْمعر صك وَين ال اب 

: ول في لوو اموس ]5/1۸۸[ ٩‏ 
يع الأ لهاي الأضل 


0 يشت على 
لار من تبه ا قال امتا هه: جوا ع لجع يِن ن الضأن إذا 
جد بسي لوعن الجَذّعٌ م [۳۲۷دام] بينَ ايان ي 
القاظر ين بعيدٍ أنهي أو جَلَم. 
5 
ول الذي بلي ته يكو ذيك في ايء والحافر في السنة القالشق» 
وفي الح في السّنةِ السادسة» والجمعٌ: : تیان وَيَاءٌ ۰/۲1 ٠؟ن]»‏ والأنى کک 
والجمع يات . كذا في (الصّحاح)29. 
e‏ 31 
قوله: (وَالمَوْلُودُ م بَيْنَ بَيْنَ الأَييّ وَالوَحْشِيَ يَتْبَعٌ الأ) » يعْني: إذا كانت الأمّ 
هليه ؛ جازت الضحية بالولد» وإذا كات وحشية قو 


قال في «خخلاصة المٌتاوى): «ولؤ نرا كلب على شاءٍ فولدّث» قال عابَةٌ 
a ea 3‏ ير 
العُلماء: لا يجوز. وقال الإمامٌ الحَيْرّاخزئ 4# : إن كانّ بُشبه الم يجورٌ» ولؤ 


0( وقع بالأصل: (بالثنيات»٠‏ والمثبت من: «ن)؛ ولاج)» ولغ). 

(۲) وقع بالأصل: «بالثنيات». والمغبت من: نا٠‏ والج»؛ والغ»؛ وفي «م1: «الثنايات». 
9 وقع بالأصل: (ثنيات». والمثبت من: (ن»» ولام)» والج1ء ولغ). 

(4) ينظر : #الصحاح في اللغة) للجؤمري [190/7؟ /مادة: ثني] . 

)0( الحَباخُرِيَ : هو عبد الله بن الفضل الفقيه الحنفي الكبير . وقد مضت ترجميه . 


ا 
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ءا 


قَالَ: وَإِذَا اشترى سَبْعَةٌ ب 
َالِ الؤيكة: اذتكوعا عه عن ولك أَجْرَأَمْمْ وَإِنْ كَانَ شَرِيكُ السّتَةٍ 
َسْرَائيّاء أو رَجَُا بريد الحم ؛ لَمْ خُر عَنْ وَاجِدٍ مِنْهُمْ . 
ااال ل كه غاية الييان چ uu‏ 
زا شاةً على طني » قال الاما الحيرامِْيئ: إن كان يي الأب يجوث» ولؤ نرا ي 
على شاوء قال عامّةٌ العلماء: يجوز وقالٌ الإمامٌ الكَيْرَاحْزِيُ: العبرةٌ 
للمُشابهة). كذا في «الخُلاصة). 


ا له ذا اشکری سبع ب ع ع يي ور 


جابيد النّخم؛ َم جز عن واج بن 3 : قل في «الجامع الصّغير0. 
وقالّ في «الأضل»: «أرأيت إذا تر البقرة سبعةٌ» ثم مات بعضُهُم قبل أن 
حر فال وَرئتُه: انكروها عَنكم وعَن فُلانِ الميّتٍ» هَل يُجْزِهم ؟ قال: نعم 0©. 


E 


قال شيخ الإشلام المغروفٌ بِحُرَامَرْزَادَُ 4 في «شزحه»: : الم يذكز مُحَمّدٌ 
8ه في هذه المسألة القياس والاستحسانٌ» وذكرٌ في تظير هذه المشألة: القياسّ 
والاستحسالً فاته قال بعدّ هذا : إل أحد السّبعة إن كا يحي عن وله الصَغيرٍ» 
ازع أ وليه التبا آلا جرهم وفي الاسيحسان هم . 

وَجْهُ القياس: ل الإراقة لا كرأ وبعضرث الإراقة صار نفلا أو لحمّاء فصا 
لكل كذلك؛ لأنّ الأ لا يجبُ عليه أن بسي عن ولد الصّغرٍ إذا لم يكن له 
مال على ظاهر الرٌواية» فكانّ الأب متطوّعاء وكذا َصيبٌ ام الولد يكو تطوعًاء 


٠ ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/۳۷۲]‎ )١( 
٠ ]718/ «الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير» [ص‎ )1( 
. طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ / ٠٠٦/٠ [ ينظر: «الأصل/المعروف بالمبسوط»‎ )5( 
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عن و ادوع 


ا ر 


عب اليد ويد وُجِدَ هذا ااا 


ايانم بين اس ليه ع تا ج 


بدي امتح الْجَوَارُ e‏ الذي 54 اشا ˆ 
ج غاية اببيان چ 

ونصيبٌ الميّتِ انقلبَ تطوعًا أيضاء لأت لما مات ولم بوص لمْ بحب عَلى الورثز 
أن یضرا [عنه]”» وإذا لم يجب عابو ۽ كانوا تطوّعِينَ عن | 

وإذا أراد أحدّهم الحم اؤ كان مو تصرانيًا؛ كان الكل لتحماًة عد لعدّم ني 
افر في البعض ء قبع ذلك تقول: نا كانت الإراقة ل جر والبعضئ قد وق 
تطرّعاء فنا أن یکول الكل تطوٌعاء أو يكون الكل واجبّاء فجِعْلٌ الكل تطوُعًا 
أو لأنّ اواج قد ينقلبُ تطؤْعاء والتطوع لا يعقلبُ واجبا قط 

وإذا كان نصيبٌ أحيهم اللّخم يُجْعلُ الكل للحم لا للقرْبة؛ لأنَّ الاراقة د 
تصيرٌ للحم مع م نيّة اله تی بان لم يُصادف [/۲دام] محلها ؛ أؤ كات في غيرٍوَقْتِ 
الأضحية» والإراقة للحم لا تصير رة بحالٍ. 

وَج الاستحسان : أن الوثة لما أونوا صاز ذلك فربة أيضا قر قعَ الكل فرب 
ألا رئ أنَّ الوارت يَمْلِكُ أن يقرب 
فصان فصت المت للقرية! عأنصباء الباقينَ » ولأنَّ الرارت لَه ضرت ين الولاية 


(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن) ٠‏ وم٠‏ رالج4؛ والغ1. 
(؟) وقع بالأصل: (كالقرية). والمثبت من: ان)) و(ماء والجاء ولغ 


به كتاب الأضحية چ لمان 


عن قثي لتاقي عن التي ليك ُو ارب 
َالتَصَدَّقء بخِلاف الإمْتاق ؛ لان فيه إلرًا م الْوَلَاءِ عَلَى الْمَيّتَ 


بنا ربا فيا دم وج ال ين وره ا کا ان قرب 
وس کے 
عَلى الميّتِ» فجارٌ أن يَذْبَحَ عله 


آلا ری أنَّ يع شين أحثهها مز نيدولكن ی ت 
كاله عليهم ولايد ؛ بخلافی ما إذا كان أحدُهم نصراتًاء أو كان بريد اللّحم؛ ءالأ 
ذلك القذَ لم يكن قري ككذا الباقي لعدم كر الإراقو» ولان الإراقة في البقرة 
والبدنة إن كانث غير مَُجرَئةٍ [:/:.؛ظ] من حيثُ الحقيقةٌ» إلا أنّها ِن حيثٌ الحَكُمْ 
جلث مُعجرّئة متى وج ين ال نة اة ؛ لأ اشع جور ذلك عن السبعوء 
وكانت البَدَنةٌ بمنزلة سبع شياو بين حيتٌ الحكمٌ» ولو اشر سبعة تقر سبع شيا 
کل واحدٍ منهُم شاةً» إلا أن أحدّهم ضحّئ شاة عن وله الصغير ا و 
أو عن الميّتِ لا يَصيرٌ ما اششتراه الباقونَ تطوعًا . 


فق اسه 


SALT‏ م لسعاي ر 


قوله: (بخِلاف الإغتاقي)» يمني : أن الإعتاقٌ عن الميّت إِنّما لم ب يَجْرْ؛ لأنّ 
الإعناقٌ لؤ صخ لزم ولاء لمن عليه ؛ لأنَّ الولاء لمن أعتقّ» ولیس للوارثِ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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وَالقَْرَاء وَيَدَّخِرُ ؛ لِقَؤلِهِ 
عَنْ آل توم الاج لوا متها وَادَجِرُوا) وَمتَى جَارَ 
أله وَهْوَ عن جار أن كله عا . 
2 و غاية البيان 4 
ولاية الإنزام على الميّتِ» بخلافف الأضحيّة عن الميّتٍ» فإنّها جارّث لعدم الإلزام. 
قولة: (قال: ويأكل عن ن خم الأشكق وَيُطِمْ الَغْيَاء وَالقكَرَاء وَيَدّخِرُ) ؛ 
أي: قال ا تف في ا 


لبن 
صوا EE‏ ککاوايتها موأ 
وَالقَانٌِ: السّائل؛ من قَتعْتُ إلبه ؛ إذا حصَعْت له وسا فو 
َالمُعْمَرٌ: المُعْترض بغيرٍ سؤال. 
أو لقان : الراضي بما عنده ؛ ويما يُعْطَى ِن غير سؤال » من قَبِعْتُ عا وقّاعة. 
والمُعْئرٌ: المُعْترضُ يالسّؤالٍ ٠‏ كذا في «الكشَّاف)0©. 
وقالٌ الرّمَحْشَرِي نم في «نصائحه الكبار)(©: (يا ابا العام قتع ِن 
اکر ۷ی کاو ر ومتُوع ۲ . 
في «الصّحيح) بإسناده إلى عَطَائِ أنه سَمِعَّ جَابِرَ بْنَ 
يك إلى المَديكة0. 


کروم لقا على عو اه 
(۱) ينظر: (مختصر القَدُورِيَ» [ص/۲۰۸]. 

(۲) ينظر: «الکشاف» للزمخشري ]٠١۸/۳[‏ . 

(۳) كتاب «نصائح الكبار»: هو نفسّه كتاب «المقامات» للزمخشري. 
(4) ينظر: «مقامات الزمخشري» [ص/14]. 

=» ]91 41 أخرجه: البخاري في الأضاحي /باب ما يُؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها [رقم/‎ (a) 
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و كناب الأضحية © 
تب ب ينص الصَّدَكةنَ لقث ل اها 
پا رَوَيَْاء وَالِطْعَامُ ؛ لمَِْهِتَعالّى: #واظوواً لقاع 
بجح سح حح ی جوج وق gU‏ ل 07 
ورَوّى البْخَارِيُ أيضًا larly!‏ پإشناده إلى سَلَمَةَ ُن لاقع و :ل 
رول الله يكو : : من ضح نكم ؛ كلا ضحي 9 ال 
ن العام اليل الوا : يَا رَسُولَ الو تفْعَلُ كما مَعَلْنَا عام المَاضِي ؟ كَالَ: ١كُلُوا‏ 
ََلْمِمُوا َادَخرُوا» َِنَ لِك العام گان بالّاس جَهد» ردت أن ينوا فيه»). 
لما جار له الأكل بإطلاق الآية والخبر ASA AE‏ 
قالّ في «شرح الطحاوي): ولا يجوز الأكل م ين الدّماء إلا ين أزبعة ن 
م الان ودم التطوؤع إذا بلع محله» وهُو الحَرّم. 
بغني: لا يجوزٌ ذُالأكلٍ من دماءِ الكفاراتِ» والتُدورٍء وهَّذي الإخصارٍء 
رقلي اطع إذا لم يل مله وقد مر ذلك في كناب الحج ٩‏ . 


معو ع 2 0 00 


توله: (وَيُستحَبٌ آَل يَنْقَص الصَدَقَةَ مِنّ ن التلقْ)» وهذا لفط القدُورِيّ في 
امختصرو)(19 وذلك لأنَّ الآية والخبرَ تَضمّنا جوارٌ الأكلٍ والتّصدقٌ والادخار 
كانت الجهاثُ ثلانًا » فانقسمَتٌ عليها أثلانًا. 

قوله: (لِمَا رَوَيْنَا) » إشارةٌ إلى قوله <#: (فَكُلُوا ينها وَادَجرٌوا)(“. 


= وأحمد في «المسند» [۳۰۹/۳] » من طريق: عَطاء عن جابر بن عَبْد اللو بجي به. 

)0 وقع بالأصل : اثلاثة) . والمثبت من: نا » واهم)؛ والج)ء ولغ). 

(:) أخرجه: البخاري في كتاب الأضاحي/ باب ما يُؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها [رقم/ 
4 ومسلم في «(صحيحه» في كتاب الأضاحي / باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم 
الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متئ شاء [رقم/ ]٠۹۷١‏ » وغيرهما 
من حديث: : سلَمَة بن الأموع وإ به ٠‏ وهذا لفظ البخاري. 

0) ينظر : شرح مختصر الطحاوي» لأ جاب [ق/4١1].‏ 

(؛) بنظر: «مختصر الفدورِيً» [ص۰]۲۰۸ 

(د) جزء من حديث مضئ تخریجه . 


الأضحية » ودم المتعة » ودم 


1Y‏ © كتاب الأصحية ي 


عَلَيْهِمْ ان 

وى بجلَدِهَا؛ لا جزء منْهَا أو يَعْمَلُ مِنْهُ آله تُستغمّل في الْبَيِتِ 
كَالتَط وَالْجرَابٍ وَالْفِرْئالٍ ]اء لان اناع به عير حرم . 

39 غاية البيان 4 

قوله: ارصق جلما هذا انظ القُدُورِيّ في «مختصّره؟. وتمائه 
4 دسي اب 

قال سخ الإشلام علا الدَينٍ الأبيجابئ [*/] لله في شرع 
لكاي : «ولا بأس ان يري بجلد يته ماعا بيت ؛ لأنّه أطلقٌ له الانتفاغ » 
فكل ما کال في مغنی الانتفاع يجورٌ» وما لا كلا ء ولا يب الجلد ٠‏ يعني : : بالدّراهم؛ 
لاله أطلقٌ له الانتفَ دون ابيع » فان باه تصدَّقٌ بعميه ؛ لاله قا مَقامه) . 


0 


وقالَ مُحَمَدٌ لم في «نوادر هشام): ولا يشتري به الكَلّ وَالبَرِىَ وله أن 
شري ما لا وگ مل الفزبال والقوب ؛ لان طشنا 5ه الانتفاع يه » فكل ما كان في 
مغنى الانيفاع » وذلك في استبدا اليء يما يع به ين جنه ؛ ' جار كالغزيال: 
فاته يمع به به مع بقاء ينه » قیجور اسنداله بالچلد» ولو افکری باللّحم خبرا جار ٤‏ 
اي َه بتع يه كما تفع الحو إذ الحم لا ُؤكل مفرداء وإنّما ُؤكل مع ال 
ولو اشْثَر ئ بالّحم مت البيت؛ فلل لا يجورٌ؛ لن هذا الانيفاع لا بُجادس الانيقع 
الحو » فلم يُجْعَلٌ يه انتفاعًا من حي المَغْنى . 

قال مُحَمدٌ ##: والقياسٌ في الكل سواء» مناه ألا يجوز بيع الكل ؛ لله 
خرج عن جهة امول 


وقالٌ شيخ الإشلام المغروف يحُوَامَرُ راه ك في «مببسوطه: «وَأمًا اللّحهُ: 


فالجوابٌ فيه كالجواب في الجلد» إِنْ باه يالدّاهِمٍ صد بعمنه» ون باعه بشيء 


(۱) ینظر: «مختصر القُدُورِي [صه١‏ ؟]. 


ندا 


ري بد ما نفع يده في الت مع باه اْتِحْسَانًاء وَذَلِكَ مل 
َل حم اهيدل و يري به ما لا يتف يه إلا َْدَ انهلا 
و غاية البيان چه 


a 


يُتَمَعُ يه جار كما في الجلد . 


وأنّما كر مُحمدٌ هه اليج في حن الجلد دود الحم لأته نى الأمرّ عل 
ما هو الغالبٌُ » وفي الخال كما ل الجلد باع ۽ آخر ويك به ؛ وفي 
ا ا ع يبن بباع يشيع ينتفع 

اللحم في الغالب ينتفع به [۲۲۲/۷ظ/م] ولا باع ٠‏ 

قول (اشتطتا)» شد بغني: أن الشّراء بجلدٍ الأضحية ما بقع يه يدم بقايده 
الت والفزبال والجراب لا يجوز قياس ؛ لِمَا روئ أبو هُرَيْرَة وه عن الل 
و َالَ: من باع جلد ضيه قلا أ ه20 


وبالقياس َل الشّافِعِك9© وء كذا ذکر د شيخ الإشلام المغروفٌ بِحُوَامَرْ 

زَادَهُ ا لم جز ب عة َه بالدرام. 

: جه الاستحسان: أنه جار لد الان ب بالجلد» قَجارً له الانتفاع ب بالبدل لان 

لبد خم المُئْدَلِء فكان اقباس أنه يجوز بُ الجلد يالدّراهم أيضًاء إلا نّا 
رك القبائق لقوله كا لعليٌ وه: «وَلا نط أَجْرَ ارا ما0“ ا 


4 لطع 1 ؛ وبالفتح وبالتحريك -: هو بساطٌ من الأديم معروف. وقد تقدم التعريف بذك 
۲) أخرجه: الحاكم في «المستدرك» »]٤١۲/۲[‏ والبيهقي في «السئن الكبرئ» »]۲۹٤/۹[‏ من 
حديث أبي مْرَيرَة ولالة به. 

قال الحاكم: «(هذا حديث صحيح ولم يخرجاه» , 

وقالٌ المنذري: «في إسناده عبد الله بن عياش القتبائي المصْرِيّ مخلف فيه». وقالٌ ابن أبي 
العز: «أخرجه البيهقي من حديث أبي هريرة» ولم يَْيْت». ينظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري 
][٠١/۲[‏ . و«التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبي العز [0/الا/ا] . 

(©) ينظر «الحاوي الكبير» للماوردي [170/18]- 

(؛) أخرجه: البخاري في كتاب.الحج/ باب لاريعطي الجزار من الهدي شيئا [رقم/ :]177٠‏ مسلمت 
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الل والآبازبر ؛ اغارا ال بالدَاِم. ٠‏ وَالْمَعتَئ فيه أله مَصَدْفٌ عَلَى قَضْدٍ 
التَمَوّلِ» ؛ وَاللَّحُمُ ب 

وَلَوْ يَاعَ الْجِلدَ او الحم بالدَرَاهِمٍ أ ما لا بتع به 
تَصَدَّقٌ بكمنه » RA ê A‏ 


الل هه غاية ايان وه u‏ 
الجرّارة مثها يصيد بائمًا للحم أو الجلد بالدَّاهِم ؛ لأ الأخرةَ تكو كراهم» وقد 
ثبَتَ المنعٌ [عنه] "© ؛ بخلافف القياس » قلا يقاس عليه غيره . 

قوله: (كَالحَلٌ وَالأَبَازِير) ‏ 

الأَبَازِيرٌ: التّوابل» جمع: رار بالفتح. كذا في «المُغرب) 7" : منه قول بعضهم: 
كانهو يخ ربق + تُِيعَنِيل نح اريه 

رام اء ایی صو ج ورام با ابی زِيرُهُ 

قوله: (وَاللّحمٌ رة الج في الصجيح) » هذا إشارةٌ إلى ما ذهب شيخ 
الإشلام خوامز راء وقّد مرّ قبل هذاء واحتُرِرٌ به عمّا رى في «الأجناس» 
وقالَ: «وإنّما في الحم له أن يأك ويطعمَ؛ ولیس لَه غيره فيو» وفي الجلْدٍ له ن 
يري ايِربالٌ والمُنْخلٌَ » ويتّخدٌ منه نكا . 


5 الحم ام ع م بلق وتوم إجلالها 0 


اميم 


(۱) مابين المعقو زيادة من: ان وم٠‏ » ولاج والغا. 
(۲) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرِّي .]۷۲/١[‏ 
(۳) المَسْكُ ‏ بفتح الميم ‏ هو الجلّد. وجمعه: مُسُوك. وقد نقدم التعريف بذلك. 


ع كناب الأضحية ©* 10 


لان افر َه الث ی بَدَلِه» وَكَولهُ غ : من باع جلد ديه اش قلا اض له 
ا یع جار ا و 


قوله: (لِنَّ اقرب TIFT‏ “يريد [يه] ° : أن اليه فاتث 
سس سد اميه سر 

حت عليه التَصِدّقٌ 0/8 [r‏ ب يها ؛ لثلّا يازم التموؤل بشيء م مو أي ال ها 

قال الكَرْخِي 4 في «مختصّره): «فإِنْ باع الجلدٌ بورق » أ ذهب» 8 
لوس ؛ تصَدّقٌ به» رو هذا أحمدٌ القاري' "عن محمد يك ؛ وقال هشام: سمعث 
محتدا و يقو في ماك الأضحية: :يشتري به غربالا ؛ أو متخلا » أو متاعَ البيتء 
قال: قلت له: وهذا قول أي حَتِبقّة وأبي يوسّف چ وقولك؟ قالَ: نكم . قلت 
٠‏ لمحم :ك: أشتري يه خلا ؛ أذ أبزارا؟ قال لا ٠‏ قلثٌ له: أليس [قّد]" قلت: 
يترئ په ماع البيت ؟ قال : متا لا بک » وان انحل به فروا جار قلتٌ: : يشتري 
به ثوبًا ؟ قال : :نعم . قلت له: ما لَه لا يشعري علا ؟ وما شري الكَلَّ والشخلِ 
وغيره إلا سواة؟ قال : هما في القياس سواءٌ» ولكن لا ي تشتري يه الكل إلى 
هنا لفظ الكزخي نه في (مخقصّرها. 


قوله: (لقوْله هة لِعَلِيَ 4: «تَصَدَّقُْ بِجَلَايها a‏ 


(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ن » و«م) ؛ والج»2» واغ0. 

() له ترجمة في: «الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي ]١14/1[‏ . و«الطبقات الستيّة» للتميمي 
اسل كي 0 

(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان)» وام » والج1) واغ» ٠‏ 

(؛) ينظر: «شرح مختصر الکرخي» للقدوري [ق/۳۰۹/ داماد] . 


نضا © كتاب الأضحية Ê‏ 


رخاوا يل جڑریا اورم کاچ نن م ضا لته في 


A o Ee 
3 وَيْكرَه آن يَجْزّ ضُوفَ أضجيته»‎ 


بل أن هذ 
نه أَقِيمَثْ 


کو 


طا وَلَا تَعْطي الجَرَارَ ر متا س (). 
قال ابو داود 8ه في «السنن»: حَدََنا عَمُْو بْنُ عَوْنٍ قَالَ: اخيرتا سُفْيَانُ 
عن ڪڍ الگريم الجرّرِي؛ عن ماو عَنْ ڪب لرّحْمَنٍ بن آيي ليلئ٬‏ عَنْ علي وله 


قَلَ: ري رَسُولُ الله کيا اڈ م عل انی اقرخ اردتا وکا وای ا 
َع الجرَّارَ نه 70:1 وام] شَيْنًا. َال : (تُمْطِيه من عتا ٠‏ ذكرّه في تاب الححٌ . 


والخطام: الرمام» والجمحٌ: حُطُمْ 

قوله: (وَبِكْره أن بجر وق أَضْدِيّيوء وَبنْتفِعَ به قبل أن يَذْبَحَهَا) » وهه 
يِن مسال «الأضل) » ذكرها تفْريعًا على مشألة القَدُورِي. 

وذلك لاله يحل بمغنى اللَعظيٍ» ولاه لما ينها عَيّنها للصّرفٍ إلى الله تعالى لا 
یجو أن يردها إلى نفسه ِا فيد ون إنطال تن الاي بخلاني مابعة لذ 
أن ازب حصلّث يها يجميم أجزائهاء فجار الانتفاٌ يها بعد ذلك » ولهذا جار 
الأكل منها بعد الذبح » فكذا جار الانتفاع بالصّوفٍ أيضّاء وكذا بُكرّه أن يحلبَ 
)١(‏ مضئ تخريجه. 
(؟) أخرجه: مسلم في/ كناب الحج باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودهم وجلالها [رقم/ 118119 


وأبو داود في كتاب المناسك/ باب كيف تنحر البدن [رقم / 775] ؛ من طريق عَبِدٍ الكَرِيمٍ الجَررِيٌ 
بإشتاوه يه 


چ كتاب الأضحية & 2 


الس يل ج امیت ريون کد ب نيع و05 يي 8 

بكبْرِِبَِفِي أَنْيَشْهَدَهَا تفه (لقَوْله له 

ا ا ي 

لبتها ؛ لأن ذلك يُوجبُ نقصًا فيهاء ومُو ممنوعٌ مما يُدخل النقصّ في الأضحية . 

قال القدُورِيٌ لتم في «شزحه»: «ين أضحابنا من قالّ: هذا في التي أوجبها 
لست واجبةً » مل المُعْسرٍ إذا اترئ» أو المُوسر إذا اشترى 8 


5 لأ نالإيجات 
ن فیها» » فلم يَجُزِ الوجوع في جز منهاء » اما المُوسرٌ 3 إذا عن اض ؛ فلا بأس 
بان يخليهاء أو يجُرّماءِ لأنّ الوجوب لم ين فيهاء وإلّما ُو في تيه ويسقط 
الع ما وجب في ال 


فإذا كانت عند لبج بصفة الجراز ؛ فكأنّه ابتداً شراءها على هذه الصّفْقَ 
ذا ذا بها في وفيها؛ جلا 1 أن يحل لبها أله وير صُوفها فيتع به في 
الوجهين ‏ لأنَّ لقره تعيّث فيها بالذّبح » فجار الانتفاعٌ بلبنها وصُونها TE‏ 


قال الكَرْخِرءٌ 4# في «مختصّره): «ولا ينبغي أن يحلبها قبل الذّبح » وإن فل 
دو ق ياللبن). 


ثم قال: : وإ کان في ضرعها لبن ومو يخا عليها أ ان يخلتها ؛ ؛ ينضح 
صَرْعَها [/:0:,] بالماءٍ البارد حت ينقطعٌ اللنْ0. 

قوله: (وَالأَفْصَلُ أَنْ يَذْبَحَ اض بين كاد بُح الذْع)+ وهذا لف 
القدُوريّ نهر في «مختّصّره)7". 


() في: «ن)» وام واجا» ولغ إن لما 
(1) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۳۰۹/ داماد] . 
(5) ينظر: امختصر القُدُورِي [ص۰]۲۰۸ 


۳۸ © كاب الأضحية © 


و غاية البيان 8 
ي في (السّئن): مسئدًا إلئن جا 


ا ا 


و عه و 


E 


ود جي أيضا في «مختصره» بإشناده إلى نرا ني الحْصين وچ 
قَالَّ: قال رَسُول الثم يلل: ١قُوبِي‏ يا قَاطِمَةٌ وَاضهَدِي [00(0اظام] ات َه 


)١(‏ هذا جزء من حديث طريل أخرجه: مسلم في اصحيحه» في كتاب الحج/ باب حجة النبي يك 
[رقم/ »]۱١١۸‏ وأبو داود في كتاب المناسك/ باب صفة حجة النبي بك [رقم/ »]١4٠0‏ واين 
ماجه في كتاب المناسك/ باب حجة رسول الله كي [رقم/ 074 ] » وغيرهم من حديث: جاير 
بْن عَبْدٍ اللو و + 

)١(‏ أخرجه: عبد بن حميد في ١مسنده/المنتخب»‏ [رقم/ 7] » وقوام السّنة في «الترغيب والترهيب» 
٠ ]141/1[‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» [۲۸۳/۹]» وغيرهم من طريق: عرو بن خالِدٍ عن 
مُحَمدِ بن علي » عن آبائه؛ عن عَلِي بن بي طالب وټ به نحوه. 
قال البيهقي: «عمرو بن خالد ضعيف6 ٠‏ وقال ابن حجر: (إِسُناده واه4. ينظر: «تصب الراية» 
للزيلعي .]۲٠۹/٤[‏ و«البدر المنير لابن الملقن ٠ [rir]‏ و«الدراية في تخريج أحاديث 
الهداية» لابن حجر [۲۱۸/۲] ٠‏ 


و كتاب الأضحية ج ۳4 


ل سق بین په 7 بي 
بر ك بأوّلٍ قَطْرَةِ ِن ديا لل ڌنپ ڪَملييهء وَفُولِي: ِن صَلَاتِي وسكي 
وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِه رب العَالَمِينَ لا شَرِيكَ ل( . 


وعن أَنْسٍ بْنٍ مالك په قالَ: «کانَ رَسول الل اة بحي ب 
[أركئن]” ملحي وا بسي وَيُكَبْر» وَلَقَدْ رأ لحا يد واضما على 
ا دم ولأ الأ عبادةٌ» فالأولئ في العبادات أن يتولاها 
تيه » ولكن إذا وی غيره؛ جار كما مر رسول الم كف 2 عَلِيا چ4 : ولأئها ره 
ماله والتيابةٌ في الماليّاتِ جائزةٌ كما في الرّكاة. 


9 أت ا‎ E E 
قال القَدُورِيٌ يت في «شَرْح مخمصّر الكَرْخِيٌا: «وهذا عِندّنا إذا كان رَجُلّ‎ 
بسن الذبح ویر عليه» را إذا لم يُحْسِنْ فتوليثها غيره الى » وقد روي عن‎ 
»]۲۳۹/۱۸[ والطبراتي في «المعجم الكبير»‎ »]۲٤۷/٤[ أخرجه: الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
والببهقي في «شعب الإيمان» [رقم/۷۳۳۸] » وغيرهم من طريق: : أبي حَمرَةٌ الالء عن َويد‎ 
ن جُبير» عن عِشْرانَ ُن حُصَيْنٍ و به نحوه.‎ 
a LS قال الحاكم: : «هذا خديت شعيح الإسناد‎ 
قال ابن الملقن - متعقبًا الحاكم في تصحيحه : «قلت: فيه نظر ؛ لن في إشناده أبا حر‎ 
ن أبي صَفِيّة موی العُهلب بن أبي صُفْرّة» وهو ضویف جد : وقال ابن حجر: (أبُو حَمرّة‎ 
و«الدراية في تخريج أحاديث‎ ٠]11/4[ وك۲. ينظر: «البدر المنيرا لابن الملقن‎ 
٠ ]۲۱۸/۲[ الهداية» لابن حجر‎ 
ما بين المعقوفتين: : زيادة من: نوما .ولج ولع‎ (0 
وفي كب التخريج: :على‎ ٠ الصّماخ: َب لمن ويقال :هوا دن نفسها وقد تقدم التعريف بذلك.‎ (0 
ا‎ 
ه] » ومسلم في كاب‎ ٠٠١ (؛) أخرجه: البخاري في كتاب الأضاحي/ باب التكبير عند الذبح [رقم/‎ 
»]1955 الأضاحي/ باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير [رقم/‎ 
وغيرهما من حديث: اتس بْن مالك وه به نحوه.‎ 
مضی تخريجه.‎ )0( 


م ك كتاب الأضحية € 


لَه عمل هر فرب وهو َيس من أَمْلَاء فلو 
و و2 


من أل | ع ا و 


a Pa rE EEE 

وَلا صَمَانَ عَلَيهمَا وَهَذَا اْتِحْسَانٌ» وَأَضل هَذَا اَن 
چچ غیت ابید چ 

أبي خيب وا أنه قالَ: نحَرْت بَدَنَةَ قائمةً [غبرَ]“ معْقولة» فلم أُقْدرُ عليِهاء 

فكدثُ ميك ما ون الثاس ؛ لأنَّها نفرَتُ؛ فاعتقدثُ ألا أنحرّها إلا قائمة 


ات أؤ دلي کن مر عمسن 


ين َل لذ امسا ا اماه 
مِن أمور الد ين» فلا يتبغي أن يُستعالَبالكافر فيما هو ِن أمور الدينِ » بخلافي ما لو 
ار رين طعا بک لا برت لال ليه أهله الذّكاة؛ لأنّه ليس لَه مل لوحي 
إل أنه لا ب يضمن ؛ لأ قعل ذلك بالأمر» بخلافي ما لو أمر مشلا باذ في 
وتر اسما عمدًا؛ فإنّهيَْمنٌ؛ لَه حالف أن الآير» حِيتُ ترّكَ التَسميةَ عمداء 

قوله: (َإِد َل ۴دا راان َج کل وَاحِدِِنْهُمَا ضيه الآكر ؛ اجره 
عَنْهُمَاء وَلَاصَمَانَّعَلَيهمَا) » وهذا لفظ القدُورِيٌ في «امختّصّره)!*)) وهذا استحسانٌ. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من؛ افو وا 

(1) الفثام: الجماعة من التاس» لا واحد له ين لفظه. ينظر: «الصحاح في اللغة» للجرعري 
[ ۲۰۰/0 / مادة قام]ء 

(۳) ينظر : شرح مختصر الكرخي | للقدوري [ ٠ ٠4/3‏ 8/ داماد] . 

(؛) ينظر: «مختصر الفدوري» [ص/۲۰۸] . 

(5) ينظر: المصدر السابق. 


چ كناب الأضحية © ۳۷1 


يلاي له ذلك وخر اين لبها وا رة عن الأ 
ُو ول زُرَ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يَجُورُ وََا ضصَمَانَ عَلَى الذابح وهو قوْلَاء 

وجه [1/ه] القاس آنه ذبح شاة غيره بغير أمره فيضمن» كما ذا ذبح 
شاة اشتراها القصاب. 
تت بيب سينو بیان وه سس 

وفي القياس: لا يُجْزِئُ؛ ويجبٌ الصمان على كلّ واحدٍ منهماء وبالقياس أخَذّ 
زر - 

قال صاحبٌ «الأجناس» «ذر في الصّيد والذَبائِح من «الأضل)7© : رَجْلانِ 
لطا بأضحتيهماء فذح كل واحد نما ضحي صاحبه عن نفيه؛ أله يجنا 
اكان رأة كل واج ماقا عق ضاعب الأصكدة. 

قال أبو العّاس ه: قوله: «غَلِطا». هذا eg‏ 
سَمَاعَةً) عن مُحَمَّدٍ يها لو تعمد الرجُلُ فذح أ ضحي رَجُلٍ عن نفيه؛ لَمْ جز 
عن مامحب الأصكة: ولا د يبه العمدٌ الغلطً » وفي الغلط جار عنْ صاحبه» وفي 
ا َو ول أن صاحب الح من لايح قيمته في العملد؛ جازي 
الأضحيةٌ عن الذَابح . 

وقد ذكّر في إملاء محمّدٍ بنٍ الح" روايّة: مُحَمَّدٍ بن حُمَيْدٍالرَّازِيّ د 
قال مُحَمّدٌ چ4 : از ذيع الأضحية متعمدا عن صاحيها يوم لحر ولخ أمز بذلك 
]+ أجزأه عله ؛ لأنّها إنّما هيت يٺ للذبح في ذلك » وهو استحسانٌ . 


وجه القياس : آله ذبح شاةً غيره بغير أمره نصا ودلالة » فيضمنٌ قياسًا على ما 


(1) ينظر: «الأصل/المعروف بالمسوط» [411/0/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
(1) وقع بالأصل: «بن الحسين». والمثبت من: اناء ولجكء ولغ 
(5) ينظر: «الأجناس» للناطفي [0118/1] ٠‏ 
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وجه القاس َك بح شا غيْرو 
اشُتَرَاسًا القَصَابُ. 

وَجْهُ الاسْتِحْسَانِ انها نينت e‏ : 
سحي بها ينها في أي م التّخر. وکر أن ثبل بها عَْرَهَا قَصَارَ اْمَالُمُسْععِينا 
یکل م ترد نیمآ 00 انوت بغر کنو الام وتا 


Na £ رەو‎ 


يعجر يَعْجَرُ عَنْ إقَامتِهَا ِعَوَارضَ قَصَارَكَمَا إا دَبَحَ شَاة َدَّالقَضَّابُ رِجْلَهًا 
چ غاية البيان چ 

لؤ فيح شاة اشتراها القصّابُ» وقياسًا على ما لؤ كبح في غير أيام الأضحية» وقياسًا 
على ما لو قال له: ل »نانح يغير ره نضا فظاه؛ أن الأمر بالذّبحٍ لم 
يُوجدُ صريحاء وكذا دلالة؛ لأن لواحو مهما لا يځلو: إا إن كان قادرًا على 
الدع أوْ لاء فإِنْ كان قادرًا فلا يستّعينٌ بغيره ؛ للا يفوته المستحبٌ؛ لأنَّ 
المستحبٌ أن بياش شر اللَبعَ بنفسه إذا كان خرن ذلك» وإن لم يق قادرًا: 
فالمستحبٌ أن يشهد اذبح » ولم يوج فلم يك ينبت الإذْنُ دلالة . 

وَجْهُ الاستحسان: :أله بح شا للغير تع لبح » فلا يضمن ٠‏ قياس على 
القَضَّاتٍ إذا شد رجل الشّاةٍ وقد أضجَعهاء » ثم جاءَ إنسالٌ ووب له لا يَضْمَنٌ؛ 
لاله فح شاةً كيا امالك للب ككذا هذاء فم يث للج وها با 
الذَّابحُ مأذونًا فيه عُرْقَاء والإذنُ الثابتٌ بالعُرف کالإذْنِ القابت ي يالتُطتي » بدلالة أن 
من دعا قومًا إلى وليمة» فقدّمَ لهم طعاما ؛ فإنّه يكوثٌ نّا بتنائله » وكذا التقار"؟ 

أمّا شاةٌ القضَّابٍ0©: فإنّما وجَبَ ضمائها ؛ لأنّها لم تين دح ؛ لأئه ريما 


() الشار - بضم النون -: ما تَنارَِنَ الَّيء؛ مثل كثر اللؤز واليججؤز والكر ونحو ذلك . ينظر: «الصحاح 
في اللغة) للجَوْهَري [۸۲۲/۲/ مادة نس] ٠‏ واتهذيب الأسماء واللغات» للنووي [4 / ا 


(۲) القَصاب: هو الجار» وجزفته ؛ القصابة» فإتا أن يكو من الط » وما ن يكن من أنَهُأَحُدُ ا٣د‏ 


ويم 


ب قو فشكت وه لبها يده بشهد البح كلا 
يَرْضَئى به . كُلنَا: خضل له به مُسْتَحبَانِ آحَرَانِء صَيْرُورَئهُ مُضَحُيًا لِمَا عه عَيَكَه 
كز تیک پو تيو تاتا هھ ون عدا اس تايل ائينتاية 
رهي أن من لبح لخم عبرو أذ َحَنَ جنم أذ َع Î a‏ 
عَلَى داه ميث كَل دَلِكَ بعد ِذْنٍ الْمَالِكِ يَكُونُ ضَايئًا ٠‏ 
دك ا ا ا ا ا ا 
مها حيّة» وربّما يها مشلوخة» والأضحيةٌ ميث لبح إا بس الشّراء بي 
الأضحية إذا كان فقيرا» أذ لتر يها + و اعرى ب الأضيحة ر ر 
یکره له أن يبدل يها أخرئ ؛ كا فبه ين حف الوعدء تعيقث ين هذا الوجه في 

حقّ الور أيضّاء فإذا تعيّث؛ كان لذَابحُ فيه مأذوتا دلالة» كما في القَسَّابٍ إذا 


أَضْجَعَها وشدَّ رِجْلّهاء » فكانَ المالكُ مستعينا بكلّ من كان أهلا للذّبح . 

والجوابُ عن قول لهل جد إن دلالة؛ لات المح » ومو الذي 
بنفيه » أو شهوده ده للذبج ٠‏ فنقول: إِنْ فاته مستحبٌ واحدٌ؛ يحْصل مُستحبَانٍ في 
إثبات الإِذْنٍ دلالة» فكانَ ما حصلّ من المُستحبٌ [+/ه.؟ر] أكثرٌ مما فاه » فكان 
ناث الإذن أؤلى مِن عدمه. 


ان أن المستحبٌ تضحية ما عيّتها المالكُ حتّى كرة الإبدال بغيرهاء فإذا 
َم بشت يكت الإذن دلالةً لكل واحدٍ منهُما ؛ يفوت المستحبٌ » وهو التضحية بالعين 
الي عيكتها صاحبها» ينبت الإذْنْ brre/v]‏ ا اشح 

وأيضًا في جواز الأضحية عن صاحيها تعجينها تعجيلهاء والتعجيلٌ أفضلٌ » فَحَصّلَ 
المستحثٌ الآخدء فصع ما قُلناء 


بتَصَبَها, آي: بساتِها. رُقيل: سمي القَصَابُ قَصَابَاء لنت أَْصابَ البطن . ٠‏ ينظر: «المحكم 
والمحيط الأعظم» بن سيده .]۲٠١/١[‏ و«تاج العروس» للربيدي [7/4 / مادة: قصب] . 


€ ج كتاب الأضحية‎ vé 


وَلدْوَضَمَ الْمَالِتُ الحم في القدْرِ وَلْقِدْرَ عَلَى الارن الط کن 

ا جَعَلَ الْحِنْطَةَ في الور َرَج الاب علئوء َو رم الجر لج رَعَالهًا إلى شه 
غاية البيان ¢ 

قا شخ الإشلام المفروف راز رة في «شزح الأضل» : «ولعلمائنا ين 
هذا الجنس سائل: 

أحدها: : هله . 

والثاني: أن من طب لحم غيره بير أمره ضمي » فلؤ أن صاحب الحم جعل 
لشم في القدر» ووضع القدر على الكانون. ووضع تحتها الحطبّ» وجاء إفسان 
وأؤْقدَ الثّارٌ وطبحٌ ؛ فاه لا يضمنٌ استخساتا. 

والقالتُ: أن من طحن حنطةً غيره بغير أثره؛ يضمن » فلؤ أن صاحب السنطق 
جعلّ الجنطة في الدَوْرَقِ20؛ وريّطً عليه الحمارّء فجاء إنسان وساقٌ الحمارٌ 
وحن ؛ فاته لا يَضْمَنْ . 

والرّابعٌ: ن س ركم جر إنسانٍ بغیر أمره فانكسرث ‏ يضمن » فلؤ أنَّ صا 
الل ا ا 
الجرَّة ٤‏ صاز مشتعيتا"“ بكلّ من أعائه عَلى الرّفع ِن طَريق الدّلالةٍ. 


CG: 


وبمغله لو حمل المالكُ على داب شيئًا» 
وماتت الدّابةٌ؛ لا ضمانَ علئِه» كذا هذا) . 
قوله: (في الدَّوْرَقٍ) قال في «ديوان الأدّب): «الدَّوْرَقُ: ميال الشّرابٍ00©. 
(1) الدَّوْرَقُ: قدا لما شرب ويكتال به» وهو فارِِيث معرب . وفي المعاجم الحديثة: إناءٌ من رُجاج يُوضع 
فيه الشراب . ينظر: السان العرب) لابن منظور [ 45/١٠١‏ / مادة: درق] . و«المعجم الوسيط» ٠ ]۲۸١/١[‏ 


(؟) وقع بالأصل: «مستغنيًا) . والمغبت من: الن»ء وما » والجا» والغ». 
(۳) ينظر: «ديوان الأدب» للفارابي [۳۷/۲]. 


9 كناب الأضحية © ين 


أَرْ حَمَّلَ عَلَى ذَابَيهِ قَسَقَط ف في الطَرِيق » اوقد هو انار في وَطبِكَهُ: سا 
لدي تتا أذ عله على َم اهارث فما يما ؛ أَوْ حَمّلَ عَلَى 
يما سقط ّث لا يَكُونُ ضَامِئًا في كو الصُوَرِكُلّها؛ اسِْحْسَانًا لوُجُودٍ 


الإذْنِ دلَالة. 
دخ عد ار 8 س تر ده مق 6 ت 
إذا تبت هذا تقول في مَسْأَلَةَ الكتاب: کج كل ایا نها أضدئة 


رع وج 


يرو عير إذْيهِ صرحا هي خاو فر بنا ويك فبا الاس وَالِإسْتِحْسَانُ 
ماحد ل اج وھا مشو ن اجو وا د ما لاه وكيلة 
ا ا EE‏ لاجد ونا اجا 

بُجْزِيهمَا » لاه َو أَطَْمَهُ في الِإبِْدَاء يَجُورُ» وَإِنْ كَانَ عا دكَذَا له أن حه 

چ غاية البيان 2©. 

وقال ابن دُرَيْدِ: وأا الدوْرَقٌ الذي يُسْتَعْملٌ: فاعجمرة مرت كذا 
في (الجَمْهَرَةِ) . 

والعُرادٌ به مُنا: الل الي يَحُطُونَ فيها الجنطة عند الطَّحْن » متها زل الجنطةٌ 
إلى فط الرّحَى . 

قوله: (قهي خاو وء أي: هذه المشآلة مشالةٌ حلاف بين رر وأضحابنا 

قوله: وذ عقا كذ اک 4ك لما ليَحَلُلُ کل زاجد مِنْهُعَا اة 
i‏ عسوي يا اتوي i‏ د 

قال القَدُورِيٌ في «(شزح مختّصّر مختصر الكَرْخِيً» : وقالّ هشامٌ عن أبي يوسشف وكا 
في انوادره»: في رَجُلينِ اشترَيا يي سه ا 


() ينظر؛ «جمهرة اللغة» لابن دريد [388/9] ٠‏ 


ك كتاب الأضحية #» 


احا مَِكُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمًا أ ن بقن صَاحِبَهُ ية لخي كم 
بمةلِأََّابدلُ عن الحم قار ا و ع ضيه هذا ل 
وَقَعَتْ مِنْ صَاجبه كان الحم لَهُ. 

ومن آنل رون لَك أذ ضْحِيّة غَبْرِهِ كان الحُكُمْ مَا ذَكَرْنَاة. 

وَمَنْ عَصَبَ اة تَصَحَّى بها ؛ صَينَ قِيمَتهَاء وَجَارَّ عَنِ النَضْحِيَةَ؛ لان 
لاا ف فاية الها چ #١‏ 
غلطًا عنْ نفيه وأكَلّها. قال : يُجزئٌ عنْ كل واحدٍ منهُما في قول ابي حَنِيقَة وقولناء 
ویحلل كل واحدٍ منهُما صاحته. 

فان تاخ : ضَِنَ كل واحدٍ منهُما لصاحيه قیمةً شاته» وإن كانث قد انققث 
أيام الحرٍ؛ تصق بعك القيمة» وأنّما جارٌ إحلاهما ؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما يجورٌ 
أن متها الآخرّابعداء» فج أن يه مثها بع أليهاء وله أن يمتها بء لأ 
من أتلفٌ للخم الأضحيّة صن ويعصَدّقٌ بالقيمة ؛ لأنّها بدَلُ عن اللّحم » فصارٌ كما 


لؤباعه)20, 
قوله: (قإِن ۲۰وا تَشَاحًا) » أيئ: عن تخليلٍ کل واحدٍ le‏ لصاحيه. 
قوله : لان ضحي لما وَقمَثْ يِن صَاحِبهِكَانَالَّمُلَهُ) » ية يع : :أن ية 


واس مما رقش مڻ ماي لاعن ضيه , کا5 الم لاني يفا لك 
أك المي ذلك ؛ كان ثلا لحم اض [ج/ [br‏ غيره» يضمن . 
قوله: (كَانَ الحُكْمٌ ما ذَكَرْناهُ) » وهو تضمينٌ قيمة اللّحم والتّصدّق بها. 
قوله: (وَمَنْ عَصَبَ اة تَصَحَّى بهَا؛ ضَيِنَ يمتها » وَجَارٌ عن النَضْحِية) ؛ 
ذكرّها تفريعًا عَلى مشألة «المختّصّر) أيضًاء 


(۱) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۰۹/ داماد] . 


ج كاب الأضحية 4# وفنا 


لھا ابق لضب ء يخا تا د أو کا فى يها ل يمه 
بانع فلم يثبث الْمِلْكُ إلا غد الدب » وال أَعْلَم. 
وو بین په uu‏ 

وعند رُكَرَ 48: لا تُجزئ [عَن] التضحية؛ لاه لم يكن لَه ملك عند 
التُصحية » وعندّنا: يُجْزئه عنها ؛ لأنّهِ مَلَكَه بأداء الصمان مشتندًا إلى وَقْتِ الغصب » 
فكل المِلّكُ تابثا له عند التُصحيقء بخلافي ما إذا ضح شاةً الوديعة» حيثٌ لا 
بن لاه يضمئها عمد البح الع لا يي له الملكُ عند النصحية بوجو 
وإتما يفْب ت الِلّكُ بعد جود البح ء فلّم يُجْزِه لذلك . 

نقَلَ النَاطِفِيُ في كتاب «الأجناس» عن اختلاف زُكَرَ ه: لو عَصَبَّ شاةً 
فذبحها عن المُتعق أوْ ضح يها فين قيمتها؛ آله جور عنه في قول بي َة 
وبي يوسّف و١‏ 


Z0 


وفي «نوادر ابن رُسْتُم) عن مُحَمَّدٍ #9: ل جز عن أضجيته» ون عَم 
القيمةً . 

وفي أضاحي «الإملاء) زواية يشر + بن الوَلِيدِ: : لؤ عَصَبَ شاةً فنيحها عنٍ 
لصحت فم أدى قيكتها لا يزه ؛ لأ لصاحب الأ ف اھا ماو 
ولا مئه قيمكهاء فهذه الرّواية تُوافقٌ قولٌ مُحَمَّدٍ وھ إلى هنا 
لفظ «الأجناس». 


oe. هلم‎ 


(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»ء ولام4» ولاج4ء و«غ). 
(1) ينظر: «الأجناس» للناطفي .]٠٠٠/١[‏ 


3 E 
SENSES 
NS 20 
- SE i 7 
0 
LEASE) 


1 7 ON SORTS € 
N ANDA 
EBS اك‎ 
Oa ES O 
VAZ AAS 
IEG 
7 KAS 

5 


اك دنا 
0 
5 
raa‏ 3 


LEE 

I 

e 
SN 


ADE 
ر کک‎ 


AS 
0 E 
5 
EEE 


1 17 
SRE 
o 92 1 E ىك‎ 
SG 
S| تت‎ 3 
0 


کاب الكَرَاهِيَة 
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/ 
لَمْ يجڏ فيه صا اطعا لَمْ بطل عَلَيِ 


کس غايةالييان 4 


المناسبةٌ بينَ كتاب الأضحة وكتاب الكراهية: أنَّ الكراهية تُوجَدُ في عامّة 
مسال الأضحية أيضّاء ألا رئ أن التضحية في ليالي أيام النّحر مروهة» وكذا 
جر صُوفِها وحَلْبٌ لبنها » وإبدالٌ غيرها مكاتهاء وكذلك َبْحٌ الكقابي: 

ثمّ عباراتٌ الكتّبٍ اختلقت في تزجمة هذا الكناب» وقد سمّاه مُحَمَدٌ ته في 
کتاب «الأضل»: كتاب الاستخسان» وعله كتب أکتّر مَشايخنا ا ك«مختَصَرٍ 
ان راسو الود : مسا فان لبان ای با امي دد 
وَضَعَ الطحَاويٌ «مختصره» » والشّيخْ أ بو الحسّن الكَرْخِيٌ سمّاه في «مختصّره» 
المشهور: كتاب الحظر والإباحةء وتبعه المَدورئ" رطا وغيرُه في هذه السمية. 

وإنّما سي كتاب الاسيخسان؛ لما فب ِي المسائل الي يستَحئها العقل 
والشَعٌّ » وإلّما سمي كتاب الحَظر والإباحة؛ لما فيه ين أحكام الحَظرٍ والإباحة 
والكراهية والتّذبٍ. 

نه ما ذكرّه في «الجامع الصغير» في هذا المقام مِن المسائل لم يكز ذلك 
في شيء مِنّ الكثب » وعامّة مسائله ِن خواصٌ «الجامع الصّغير) » كذا ذكَرٌ الإمامٌ 


(1) ينظر؛ «الأصل /المعروف بالمبسوط» [1/5/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
(؟) ينظر: «مختصر القُدُورِيٌ» [ص0١1١]-‏ 


چ غلية ابید چ 

فخرٌ الإسشلام في الشؤّحه) ي . 
والكراهيةٌ مصدرٌ قولهم: گره الشيء یکره [۵۲۲/۷/] كُرْمًا وكراهة وكراهية. 
قال في «الميزان): «هي ضدٌ المحبّة والرّضاء قال الله تعالى: «وَعَسَيَ أن 


0 


يوأ سا وهو سر لكر 4 [ابقرة: ى] . 


كالمكروة خلاك المكترب والمشيرس له والكراهة ليست بد للإزاظ 
عندّناء فإنَ الله تعالى كارةٌ للكفر والمعاصي. أي: ليس يراض بهما ولا مُحِب 
لهُّماء وإن كان الك والمّعاصي بإرادة الله تعالى ومشيثته؛ وعندٌ المُعتزلة: ضدٌ 
الإرادة أيضًا على ما عُرِفَ في أصول الكلا». 

4 86 1 3 5 

وحَدٌ المكروه: ما يكون تزْكُه أَوْلَى من تتخصيله [/0],70 وقيلَ: ما يكون 
الأؤلى ألا بْمْعَلَ . 

وتكلَمَ المُتَأَخُرونَ هد في مراد مُحَمَّدٍ ا مِنّ المكرووء فقالوا: كل مكرده 
حرامٌ؛ كذلك روي عن مُحَمّدٍ نضّاء إلا أنه إذا وَجَدَ نصا بث" القولّ في 

9 ا فت : د 2 

المنصوص بالتحريم أر التحليل ؛ وفي غير المُنصوص يقول في الحِلّ: لا بأسّ؛ 
وفي الحُرمة: أكْرَة» أو لم يُؤكل . 


ور 22 و ا € 5 
وروي عنْ أبي حبق وأبي يوسف 4#: أنه إلى الحرام أقرك0). 


(۱) ينظر: اشرح الجامع الصغير لقاضيخان [ق/98] . 

00 ينظر: «ميزان الأصول في نتائج العقول» لعلاء الدين السمرقندي [ ص/٠‏ > - 41] . 

() وقع بالأصل: ايبث». والمغبت من: ان" ؛ واج ولغ . 

(؛) قال الرازي في «تحفة الملوك» [ص/ (۲١۳‏ "كل مكروه في كتاب الكراهية , فهو حرام عندة 


چ كتاب الكراهية چ ۴۸۱ 
ال أَبُو حَبيَةَ هه: يُكْرَهُ لوم الان اام 
بوس وَمُحَمدٌ ا : لاس ابال اليل رتاو 
3 چ غاية الب بان © 2 
والحرامٌ: هو المَّمنوعٌ شرعا» والحلالٌ هو المُطْلقُ بالإذن شرعًا. 
RD ™‏ كْرَهُ لُكُومٌ | ن وَأَبائّهاوَأبوالُ الإبل) . 
محم له في أل «الجايع الصغير؛ : عن يَعْقُوبَ » عن أبي حَنِيقَة 
a‏ لحو لمن وألباتها». 
وقالً أيضًا فيه: «عَن يَعْقُوبَ » عن أبي حَنيَةً قال : أكْرَهُ شرب أبوال الإبل» 
وأكُلّ لحوم القَرَسِ . 
فال آبی يوشت هه ومد : لا بأس بلك ك0 إلى مهنا لفط 
أصل «الجامع الصَّغيرا . 
وله تنكو كعم اللي قفي نا ايه ت ا 


وقالَ مالك والأَورَاعِيْ 5 ويش الرييي: : لحومٌ الحم الأهليّة حلالٌ» 
ود مر ذلك في كتاب الذّبائح في فضل ما يحل أكله. 


ولنا: ما رَوئ البْحَارِي اه بإسْناده إلى ابن عْمَرَ و4 قَالَّ: «تهى ليرا لا 


= محمدء وعند أبي حنيفة وأبي يوسف هو إلى الحرام أقرب؛ فلهذا عبّرنا عن أكثر المكروهات 
بالحرام). 
وينظر؛ «فتاوئ النوازل» [ص/91١]»‏ «فتاوئ قاضي خان» 2]5٠1/8[‏ اتبيين الحقائق» 
[1/١٠]ء‏ الاختيار [418/4]» «نتائج الأفكار» »]4/٠١[‏ «البناية» »]۷۷/١١[‏ «الفتاوئ 
الهندية» [0ه/1م"] ٠‏ 

0( الأئن: جمع: آنان» وهي أن الجمار. وقد تقدم التعريف بذلك. 

(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: اان)» ولام»» والجا» والغا. 

(۳) ينظر «الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير» [ص١١٤].‏ 

(4) ينظر المصدر السابق. 


© كتاب الكراهية‎ © YAY 


بها اوي » وَكَد ب ذو الْجمْلَة فيا دم في الصَّاةِ والذبائح لا ويا 
ران ول ن الحم كد حكمة. 

2 و4 غاية البيان 5 
عَنْ لوم الحم الأَهلية يوم خي . 

وباقي الان مر متف في كناب ال يح » وإذا تك حُكُمْ اللّخم؛ نبت 
حُكُم الأبن أيضا ۽ أنه متولدٌ منة. 

وقال فخرٌ الإنلام هه: : في اشر الجامع الصّغير): «واتّفق أضحابنا نهد 
في الحمار إذا یح أن لحمّه طاهر, أله لا يؤل » ئا ْمُه فلا يُؤكل» ول 
فع به في غير وَج الأكلٍ؟ 

لحتلفث فيه مشايخا يهد» فقالٌ بعضهم: لا كما لا يحل الأكل» وقالٌ 
بعضهم : بل ذلك جائ ا م الأكلٍ يدل على لتجاسة» ولیس يِن ضرورة 
التّجاسة رة الانتفاع يه أ لا ترئ أنَّ ارد إذا خالطه ود الميتة والزيت 


غالب + أله لا يكل ؛ والاتفاعٌ به حلالٌ»ء » فكذلِك ههّناء والبيان في لحم الرس 
مر مُشتوفى في كتاب الذبائح). 


9 وأا قول أبي يوسّف وَمُحَمّدٍ چ في «الجايع الصّغير): لا بس 
بذلك) ٠‏ صرف إلى لحر الرس خاصة؛ لان بول اقوس نجس © نڌ أبي 
يوسشف أيضًا ل آله أطلقٌ شرب للّداوي» وقد م و بياته في كتاب الطهارات ذ هي 
قصل البثر» وعند أبي حَنِلةً 4: نجس » وعند محمد وفقه: طاهة سول . 


© أخرجة البهازي :في قاب الماع بوالمبدا1 باب لحوم الحمر الإنسية [رقم/ »]٥۲٠۲‏ من 
حديث: ابن عر يغ - 

(؟) الوَدك: هو دسم اللحم وده الذي لتشفرج منه. رة اهارت في غریب الحديخ» لابن 
|[ ماد وَدِك]ء 

2 بنظر «الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير؛ [ص 4905| . 

(4) بنظر؛ ااشرح الجامع الصغير» للبزدوي [ف/۲۹۲]. 


YAY 5000 


قال: وَل يكور الأكل وَالشّربُ» وَالِامَمَانُء 
وَالفضَةٍ للرَجَالٍ وَالتْسَاءِ؛ وله عه في الي 3 
وَالْْضَة: (تّمَا ج زر في به 4 : 
ححح جن بزو لياق ا و ححح 

قوله: (ثَالَ: َا يَجُورٌ الأَكلُ وَالشُرْبُ ‏ وَالادَعَانء وَالتَيْبُ في آنبة الدب 
وَالفِصَةٍ لِلرّجَالٍ وَالنَسَاءِ) » أي: قال القَدُورِيُ نه في ١مختصّره)20.‏ 

وقالَ محمد هه 5 أضل «الجامع الصّغيرا: اعن يَعْقُوبَ » عن ابي حَدِيقَة 
و أنه كان يكرة ١‏ الأكلّ والشُرْبَ والادّهانَ في آنية الفشق وكات لا یری بأسًا 
بالإناء المُقَضضٍ »0 ٠‏ إلى هتا لفط َد مُحَمَدٍ لم في الأصل. 

بحيب او ب و ی و 


ا ر . 
سيوس حيس ب فر 2 

َه يله » وَدَكَوَ آذ | ل لشت ول 

َلبَسُوا الحَرِيرَ وَالديبَاجَ 

)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُورِي) [ص 4١‏ ؟]: 

5 ينظر «الجامع الصغير مع شرحه الناقع الكبير) [ص6ل4]. 

(7) يغْني: أصل «الجايع الصغيرا. 

44 أخرجة: يخاي في كتاب الأشربةإباب الشرب في آنية الذهب [رقم/8 :101 » من طريق: 
الگ عَنِ ابن ابي لَبْلّى» عن حُذَيْنَة 4 

0( أخرجه: انيس عابني [رقم/١٠0]»‏ من طريق: : مجاه عَنِ ابن 
أبي يى » عن حُديقة و به. 


» كتاب الكراهية‎ 8+ A 


وَل : َهَنَاعَنّهوَسُولُ ال E‏ يڪ هذا في اله 
في الان وَتَخْرِه؛ لاه في ماه وَلأَنهُ َب يزيا الْصْمْرِيينٌ 
سج ياد م 


4 » ومثله جَرْجَّرة 56 


اَل إذا هدر في 


م قالّ: «وفي إغرايه رياف اهن 


تَرْقَمَ «التار». أي: كأنّه يُصَوَتُ 
في بطيه نار جهنم والوجةٌ الع أن كيجها. آئ: كانه شڪ في شريه نار جم 
كقوله تعالی: ‏ إِنَّمَا الوت ف بظونهة ًا * [اساء: ]٠۰‏ ۲ . 

َالرَّمَخْمَرِيُ في «فائقه) ما روئ إلا النَصِبَء فقال: «أئ: يُرَددُهَا فيه» مِن 
جَرْجَرَ المَحْلٌ » إذا ردد الصَّوتَ في الحنجرة»0. 


وقال في «الكشَّاف): لوعن عُمَرَ وله: لز شنت لَدعوثٌ الله بصّلديق!* 


() ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان»ء واغ)» ولام)» والج). 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب الأشربة/باب آنية الفضة [رقم/١١۳ه]»‏ ومسلم في كتاب اللباس 
والزيئة/ باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء 
[رقم/0 ١‏ 7] » وغيرهما من حدیٹ: أ عة وه به . ٠‏ وهذا لفظ البخاري . 

(۳) پنظر: «أعلام الحديث/شرح صحيح البخاري» للحَطابي ]/44. ا 

[¥ ۲1٩[ ينظرة «القائق: ني فرب الخدی ت۲ لازمخدري‎ )٤( 


(د) الصَّلائِقٌ: جَمْعْ الصليق» وهو ال النصيجٌ ؛ واللّخ المَسْرِيّ, وَالخْيرٌ الرَقبقٌ. ينظر:> 


چ كتاب الكراهية چ د 
القن وار ن : اي الصّغِيرٍا: يكره وَمُرَاذُهُ الَحْرِيمٌ 
a ETT‏ نه u‏ 
كر و مء ولکٽي رأيثٌ الله تعى على قوم ا فقالٌ تعالی: 
في کک لديا * [الأحقاف: ]٠١‏ » وعنه وه: لو شئت شئتُ لکنٹ أطيبكُم 
طعا » وأحسئَكُم لباسًا؛ ولكتي أسْتبِقي طيّباتي 76 . 

صلق : جم صَِقو» وهي اا5 كذا في «افاتق ٠۲‏ 


وكذلك يكره الأكل وَالصَّرتٌ بملعقة اذهب والفضة» والاکتحال بميل 
الذهب والفضة» ويكرَة آضيا الله منهُماء والمراة والِجْمَرَةٌ ونما لِلرّجالٍ 
والتساء» وكذا اليَكابٌُ ‏ والنّجِامٌ» والتَّداة» والكرسي » والسّريرٌ ونحوٌ ذلك كله . 


وما الأكل وَالشّرْبٌُ في الإناء المْمَصّمضٍ: فيه حلاف أبي يوسّف يام › 
وسيجي غ2 #ييانه بعد هذا إن شاء الله تعالئن» وإنّما اوی حال الرّجالٍ والنّساءِ في 


الأكل والشّربٍ ونحو ذلك لعموم النَِّيِء والله تعالى أعلم . 
قوله: (المُثْرَفِينَ) » أي: الَُعّمِينَ ؛ يقالٌ: أترَقه ؛ أئ: نمه » وأترنه التعمة. 


= المعجم الوسيط) [o1]‏ 

() الكراكر: جمع كِرْكرّة جع وهي رح رَؤْر البعير والناقة» وقيل: هي الد يِن كل ذي حف . 
يقال: بَرِكَ علئن کرک ينظر: «المحكم والمحيط الأعظم» لابن سيده [705/1]. و«المعجم 
الوسيط) .]۷۸٤/۲[‏ 

0( أَسْيمَة: : جمع: a‏ . وهي كثلة كبيرة ِن ين النَّحْم مُحَدَبَة على ظهر البعير والتاقة» وهي أَغلّى 
رهما ٠‏ وسَامُ کل سء أغلاة. ٠‏ وقد تقدم التعريف بذلك. 

(؟) ينظر: «الكشاف» للزمخشري [ro4]‏ 

9) وقيل: هي الحُمْلان المَشْويَة» ِن صَلَقْتُ الَاة؛ إذا شَوَيها ٠‏ وزی بالشین » وهو کل ما سق من 
اقول وغيرها. ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /٠۸/۳[‏ مادة: : صَلَق]. 

(5) ينظرة «الفائق في غريب الحديث) للزمخشري [11/5] 

سَيْرٌ في مور السرج ونحوه» يُمّد على عَجُز الدابة تحت ذَتبها. والجمع: أنه 

ينظر: «المعجم الوسيط» [91//1]- 


© چ كتاب الكراهية‎ ۳A1 


ينوي فيه الرّجَالُ َالتمَاءُ لموم النفْيء وَكَدَلِكَ الْأَْلُ ية الذَمَبِ 
اليد ايكذ بير لب وليفو رككا م أله كيد ا رفير 
وَغَيْرِهِمًا لما دَكَرْنًا. 

قَالَ: وَل بأد بِاسْيَعْمَالِ آنبَةٍ ةٍ الرّضَاصٍ 2 وَالرُجَاجٍ 0 وَالبلَوْرٍ » وَالعَقِيق . 


وق غاية البيان چ 
أي: أنه . كذا في «الديوان)20. 


قوله: (لمَا دَكَرْنَا) » إشارةٌ إلى قوله: (وَلِآنَهُ هبه بزِيّ المُشْرِكِينَ) . 
م ا 85 
قوله: (قال: وَلا باس بِاسْيَعْمَالٍ الرّصَاصِ » وَاليْجَاح » البلۇر› 
وَالعَقِيقٍ") : أي: قال القُدُورِيُ ره في «مختصّره)0©. 


قال في «شزح الأقطع»: : الوقالٌ لشاف و1 : يُكرّه من ذلك ما كان ثمينًا 
بجنسه كاليلّؤ . 


وجه قولو آل في مث الذٍّ والفشّة في الشاي فلع بهما. 

ولنا: الإباحةٌ العامة » كقوله تعالى: ف م حَيَّمٌ زيكة HD‏ آل 
يادي 4 [الأعراف: :]ا وكقوله تعالى: هو الى حَلَقَ ڪر ا ف ارش 
جیما 4 [البقرة:+1]» ولأنّه لیس ِن جنس الأثْمان» فلا يُكرّه اعمال كغ الدميو 

فإن قبلّ: ّما هى الب بل عن اسيغمال الم والفضة لأجل التفاخرٍ 
(0 ينظرة : #ديوان الأدب) للغارابي [6115/1] ٠‏ 

: حجر بين كاف وقيل: هو نوع ين الأجاج. ينظر: «المعجم الوسيط» [6/1+]. 

: حجر كريم أحمر» يشل سدم يكرة امن ويبواحل البخر المترسط» واحلتةة 
نظ : «المعجم الوسيط) [315/17] 
() ينظر: «مختصر القُدُورِي» [ص/١٤۲]٠‏ 
)٠(‏ ينظر «الحاوي الكبير» للماوردي [/۷۸]» واروضة الطاليين» للنووي [ .]٠٠ ١/١‏ 
(5) ينظر: ااشرح مختصر القدوري؟ للأقطع [۲ق/٥۴۸].‏ 


TAY 


چ كتاب الكراهية 4 
وَل الشَّاِِيُ: : يكره لأ في كى الذَّهْبٍ وَالْفِفَّةَ في الماځر بو . كلما 

يس كَذَلِكَ ؛ ل ما كَانَ مِنْ عَاَتهِمْ اعا امار كير انح وَالفِصة. 
ا وَيَجُودُ الشّْبُ في الإاء | المُقَضضٍ عند بي حَنِبفة» َالركُوبُ في 

لالض ء وَالجُلوس عَلَى لزي مض لسري ير المقَصض إذَا 


بهماء وهذا المغنى موجوةٌ في ال نحو 

لنا: EDE‏ المشنى ذلك » وين سنا فتقوا 
قاق و نق سارح لہا کد کا ت خی 
لمأن غيرَهُما لا يُساويهما في النُحريٍ. 

أو تقول: ولئِن سنا أنَّ الممنى هو الماح في الذّحبٍ والفِضَّة ولكن لا 
تلم أن هذا الت كان مؤجودًا في الل ونخوه؛ أنه لم يكن ين عادق القَوءٍ 
الفاحرٌ بعَيرٍ الذهب والفضة» فمن ادع وجو ذلك فعليْه الدَّلِيلُ » والأصلٌ 
E‏ 


۴ لقح :ولوس على زيي فض اشرب فض | ذا 

5 ي مَوْضِعَ الفِضَّةِ) ؛ أ: : قال اوري نف في «مخكضره» ١ء‏ وقد ذكزنا 
نظ «الجامع الصغير» قبل هذا . 

قال فخرٌ الإسشلام [۲۲۷/۷دام] ال وي نل في «شزح الجايع الصَّغير)0©: 

«قَأمَا الإناء المقضضر: فلا بأ بالأكل والشّربٍ منة» إذا لم يكن في موضع الفضَّةٍ 


٠ ]١ 4١ ينظر: «مختصر القُدُورِي؟ [ص‎ )١( 
٠ ينظر : #شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/۲۹۲]‎ )۲( 


A۸‏ 3 كتاب الكراهية چ 


و غاية البيان 4 
عند أبي حَِيِمَةَ وله » وكرة ذلك أبو يوسف و . 
وكذلك الاختلافٌ في المُهَبّبِ من كل الأواني » وكذلك الكُرسي المُمَيّب 
بالذهب والفصة» ولا بأس بالجلوس عليه عند ابي حَِيقَة به » إذا لم يعد على 
مؤضع الذهب والفضّةٍ. 
وكذلك الاختلاف إذا جعلّ ذلك في السَّقفٍ جار عندّه» وكره أبو يوشف 
لله » وكذلك إذا جعلّ ذلك في المسْجِد ؛ فلا بأس به عند أبي حَِيفَةه وكذلك 
حَلْقَةٌ المأ إذا كات ين الذَّهبٍ والفضَّةَء قلا بأس به عندّءء وكره ذلك أو 
يوسّف » وكذلك إذا جُعِلَ المصحف مُدَمًّا أو مُفضَّضًاءٍ لم يُكْره عند بي حَبيقً 
به وكره عند أبِي يوسّف وه » [وهذا إذا كان يخْلصٌء اما الموية الذي لا 
يخُْلصٌء فلا بأس يه بالإجماع . 
احتجّ أبو يوسُف ]27 بعُموم ما ورد فيه اله » وقالَ: مَن استعملٌ الإناء كان 
مستخيلا لكل جزء منه» فيِكْره» كما ذا استغمله بعَئِنه. 
واحتجٌ أبو حَنِيئَةَ ه: أن هذا تابعٌ » فلا يُكْرَهُ كالجُيّة المكفوفة بالكرير؛ 
0-0 1 ك 1 و 
والعلّ في الٿوب» وشبّة ذلك بالشّْبٍ من الك الي على خنصره خاتمٌ ف 
ته لا يكرة؛ وصارٌ ِن جنس التَّجِمّل © 
فرق أبو يوسّف 4# وقال: الخاتمٌ لم يَصِرُْ جزءًا منّ الكنّء بخلاف 
مسألتنا» . 


0( ها بين المعقوفتين! زيادة من: لان » ولاغ») وم٤٠‏ والج». 

0020( واختار قول الإمام الأئمة المصححون كالمحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم . ينظر؛ ابدلع 
الصنائم» [15/0]؛ «الاختيار؛ [2]150/4 اتبيين الحقائق» [11/7] » «الجوهرة النيرةا 
[187/1]» «مجمع الأنهر» [0107/1]» «اللباب في شرح الكتاب» [ 6/4 ]١‏ . 


۴۸۹ 


3 كناب الكراهية > 
يبح حي كسس وو ل 

قال فخرٌ الإشلام ال : : وکلم أبي يوسّف باطل باليسمار وقول محمد م 
سل قول ابي يوسُّف يف » حكاة القاضي ابو عاصِم لري( في كنا «الحظر 
والإباحة؟ » وحَكى القاضي المُنْكَسِبٌ إلى اشبيجاب في اشح الطْحَاويً» مغل قول 


أ حَنِيقَة ة وله » فصارٌ عن مُحَمَّدِ 03 غ روايعان2©0. 


[rr [‏ ثم م فقوا بِينَ الجُلوس على کرب الفشة وبين ن الحم يا بالفضة» 
فن الحم بالفضَّة حلال. 

والفرقٌ: أنَّ إطلاقٌ القليلٍ ين ن الفضَة والحَريرٍ إِنّما يكونٌ ليكوت نمر 
فلا يجورٌ الإطلاقٌ عَلى وجه يَصيرٌ متقصودًا . 

إذا تبك هذا فتقول: الحَريرٌ والدَيباج لباس أَهْلٍِ الجن قال الله تعالى: 
ووب اشير فيا حَرِيرٌ 4 [الحج: ١]‏ وجب ب إطلاقٌ القليل منه» وهو العَلَُّ 
والقليلٌ من لِبْسِهء وهو الاستفراش ؛ ليكون ت أنمودجا لذلك الكثير الكامل ٠‏ 

ما الفضّةٌ: فليس في دار الآخرة منها لبامسٌ» وإنّما يكونُ مها الكراسِيّ وما 
أنبة ذلك فلو أطْلفناُ لصارَ عيْنُ ذلك مطلقًاء وعينُ الي ء ليمج انرشا 
نسار هذا القدرٌ نظي الس م ين الحرير » وصار ليس الخاتم مغل افتراش الحرير» 
والذّمبٌ والفضّةٌ شي واحدٌّ في المغنئ » فصلحٌ أذناهما أنموذجًا عن الكل ك1 
في ااشرح الجامع الصّغير) . 
)0 هو أو عام اشمه مُحَمّد بن أخمد العامري ٠‏ كان إمامًا بدِمَشْق» ومن تصانيفه: «المَبسشوط» تخو 

ين مُجلد مقدّه بالنورية بِلِمَشّق : ينظر: «الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [7057/5] ٠‏ 

و«الطبقات السنية» للتميمي [ق491/ أ/مخطوط مكتبة أيا صوفيا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 


.[(rrae 
. ]۲۸۲/۲[ ينظر: «الاختيار» [10/4] » «تبيين الحقائق» [11/1] » «الجوهرة النيرة»‎ )1( 
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وول عذا وتونن هرن الاو زي الشرير اشع تريح الخلو. 


قال ارز :یکره لك وقول محم زی مع أبِي حَيفة ورد 
مع بي بوس » وَعَلَى هذا الف الإتاء المُصَبّبُ الدب وَالْفِضَّةوَلْكُسِيُ 
الْمُهَّبٌ بِهِمَاء وَكَذَا إا جل ديك في التَيِفٍِ ايشا وَل الْمَرأق أو 
جَعَلَ الْمُضْحَفٌ ھا أو شما وَكَذا و دا وَالوكَابٍ وار 
إا كَانَ نمضا وکا الوت فيه ابد 1 
يلاف ييا يَخْلض ای ی و ولاق 

32 غاية البيان چ 

قوله: : (وَقِيلَ: ت او ی 

(إذَّا كَانَّ) الإناء [۲۷۷د/م] (مُقَضضًا): أيْ: مُرضّعًا يالفمّة. 


دب أ ١‏ عَذَاء وَهُذَا 


قوله: (وَكَوْلَ محمد بزو مع أ م ) ٠‏ ومو روايةٌ الإمام الأشبيجابي» 
يرا مع يي يُوسفٌ) ؛ وهي ردايًأِي عاصو د 5 » وقد مر قبل هذا 

قوله: (المُصََبُ بالذمب)» أي: : المشدوڈ يه يُقالُ: بات مُهَبَبٌ ؛ آيٰ: 
مدو بالشاب» جنع الو وهي دياه التريضة الي 


قوله: (وَكَذَا الإختآدف في الام ! 
يكره عند أي يوسشف» ولا یکره عند أبي حَنِيفة 86 . ٠‏ ذكره اديع في المخضّره. 

قوله: : (ملَابَأس به بالإجماع)» بنني: : إذا كانت هذه الأشياء مُمَوّهة ذهب أو 
الفضَّة يحيثٌ لا تحلص بالإذابة؛ لا يكره عند أبي يوسّف أيضًا ‏ ئه تتعيلك. 

قال في سير العغيون): «قالَ مُحَمّدٌ ي : : ولا بأس أن يکود في بيه شيم 
من الدياج» وفوش الأبياج لا بقع علئها ولا ياء وأواني الّهب لِلتَجَيّلٍ لا 
و ب فیپ 


(۱) ينظر: اعيون المسائل» لأبي الليث السمرقندي [ص/۲۷٤]‏ . 
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عمل مضع الذّعَبٍ وَالفِصة. 

وَلأَبِي حَنِيقَة ف أن ذَلِكَ تَابعٌ وَل بع كلا يُكْرَهُ. كاج 
امكو ِالْحَرِيرٍ ر الم في الوب ب وَمِسْمَارٍ لَب في لقص 

ثَالَ: وَمَنْ أَرْسَلَ أَجِيرًا لَهُ مَجُوسِبًاء أو ادما » كَاشْترَئ لَحْمّء قَقَالَ: 

شري ِن يَهُوِي» آذ تضراني أذ ملم ؛ وسح أل لن ول كاف یول 
في الْمُعَامََاتِ؛ ىك 1-6 يڙ صجيځ دورو عَنْ عفْلٍ وين يقد فد خزمة 
الْكَذِبٍ وَالْحَاجَةٌ مَاسّةٌ إلى بوه لِكَْرَةِ وُقُوع الْمُعَامَكات . 

وھ غاية البيان چ 

قوله: (قَالَ: وَمَنْ أَرْسَلَ أَجيرًا لَه مَجُوسِيًا او حَادِمَاء کاشکری لَحْمّاء كَقَالَ: 
لثمن هوي أو تَضرَاني »أو ملم ؛ سه أ » أي: قال في «الجامع الصّغير) . 

En‏ ع لَه : في الرّجُل المسلو 
يكون له الأجيد بر المجوسي» أر الخادم» أو أو المثلوك» أو التَابعُ فيرسله» فيشتري 
لَه لحم ؛ فيأنِيو پلحم» فيقول: : اشتريّه من نضرانيٌ ؛ أ يهودي» أو مسلمء أيسخه 
أن يأكله ؟ قال : : نعم إن كان غير ذلك لم تة يسغه أن يأكلّ من شيا“ ٠‏ إلى هنا لق 
أصلٍ «الجام امع الصّغير) » وذلك لأن خبرٌ الكافِرٍ في المُعاملاتِ مقبولٌ لأخلٍ 
اررق فإنَّ المُعاملات يكر وقوعُها بِينَ الاس » ولا يوج في کل خټر عدل 
جم إلثه» فط شط اهاد ين العدد والعدالة أصل. 


وإن كان غير ذلك أي : ذبيحةً مجوسيّ ‏ فهو حرامٌ. يعْني: إذا قال الأجيرٌ 


7 7 لق رك E a‏ ا ا ا 
1 جوسيٌ: اشتريئّه من مَجوسيّ ؛ كان حراما ؛ لان خبره لما اعتبرٌ في الجل حينَ 


0 ينظر «الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير» [ص هلا ١]‏ 


۳4۲ 


إِنْ 1 
رانء ل في الل أل أن يبل في الْحُرْمَةٍ 

كَالَ: تجوز أذ يبل في الهَدِيّةَ وَالذنِ قول اليد َالارية وَالصَِّيَ؛ 
أن اهايا بعت عا على َي لاء وكا لا نكيم امِضحَابُ الو 
عَلَى اذ عِنْدَ الشَّرْبٍ في الأْض وَالْمُبَايعََ في السُوق» فاو لم يقب قو َوه 


€ 


يردي لى الْحَرَج. 
<ه. غاية البيان € 2 
قال : اشتريثه من الكتابي أو المسلم ؛ ففي الحُرمة وى . أغني: فيما حبر اشتراةٌ 
من المجوسيّ. 1 
ولا يقاك: الخ والخرمً ين باب الدّيانات» قلا بل خبرٌ الكافر في 
الدّياناتٍ » كما ذكرٌ بعد هذاء فيه فی ألا تقل خية الوس فيا تحن ف 


لانتل نم تناكف لانت تمتا ني ثانا ؛ولكن فيا ل 
ل ت بت الل والخرمة قضداء بل ك في فيش ابوت الشراع» والشراء ين 
امات » فك(« ين شي ء يغبت ضِمْنًا ولا يبت ES‏ 

قال الفقية أبى اللَْثِ [السّمَرقندئ] #ه: كان لأضحاب رسول اله 
يه عبد م هن الموج » وکانوا يستغولوكهم ويْصدٌقوئهم على مقاليهم . 

قوله: (قال: وَيَجُورٌ أن ر في اهدي َالِ ول اليد وَالجَاريةِ وَالصَّبيَ)؛ 
أي: قال القدُورِي اه في ١مختصّره)”*‏ » يغني: إذا قال العبدٌ أو الصبيئ: إن هذا 


نين: زيادة من: :فضا و رام واج 

0 ار 3 جنع لح ؛ وهو الرَجُلُ ين كار الحم وغيرهم. ينظر: «النهاية في غريب 
الحديث» لابن الأثير [85/8؟/ مادة :عَلَج]. 

() وقع بالأصل: اويصدونهم عن). والمابت من: نا وام»» والج)» ولاغ). 

(4) ينظر: امختصر القُدُرِيَ؟ [ص ١114١‏ 


چ كتاب الكراهية چ 4r‏ 


وفی: «الْجَايع الصَّغِيرٍ): إذًا قَالَتْ جَارِيةٌ لرَجُلِ بني ٠٩‏ مولاي 
إِلَيِك ديه وَسِعَهُ أن يَأُحَدّمَا؛ لاه لا فرق بَيْنَ ن ما إا أخيرث ِهْدَاءِ الْمَْلَى 
«:ح سات ي اواو دي 
الي هديةٌ » أمداها مؤلاي» أو أبِي ليك » أؤ قالّ: آنا مأذونٌ في التجارة؛ يعمد 


قوله. 

وقال مُحَمَّدٌ بهم في «الجامع الصّغير»: «عَن يَعْقَوبَء عن أبي 
قال : إذا جاءث مه رَجُلٍ إلن رَجُلِ» قال ‘[elarralv]‏ : بعتي إِلئِك مؤلاي هدي 
فل : يسمه أن يأخرّها0©. إلى هنا لفط [أصل ]77 «الجامع الصَّغير). 

وأضله: آن حبر الواح في المُعاملاتٍ حُجةٌ ؛ لإجماع المسّلمينَ عَلى ذلك 
بالكتابٍ والسنة» فان لله تعالى جعلّ خر برَ الواحدٍ حُجَة في كتايه » قال تعالى: :و 
من قتا رة يل ب کین 4 آیس: ۰)۲١‏ وقال تعالى: ابا اعدد ورڪ 


[الكهف :]ء وقد توارثنا السنَهٌ ِن الصحابة والتابعينَ بذك . 


قال الشيح أبو نَضْرٍ البَْدَادِيُ نې اشزح القُدُورِيً) ل : «وهذا الذي ذكرّه 
استخْسانٌ » والقياسٌ: : آلا يل لما لم یکن لما قو صحييٌ؛ وما تركوا القياسٌ 
للعادة الجارية أنّهم يقبلونَ قولَهُما في الهدية والإِذْنِ في سائرٍ الأعْصارٍ مِن غيرٍ 
تکير» ولاه لو اهْيرَ في جواز ذلك خر الحرٌ البالغ لك على الاس » فج لذلك. 

ر وان يبت أنه یسل في ذلك عله خاي اظ م اتام ين سفت 
المُخْبِرٍ» فإذا رأ العبد يبيعٌ شينًا لم يذ يشر من حتّى يسأله » فإذا ذكرٌ أن مؤلاه أَذنَ 
له في ذلك وكانّ ثقة -؛ فلا بأس بشراه منة» وكذلك إن قالَّ: هذا مداه إليك 


() وقع بالأصل: اهل». والمغبت من: (ان)» وااع1ء والج1ء روفغ 
(1) ينظر «الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير؟ [صام؛]. 

(۳) ما بين المعقرفتين: زيادة من: 2ن01» ولغ » والج1. 

(؛) ينظر: «شرح مختصر القدوري) للأقطع [87/3؟]. 
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ب هليه نییان بق وليل في لتاب إلا ل 

eT LTE 

لأ الأصل آنه يسجوة عله » والإذن طارئ قلا يجو إنناله بالك واا قلا 

قول العبدٍ إذا كا ثقة في الإذن ‏ لأنّه ن أخبار المُعاملات » وهو أضعَف ين أخبار 
الديّاناتِ » فإذا فب قوله في أخبار الدّين فى أخبار الجُعاملات أَوْلَى . 

وذ الوا في رَجُلٍ في يديه شي أخر اه لغيره» وله وكَله يِه أو وهه 

کہ أي اشتراةٌ منة: فإن كان سلما ةصق فيما قال إذا كان أب رأيه آله صادقٌ» 

وإذا كان أكبرٌ رأيه أنه كاذبٌ لم ب يُصَدَْ » وهذا إذا لم بعلم الك غير البائ إلا ين 

جهته ؛ لان الاس في سائر الأغصار يقُبلونَ قول الوُكَلاء والدَّلَالِينَ ِن عبر نكر 


2 


وعَلى هذا إذا عُلمَ أنَّ الشيء لغير البائع لا ِن جهته ؛ عر في جوازه عل 
القن وقد قالوا ذ فين باع شين ولم خيز أن ذلك لغيره فلا بأس أن شري مه 
ديبل قؤله أنه كه وان كلا غير ثقو» إل أن يكو معله لا يلك مثل ذلك اليب 


فأحب إلى أن ب َه منة» ولا يعترض بز ولا غيره. 


وإنّما جار الشّرا*؛ لأنَّ اليد اصرف دلالةٌ على اليك [علد. +داء إلا أن 

يعلم يغلم غير ولأ الاس يترود في سائر الأضصار ين الات وكير الما ين ع 
فدل ا لی جَوازِهء فاا إذا كان ]۲۸/۷ ۲ط/م] مدل ذلك الرَجُلٍ لا يَمْلِكُ ذلك 

5 جراهر مُّةٌ»أؤ ما َب ذلك ؛ فلأل الظاهر يني أ أن يكونٌ مثلّ ذلك 
لَه ولم بذع وَكالةً ين + جهة ايء فبرْجَمُ إلى قوله » فكان الأولّى لزه في ذلك” 
قول : (لِما قلنَا) ؛ إشارةٌ إلى قوله: : (ملولَمْ ينبل قوم ؛ ؛ فضي إلى الكرّج)* 

قوله: (قال: وبل في لكات قول لقان بل في الائات إِلَاالمَذْلُ)؛ 


2 


چ كتاب الكراهية بج F40‏ 
وَجْهُ الْمَرْقَ لاطب وال ا الئاس » لو 
رطا رطا رَائِدَا يُوَدّي إلى الْرّج مغل قَوْلَ الواح فيا عَدْلَا نَ أو قَاسِقًا 


کارا أو مُسْلِمًا عَبْدا آو خْرًا درا أو أل دَفْمَا حرج . . 
چ غاية البيان 48 2 


ی قال القدُورِيُ لام في « خصو : 

أمَا قبولٌ قول الفاسي في المُعاملات: فلأ في اعتبارٍ العدالة قضييقًا على 
النّاسِ » لم تيز لذلك » ولان في سائ الأغصار يقبلون قول الدالِ والمُناوِي » 
وتزجمرة إلى قولهماء وإن كانت الشلعةً ليرهماء وقد أجمكت الأ على قبول 
قول الرّسولٍ في الهديّة » فكانَ(© أخبارٌ المُعاملاتٍ مُعْتبرةً بذلك. 

وَأمّا اشتراطٌ المَدالٍ في الدّيانات لها حل متعلق بين كلا بل قول 
غير العدل» كما في أخبار الرّسول 84# وهذا الذي ذكره مغل آن خر رج سل 
ثقةٌ ينجاسة الماء ؛ فإنَّه لا يجوز له أن ينوضّاً به » وإن كان غيرٌ ثقةٍ وْلّبٌ على ظلّه 
صِدْنَه ؛ فالأؤلى أنْ يزه عنْه » وإن توضّأ يه جار 


وكذلك رَجْلٌ ترۇج امرأة فأخبرَهُما فع أن يما رَاعًا؛ فالأولى أن 
يُعارتّها؛ لأنَّ شهادة الواحدٍ لا يغبت بها الرّضاٌ» ولكن يلزمه انر . كذا 
في شرح الأَقطّع) . 

والخاصل: أل ما ُجعل ال فيو خجة أربية أقُسام: 

أحدّها: أحكمٌ الع الي هي فريع ايء وهي تؤعان 

عباداثٌ » فخي الواحد العدل فيها جه مح اشتراط الضبط والعقل . 


0( ينظر: «مختصر القُدُورِي» [ص١14]:‏ 
0( وقع بالأصل: «فإن كان . والمثبت من: ن١٠‏ وم٠٠‏ والج ؛ ولخا ٠‏ 
(5) بنظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/۳۸۷]- 


امنا + كتاب الكراهية © 


5 اجات نكا يخي وفوا ڪب وُتُوع الْمُعَامَكَاتِ فَجَارَ ن يشرط 
ھا و کر 91 قل يو إلا نول القدير کی ؛ لان القاس بن م 
وَالْكَاِرَ لا يترم الْحْكُمَ س لَه أن يزم الْمْسْلمَ » بخلاف الْمُعَامَلَاتٍ؛ لأ 
لل س ي ف 

وعقوباتٌ» فمّد روي في «الأمالي» عنْ أبي يوسّف 4 : : أن عبد الراعد ف 
جه اریز ا رد کی باودلا كر کک 

وجْهُ القول الأوّلِ: أن المُْرَ في كون خبر الواح 
الصَّدْقٍ بالعدالة» وذلك حاصلٌ . 


شع 
رجح چائ 
وجه القول القاني: أن في انال خبر الواجڍ بن يون قوله حب فة 
والعقوباث تَنْدَرِىُ بالشّبهاتِ » وهه حقوقٌ اللو تعالى . 
وال الائ حقوق )الاد د الي فيها إلزامٌ تخضن» ويشترك فيها آمل 
الكل » كلا تنبت تت يخبر الواجل» بل يشرط فيها العدَد والعذالة والأهكة » رثن 
لظ التّهاد؛ لأتها تى على ماعات ةة بي القاس ‏ مُتعارضة بين العو 
والإنكار» قلا يصلحٌ نفْسٌ الخبر حُجَّةَ إلا بزيادة توكيدٍ بما ذكرنا. 
فمن القِسم الأوّلِ: الشّهادةٌ على رؤية هلال رَمضانَء إذا كان :”اما 


وين القسم الثاني: : القّهادةٌ على هلال النطر؛ ؛ لأ حن العباد ‏ لأنَّ فيو منفعً 
لهم» وين ذلك: الإغبار بخرمة الأضاع في يلك الاح أو مك التعبن ؛ ؛ لاه 
ّى على زّوالٍ الملك» أئ: مِلْكِ المتعة؛ لأنَّ الحلَّ لا يكون بدون اليك 
واليلكٌ ین حقرقهم .٠۲[‏ ٠ر‏ إن كا الح والحرمةٌ حل اث تعالى » وكذلك 
الإخبارٌ بالحرَيَة في الأَمَ فن حرمة الفزج وإن كانث يِن حقٌ اللو تعالئ فنبونها 


)0 وفع بالأصل: ئي والمغبت من: «ن)» ولام رالج)» راغا . 


چ كتاب الكراهية چ 4¥ 
الْكَاِرَ لا يمْكِنْهُ الْمَمَامٌ ني ديار 


کول وله فنها كا فی شا 
E TOE O OE EEE‏ 
یی على زوال الوك » وُو حقٌ العباد» تلا يكونُ خيرٌ الواحدِ فيو حُجة» بخلاف 


ياواه ویز اما اراي رکچ ق مهام لاله فلن 
الحنَّ لا نى ر على ورالوالبلك ری 

والقِسمٌ القَالثُ: حقوقٌ العباد الي ليس فيها إلزامٌ» كالوكالاتِ والمُّضارَباتِ» 
والإذْنِ للعبدء والشَّراء مِن الوكلاء والمُلاك» فخيدُ الواحدٍ فيها حُجَةٌ إذا كان 
مرا عدا كان أوْ غير عدلٍ ؛ صبيًا كانَ أو بالمّاء كافرًا كان أو مشلمًا . 

والقسم الراب من حُتوق العباد: ما فيه إلزامٌ ين وجه دون وجدء كَعَرْلٍ 
لوكي » وحَجْرٍ العبدٍ المأذون » وفيه إِلْرامٌ؛ لأنّه لز العهُْدة ة على الوكيل بعد 
العزْلِء ويلرّمٍ فساد العقلٍ بعد الحَجْرِء وفيو عدم الإلزام أيضًا ؛ لأنّ المُوَكلٌ أو 
البو فيسو بي حأ یا لاقي" 
01 4 يحرط في هذا القسم أحدٌ شطري الشهادة: ! 
کد یداحتا هما حل روا دري دی ل زل حو 
عليه » و مُوکله عَزَّلَهِ ؛ يمت يَْيْثُ الحَجْرُ والعَزْلُ عندَهُما ؛ لأتها ن المُعاملاتِ» خلا 
لأبي حَنَةٌ و ؛ فلل يقول: إن فيو معنن الإلزام ين وجدء كلا جرم اعثير 
[ حد] شري الشهادةء ولي الضوليح كالرّسولٍ ؛ لأنَ كلام اسول ككلام 
لازم ويك بخ هز رکا ون كل لاما رابا لخي دادر 
فسن الاأة ° وغيرها. 


(1) وقع بالأصل: «يلزمه) رالمثبت من: «ن1ء و۴٤‏ وج٠‏ ولغ . 
0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن»؛ والجا» واغ2. 
(۳) ینظر: «أصول السرخسي» [878/1] ٠‏ 


۳۹۸ :8 كتاب الكراهية © 


کار و ا کے 


5 نه يجوز القضاءٌ به؛ 
وَفِي ظَاهِرٍ الرَوَاية هو وَالقَايِقٌ سوا حت يعبر فبهما أَكبرُ الَأ . 

ا: قبل فيه ول امب والحر الام 
الصَّدْقُ راځ وَالَمُونُ لرْجْحَانه. َم المَُامآدت: ما َكَْنَه نها اويل . 

چ هید امین چ 

قوله: (ولا بل قول اَمو ي جر الروَائة) » أئ: لا ييل في الديانات. 

قال شمش الأئمّة السرّ خر نك فى «أصوله): «وروئ الحسنٌ عنْ أبى حَتِبقَةٌ 
ك#ا: أنه بمثزلة العدلٍ فى رواب الأخبار» رت العَدالة له ظايرًا بالحديث المَرويٌ 
عن وسو الله ی وعن عر و «الشرځو ذو بهم على نض »00. 
ضيه القضاء بشهادة المشعور فيما بت مح الشّبهاتِ› 


إا كَانُوا عُدُولًا ؛ لَِنَّ عند الْعَدَاله 


ولهذا جوز أبو 
إذا لم يطعن الخضْمٌ». 

قال: «ولكن ما ذكرّه في الاستحسانِ أصحٌ في زمازناء فإنَّ الفِسنّ غالب 
في أهلٍ هذا الزَّمانِء تلا تعتمدٌ روايةٌ المنتور ما لم تين [«ره,مطام] عدالته ؛ كما 
لا تععمدٌ شهادته في القضاء قبل أن تظهرٌ عدالثه) 7 . 

a‏ كمد اا ورم TE‏ رمم لوو ل رت د يو و وه 

قوله: (وَيُعَبَلُ فبا قل المد وَالحُرٌ وَالآمَةِإِذَا كَانُوا عُدُولَا) » أي: يبل في 
الدّيانات. 


قوله: (ثَّمِنَ المُعَامَلَاتِ: ما ذَكَرَْاة) » وهو الهديّةُ والإذْنُ. 


)١(‏ مضی تخریجه. 
(؟) أي: الشرحسي له 
(۳) ينظر: «اصول السرخسي» [770/1] , 


9 كتاب الكراهية ‏ ۳44 
ع يجام الْمَاءِ تن | إا ا أخيرّة e‏ مَرضئ ل 
شي 


و آنه حي كنل ذا ارد نعل رة د بی 
الْعدَالَة سقط احْتَمَالٌ الْكَذِبِ قلا مَعْتَى للا حياط الإرَاقَو اما الَحَرَيٍ مُجَرَدُ 


3 
2 5 ٤ 22 ES: 

ولو كَانَ كير رَأيه آنه كَابٌ برضا به وَل يكَينَمْ ج جَانِبٍ الْكَذِب 
بحري » وها جَوَابُ الْحُکم . أا في الا حياط يمم َعْدَ عد روء ؛ لا كلما 

وَمِنْهَا الحِلّ وَالحُرْمَة إا لَمْ يكن فيو رَوَالُ لمك وَفيها تَنْصِيكَاتٌ 
وَتَفْرِيعَاتٌ دَكَرْنَاهَا فى: ١كِمَايَةٍ‏ المُنْتهي) . 
وي 

قوله: (لمَا قُلْنَا) إشارة إلى قوله: (أما النَحَرَي(" مُجَرّدُ ظَنٌ) . 

قر ویچ انحل وَالحْرْمة إا َم يكُنْ به رال المِلّكِ) ؛ أي: ومن جملة 
يبل في الحلّ والحُرمة خبر الواح إذا لم يلرّمْ منه زوالٌ املع 
كما إذا قالَ: هذا الطّعاٌ» أو هذا الشّرابُ حلالٌ أ حرام فإذا تضم زول الم ملاك ی 
لا تل إلا شهادةٌ رَجُلينِ أو رَجُلٍ وان ارأتث» كما إذا أعير انرا زرل عثلٌ أن 
اوجن ارقضعا من امرأٍ واحدة» لاك يت الحرم لان ثبرتها کی رال مك 
المتعق» شيط العدّدٌ والعدالةٌ عرو أظ] جميعا. 


الذياناتِ » يغني: 


ع اغا اعت 


قوله: : (وَفِيهَا تَْصِيلَاتٌ وَكفْرِبعَاتٌ دَكَْنَهَا في «قاية المُنتهي»)» أيْ: في 
أنبار الدّيانات وغيرها تفريعات للمسائلٍ مل مسألةٍ أن الماء نجسسٌ» ومفل مسألة 
أن هذا اللّحمَ ييح ممجوسية» وغل مسألة رُؤية الهلالٍ في رقضادٌ أو الفِطر » ومثل 


() في حاشية الأضل: «أصح؛ لم يتوضأا. 
(؟) وقع بالأصل: «المعحري). والمغبث من: ن » وم٠‏ رقجكء واقغ1: 


for 


ع كتاب الكراهية Ç‏ 


چ غاية الببان چ 
مسألة أن الزُوجِيْنٍ ارتضّعا مِن واحدةٍ ونخر ذلك » وتَمْصِيلَاتٌ ؛ يعْني: أن في کل 
مسألةٍ مها تفصيلًا في البيانٍ» وجملةٌ ذلك ذكرها الحاكمٌ التَّهِيدُ في كتاب 
الاستخسان يِن (مختصّر الكافي)(2. 


وإذا حضّر المساقر الصَّلاةٌ فلم يجد ماءً إلا في إناء أخره رَجُل أله قذ» 
وهو عندّه مسلمٌ مرضي ؛ لم يتوضّأ په» وكذلك ! إن كا المُخْيرٌ عبدًا أو امرأة حر 
أؤ مء فإ كان امير غير ثقّ» أو كان لا يدري آله قا أو غير تقرء نظ فيو؛ فان 
کان اکر رأيه اله صادقٌ ؛ تيمّمَ ولمْ يتوضّأ به وإن كان عندّه غير صادقي ؛ توضّأ 
ولمْ يفت إلى قوله » وأجْرأه ذلك ولا يتيكم. 

ألا ری أن عر بی الخطًاب به جين ورد اء جياض المدينقء فقا عفد 

ِن العَاصٍ لرَجُلٍ مين الماء: «أخيزتا عن السّاع رد اء َكُمْ هدا قال عُمَرُ: ل 
کی ی ییا ققرة ره وا زک ماعا کیره خا ور ما ها ع 
ذلك. 


فإن كان الذي أخبره بنجاسة الماء رَجُلا ين أمل الم لم يفل قوله ولا 
وقع في ليه اه صادقٌ ؛ فأحبٌ إَِيّ أن يهريقٌ الماء كم يه يمم ويُصلي » إن توضاً 
ب وصن أجز؛ لا ذا شي ون لين دلا قو اش فإ بسلر»وكفيك 
الصبيٌ والمعتوة إذا عُقلا ما يقولان. 

َج دل على قوم ون المشلمينٌ يأكلود طعاماء أ رون شرايًا» فده 
اله » فقال له رَجُلٌ مسلمٌ ثقةٌ : لا تال ين هذا الحم ؛ فاه ذبيحةٌ موسو أو قد 


() ينظر: الكافي للحاكم الشهيد [141/3]» 
(1) أي: ين أَهْل الماء؛ كما في: (المبسوط» للسَّرَخْيِيَ .]178/1١[‏ 
(0) حكاه: لل ريي في «المسرط) [ AE‏ 


چ کناب الكراهية © ا 


وص اي ةاليياق 
ماك نه اتحوير» رخفا اقرا ک مان الخمك ر فال أرق وزی خللفة 
لیس الأمرٌ [:/.+؟رام] كما قالّ» فآخبروة آله حلالٌ وبوا له الوجة فيه ؛ فاه ينظك 
في حالِهم » فإن كانوا عدولا ثقاتٍ ؛ لم يث إلى قول ذلك الرَّجُلٍ الواحد. 
بذع بوم 
مه » أو ذكرًا أو أنثى » فإن كان 
في القَمٍ رَجُلانِ قتان ؛ أخدٌ بقولهماء وإن كان فيهم واحدٌ ثقةٌ ثقةٌ ؛ عَمِلَ فيه على أكبر 
رآیه» فان لمْ يكن له فيه رأئ» واستوئ الحالان عنده ؛ فلا بأس بأل ذلك وشُزيه. 
وكذا الوضوم يه في بجميم هذاء فن كان ادي آخر َه آله حلالٌ مملركان 
قتا والّدي زعم أنه حرام واحدٌ؛ فلا بأسّ بأكله. وإن كان الذي أخيره که حرام 
مملوكان ثقتان » والّذي زعم أنه حال رَجُلٌ واحدٌ ثقةٌ؛ لم يسع له أن يأكلّه . 
وكذلك قال: لو أخبره بأحد الأمرينٍ عبدٌ ثفةء وبالآخر حر ثقة ؛ عَمِلَ بأكبر 
رأيه فيو وإن أخبرَه بأحد الأمرين مملوكان فقتان» وبالأمر الآكَرٍ ران نقتانء 
خا تال الخؤين» لألهما حجة في با لد وال جميماء وقد ذكر حديت 
3 ية قبل شَهَادةَ عْرَابِيٌ وَحْدَه عَلَى رُذْيةٍ [/0٠1ر]‏ هدل رَمَضانٌ » 
دم الدب رهم باه رَآه فأمرَهُم سول الل يله أن يَصُومُوا ايه( فهذا 


الواحدٌ حُبَةٌ في هذا إذا كان عدا ثقد؛ عبد كان أو 


(1) أخرجه: أبو داود في كتاب الصيام/باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان [رقم/٠‏ 6 19] » 
والترمذي في كتاب الصوم عن رسول الله ية إباب ما جاء في الصوم بالشهادة [رقم/191] » 
والنسائي في كتاب الصيام /باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان [رقم/1١51]‏ » 
وابن ماجه في كتاب الصيام إباب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال [رقم/ ۰[ ا 
في و A e‏ 0 عق ريق فغ عَنِ 


وه غاية البيان چ 

]ا[ 47 على أنَّ شهادةً الواحدٍ في الدَينِ جائرة» ولا يد 
ل ین شاهدفن رن از ل وام راز؛ لاء هذا اشر وإ كا ن أثر الین قف 
يعض النفعة لفطر لتاس ولتركهم السو فذلك يجري مجرئ الحم ولا عل 
فيه منَ الشهادة إلا ابل في الأحكام ؛ وكذلك الأضحى » ذكره في كناب الشّهادات . 

ولا يقل في هلال رتضانً قول مسلم ولا لمن » ذا كانوا من لا جور 
شهادهم للتهمو» تاا عبد ملع ف أو امرأةٌ 5مشلمةٌ حرّة نف أذ َة أ أو مخدودٌ 
في تفي ثقةٌ» فشهادئهم في ذلك جائزةٌ» فإن كال الذي شهد بذك من الضرء 
ولا عله في السّماءء لم ثل شهادثه ؛ لذ الي يقعٌ في اللي ين ذلك باطلٌ» 
فإن كان في السّماءِ عل ين سحاب» فأخبرٌ أنه رآه ِن خلال السّحابٍ» أ جاء ين 
مكانٍ آحَرء فأخبرّه بذِك ‏ وهو ثقةٌ -؛ فيضجغي للمشلمينَ أن يتصوموا بشهادته. 

جل رح امرأة» فجاء ملم ثقةٌ ل ار مر اعا أ 
1 امرأةٍ واحدة ؛ فأحت إل أنه منهاء N N alates‏ 
دل يهاء وآحبٌ ا [لها]7 آلا تخد من صداقاء وآ تبره(" منهُ إن کان لم 
یدل يهاء وإن أقاما عَلى نكاحهما ؛ لم يَحْرّمْ [ ٠01‏ ] ذلك [عليهما]©. 

وكذلك الرَّجُلُ يشعري الجارية» فيُخْبرٌه عدلٌ ثقةٌ أنّها حُرّة الأبَرَيْنِ» أو 
أنه أخمّه مِنّ الرّضاعة » فإنْ تزه على وَطْيِها ؛ فهو حب وأفضلٌ » وإن لم يفعل 


= قال الحاكم: «مَذا الحَدِيتُ صَحِيحٌ ٠‏ ولم يُحَوّجاهً). وقالَ ابن الملقن: هذا الحَدِيث صَحِيحا: 
ينظر: «البدر المير» لابن الملقن [/17847» و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية) لابن حجر 


لمات 
)١(‏ مابين المعقوف : ن والغ4ء والمكء ولج 
)00( وقع بالأصل: 0 والمغبت من: اانا والماء ونجاء والغا. 


(۳) ما بين المعقوفتين: سقط من ١م٠٠‏ 


چچ غاية البيان چ 

فذلك واسمٌ . 
قال : وإنّما فارَقَ هذا ما به ين الؤضرء والطّامٍ؛ لأا جميع ذلك يحل بير 

يلك » وهذا لا يحل بغیر مث » ألا ری أن رجلا لو قالَ لرَجُلٍ : ل معاي هذاء 
أ توا يمائي هذاء أو اذ نه وَسِعَهُ أن يفعل ذلِك» ولو قال : طا جاريتي هذه 
فق أذنْتٌ لك فيه أو قالّث له ذلك حُرَّةٌ في نفيها ؛ ؛ لم يحل له الوطعٌ حتَّى ب 
الحرّة ر نك الم آل تر أن الفرج لا يحل له ا ريج أو بالول» قلا 
ا يا 


ولاسر کہ بيك أونكا فل لا ڑم حن 
ولا يكونٌ اا راع في لك اء ال لم سل ہن ج کک قلا إلا ين 
اوج ادي حل من رك أمر بحل بال فيو؛ فالواحة فيه َة . 

هسل شين عزى افا مق أ أخبره مسلمٌ ثقةٌ آنه ذبيحةٌ مجوسيٌ ؛ لم ينيغ 
ه أن يأكله ولا يُطْعمّه غير ؛ ولا بده على صاحيه» ولا يستحل مع الب ثمّنّه ؛ 
لأنَتَفْضَ المِلّك فيه بقول الواحلٍ لا جور . 


فإن قال قائِلٌ: کی كرمْت لَه أله ؛ وإنّما حل له بالك ؟ 

قي له: وهذا ممّا يحل بالإذن فيه ِن غير مِلْكِء فإذا مَلكَه ۽ فكانه أو له 
نیو ألا ترى آله لو آنه في آله قبل الشّراء » فاخي َه مسل ۲| دا شقا آله يح 
تجوسيٌ ؛ لم يحل له كله فإن شترا كان على الحال التي كان عليه قبل الشَّراء 
لا ينغي له أن يأكله. 


س غاية‌البیان ټه ببح 
ولو اشْتّرى رَجُلُ طعامّاء أو جارية» أو مَلَكَ ذلك بميراثِ» أو هِبةَ؛ أز 

i. a 1 1‏ 3 ع 

صَدقو» أو وص فجاء لم ثقةٌ فشهة أن هذا لفلان القُلاني عَصَبه من الواهبُ» 


أو البائ أو العيّتٌ» فحت إا أن عَنْ أكْلِهِ وشريه» والوضوء منه» ووَطْءِ 


الجارية» وإن لمْ يزه كان في سَعة. 

وكذلك طعامٌ أز شرا في يدي جل أن له في اله شري فقا له ملم 
نقد : هذا عضب في يديه ين لاء والّذي في يديه يكذئه» ويِعُم آله له ور 
مهم غير ثقةِ ؛ فأحبٌ ت لينا أن ينره عه » فإنْ أكَلَه » أو شَرِبه » أو توضّاً به ؛ كان في 
عة وإن لمْ يجد وضوءًا غيرّه - وهو في سفر - توضّاً ولم يم . 

[9./] ولا يُشْهُ هذا ما وصفْتٌ لك من ذبيحة المّجوسيٌ ونجاسة الماء؛ 
لأ هذا لم ير لَه حرام به ين يل فيه ؛ نما ذكرَ أنه حرام لأنّ الذي في 
يديه لا که وهو عندّنا في الحم لذي هو في يديه » حت يقوم شاِدا عد 
أنه إغيره» فإذا حَكَمْنا أله للّدي في يديه ؛ حل استعماله. 

ولق أن رجلا ُسلمًاء شه عنده َجْلٌّ: : أن هله الجارية الي في يد لان 
ال بالق - امه لفلان عَصَّها » والّذي في يديه يجح ذلك » ومو غير مأمونٍ 
على ما ذَكّرته ؛ فأحبٌ إليّ ألا يشريه ؛ وان اشتراها وَرَطِتّها فهو في سعة من ذلك ؛ 
امل حتفي يي ار حبسا ر ا 
آنها عر الأصل + أؤ ألّها حادك 1 َة لهذا الذي هِي في يديه فأعيقهاء والّذي أخبره 
بذيك ملم ثقة؛ فاحبٌ إل ألا يفعل » وهذا يمنزلة التكاح الذي شهد فيه عل 
الرّضاع . ١‏ 

وإذا كانت الجاريةًلرَجُلٍ» فادها جل آحَر فأراد بَيِعَهاء لم ثيغ لمن رها 


چ كتاب الكراهية چ f0‏ 


TE OF E TFET 
للأوّلِ أن يشتريها ين هذا حت يعم آنها قد خرحث ين وله إلى يب هذا الذي‎ 
في يديه بشراء » أو بهبة ؛ أ صَدقة» أو يعلّم أله فد وكَله وها‎ 

ون قال الذي هي في يدئو: إن قد اشتريتها من أوْ وها لي » أو تصَدَّقٌ 
يها علي » أذ ركني بها » فإن كان القائُِ ذلك عذْلَا ؛ فلا باس أن يُصَدْقَهعَلى 
ذلك وي يترتها عنه» وكذلك إن مها له أذ دق يها عليه؛ حل له تبولها 
ورَطْوُهاء وإن كان غيرٌ ثقة» | إل أن كبر رأيه فيه لله صادقٌ» فكذلك أيضنًا. 


ون كان أكبرٌ رأيه آله كاذبٌ ؛ لم يبغ له أن يتعرّضَ لشي ء ين ذلك» وكذلك 
اورا ی رر و أن ذلك الشّيءَ ء لير الذي هو 
في يديه تی أخيره الذي هُو في يديه أنه آنه إخئره» وات وله بيه أ تصدَّةَ به 
عليِهء أو وَهبه » أو اشتراهُ منه» فإِن كان مُسلمًا ثقة ؛ صَدَّقَه يما قال وإن كان غير 
و واک رأيه آله صادقٌ فيد؛ صدَكَه أيضاء وإن كان كبر رأيه آنه كاذب فيو» لم 
يبل ذلك منه» ولم يشتره. 

ا لم تله أنَّ ذلك الشَّيءَ > لغیره؛ لا بأ بشرائه وقبوله منه ون كان 

تق إلا أن يكونٌ مله ۳ ].٠٠/‏ لا َك مغل ذلك ؛ فأحِبٌُ ل أن يترّه منه» 
E al RS‏ 

فإن اد شترئ وځو لا يعلم أله له ره » أذ أخبره أنه له ؛ رِجَوْتٌ أن يكو في سعةٍ 
من شرائه وقبوله » والتترُهُ عله أفضل » » فإن کان الذي اتی به عبد أ و أذ لم يج 1 
أن يشتري » ولا يفبله حتی يسأله عن ذلك » فان ذگر له أنَمؤْلاه قد ن له فيو دوق 
ثقدٌ مأموٌ -؛ فلا بأسّ بشرائه منه وقبوله» وان كان غيرٌ ثقةٍ فإن كان [الماطام] 


»( وقع بالأصل: «إلي». والمثبت من: (ان)» ولام » والجاا» والغ). 


ج2 غاية البيان © 
أكبرٌ رأيه أنه صادقٌ فيما قاله؛ صَدَّقَه بقوله» وإن كان أب رأيه له كاذتٌ؛ لم 
يعْرِض لشيء يِن ذلك » وإن كان لا راي له فيها ؛ لم عرض لشيء مله . 


وكذلك العّلامُ الذي لم يبل حرا كان أو مملوكًا فيما يخير أنه أن له في 
ع 9 


وه أن يُصِدَّقَّه وإن كان أكبرٌ رأيه آنه كاذبٌ؛ [لمْ ينغ 
وكذلك المَّقِيرٌُ إذا أتاه عبد أو امه بصدقة من مؤلاه. 
ولو أن رجلا عَم أن جارية َل ينّيهاء ثم رآها في 
ويزعُم أنّها د کائٽ في يدي فُلانِء وذيك كان يدعي أنّها وکات مقر 
ال غير انها قد كاتت لي» وانّما آمرتها بذلك لمر فته وض قه اللجارية 
بذلِك» والرّجُلُ د ثقةٌ مسلحٌ ؛ فلا باس بشرالها منه» وإن كان عدّه كاذب فيما قال لم 
ينغ له أن يشتريها مثه» ولا اء ولو لم بل هذا ولكته قالَ: ظلمَني وعَصَبَني 
فأخذتها ؛ لم ينغ له أن يعرض بشراو» ولا قول ؛ لأنّ خيره تى وقع في مرضي 
المنازعة ؛ كان دعُوئ » والعدالة غَيرُ معي في باب الذَموئ والخصومات. 


ون قال: : إل كل عَصَبي وظلَمَنِي؛ قم وَجَعَ عن ظُلْه فأقرّ بي يها وها 
إليّ ؛ فإن كان عند نف مأمناء 5لا بأ يتضديقه ؛ أنه أخير عن انقطاع المُنازعة» 
ون قال: خاصيله إل القاضي اض لي يها ر أقمُها عله » أو بدكوله عنٍ 
اليمينٍ » فكذلِك إن كان غير ثقةٍ وأكبرٌ رأيه أنه صادقٌ » وإِنْ كان اكير رأيه آله كاذب 
را :8 


وكذلك في جَميعٍ هذه الؤجوو : إن قال: : قَضئ لي القاضي عليه فأحَذّها منْه؛ 


ن: زيادة من: ان٤‏ » ولغ ؛ وام » والج). 


(۱) ما بين المعقو 


LL 


23 غاية البيان ج 

وها إِلَيَّ» أو قال : قى [لي ]2 بها فأحَذتُها ين منزله بِإذيهء أو بغير إذيه ؛ لأنّه 
01 : قُضئ لي بها فجَحدّني قضاءه» فأخذتها مئه ؛ 
لم يتتغ له أن يشعرتها مع لات أخير عن قيام:المنازعةر: وإنّما دا يمنزلق قوله: 
شرا تعد وا اء ثم أخذتها بغير أمره ين منزله؛ فهذا لا بأس يشرائها 
مه إن كان عندّه صادقًا في قوله . 

وَإِنْ قال: للي ا لقع و ی جايو مز 
بغير أمره ؛ لم ينغ له أن يد يشتريها منه. 

ولو قالّ: اشعريثّها ِن قُلانِ وَبِضْتُها بأئره وتقدثّه امن » وكا ثقة عنده 
مأُمرًا ؛ جار الشراء مئه - 

ولو قال له رَجُلّ آكَرُ: إِنَّ فلاتا قد جحد هذا الشّراء»ء ورّعم أنه لم بيع هذا 
شيئاء والّذي قال هذا أيضًا ثقةٌ مأمونٌ؛ لم ينغ له أن يتعرّضَ بشيءٍ مِن ذلك 
11م إرام] بشراء ولا غيره. 

وكذلك إن کان الذي رة الخبرّ لاني غير فو إل arr]‏ 8 أكبرَ ظنه 
مادق وإن كان أكبرٌ رأيه أنه کاڈ - وش عي ريق -؛ فلا باس يشرائها مه 
دقبرلهاء وإن كانا جميعًا غير ثقةٍ » وأكبرٌ رأيه أن الثاني صادقٌ ؛ لم يتعرّضن لشيءٍ 
ين ذلك ؛ لان هذا ين أثر الدّينء وعلية أموة التاس» ولؤ لم يعمل في هذا إ3 
بشاهدَيْنِ لضاقٌ الأمرٌ على النّاس . 

ألا ری أنَّ تاجرًا لو قم بلدا بجوار» أو طمامء أو ثياب» فقالٌ: : آنا مُضارِبٌ 
فلانِ» أو قالَ: : آنا شريكه رسع للتاس أن شتّروا منهُ ذلك » وكذيك العبدٌ يَقْدَمُ 


0( ما بين المعقوفت ادة من: ((ن)) ولغ ؛ ولام1؛ واج1. 


۸ © كتاب الكراهية ۾ 


IE‏ وَمَنْ دعي إلى ۾ وَلِيِمَةٍ » أو طَمَام فَوَجَدَ 0 ةَ لبا أو غِنَاءٌ [حفداض] ؛ ر 
باش بان بعد يأل ء وال أبُو حَِيفَةٌ: أنثليت بهذا مَرَةَ قَصَبَرت. وَهَذَا؛ 
$ غاية البيان ©. 
بلدا للقّجارة ويذّعِي أن مؤلاء أن له في التجارة. / 
قال مُحمدٌية: وكذلك سمعثٌ أبا حَدَةٌ اة [يقولُ]7© في المأذون. 
وهذه الجملةٌ كلها مذكورةٌ في «مختصّر الكافي)0©» والباقي يُعْلَمّ فيو وني 
شّروجه. 
قوله: (قَلَ: ون دعي إلى َم أو طعا كود َم لاء أذ نا ل 
يَْعدَ وَيَأكلٌَ) » أي: قال في «الجامع الصَّغير) . 


وصور و امح عن نت عن أي حدق هه: في الل بذ 


إلى الوليمة والطَّامٍء جد ثم للب والغناة» قال لا بس اس بان يقعدٌ فيأكل منه. 
قال آبو ن ٤‏ : قر يليت يهذا م0 إلى نا لف أضل «الجايع الصّغيرا» 
وهه بين الخواص» وذلك لأ الطعام حلالٌ ليس بحرا وإجابة العوة س 
والكرامٌ غير ذلك» فلا رك الس أجل حرام اقترََ يها وهو في غيرهاء كصلا 
الجنازة لا رك لأجلِ صوت التائحة. 


لايْقالُ: صلاةٌ الجنازة واجبٌ » فلا يدل عدم تزكها لاقيران التعصية؛ للها 
قويةٌ على عدم زك إجابة الدَّعوةٍ لاقئران الممصية ؛ لأنّها سء وهى أضعفٌ ين 
الواجت: 


لأا تقول: إجابة العو وإن كات سه ؛ إل أنّها في قرّةَ الواجب ؛ لما روئ 


)0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: انا » ولاغ) » و«۴)» ولاج». 
)١(‏ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [3ق/١41١] ٠‏ 
() «الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير) [ض/481] ٠‏ 


دمر ل 


.8 كتاب الكراهية © ومع 


أن إِجَابَةَ الدَعْوَةِ سن . قال ف : «م َنْ لَمْ يُحِبْ الدَّعْوَةَ كقَدْ عَصَّئ ابا اا 

كا برها لِمَا اقْعِرَنَ ها يِن الْبذعَة مِنْ غَيرِ كَصَلَاة الْجِتَارَةِ وَاجبهُ اة 
چ غاية البيان چ 

صاحبٌ «السّنن) بِإِسْنادِه إلى عَبِدٍ الله بْنِ عُمَرَ 


دعي َم يُحِبْ ؛ قَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ» وَمَنْ دَخَلَ على غَيْرِدَعْوَةِ؛ دَخَلَ سَارِقًا 


وَخَرَجَ مُمِيرًا)(۔ 
وروي في ال أيضًا: مُسندا إلى ابن عْمَر ا ل اللو 


يل قَالَ: «إذًا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلى الوَلِيمَةٍ انها » قن كان مفطرا كلْيَطْعَمْ ‏ » وَإِنَ کان 
صَائِمًا ليذم 

وروي في «الشنن» أيضًا: مُسندًا إلى جابر وه قَالَ: قال الت كله: من 
دعي يحب فَِنْشَاءَ َء وَإِنْ ضَاءَ ترك" » ذكرّه في كتاب الأطعمة. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود في كتاب الأطعمة/ باب ما جاء في إجابة الدعوة [رقم/ »]۳۷١١‏ ومن طريقه 
البيهقي في «السنن الكبرئ» [1۸/۷] » من طريق: أبانَ بْنِ طارقي ‏ عن نافع » قالَ: قال عبد الله ن 
عُمَرَ ا به ٠...‏ فذكر 1 
قال أبو داود ‏ عقب تخريجه -: «أبان بن طارق مجهرل». وقالٌ ابنُ حجر؛ «إسناده ضعيف» 
وأخرجه: أبو يعلى من حديثه بإسناد أصلح منه) . ينظر: «الدراية في تخريج أحاديث الهداية) لابن 
حجر [۲۱۸/۲] ۰ 

(1) أخرجه: أبو داود في كتاب الأطعمة /باب ما جاء في إجابة الدعوة [رقم/ ]۳۷۳١‏ » من طريقين: 


عن نافع عن عَبْدٍ الله بن عُمَرَ ڪا به 
وهو عند: : البخاري في كناب النكاح /باب حق أجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام ونحوه 
[رقم/۸۷۸٤]»‏ ومسلم في كتاب التكاح اباب الأمر باجا لداعي إلى دعوة [رقم/419١]»‏ من 
هذا الوجه مختصرًا على قوله: : «إذا عي أَحَدُكُمْ إلى الولبمة ايها . 

زنك أخرجه: مسلم في اصحيحه) قي كتاب النكاح /باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة [رقم/ »]٠٤١١‏ 
وأبو داود في كتاب الأطعمة اباب ما جاء في إجابة الدعوة [رقم/ ٠‏ + 17] » وابن ماجه في كتاب 
الصيام/ باب من دعي إلن طعام ومُو صاتم [رقم/1701] » وغيرهم من حديث: جابر قا به 
وهذا لفظ أبي داود. 


3 +9 كتاب الكرامية € 


ر على امن متعهنء إن لم ييز بطو 
َم یکن مد بی ون کا مفقدَى وَل دز على نيهم َر وا 
ساسكت و + احا لالح ی 

قالوا: وهذا إذا كان في المنزل» أمّا إذا كال على المائدة: قلا ينغي له أن 
بقع ؛ لقوله تعالى: كلا قد بعك ار مع اولان © [الانام: ]٠‏ » وهذا 
۷ إذا كان خامل الذَكْرِء فإن كان ققد دی به ؛ فإنَّه يخرجُ ولا يفْعْدُ معهم إذا 
كان لا يمه هبم ؛ لأنَّ في تعوده تمه نح باب المعصية وَشَّيئًا للدّين. 


1 ٣ 


وأوّلوا قو أبي حَنيَةَ يفه: «ابثليت بهذا مره » على حال شبابه قبل أن 
يکود تُقتدّئ يهء وقالوا: هذا إذا لم يَعلّمْ قبل أن يدل عليه » فإن عَلِمَ قبل 
الدُخول [/11:,]: إن كان مُحترما يعم أنه لو دحل عليهم تركو ذلك احترام لهب 
فعليه أن يذهب ؛ لأنَّ فبه ترك المخصية» والتّهيَ عن المنكر » وإنْ عَلِم أنه لو دكَلٌ 
عليهم لا يتركونٌ ؛ قلا یدل عليهم ٠‏ 

وقوله: «الغناء والنِّب) دلیل على أنَّ التحريم لا يختصض بالمَزامير» ول 


0 


رب اليب وتي بذك حرام يفا ء لان اھ کرای ا 


إل لقلا التي انيت في الحديثِ» وهِي: ١تأَدِيبُ‏ الرّجُلٍ كَرَسَهُ وملاعية 
أَهْلهٌ دَرَميْهُ قَوْسِه وَتَبْلوِو20. 


وقول أبي حي 4: «الیت» دليلٌ عَلى آنَّ بعد سي 
ذلك لما سمّاه ابتلاء» يدلٌ على ذلك ما روي عن التي كله أنه قَالَ: (اسْتمَام 


(۱) هذا جزء من حديث أخرجه: أحمد في «مسئده» ]۱٤۸/٤[‏ ۰ وأبو داود فی كتاب الجهاد/باب في 
الرمي [رقم/ 1017] » والترمدي في كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله ب /باب ما جاء في فضل 
الرمي في سبيل الله [رقم/17707] » والنسائي في «سننه» في كتاب الخيل /باب تأديب الرجل فر“ 
[رقم | ۳۵۷۸] » وغيرهم من حديث: عُفْبَةٌ بن عار لله به نحوه. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح) . 


كتاب الكراهية جه 1 


في لِك ين الي ونځ باي اب الْمَعْصِيّة عَلَى الْمُسْلِمِينَ ؛ وَالْمَحْكِيٌ عَنْ 
حنيفة - لن يدي واد ع a‏ 


4 


م 


اعال هعفار باسحو مب يد ب 
اللّسانِ؛ فلا باس يه . 


ومهم من قال: إذا كان وخده فى لدف الوخشة عن نفيه ؛ فلا بأ يه 
وَإِنّما المكروة على قول هذا القائل ما یکون عَلى سبيل اللّهوٍ"» ويه خد شمسٌ 
الاق الخ 40 


وفع 7 الإشلام المغروفٌ بخُوَامَْ راد أنَّ جميعٌ ذلك مكروة عند 


عُلمانا؛ لقوله 00 وین الاس من شر لم وَأَخرِيكِ4 [لقان: :]» وقد جا 

عن ابن ع : أن دح تيدب أصحٌ. 
ا مام پچ كَالَ: قال رسن اله ل: «لَا بحل تنيع 

a mS 00‏ ع 
٠ ]۲۲۸/۲[‏ وعزاه الشوكانييٌ إلى يعقوب محمد بن إسحاق النيسابوريّ من حديث أبي هريرة ا . 
ينظرة نيل الأوطار» للشوكاني الا 

(1) قال في «فتج القدير»: التغني المحرم: هو ما كان في اللفظ ما لا يحل ؛ كصفة الذكرء والمرأة 
المعينة الحية » ووصف الخمر المهيج إليها؛ والديريات؛ والحانات» والهجاء لمسلم أو ذمي » إذا 
أراد المتكلم هجاءه. لا إذا آراد إنشاء الشعر للاستشهاد به » أو لتعلم فصاحة وبلاغة. ينظر: اتح 
القدير» للكمال ابن الهمام [/1/١51]ء‏ (البحر الرائق» [۸۸/۷] ؛ «رد المحتار) ]٠٤۹/٩[‏ . 

(؟) ينظر: «شرح السير الكبيرا للسرخسي [977/1] - 

(؛) أخرجه: البخاري في «الأدب المفرد» [رقم/87/] ؛ وغيره من طريق؛ عَطاء بن السّائبٍ عن سيد 
بن جْبيْر عن ابن عباس ٠8‏ 


1۲ © كتاب الكراهية Ê‏ 


الْمَائِدَة لا بغي شوو يد ا ٠:‏ # ذلا تعد بد 
لكر مح لترو لطن لين € [الأسام:+] ودا كله بَعْدَ الْحْضُورِء وَلَوْ عَلِمَ بل 
9 غاية البيان 4# 
لمات و5 يهن ونان حرام » وَفِي وغل هذا رث هَذِه الأيَةُ: لوين 
1 آل 4 ٠٠‏ إِلَى آخر الأب «وَمَا مِنْ رَجُلٍ 
أَحَدُهُمَا عَلَى هَذَا المنكبء وَالاَعَرُ 
راان يضر لهم على بكو م اي نغ 
رفي «النن؛ قل أب وَائل: سَمِعْتُ عَبْدَ الله و يا تقول شبقك ولآ 
ر r e‏ 


(1) أخرجه بهذا السياق: ابن عدي في «الكامل٠‏ [647/1 - ]۸٤٤‏ » والطبراني في المعجم الكبيرا 
[۱۸۰/۸]» والواحدي في «أسباب نزول القرآن» [ص/۷٣۳]‏ » من حديث: ابی اا با به 
والحديثٌ أخرجه أيضًا: أحمد في «مسنده» [107/0] ؛ والترمذي في كتاب البيوع إباب ما جاء 
في كراهية بيع المغنيات [رقم/1145]» وابن ماجه في كتاب التجارات/ ياب ما لا يحل يبعه 
[رقم/ ۸١٠۲]ء‏ والبيهقي في «السين الكبرئ» »]١4/1[‏ وغيرهم من حديث: أبي أمامة 


نحوه» مختصرًا على الشطر الأول منه. 
قال ابن حجر: (إسناده ضعيف). ينظر: «فتح الباري) لابن حجر [91/9] . 

() أخرجه: : أبو داود في كتاب الأدب /باب كراهية الغناء 00 أدق/ 4957 ] ؛ والبيهقي في «المشس 
الكبرئ) [۲۲۳/۱۰] › من طریق: َب اللو ر 
قال المناوييٌ: «قال العراقي: :وله فير صحيح؛ لان في إستاده کن لم يش 2 ينظر: «التلخيض 
الحبير» لابن حجر [</713] . ولافيض القدير» للمعاري [41/4] 

0( أخرجه: أحمد في لامسنده) [1/7] ء وأبرداود في كتاب الأدب/ باب كراهية الغناء والزمر [رقم|/* 


9 كتاب الكراهية 4# 4 


كو 


الْحُضُورٍ لا يحص ؛ له لم يرنه حى الدّعْوَة» العم و مم د tai‏ 
ل و غايةابيان 8 x‏ 

ثم إذا كان في الشّعرِ كر امرأة ها ؛ كر إنشاده إذا كانث حي وإن كائث 
ميته قلا يكرّهء وكذا لا يكْرهُ إذا كات امرأة مرسلة. 


قال الشيحٌ أبو العباس التَاطِفِئٌ ته في «الأجناس): «قالٌ في كتاب الكراهية) 


إلا سألتٌ أبا يوسف و عن ف أتكرهه في غير العرْسِ مغل المزأةٍ في منزلها 
والصّبِيّ ؟ قال: قلا أكرهه» اا الذي يجي عن اللّحت الفاحشٌ والغِناءٌ فإني 
أكرهه. 


وفي «المأخوذ به للحسن بن زياد طاه: لو بتى اَل باثرأيه[/1:د] يتبغي ب 
0 آن يُولِمّ» وَالْوليمةٌ نة »رذع الجيرانَ ن والأصٌدقاء» ويضنمٌ م لهم الطعاء 
يذب لهم » ولا باس أن يکود ليله الرس دف بُطْرَبُ به ليهر ذلك» وغل به 
اکا اح » ويتبغي للرّجُلٍ أن بُجيبَ » فان لم يفعل فاه آم ۾ » فإن كان صائمًا ؛ أجابَ 
ودّعاء ون كان غير صائم أل » ولا بأسّ أن يَدْعوٌ يومئلٍ وين الغ ومن بعد الغد» 
ثم انقَطح العْرْسٌ )20 . إلى هنا لفط «الأجناس) . 
تَقَلَ فى «الأجناس» أيضً: عنْ «كتاب الكراهية إِمْلاء: «أتكرّه للرّجُلٍ أن 
نَع دعوةٌ جاره وقريبه إذا كان عندّهم ايدان والمَزاميرٌ؟ قال بو يوسّف .:8ه: 
حب إلى ألا يجيه » وليس لهؤلاء حرمة الدّعوة. قلْتُ: فإن كان ذلك في جانب 
ين المنزلٍ وأنتَ في جانب؟ قال: أعشاالة ألا ريده 1007 
= 4414]» ومن طريقه: البيهقي في «السنن الكبر» [۲۲۲/۱۰] » من طريق: نافع عن ابن عُمَرَ 
5 به. وهذا لظ أبي داود. 
قال بو داود: «هذا حديث منكر». ينظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر [09/5م] ٠‏ 
(1) ينظر: «الأجناس» للناطفي [۳۹۹/۲] ٠‏ 
0( وقع بالأصل: «أجيبهم!. والمغبت من: ان)» وللم!؛ والجا» ولغ) ٠‏ 
() ينظر: «الأجناس» للناطفي ٠ ]٤٠٠/۲[‏ 


عام ببح هي کاب الكراهية 2 


بحلاف ما ا هََمَ عَلَيْهِ ؛ لهذ َه ولت المشالة على أن اللاي كه 
بِضَرْب الْقَضِيب . وَكَذَا قول ابي حَيَةَ هم ليت ؛ لد 
الاثتلاء بالْمُحرَمِ يَكُون . 


چچ غاية البيان چ 

قال أهلٌ اللّعة: الوليمة: طعامٌ العُرْسٍ» والوَكيرَة0©: طعامٌ البناء » والخُرْس: 
طعامٌ الولادة» وما تُطْعَمُهُ التفساء نفْسها: خر والإغدًار: طعامٌ الجتان» 
والنقِيعَة: : طعامٌ الخائِب القادم مِن سَفَرِه وکل طعام ص م اتدوة: اة وما 
جميعاء الدع الا التقدئن (#اءروالعاقةالجقلى والألهقكى ۵ 

وَالغئّى بالقصر والكسر: ضِدٌ الفقرء يُكْنَبُ بالياء» وبالمدٌ: السماعٌ كب 
بالألف » منه قول ابن دُرَْدٍ في «المقصور والممدود»(: 
رى الققىئ بذعو الق ج سي إلى المَلّاِي والفكاء 

قوله: (مَجَمَ عَلَِه) » أئ: أتى بَنَْةَ على اللّعبٍ والِناء مِن غير عِلْم بذلك 
حين دعي إلى الوليمة. واللة أعلم . 1 


Ge: co 


(1) الوكِبرة: بفتح الواو وكشر الكاف لغة في الوكرة ‏ بفمْح الواو وسكون الكاف -» وهي الطعام الذي 
يُضنع للانتهاء من البناء» أو عند الانتقال إلى منزل جديد. ينظر: «لسان العرب» لابن منظور 
[5/؟١/‏ مادة: ٠ [Ss‏ و«معجم لغة الفقهاء» [ص/ ل .[o«‏ 

() الإغذار: هو الخخان. يقال: عَذَرُْ وأعلَوْتهء:فهو عور وَمُعدّره ثم قيل للطّعام الذي يطعم في 
الختان: إعُذارء ٠‏ ينظر: «النهاية في غريب الحديث)» لابن الأثير [/147/ مادة: عَذِرَ] ٠‏ 

الدعوة الخاصة ببعض الناس. يقال: دَعاهُمٌ التَقَرَئ؛ إذا دعا بعضًا دون بعضء 

5 ان العرب» لابن منظور [770/5/ مادة؛ نقر] . 

(:) الجَتَلَى والأَجْمَلَى: هو أن تدعرّ الناسّ إلى طعامك عامة. ينظر: «الصحاح في اللغة» للجَوكّري 
[9/4ه١١/‏ مادة: جفل] ٠‏ 

(5) ينظر: «شرح المقصور والممدود) لابن ذُرَيْدٍ [ص /0] - 


(r) 


9 كتاب الكراهية چ مع 


عن س الْحَرِيرِ الاج وَقَالَ: إِنَمَا َة مَنْ لا حادق له في رة ونما 
ي غاية البيان .©ي. 
ا 

قوله: (ثَالَ: لا يَحِل لِلرَجَالٍ أبس الكرير» وَبَحِلٌّ تسا 
التدُورِيُ 4# في «مختصّره)0©. 

والأصل فيه: ما رَوَئ البْكَارِيٌ #ه: مسندا إلى عُمَرَ وإفه: أن رَسُولَ الله 
[el rrr]‏ يكل قَالَ: م نما يَلبْسٌ الحَرِيرٌ في لديا يا من ن لَاخََاقَ لَه في الاجر . 

وقد رَوَيْنَا قبل هذا عند ول د 
حف وه أن | د 
و 


() ينظر: «مختصر الَدورِي» [ص١٤۲].‏ 

() أخرجه: البخاري في كتاب اللباس/ باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه [رقم/ 
۷ ه] » ومسلم في كتاب اللباس والزينة/ باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال 
والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العَلّم ونحوه للرجل ها لم يزد 
علئ أربع أصابع [رقم/ ٠074‏ ؟] ؛ وغبرهما من حديث: عُمَر وإ وهذا لفظ البخاري » ومو عند 
مسلم في سياق أتم . 

٣‏ مضئ تخريجه. 


1 چ كتاب الكراهية © 


حل لاء حَدِيثٍ آكَر وهو ا روه عد ن الصحابة هه منم عي 

وه «آن التي ڳل َرَج ويإخدى يديو حَرِيدٌ 5 تبالأخرئ َمَبٌ وَقَالَ: هذا 
3 2 1 

مُحَرَّانِ عَلَى دُكُر أي حال لٳتاڻهم» مَيُزرَئ ١حِلّ‏ لانم . 

5 غاية ابيان چ 

حرام لر دور اي٠‏ » وفي رواية قال: : جل 


في شِمَالِهِ وَكَالَ: (إنَّ هَدَيْنِ 
لِإِتَائِهم 2 , 


رسيس بن بسي و ولام : قَالَ 
رَسُولَ الله ب «أحل شس الحَرِيرٍ وَالذْمَتِ لإناث أمّتي» رَحْرّمَ عَلَى 
ل 

وقالّ مُحَمدٌ هي في كتاب «الآثار» : «أخبرنا أبو 
إتراهيم: : «أنَّ عُمَر بن الخطًاب وهه بعك جَيْشًاء فح الله عََيْهم » وأَصَابُوا عَم 


() أخرجه: أبو داود في كتاب اللباس/باب في الحرير للنساء [رقم/ ٠50‏ 5] » والنسائي في #سنها 
في كتاب الزينة / باب تحريم الذهب علئ الرجال [رقم/ 0145]؛ وابن ماجه في كتاب اللباس اباب 
لبس اللحرير والذهب للنساء [رقم/095] » وغيرهم من حديث: علي يله به. وهذا لفظ أبي 
داود. وعند ابن ماجه في آخره: ١حِلّ‏ لإنائهم). 1 
قال ابن الملقن: «قال عبد الحق في «الأحكام»: قال ابن ديك خسن ۲ ورجا 
معروفرن. وال الشيخٌ كي الدّين في «الإمام»: هذا حديث ملف في إسنادهة. ينظر: «البدر 
المنير) لابن الملقن ٠ ]٠٤٤/١[‏ و(التلخيص الحبيرا لابن حجر [0119/1 .]٠١١‏ 

(؟) هي رواية: ابن ماجه ٠#‏ 

5 وقع بالأصل: الفي مسنده) ٠‏ والمثبت من: (ناء و(ماء والج)» ولاغ). 

)٤(‏ أخرجه: أحمد في «مسنده» ]۳۹۳/٤[‏ » والترمذي في كتاب اللباس/باب ما جاء في الحرير 
والذهب [رقم/1770]» والسائي في «سننه) في كتاب الزينة /باب تحريم لبس التعب لزا 
٥‏ ] » وغيرهم من حديث: : أبي موت الأشعَرئ' وه به نحوه. 
قال الترمذي: «حديث أبي موسئ حديث حسن صحيح). ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن 
[140/1]- و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [۲۱۹/۲] ۰ 

(ه) بنظر: اشرح مختصر الکرخي» للقدوري [ق/85؛ / داماد] . 


8 كتاب الكراهية ج 4V‏ 


إلا أن الملل عَمْوَ مَهْوَمِنْدَاك 5 َصَابعَ أو > 
باحر ؛ لِمَا روي أنه د : تى عَنْ ليس الترير إلا مضع ضبن 
أو رْبَعَوَء أَرَادَ الْأَْلامَ وَعَنْةٌ : آنه کان بب جه مأ 1 اليف 


ا د ا م a‏ 
كبيرَةء فلمًا أبلواء فك لقت N‏ 8 خنع بالا 


فلَمًا را و ت [قمد 


E 1‏ ري دك عن تر ف وحص في الل 
عَ والإِضْبَعيْنِ » والقّلاث وَالأَرْبَع». قال مُحَمّدٌ 8 فيه اعا »ور قول أبي 


() وقع بالأصل: «رأوه». والمنبت منة «ن»» ولماء ولج»» و(غ0. وهو الموافق لِما وع 
في: «الآثار» لمحمد بن الحسن. 

(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ن ولغاء وام)» والج). وهر الموافق لِما وع في: «الآثار» 
تمد ين الحسن: 

(7) وقع بالأصل: البسنا». والمغبت من: «ن)ء وم ولج4» و«غ». ومو الموافق لما ولم 
في: «الآثار» لمحمد بن الحسن. 

5 أعريهة محمد بن الحسن في «الآئار» /۷٠۷/۲[‏ طبعة: دار النوادر] . وابن خسرو في «مسند أبي 
حنيفة» [1/+] » والقاضي عُمَّر بن الحسن الأشناني في امسند أبي حنيفةا كما في مسند أبي 
حديفة) للخوارزمي [۳۲۹/۲]» من طريق أبي حبق » عن حَمّاد ؛ عن بُراهيم عن عُمّر بن الخطاب 
ونا به. 

() أخرجه: البخاري في/ كتاب اللباس باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما بجوز منه [رقم/- 


وى رو 


ِت اَسمَاءء مَدَكَرْتُ ذَلِكَ بَا قَقَالَتْ: يا جار ريه تاويني جب سول اله 


و 


لف أرجت ين طبالسة جه فو اکن وَالكَمَيْنِ» وَالقَْجَيْن 
يالديتَاج) 0 . 


وحَدَّتَ صاحِبٌ «السّنن) أيضًا بإسْناده إلى ابن عباس ويه قَالَ: نما تن 
رَسُولُ اليك عَنِ الَو ال و الحزير» كا العَكَّمُِنَ الَرير دى(“ 
الوب ؛ کل بَأْسَ هو 


= .044]» ومسلم في/ كتاب اللباس والزينة باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال 
والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإياحة العَلّم ونحوه للرجل ما لم يَزِد 
على أربع أصابع [رقم/ »]٠ ٠74‏ وأبو داود في كتاب اللباس/ باب ما جاء في ليس الحرير [رقم/ 
٠‏ ] » من طريق أبي مان النَدِيّ عن عر وله به. واللفظ لأبي داود - 

)0( كذا في التتخ: : وء وفي «السنن»: ااخيط». 7 

0( وقع بالأصل: «والفرج». والمثبت من: ن)» ولام)» والج4ء واغ» - وهو هُو الموافق لما وفع في: 
«ستن أبي داود). 

ف رج مس في/ كتاب اللباس والزينة باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال 
والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإياحته للنساء وإباحة العَلّم ونحوه للرجل ما لم برد 
على أربع أصابع [رقم/ »]۲٠٦۹‏ وأبو داود في كتاب اللباس/ باب الرخصة في العلم وخيط 
الحرير [رقم/ »]٤٠١ ٤‏ ذابن ماجه في كتاب اللباس/ باب الرخصة في العلم في الثوب [رقم/ 
٤‏ ]ء من طريق أبي عر وی أسماة بدت أبِي کر به . ٠‏ واللفظ لأبي داود. 

(4) المُضمَت : هو الذي جميعٌه يريسم لا يُخالطه فيه قطن ولا غيره. ٠‏ ينظر: «النهاية في غريب الحديث؟ 
لابن الأثير [/01/ مادة: صَمَتّ] . 

(ه) وقع بالأصل: اوسدادا. والمثبت من: ن١٠‏ وام؛ ؛ والجا» ولغ . 

() أخرجه: أبو داود في/ كتاب اللباس باب الرخصة في العلم وخيط الحرير [رقم/ ٠08‏ 6]» ومن 
طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ؟ [414/1] ؛ وأحمد في «المسند» ]۲٠۸/١[‏ ء والطحاري= 


3 كتاب الكراهية چ 4 


جه غاية البيان 4 


الحرير إلا مَكَذّاء قَالَ: فَأَعْلَمَما آنا الغ 0 


رارع 


وَحَدَّت الاي بإشناده | إلى تاي » عَنِ ان عُمَرَ © قَالَ: صر َسُولُ الو 
E:‏ سِیرَاء عَلَى عُطَارِدَ» فَكَرمَهَا لَه وهاه ناء كمه كا مر لاء كال 


5 في «شرح معاني الآثار» ]۲٠۵/٤[‏ ؛ من حديث اب 
قال ابن الملقن: «رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح 
لابن الملقن [ص/۲۲۴]» 

)١(‏ الجابيّة ‏ بكشر الباء وياء مخنّفة -: قرية من أعمال دمشق » ينظر: (معجم البلدان» لياقوت الحموي 
[4r]‏ 

)١(‏ أخرجه: مسلم في كتاب اللباس والزينة/ باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال 
والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العَلّم ونحوه للرجل ما لم برد 
على أربع أصابع [رقم/ 79١١]؛‏ والترمذي في كتاب اللياس/ باب ما جاء في الحرير والذهب 
[رقم/1771]؛ والنسائي في «السئن الكبرئ» في كتاب الزينة/ ما رضن فيه لبان من لبن 
الحرير [رقم/93+0]؛ وأحمد في «المسند» [01/1]؛ والطحاوي في «شرح معاني الآثارة 

[144/4]؛ من طريق سوي بْنِ عُمَرَ بْنَ الطاب اة به. 

(۳) ما بين المعقرفتين: زيادة من: ان4» والغاء و«م)ء والج). 

(؛) أخرجه: البخاري في كتاب اللباس/ باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه [رقم/ 
٠‏ ] » ومسلم في كتاب اللباس والزينة/ باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال 
والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العَلّم ونحوه للرجل ما لم برد 
على أربع أصابع [رقم/ :]٠٠ 1٩‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار) [144/4] ؛ من طريق أبي 
مان ِي عن عُمَرَ بن الحَطَّاب وة به : 


: اتحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» 


ی ا الت ولتي ٠‏ كَقَالَ: «إنّي لم 


أَكْسكَهًا() لْبَمَهَاء إِنّمَا عْكه 

فمُلِمَ بهذه الأحاديث: : أن الي عن لس الحَرير للرّجالٍ دون الساء» وبعضن 
الاس أباحوا لجال أيضًا؛ لِمَا رُوَي: ون رسود الث وك َرَج وَعَلَيِ با من 
واج مر دحب » كَثَالَ: «يَا مَخْرَمَةُ هذا حَبَأنهُ ك٠‏ . تأعْطَاهُ )7 . ذكره 


لصاوي في شرح الآثار) . 


مع + 


قنقول: : هذا کان ثم ت بما ر 
وبعضر الناس كره للنّساءِ أيضّاء ا حَدَّتَ الطڪاوي: عنْ أ 


بن 


1 : أخبرني بوذ بان » قال ا 
3 اي أا اناس لا لیوا زاء الحرير» ل 1 : 
000 سَمِعْتُ رَسُولَ اللو كه يول : : ن ليق الحرير في لدي َم أنه في 


الآخِرَة) . قال ابن الربئر: مَنْ لم يلبسْهُ في الآخِرَةٍ [erıwir]‏ + لَمْ يَدْحُلٍ الجَنّة)29. 


)0 وقع بالأصل: «أكسها). والمثبت من: الناء وام)» وااجاء واغ). 

(۲) أخرجه: البخاري في كتاب الجمعة/ باب يلبس أحسن ما يجد [رقم/ ]۸٤١‏ » ومسلم في كتاب 
اللباس والزينة/ باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب 
والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع [رقم/ 
۲٠۸‏ ] » والطحاوي في «شرح معاني الآثارا [157/4]» نافع ؛ عَنِ ابن حَمَرَ وله به. 

(۳) أخرجه: البخاري في كتاب اللباس/ باب المزرر بالذهب [رقم/ 5 507]» وأحمد في «المسند؛ 
[ /۳۲۸]» والطحاوي في «شرح معاني الآثار [141/6]: والبيهقي في «السنن الكبرئة 


(:) أخرجه: أخرجه: البخاري في كتاب اللباس/ باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه 
n a‏ و 


چ كتب الكرهية © 1 
َالَ: وَل باس بِتَوَسْدِه وَالنَوم عَلَيهِ عِنْدَ أَبِي حَتِيفَة وَكَالَا: يكره 
ري «الْجَايع الصَّغِيرٍ) ذَكَرَ قول مُحَمَّدٍ وَحْدَه وَلَمْ يَذْكْر كَوْلَ أَبِي يُوسُقَ» 
سس قاية اليا 8 سبح 

وجوابه: : أن المراة منه الرجالٌ دون التساء» ولي العُرادٌ مثه الوم ؛ يدليلٍ 


ت 8 «حِلّ لإ 200 


» وبدليل حديث ابن عُمَرَ ونه في حل عار 


توله: (ولا بأ عومدو وَالتَّوْم عَلَيِِ ِنْدَ بي حَيقَةٌ للد . 

ََاَا: Os‏ أي: قال القُدُورِيٌ ييه في (مختّصّره)277. 

وقال مُحَمَدٌ في «الجامع لينا «عن يَحْقُوب : عن أبي حَيئة قادة ت 
ليس الحَريرٍ والدّيباج > ولم ير بتَوسّدِه والتوم عله بأسا. 

وقال مُحَمدٌ ولقة: أكرَه ذلك کله إلى هنا لظ أصل «الجامع الصّغير) . 
رلم يكز فيه قول أبي يوسُّف و [كما ترئ » وهاه ين الخوَاص. 

وقد ذكرَ الكَرڃِئ ل في (مختّصّره): قول أي يوشف]00) 00 
َد يهلا » وتَبِعَه القُدُورِيٌ وغيره ٠‏ 


قال الكَْخ عُ: «قالَ أبو َيب : لا باس س بافتراشس ي الحرِيرٍ والدّيباج اللو 


علئهماء وكرة ذلك أبو يوشف وَمُحَمدٌ عا 5 » وقالَ يشر عن أبي يوسف: أحَبٌّ لي 


ماه 


۰ سبق تخریجه‎ )١( 

(1) واختار قول الإمام البرهاني والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم. ينظر: «العناية شرح الهداية») 
»]14/٠١[‏ «الاختيار» [158/4]» «الجوهرة التيرة [281/1]» «البناية شرح الهداية» 
[14/17] ؛ «مجمع الأنهر» ]٠١/۲[‏ » «اللباب في شرح الكتاب» .]٠١۷/ ٤[‏ 

(؟) بنظر: «مختصر القُدُورِيّ» [ص/ ١‏ ؟] ٠‏ 

| (!) ينظر «الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير» [ص/۷۷٤].‏ 
| !د) ما بين المعقوفتين: سقط من: «۴). 


ل س7 د كناب ركربي بي 


نما كر الْقَدُورِيّ رَغَيْرهُ من [69اان] الْمَمَايِعَ» وَكَذَا الإختلاف في صر 
الْحَرِيرٍ وَتَعْلِيقهُ عَلّى الْأَبْوَابٍ . 
لل غهايةالبيان 4 
ألا يفعل)00. إلى هنا لفظ الكَرْحِئ هه . 

وذگر الفقية بو الّْثِ فول ابي يوشف كقول ابي حَيمئَة مهد في اشح 
الجامع الصّغير) . 

[وقالَ فخرٌ الإسْلام في «شرح الجامع الصغير»]: وكذلك الاختلاف في 
سر" الحرير وتَعْليقِه عَلى الأواب. يغني: لا باس به عند أبي حَبِيفَةً و » ویره 


2 


عند محمد 


لهُما: العُمومات في كخريمٍ الكرير» وهي تشمل اللبْسّ والتَّوسّدَ جميمًاء 
يلد ان 


اا 


ي المُثْرَفِينَ ين الأعاجم ؛ وذلك حرام ؛ لِمَا روي عن عَمَرَ يك 
5 ياك وَزِيّ لقي 


وڪن سد بن أبي وء قَالَ : أن تئ عَلَى جر المصَاءٍ أَحَيْ 
امن أذ بي کان ری ولال لا یجو شه كلا بحو افتِراشّه كاللَهبٍ. 


() ينظر: (اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/لام؛ / داماد] . 


(۲) ها بين المعقوفتين: زيادة من: ١ن)؛‏ والغ4» و«ما» والج)ء 
فين السّغر بالگشر_ السّتارء وکل ما ينر به» واد السّور. ينظر: «تاج العروس | للرَّبيدي /٤۹٥/٩[‏ 


مادة! سشر] . 
(4) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ ]۱۹۹4٤‏ » وأحمد في «المسند» [27/1] ؛ وأبو يعلى 
في امسنده» [189/1]؛ وابن حبان في «صحيحه) [رقم/0405]؛ عن عُمَر يله به. واللفظ 
لعبد الرزاق. 
(د) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/۹۳۹١۲]‏ » والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ]۲١۸/ ٤[‏ » والحاكم 
في «المستدرك على الصحيحين» [ 5944/1 ] » وعنه البيهقي في «السنن الكبرئ» [ ۷/۳[ عن 
سعد بن أبي وقاص وة به. 


۾ كتاب الكراهية » رقف 


و 


51 هجا امكو ك 


يك غاية الب ايد چ 
و لبي حَْقَةٌ لق : : ما رَوَئ أضْحاينا في بهم : أن أن للق وليه حَضَرَ وَلِيِمَة 
َلَسَ على وِسَادَةٍ حَرِيرٍ فیا يو 00 


وأنسنٌ زه كان ِن مشاهير الصحابة 3 رمام » وكانٌ خادم رسول الله 
بي منذ قم لني لاه المدينة إلى وفايه» فلؤ لم يكن ذلك جائرًاء ما فل . 


وعَن أبي راشدٍ قال : (رَأَيْتُ على فراث اش ابن عباس 85 أو مجليه مِرْقَفَة مِنْ 
2 


ریز 

الوْقةُ بكشر الميم -: وسادةٌ الاتّكاء. 

رلا العليل ين ابوس حلال» وشو الم » كا القَليلُ ين النّيْسِ» وهو 
اتوسدُ والافيراشن ؛ لاله ليس بِاستِعْمالٍ كاملٍ ؛ وذلك لأنَّ التو والافراش 
نوم عليه استعمالٌ» و هو مح ذلك امنها» فقصر مغن الاسيغمال والتزين فيو 
د حُكمُ التحريم ين الس الذي هُو الاستِعْمالُ الكاولٌ اليد فلخ تو بل 
د ذلك تقليا لأس ونموذجا وتزغيًا في نعيم الآجرة. 

تَقَلَ فخرٌ الإشلام عن «نوادر عشنام»: 3 محمد وه ره يک اليا 
س 

وال في «الفتاوئ الصّغرئ): «ولا بأس بتك الكرير عند أبي حَبَةً ن . 


فلم 


o 


) لم قف عليه مسندًا ٠‏ وهو مذكور في كنب الحنفية هكذاء ‏ 

: الطبراني في «المعجم الكبير» [ عه عَن أبي راشِد مَؤلَى يي عار به 

اك بكسر العاء -: رباطً الشّراويل ٠‏ ينظر: اتاج العروس» للرّبيدي /۹٦/۲۷[‏ مادة :كك]. 
١‏ يظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/849] ٠‏ 


م چ کاب الكراهية ۾ 


مِنْ الْملبُوسِ ب الالام تَكَذا الَْلِيلَ مِنْ ن الس وَالِاسْتِعْمَالٍ؛ وَالجَاٌ 


َالَ: وَلَا بأس بس الحَرير وَالدَيّاج في الحَرْبٍ عِنْدَهُمَا لِمَا وَرَى 
ةج E‏ ا 53 ٠‏ 5 8 2 
الت هد: ا هه رخص في أي الكرير الاج في ازب ؛ ولأ ي 
وس 

و : (َالجَايعُ َوه تمُودّجَا) ؛ وُو بشع الثُون معرب يمغى: الأنموذج 
[/014] يضم يضم الهُمزق» يغني: أن بهذا ا يدر 
مئها؛ ويرْعَّبُ فيما يكونُ سببًا اتحصيل ذلك | 

قوله: (ثَالَ: ولا بس بس الحرير وَالديَاجٍ في الحرْب عِنْدَهُمَا) » أي: قال 
في «مختصّر القُدُورِيٌ)(2. 

وصورتُّها في «الجامع الصَّغير): ١مُحَمّدٌ‏ عنْ يعُقربٌ» عنْ أبي حَدِفَةً ول4 : 
اہ كان لا یری بأسا بیس ما كان [اه«راء] سا حريرًا ولح غير ذلك . 

وکر ما کا5 مث رین رتد غير جرب في خبر العزبه» ولا يز بأنا 

في الحزب » وما كان حريرًا كله فإنّه يكرهه في كلّ شي 

وقال ابو يوشف وَمُحَمد يك : لا بأ ينبس الحرير والدّيباج في الحر ب0 
إلى هنا لفظ أضْل «الجامع الصَّغير). 


() ينظر: «مختصر القُدُورِيَ) [ص ١] ١‏ 

(۲) سيأتي التعريف به . 

(۳) واعتمد قوله المحبوبي والسفي وغيرهما. ينظر: «عيون المسائل» لاسمرقندي [ص/ ۲۸۲]» 
«النتف في الفعارئ» لاسغدي [759/1]» «بدائع الصنائع» [11/0]ء «المحيط البرهاني» 
»]۳٤٠١/[‏ «الاخعيار» [4 ]٠١۸/‏ ء «الجوهرة النيرة» ]۲۸١/۲[‏ ء امجمع الأنهر» [۲/١٠٠]ء‏ 
«اللباب في شرح الكتاب» [on]‏ 

(:) ينظر «الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير» [ص۷۷٤] ٠‏ 


چ كتاب الكراهية چ 0 


صَرُورَة قن جو پا 
َيْكْرهُ عند آي حَنِيمة؛ لله لا مَصْلَ يما وتاه وَالشَّرُورَة انْدَقمت 
غاية البيان چ 
آنا س ما داه حريد وله غير حرير: لا يُكرهٌ في الأحوال كلها ؛ ؛ لأنّ 
عائة الصَحابة وه كانوا سرن لكر الك تاه ين الكرير» ولأن ادك 
5 يمي توا باحق فكان بمنزلة اء يلاي ما كادث لمك ين الكرير؛ 
0 اللّخمةً تكون عَلى ظاهر الوب ری وتُشامَدٌ وثلاقي البشرةء فان تَزييًا 
اموه . هكذا تقل عن الشيخ الإمام أَبي معصور المَائربدِي. 
وهاه اللكنة تفعضي أنَّ السَّدَى [لو] كان ظاهرًا كالعَتابي9©» بكر لبه 
ولأ لوب نما يصيرٌ ثوب باس وُو تزكيبٌ الى بالُخمدٍ ؛ فَكان صیرورته 
ثريا مضاقًا إلى اللشة ؛لأن التي إذا علق وجوه بعل ذا وصفَن ؛ ضاف 
إلى آخرهما وجودًاء فهذه الُكتة د تفعضي إباحةً العَتايّي ونحوه. 
وَأ سُ ما کا حه حريرا وداه غير ذلك: لا بأ يه في الحزبٍ» لأنَّ 
س التخرير باح عند القرورةء آلا تری إلى ما رَوئ لحري وغيرٌه مُسندًا إلى 
نس وه ال: «رَحَصَ الي ل زر عبد الرّحْمَنِ في لس الكرير؛ لِحِكَدٍ 
ب 
/١5/4[‏ مادة: سدي] ۰ 


0( مابين المغتوقين أ تزيادة بز «ناء وللغ)» والماء وااجاء 
0( الاي + بفتح العين وتشديد الباء -: صنف من قماش 


و الاح وَأَميبُ في عن الْعَدَُ مريقه. 


يكذ ِن الحرير والقطن» مُحَطّط 
حي ببغداد يعرف ب العَنّابية) ؛ نسبة 


0 


بخُمرة وصفرة ٠‏ وقيل: : هو نسيج متمرّج مُتلمع » كان بيع 
إلى أحد أسباط مماوية ل ؛ وهو عاب بن أسيد بلك الي بعرد نت إلى أميّة بن عبد شمس . 
ينظر؛ #المعجم العربي لأسماء الملابس» [ص/ 219] ٠‏ 
9( وقع بالأصل: «إنما يتعلق». والمثبت من: (اناء وللما؛ والج)ء ولاغلاء 
() أخرجه: البخاري في كتاب اللباس/ باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة [رقم/ -2]00٠١‏ 


ليك ج كتاب الكراهية 4 


ِالْمَخْلُوطٍ وَهُوَ او خرب وي ولك والمخطؤة لا بصم إلا 
يِالصرُورَةِ » وَمَا رَوَاهُ مد فقول غ ال ٠‏ 
سي غایة لبان ھ سمه 
8 5 
والحاجة إلى لبْسِه في الحزبٍ شيئان: 


لتيب بصورته: وهو بره » ولَمَعائه » ونه . 

والثاني : َف عر التلاح ؛ لأنَّ الحرير يدقع معَرّة الاح . 

وَأمّا ما هُو حَرِيرٌ كله: تلا بباح في الحز. أيضًا عند أبي حَتِيقَة اة » وقالا: 
لا بأ يه في الححوْب؛ لما روئ الشَّميي: أن اک 66 ١‏ 
الاج في الحزب)20؛ لأنّ الحاجة ما إلى ذلك ؛ لأنَّ ما حلص منه افع 
لممرّة الاح وأفيب. 
ُي حَنِيقةٌ به عمو قوله 84: (هَدَّانٍ ن مُڪرمان على كور امي ولخ 
فصل بِينَّ الحَريرٍ وغيرها . 

ايان السو الس ا يك ا بس الكرير في الحبٍ»! مقن 


ولان لحرا لئاح ! ال 
وهو ما كان لَحْميُه حريرا قلا حاجة إلى المصير إلى ع الحرير الخاليص» وهذا لان 


= ومسلم في كتاب اللباس والزينة/ باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها [رقم/ 
00 ] »من حديث أنس وا به. 

0( قا اپ خچر: الم أجده من طريقه) - . وقالَ العينيم: «هذا لم يغبت عن الشعبي » واسمه عامر بن 

تراحبيل » وهو يِن التابعين الكبار». ينظر: «الدراية في تخريج أحاديث الهداية) لابن حجر 

[11/1] ؛ و«البناية شرح الهدابة» للبدر العيني ]1١١1/15[‏ + 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ ١ ٠۷‏ عن الحسن البصري رقم 

)٤(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ [r11‏ عن کر لاه به. 


۾ كتاب الكراهية © اع 


قَالَ: : وک س پس ما سدَهُ ربز وخم َير عير حَِرٍ كلقن وَالْخَرٌ 

ني الْحَرْبٍ ؛ لأَنَ الصَّحَابَةٌ وهر کان وا يلْسُونَ رمسا بالحرير؛ ؛ وَلِأنّ التَوْبَ 

ا ْنا بصي ويا بالتشج القع ِالنّحْمٍَ كَكَانَتْ جي انر ون السَدَى؛ 

2 : أَبُو يوش #ه: أكره توب ار کون بَيْنَ ن الَو وَالظَهَارَة» وَل أرَى 
ُو الفز يسا ينا الوب ب موس وَالْحَدْو عير لوس . 


ل وما كان لُخمئة حَرِيرَاء وَسَدَاهُ غَيْرَ حریر؛ أ ق 
چ غيةابيان چ 

ری ولمعا نّم یکو بظاره» والح تكو على الاجر واه بدح .»دام 
الاح أيضًاء والمخلوطٌ وإن كان حريرا في الشكم: : ففيه شُبْهةٌ العَزْلِء كان 
درن الحرير الخالِص » والصرورةٌ اندفعث بالأذنى » قلا يُصارٌ إلى الأغلى . 

[Brier]‏ والجوابٌ عمًا رواة لشي ال فتقول: : لا شل آله صحيحٌ » ولئن 
او چت ر سل ای واا رم في حرا وزيا ت ليه 
ترفيًا بين البح والمُحَرّم . 

والشّعبِيٌ: اسمُّه عامرٌ بن شَرَاحِيل» من كبار التَابِعينَ» وكانَ موده لست 
سين مضت من خلافة عُفْمَانَ 4 » وقالّ الوَاقِدِيُ: : إن مات سن خمس ومائق» 
رواب سبع وسبْعينَ سَنة. 

قوله: (كَالَ: وَكَا باس پاس ما سَدَاهُ حرِيٌ» ولحم غَيْرُ خَربر)» أي: قال 


في (الجامع الصغير» . 
وصوركهافيرة ذكزناها قبل هذا ء يعْني: في الحَربٍ وغيرها بالاتّماق » والبيانٌ 
آنا 


توله: (قَالَ: وَمَا كَانَ لحْمَتُ حَرِيرَاء وَسَدَاهُ غيْرَ حَرِرٍ ؛ فا بَأسَ به في 


٠ بنظر «الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير» [ص/الا]‎ ١| 


 ةيهاركلا كتاب‎ + ETA 
الحَرْبٍ لِلضرُورَةٍ‎ 

7 7 0 3 5 5 2 

قال: 2110 لانْعِدَامِهَا وَالاعتبار للحمة على مَا ب 

َالَ: وَلَا يَجُورٌ لِلرّجَالٍ التّحَلّي الذَّهَبٍ؛ لِمَا رَوَيْتَا وَلَا بالْفضة؛ 
لاله في مَعْتَاهُ. 

2 غاية البيان جه 

الحَرْبٍ لِلضَّرُورَة وَبُكْرَهُ في غَبْرهَا لِانِْداهَا)» أيْ: لاتعدام الضرورة» وهه 
مسأل «الجامع الصّغيرا» وهي بالاتّفاق » وقد مرت صورتُها مع بيانها . 

قوز (عَلَى ما بسنّا) إشارةٌ إلى قوله : لن الوت رما يَصِيرٌ وبا بالج 
وَالنْسْجُ د باللّحمة). 

قوله: (قَالٌ: وا جور لجال المَحَلي بالذّمَبٍ) » أيْ: قال حي 
في (مختصره)» وتمامه فيه: (وَلَا بالفِصَةٍ َّ بالا 47 والمنطقَة» 
السَئِف مِنَ الفِطّة) . 


والأصل في الذّحبٍ: قوله ة: «هُما مُحرّمَانِ عَلَى ذُكُورِ امي » فيكون 
اسي حرامًا بهذا الحديث إالذهب» والفضَةٌ في مناه لأنّهما جسن واحدّء ولهذا 
يضم أحدّهما إلى الآ. راا دمر سد لتيل وراو ساسا 


r eT 5 4 

() وقع بالأصل: «الخاتم). والمثبت من: لان والع)ء ولج1ء واغ). 
(۳) سبق تخریجه. 

(5) وقع بالأصل: «الذكورة». والمثبت من: ناء راام)» والجك؛ والغا. 


چ کتاب الكراهية چ ۹ 


إل احاتم وَالْمِنْطََةٍ وَحِلية اليف مِنْ الْفِضَّةِ تَحْقيقًا لِمَغْتّى الأنمورّع» 


ف عَنْ الم إِذْهُمَاِنْ جنس واج گنگ وقد جَاءَ في ِبَاحَة ذلك آثَادٌ 


لَعَنَّ المتَسَبّهَاتِ مِنَّ النّسَاءِ بالرّجَالِ» وَالتكيهِينَ ير الرّجَالٍ بالتساء). رواه 
البْحَارِيٌ ع أيضا . 

وروی صاحبٌ «السّنن) أيضا: مسندا إلى أبي هُرَيْرَةَ وه قَالَ: «لعَنْ رَسُولٍ 
الوك الرَّجْلَ يس َة زوء َالَأ تس لِنسَة الرَجْلٍ)9©. 

وتوقة فاح وکا أيضًا بإشناده إلى ائن 5 که يه قَالَ: يل 
لماك و : ك اقرة تلش .الكل + فقالت: لعن سول اللو و الرّجْلة مِنّ 
السا . 


وروی و مُحَمَّدِ [elstr Uy]‏ الأصفهانئ 0-5 في کتاب «أخلاق لين ا 


(1) في حاشية الأصل: «خ: العموذج». 

(۲) أخرجه: کار كاب اللياس باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال [رقم/ 0815] > 
وأبو داود في كتاب اللباس/ باب لباس النساء [رقم/ ]4٠410‏ » والترمذي في كاب الأدب عن 
رسول الله يَكِِ/ باب ما جاء في المتشبهات بالرجال من النساء [رقم/ »]۲۷۸٤‏ عن ابن عباس 
لذ به. 

() أخرجه: أبو داود في كتاب اللباس/ باب لباس النساء [رقم/ 044 4]» والنسائي في «السئن 
الكبرئن» في كتاب عشرة النساء/ لعن المتبرجات من النساء [رقم/ 21970 وأحمد 
في «المسند» [؟/5؟*]» والحاكم في (المستدرك على الصحيحين» [115/5]؛ من حديث 
ُي هُرَيرة وق به 
قال المناوي: «قال الحاكم: على شرْط مسلم؛ وأقرّه الذهبيٌ في «التلخيص» وقال في «الكبائر»: 
إسناده صحيح » وقالَ في «الرياض»: إسناده صحيح». ينظر: «فيض القدير شرح الجامع الصغير» 
للمناري [17/0] ٠‏ 

لك أخرجه أبو داود في كتاب اللباس / باب لباس النساء [رقم/ ٠ ٠۹۹‏ 4] ؛ واليبهقي في «شعب الإيمان؛ 
[130/4] ؛ وفي «معرفة السنن والآثار» [445/1]) من طريق 
قال المناوي: «إسناده حسن» ينظر: : «التيسير بشرح الجامع الصغير» للمناري [۲۹۲/۲] . 


E.‏ © كتاب الكراهية ج 


الفِصَّة» وَمَدَا نص عَلَى اد 
اکم حجر ۰0سا رانید تاشر رام ٠.‏ ورای وَسُولُ اللو - جه لی 


ج غاية الب - 
سْتَاوِه إلى مَرْزُوقٍ رف قَالَ : صَقَلك میگ 8 الَقَارِ » 20 
شو في وَسَطِهِ 2 رفي شه 


يوسشف 4 : : قدجاة في ذلك آنل تتفي 
قوله: (وفي «الجايع الصّغِير»: َه ب 
وقالّ مُحَمّدٌ ته في «الجايع الصّغير): (عَن يَعْقُوبَ » عن أبي حَبيقَة يفل 


ل بالفضّة » وكانّ لا ير بأسا افص يون فيه ال 
ذهّب600 + إل شنا وام دا اظ آل اا ااه مغر مذ یال 
وهذا کن لن إن الحم بالحَجَرٍ الذي تقال له: یشب حرامٌ؛ لأنه 


)0 حم مس ٠‏ أي: ازال صدَأه. ينظر: «المصباح المتير» للفيومي [845/1/ 
دة: صقل] . و«المعجم الرسيط» [1514/1]* 1 
قبل: قَبيعةٌ التّيف: رأَسْه الذي فيه هى اليد إليه. وقيل: قَبِيعمُ: ما كان على طرف مَفْبضِه من وة 
ينظر: (السان العرب) لابن منظور /۲١۹/۸[‏ مادة: قبع] . 
مستديرة» في جَؤفها يور كَدُور حَرله. ينظر : «معسجم اللغة العربية المعاصرة» [8/1؟]. 
5 يخ الأصبهاني في اغلاق الب وآاب [۲۸۵/۲] ٠‏ والبيهقي في «السئن الكبرئ! 


(4) 


شر «الاستیعاب» لابن عبد ابر ]١474/4[‏ 

)0( المنطقة مك القن -: هي شبه ليان - كيسن للتّفقة من جلد د في الوسط -» يربطها المسافر 
على وسطه» ويضع فيها نفقته . ينظر: «شرح غريب ألفاظ المدونة) للجبي [ص/ 4 4] . و«المعجم 
الوسيط) [493/5]- 

(5) ينظر: اشرح مختصر القدوري» للأقطع [۲ق/٤۳۸].‏ 

(۷) ينظر «الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير [ص/الا؛ ]|۰ 

(0) البَشْبٌ؛ حجر إلى الصفرة» بنذ منه حاتم » ويُجْعل في جمالة السيف ؛ فينفع المّعمدة . وقيل: هو= 


چ كتاب الكراهية ي iF‏ 


رَجُلٍ حاتم صُفْرٍ فَقَالَ: مالي اج مئك رَائِحةَ بحة الأشتام. درآ عل آر عام 
حَدِيدٍ قَقَالَ : اي أَرَى عَلَيِك حِلَية أَمْلٍ | الثّارٍ وَين الاس ع أطلق الجر 
چ غاي ةي س 
اطا في اللّهي حيثٌ قالّ: لايم إلا با ق وين التاس من أباح الحم ينيك ؛ 
لأن الي ورد عن ن الحم بالذهب والكريرٍ والصّثْرِه ولیس هُو من جُمْلتِها. 

قال شمس الأئمّة السَّرَخْسِيْ في (شرّح الجامع الصّغير»: (ثمَّ لظاهر لفظ 
الكتاب: گر بعضُ مشايخنا اخ بيشي » والأصح لا باش بذك » وان 
باهي والحدید لی ما ورد يه الأثر: «أنه زي ي آهل التارِ». 


كال فقد ورد د الاق ان 


أن يتكون أعضرء :وبعض آلواع اليشب اذو قرط ج ما 2 الألوان» وصالخ للرّينة. 

ينظرة «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرزِي [091/9] . و«المعجم الوسيط) ]1١58/9[‏ - 

: حجر كريم أحمر» يُمُمل منه الفُصوص » يكون باليمن وبسواحل البحر المتوسط » واحدته* 

ينظر: «المعجم الوسيط) [115/9]- 

() لم نقف عليه مسندّاء وقد قال العيني: «روئ أَضحابا آثرا فيد وَموَ أنه ل كان يم بالتقيق 
وَقالَ: «تَكَتّمُوا به قَإِنَّهُ برك . وفيه نظ». ينظر: «عمدة القاري» للعيني ]٠۷/۲۲[‏ . 

(۲) أخرجه: أحمد في «المسندة »]۲۹۶/٤[‏ وابن عدي في «الكامل» [105/4]» وأبو يعلى 
في «مسنده» [۲۵۹/۳] » والطحاوي في «شرح معاني الآثار؟ [۲۵۹/۲] » من طريق مُحَمَّدٍ بْنِ 

: رايت على البراء بل به . 

قال الهيئمي: ارواه أحمد وآبو يعلى باختصار» ومحمد بن مالك مولی البراء وّقَه ابن حبان وأبو 

حاتم ؛ ولكن قال ابنُ حبان: لم يسْمّع من البراء؛ وبقبة رجاله ثقات». ينظر: «مجمع الزوائد»- 


EY‏ چ كتاب الكراهية چ 
اَي يُقَالُ له يد َنْب لاه لیس حجر إذ ا له قل الْحَجرٍ ٠‏ وَإِطْلَاقُ 
الْجَوَابٍ في الاب دل ل على تَحْرِيمِه ۾ (وَالتَحَتُمُ ب الذَّمَتٍ عَلَى الرّجَالٍ حَرَام) 


ل« غاية البيان 48 
IE‏ وء e‏ 001 
وحَدَتَ الطحَاوي أيضا بإشناده إلى مُصْعْبٍ بْنِ سَعْدٍ قال: «رَأَيْتَ في يَدٍ 


مِنْ دَمَب٬‏ وَرَأَيْثُ في يَدِ سَعْدٍ يه حَاتَمًا ِن َمَ» . 


ولأنّ النَّيَ عن استعمال لدم والفصة والشّربٍ في آنية الأب والفشة 


2 


سوائ» ثم ا جار الحم بالفصة؛ دل ذلك على جوازٍ اَم بالدّهب لفل . 


وجه اقول قايا ا ما حَدَتَ ا مُسندًا إلى تَافع » 


ورو 


فيو محمد رسو سول ال ند اقاس با 1 
[9/«ظام] ؛ رَمَئ ا به وَقَالَ: الله لا ألبَسَهُ ابد . 8 
الاس حرابم فض 


= للهيشمي [1%/6]. 
وقال العيني: «إسناده حسن جيد» ورجاله ثقات0. ينظر: «انخب الأفكار شرح معاني الآثار» لعي 
[rrr]‏ 

)0 وقع في التْسَخْ: عبد الله». والمثبت ين شرح معاني الآثار. وطلحة بن عبيد الله: هو الصحابي 
المشهور ولا . 

(؟) أخرجه: الطحاري في «شرح معاني الآثار» [104/4] بإِسْنادِه إلى مُضْعَب بن سَعْدٍ وإ به 
قال العيني : «اعلئ شرط الشيخين». ينظر: انخب الأفكار شرح معاني الآثار» للمَئِيَ [1541/1]- 

(۳) أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» [109/5]» بِِسْنادِه إلى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بْنِ العاصٍ 
اخ به . 


كتاب الكراهية به tr‏ 


لِمَارَوَيْنَا. وَعَنْ عَلِيٌ - وله أذ اليه - لل هی عَنْ اکم ال 
صل فيه التَحْرِيمٌ» وَالْإِبَاحَةٌ صَرُورَةُ الثم أو ا وَكَنْ الْدَكَحَتْ 
ab‏ : 
قال ابْنُ عَمَرَ ب : : كلس الاقم بعد التي لل ابر ر م عُمَرُ معان 


0 a وات‎ 

وروی الطَّحَاوِيبإسناده إلى عَلِيٌ ِن بي طالب چ ال : الهاي رَسُولُ او 
8 

5 0 اه عه لع 2 ا ع 2 

ورو الطْحَاوِيٌ أيضا بِإِسْنادِه إلى البرَاءِ وله قَالَ: «تهاتا رَسُولَ الله وَل عَنْ 

ا الذمّب)©. 


)١(‏ في حاشية الأصل: «خ: النموذج». 

)١(‏ بغر آريس - بفتح الهمزة» وكشر الراء» وسكون الياء آخر الحروف » وسين مهملة -: بثر بالمدينة 

1 ابل مَشجدها ويقال أيضًا: : «بثر الخاتم». حيث وقع فيه خاتم النبي ب من يد عثمان 
هة . ويعتقد الباحثون أله كان غربي مسجد قباء» بتحو ٤٣‏ من باب المسجد القديم . 
ينظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي [7944/1] . و«المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» لمحمد 
شراب [ص /۲۷] ۔ 

(5) أخرجه: البخاري في كتاب اللباس/ باب خاتم الفضة [رقم/ »]٠ ٥۲۸‏ ومسلم في كتاب اللباس 
والزينة/ باب لبس النبي يل خاتمًا ين وَرِقٍ تقشه محمد رسول الله ولس الخلفاء له ين بعده 
[رقم/ ۲۰۹۱] » من طريق نافِع» عَنِ اب 

(4) أخرب: مسلم في كتاب ياب من كرهه اللباس والزينة/ باب النفي عن لبس الرجل الثوب المعصقر 
[رقم/ ۲۰۷۸] » وأبو داود في كتاب اللباس/ باب من كرهه [رقم/ ٠44‏ 4] » والترمذي في كناب 
اللباس/ باب ما جاء في كراهية خاتم الذهب [رقم/ 1797] » والنسائي في كتاب الافتتاح/ النهي 
عن القراءة في الركوع [رقم/ ؟5١٠]»‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ »]۲٠١/٤[‏ من 
حديث َل ْن بي طالب ل به. 

() أخرجه: البخاري في كتاب الجنائز/ باب الأمر باتباع الجناثز [رقم/ ]۱۱۸١‏ » ومسلم في كتاب 
الاباس والزينة/ باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والتساء وخاتم الذهب 
والحرير على الرجل , وإباحته للنساء وإباحة الم ونحوه للرجل ما لم زد على أربع أصابع [رقم/ 
»]1١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار [171/4]؛ من حديث البتراء ف به . 


© كتاف الكراهية‎ © E! 


بالآذتى وَهُوَ الْفِضَةٌ وَالْحَلقَةُ هي الْمُعكيرَة؛ قِوَاءَ الْحَادَ اء ولا مُعتَبرَ 
er he e A E‏ م بخلاف 
و غاية البيان 48- 


وروی الحاو ني أيضًا بإشداية إلى عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ 

قَالَا: «تَهّى اقول اللو ل 
وروی صاحِبٌ «السّنن» بإِسْنادِه إلى 
جَاءَ! ا علو َم ب ل ا 


بي هر 


الله بن يُريدَة» عَنْ آييه: أن رَجْكَا 
ال 1 اما وا آذ منك ي 


قر الثره. یھ لق 6 7 ا EE‏ 


EH ل و “اس‎ e 
۰۴ا من وَرِفيء ولا ممه منقال۵).‎ 


أخرجه أحمد في «المسند» ٤‏ والترمذي في كتاب اللباس/ باب ما 
جاء في كراهية خاتم الذهب [رقم/ 178]» والنسائي في كتاب الزينة/ حديث أبي هريرة 
والاختلاف على قنادة [رقم/ 21417] » والطحاوي في «شرح معاني الآثار» [171/4] » من حديث 
عِمْرانَ بن حُصَيْنٍ ولق به. 
قال الترمذي: 
وقالٌ العيني: «طريق صحيح). ينظر: «نخب الأفكار شرح معاني الآثار» للعَيْنِيَ [۲۷۳/۱۳] . 
وأما حديث أبي هريرة: فأخرجه: البخاري في كتاب اللباس/ باب خواتيم الذهب [رقم/ 5575]» 
ومسلم في كناب اللباس والزينة/ باب تحريم خاتم الذهب على الرجال وتخ ما كان ين إباحته في 
أول الإسلام [رقم/ ١8‏ 7]» والطحاوي في «شرح معاني الآثارا [771/4]؛ من حديث أبي 
هرر لذ به . 

(1) بفتح الشين والباء: شيء يُشْبهُ الصّفْر وبالفارسية يقال له: «برنج». سمي به لهه بالذهب لَوْنا: 
ينظر: اعون المعبود شرح سنن أبي داود» للعظيم آبادي [189/11] ۰ 

(*) ما بين المعقوفتين: زيادة من: لان)» وغ » و«م)» والج2. 

(:) أخرجه: أبو داود في كتاب الخاتم/ باب ما جاء في خاتم الحديد [رقم/ 1517 » والترمذي في 
كتاب اللباس/ باب ما جاء في الخاتم الحديد [رقم/ [۱۷۸١‏ » والنسائي في كتاب الزيئة/ مقدار ما 
يجعل في الخاتم من الفضة [رقم/ 1019 » من حديث عبد الله بن پر 


ااحديث عمران حديث حسن» ٠‏ 


8 كتاب الكراهية جه ممع 


النَْوَان + لأت رين في حَمَِنَّ» إا َم لَاضِي أو الُلْطَانُ ِحَاجَي إلى 

اکر فآما عَيْدُهُمَا فَالْأَْمَلٌ أن يرك لِعَدَم الْحَاجة إلَنِْ. 

لل ف ضاية البيان وھ u‏ 
: 


فلم بما : أنَّ النَحتّم باللّهبٍ والحديدٍ والصّفْرٍ حرامٌ؛ فألْحِقّ لشب 
ذلك ؛ لأته قد كد مئه الأضنامء فأشبة ابه الذي هو منصوصصٌ معلولٌ بالنّصٌ ‏ 

والجوابٌ عن حديثٍ الخصم كُنقول: إن ذلك مسوم يما رَوَيَْا وقالَ 
في «الجامع الصَّغير): «وكان لا ری بأسا بالقَصٌ کون فيه الحَجرٌ جل فيه 
مسماڙ من ذهّبٍ)("©. وهذا دیل علو 8 ن [الحَجَرَ في القَصّ]› والمسمارٌ ين 
الب فيه لاکره ؛ أنه قليٌ تاب للكلقق» حيثٌ كان معا فيو» والوبرة للمتبوع 
لا للتابع » فصار كالعَلَمٍ الحَرير. 

وَقّلَ صاحتٌ «الأجناس» عن «المأخوذ بها للحسن: «لا باس لِلرَجُلِ أن 
خد خادمًا ین فضّةٍ سه مء وا ل كس ين ز۵ أو عَقِيق» أ فَيرُورّج » 
أ ياقوت » أو رُمدْد؛ٍ فلا باس » وإنْ نش عليه اسمّه واسم أبيو» أو ما دا لَه ين 
زر الل كقوله: «ربّي اللهء أو يعم القاوِرٌ الله ؛ كلا بس په . 


= قال الترْمِدِيَ: ١غريب».‏ 
رقا الناوي: «ضتنه النووي في «المجموع؛ وشح مسلم) وتبعه جلع ين الفقهاء) ينظر: افيض 
القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي .]١١/١[‏ 

() في حاشية الأصل: اخ: الختما. 

.]٤۷۷ ينظر: «الجامع الصغير امع شرحه النافع الكبير» [ص/‎ )١( 

() في «الأضل)ء و«ام): «الفص والحجر» ٠‏ والمثبت من : ان ولغلا والجلاء 

0( الع : ضرت من العقيق يعرف بحُطُوطٍ متوازية مستديرة مختلفة الألوان» والحجر في جملته يلون 
الف ٠‏ ينظر: «المعجم الوسبط» .]٠١١/١[‏ 

(5) ينظر: «الأجناس» للناطفي ٠٠/۲[‏ 6[ 
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ال (ڌک ټس پوشتار الذحَب َل في حَجَر القَصّ) آي في تيو لأ 

تابح كالْعَلّم في الوب فاا بعد اسا له 
چ غلية البيان 43 

قال الصَّدرٌ الشّهِيدٌ يفيه في (شرّح الجامع الصّغير): (ثمٌ النَحتُمْإنّما يكون 
سه إذا إذا كاقث له حاجة إلى الح » بان كان سلطاتا أو قاضيّاء أا إذا لمْ يكُنْ 
تُحتايًا إلى الحم فاك أفضل » »> فإذا تحّْمَ ينغي أن يجعلّ الفصّ إلى باطن 
الك لا | إلى هر الك بخلاف الوا ؛ فإنهنَّ لا يفِعلْنَ هكذاء ولا بأ 
لهنَّ بذلك». 

وقال في «الأجناس» [۷۷ م «(ينئخي ان لبس خاتمّه في خِنْصره 
المُسرئ » ولا يبه في اليُمنى » ولا في غيرٍ خلصره التُشرئ من أصابعه)© 

وسو الفقية بو اليب هه في «شزح الجايع الصّغير) ب بين اليَمِينٍ واليِسار 
ومُو الح ؛ لأته اختلفت الرُواياتُ عَنْ رَسُولٍ الل ية في ذلك . 

روّئ صاحبٌ «السنن) شناد عنْ عَلِيّ يله: «أن التي بل كَانَ يسم في 
مه0 : - 

وروی أیضًا پإشنادہ إلى ابن عُمَرَ : «أنَ ابی ل كان بكم في سارو 
دَكَانَ قْصَّهُ فی بَاطِن کم . 


(1) ينظر: «الأجناس» للناطفي [401/7] ١‏ 

(1) أخرجه: أبو داود في كتاب الخاتم/ باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار [رقم/ ؟45]؛ 
والنسائي في كتاب الزينة/ موضع الخاتم من اليد [رقم/ ٠7‏ 57] » وابن حبان فى (صحيحه) [رقم/ 
0١‏ ]ء من حديث علي وله به. ' 

(0) أخرجه: أبو داود في كتاب الخاتم/ باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار [رقم/ 4190]/ 
ومن طريقه البيهقي في «شعب الإيمان» »]1١7/0[‏ وأبو الشيخ. في «أخلاق البي ا 
[؟إندلاءمن ن حديث ان عُمَرٌ لا به. 
قلنا هة الزواية تقد مها الحافظ في «فتح الباري» ]003/1١[‏ , 


چ كناب الكراهية 4 erv‏ 


َالَ: وَلَا يد الَسْتَانَ بالدَّهَبٍء وَيَشُدُ الفِضَوٍ وَهَذَا عِنْدَ بي حَنيقة . 

م ا الدب أَبْضاوَعَنْ بي بوس مغل كَل كل ينها . 

سح يي بر و 
و كَالَّ: : ايك عل 


اسه E‏ 
:ولا يكال اب أن وَسُولَ الله اة كان ي حَائَمَةُ 


كَدلِكَي 20 . 

وما قال بعضّهم: إن الخدم في امین ين علامات آهل البغي» ليس بشيء ؛ 
ل لفل لحي عَن َسُولٍ اله ل في ذِك. 
قوله: (كَالَ: وَلَا يد الأَسْتانَ(" بِالذَّهَبِء َيْشُدُ بالفضة» وَهَدا عِنْدَ بي 
َال مُحَمّدٌ هه : لا بس بِالذَّهَبٍ أَبْضًا)(" أي: قال في «الجامع الصّغير) . 


وصورتّها فيه: : محمد » عن يَعْقُوبَ » عن أبي حَنيفةً وه: : في الرّجُلٍ يتحر 
سمه قالّ: : لا يشدّها بالذَّهبٍء وقالّ مُحَمّدٌ : لا بأسّ په» وکال ابو حَنيفَة لله 


)0 أبو داود في كتاب الخاتم/ باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار [رقم/ 4714 ] » ومن طريقه 
البيهقي في «شعب الإيمان» ]٠١7/5[‏ » والترمذي في كتاب اللباس/ باب ما جاء في لبس الخاتم 
في اليمين [رقم/ ١٤۱۷]ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير» [۴۰۵/۱۱]» من حديث اثن عباس 
لإ به . واللفظ لأبي داود. 
قال الترمذي: «قال محمد بن إسماعيل: حديث محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله بن نوفل 
حديث حسن صحيح) ٠‏ 

0( وقع بالأصل: «الإنسان». والمثبت من: ن٠‏ وم٠‏ والج»» واغ». 

> ]۲٠٠/ف[ «الإيضاح» للكرمائي‎ » ]۱۹۷۸/ ٤[ ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي‎ (r) 
.]۲٠۲/۸[ امجمع الأنهرا [؟/ه]ء «تكملة البحر الرائق»‎ 
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سا سس مش مل هه قاية البين وه سس ل أآتِمٍ 
لا رئ بأسًا بأنْ يشدّها بالفضّةِ)(©. إلى هنا لفط أضل «الجامع الصغير» . 

قال فخر الإشلام البرْدَويُ هه : «هذا إشارةٌ إلى ].٠٠٠/۴[‏ أنَّ قول أي يوسّف 
مل قول أي حَتِيفَة 288 . 

وروي عن في «الإملاء» مغل قول مُحَمَّدٍ محمد هت » ومو قوله الأخيرٌ الي جع إليه. 

وروي عله في «الإثلاء): : عن أبي حَيفَة :آله لم ير يالذّهبٍ بأسًا أيضًا. 
إلى هنا لفظ فخر الإشلام. 

وقالّ الكرخِي 4# في المختصّره070: «قالٌ يشر عنْ أبي يف ¥ في 
کتاب الأشربة ِن «الإملاء»: ولو أن رَجُلا E‏ نيه ولم سقط » فخاف 
سقوطهاء فشنّها بذهب أو فشّةٍ؛ لم يكن به بأ في قول ابي حَيقَة ك 
وفي قول ابي يوشّف #ه » وليسّ هذا كالخُلِيَ هذا يُشبه المشمارٌ في الفصّ». 

ثم قال الكَرْحِيٌ فيه: «فإن سقطّث فيه َجُلٍ ؛ فإ أبا بيع وله كان يكوه 

ال PT‏ هي کن ميت اها فشدّها مكاتهاء 
ولكن يأخذ سِنَّ شاةٍ ذكيّة يسّدُها مكاتها. 


وخالفه [و/بخمذاء] أبو يوسّف فقالٌ: لا باس ان يخ تیه في موضعهاء قالَ: 
ولا يبه يِه سن ميت » سحن ذلك » وبيَهُما فضلٌ عندي» وإن لم يحض في 
ذلك». 

او : «وقال يشر عنْ أبي يوسف ها [في «نوادر أبي يوسّشف» 
ES‏ : قال ا َة طلا : : لا بأس أن يشدَّها بالفضة ما لمْ تقعْ » فإذا وقعَث فلا 


() ينظر «الجامع الصغير مع شرحه الناقع الكبير» [ص/۷۷٤].‏ 
(1) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۸۷٤/‏ داماد] . 
(۳) ما بين المعقوفتين: : زيادة من: لاناء وللج2؛ والغ. 


< غاية البيان چ 2 5 
خير أن يشدّها بذهبٍ ولا فضة» فإذا لم تق فإته يكره الذهبّ» وهو قول أبي 


يوسّفء ثم رَجَحَ أبو يوسّف يه فقال: لا بأس أن يشدَّها بالذهب. 

وقال شر عنه في موضع ر من «نواوره) NE‏ إل لا باس يه ؛ 
لیس بحلية» فلا باس أن يشنّها إذا هي وقّث» ولا بس أن يعي أذله0©. 
إلى هنا لفظ الكزخي اله في «مختصّرها . 

ر 2 5 4 

تقل في «الأجناس» عن كتاب الكراهية إملاء: الو قُطِعَ قطعةٌ ِن الَو 
نخيطت فَالَأّمتْ ؛ د ترك بحالها ولا تُفلَعُ)20. 

وجه قول مُحمَدٍ 4# : ما روئ الطَّحَاوِميُ في «شزح الآثار» بإسْتاده إلى عَرْمَجَةَ 
بن شع وللة: «ألَه أَصِب أنه َم اللاب في الباديّة» فد نَْا ِن رقي » كان 
َء فسا َلك إِلَى ١‏ 


مِنْ ذب قعل 

كله أباح لِعَرْفَجَة َجَةَ أن خد أنقَا ِن ذهب كلذ كان 

: - مقام اة التي كانت تين فكذيك لا باس في شد لسن بال بدلا 
من الفضة يللين هنا بح كي في الان الب بتلا من افق e‏ 

ا ر - جار لنا أن نجري هذا الحُكُمَ في كل موضع تِن الفضّةٌ فيه: 


» امز 


وجه الاستدلال: أنَّ ال 


() بنظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/441 / داماد] . 

(1) ينظر: «الأجناس» للناطفي .]٤٠٠/۲[‏ 

(۲) أبوذاود في كتاب الخاتم/ باب ما جاء في ربط الأستان بالذهب [رقم/ 4171] » والترمذي في 
كتاب اللباس/ باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب [رقم/ ]۱۷۷١‏ » والنسائي في كتاب الزينة/ 
من أضيب أنفه هل يتخذ أنقًا من ذهب [رقم/ ١011]ء‏ وأحمد في «المسيدة [47/4] 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» [157/4] » من حديث عَرْقَجَةٌ بن أَسْعَدَ وللة به. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». 


ااا م كتان الكراهية #0 


سولق فاه ایی وو وسح و ڪڪ 

أن ندل الب بدلا مه راشي أبو جف اللحاويم آنا بقول تُحَنْدٍ هد 
في شرح الألار. 

ولأبي لا اا ؛ نول جالا! امنا رمان ى ذكور أمني» جل لإتائهةا". 
إلا أن الحرام قد يساح لاجل القرورؤء والقرورة تدقع بالأثنن» وذو الفا 
فلا جاج إلى الأغلى » وهر اله ال رى ان الحم بالفضْةٍ سباح دون الخ 
بالهب؛ وفي الأب لا ليع الشرورة بالأذنى» فيصيرٌ إلى الأغلئ . 

قال نز الإشلام البزذري) هاه في «شزح الجايع الصغير: : «أشارٌ في «الشبر 
الكبير ۲ دسا أن مسالا الأ ب عا ن الفاق إذا أنتَنّء أو خف ذلك). 
يغاي ؛ بجو رصل الان بالذّهب الفا إذا أن ن أو جف الش. 


وذكَر الإمام الاجا في اشح مختضر الطّحَادِيً) 19 «اختلاقا في 
الأ أيفًاا. ١‏ يغني! ؛ كه وَصْلُ الأب بالذّهب عند أبي حبيئَة ل۵ . 

ولا شي صز ذلك لفو لاله لم يٹ في ې محمد بن الحسن والكزي 
وَاللّحاوِي ‏ وأيضما إن الجوازٌ في الألف [/+""رام] مدصوصيٌ عليه » فكبِنٌ يحالف 
أبو خيلا 18 النص, رح محمد أبها قيس شد الس بالذّهبٍ على وَضْلٍ الأنف 
بالأهب. فالا أل جع َع عله » لكب بص فیاشه؟ 

فعرلت من هذا؛ ال الصحبح ين رواية «المنفلومة)20: 


(۱) يظر؛ شرح ماني الأثارة لاطحاري |۲۵۷1۲ |۰ 

(1) سبل لطریجه. 

.] ٩٤/١ | بطر «الشير التكبير مم شرح السرخسي» لمحم بن الحسن‎ )١( 

۰| ينظر ؛ یرم مطتسر الملصاري» للام یجاری) | ف/۲۹۹‎ (U 

لك عضي أن المنظطرمة عند الإطلاق: هي لامنظومة الخلاف ٠۲‏ لمجم الدين النسقي ؛ نَم فيها المسائل* 
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ورا فِي وشل انف مُذْمَبٍ 


بإستاد الفعل إلى ضمير الجماعة, أو ما زئ في بعض الخ : 
وَجَوّزا كَوَضْل نف مُذْمَبٍ 
بإسنادٍ الفعل إلى ضمير الاثنيْن » وكافي التَسْبِيه» لا قوله: 


< 


وَجَوَّرًا فِي وَصْل أَلفي مُذْمَبٍ 


بإسناد الفعل إلى ضَميرٍ الاثتين وحَرْفٍ «في» ؛ لأ في تخصيص كذهيهما 
في مذهب أبي حَنِيفَةَ و حتى يكون بخلافي ذلك » وليس لهه في الأنف 
كذلك لِمَا قلناء 

فعَلمْتَ من هذا: أن تخطثةٌ النسَفِيٌ في «مُصَفَاه'' الروايتين خطأء وما وق 

نه إلا عن قله التفكر. 

لم وجه قول أبي حَنيقَة ب في أن السّنَّ إذا سقطّت لا تُعَادُ؛ لأنَّ المجَانَ 
ين الي ميت ٠‏ 

ولآبي وف هه أن السّنَّ لا يتنجّسٌ بالموتِ » وإنّما ُكرة سن غيره ؛ لأنّها 
مدره طبعاء وهذا المعْنئ لا يوجَدٌ في سن نفسه . 

ولقائل أن يقو مساعدة لمحت هه » لا لمان الضرورة في شد الس 
وو باقن اوا نين » فكانت الحاجة إلى الذهب ماسّةٌ. 


قوله: (يَوْمَ الكُلاب)» بِضمٌ م الكاف وتخحْفيفب اللّام: اسم واد بينَ الكوفة 


= التي الف فيها الأثمة: أبو حتيفة » وأبويوسشف » ومحمد بن الحسن » وتر » والشافعي » ومالك . 
(0) وقع يالأصل: «مصنفاته». والمثبت من: «ن٠»‏ واام» ؛ ولاج ٠‏ ولاغ4. وهو كتاب: «المصفى في 
شرح منظومة الخلاف» للسفِي ٠‏ 


1 چ كناب کټ © 


ام مره الي د بان َد نفا من ذَهَبٍ) وَل حَنِيقَة هه أن الال 
ف اشخرية اريخ رر ود اکت راگ ہیی اتی كفي اد 
عَلَّى الَخْرِيم . 
َالصرُورَةٌ فيا رُوِيَ لم ندع في الْأنْفِ دونه حَيْتُ نن 

س 
والبضرة» كات فيو وقعةٌ عظيمةٌ للعَربٍ في حدينها طول » وللعرب فيها أشعاز 
منها : قول امرئ القيسر0©: 

وَقَذ طَوّفْتُ فِي الفاق حى عه رَضِيتٌ مِم القَِيمَةٍ بِالإِيَابٍ 
واكم أنّيِي مايل ج سَأَنْقَبُ فِي جا ظُفْرِوَنَابٍ 
كنا اتی ابي خو وَجَدي + ولا نی فيلا باكُلابٍ 
ريا ل يء: له 

ومنها قول القََْة دق : 


شوم شب سَعْدا"” ع وَسُْفْيَانُ الذي وَرَدَ الَا 
ومنھا قول الآخعر: 


أي كليس إِنَ عي اللَدًا ج فكل الوك وَنَكَّكَا الأفلا 
ب عي 8 اكع يه EE‏ ين 7 58 2 9 
َأَخْوهُْمَا الفاح ظَمَأَخَبْلَهُ عد حَتى وَرَدْنَ جى الكلَاب نهال 
يَخْرْجْنَ ن تفر الكُلَاب عَلَبْهِمٌ + حب الجاع تار الأو 


() في «ديرانه» [ص۷۹]. 
() في: «دیوانه» [ص/۱٩].‏ 
(۳) في «الديرن»: ابن زيدة. 
() في «دیرانه» [ص/42]. 


چ كتاب الكراهية 2+ يذ 
َالَ: يكره أن يس الود ِن ايان لَب وَالَِير» لأ اريم 
ات في ق الذکور وحم الب حرم اباس كالكتر لما حرم رها حرم 


چ یتسین € 

أحَد عة أبو حَتَشٍ » قال كان بن الحارث بن عَمْرِو آكلٍ المُرّار 
بوم الكلاب الأول » والآحر دوكس ب بن القدَؤكس. 

والصّمّاح: : ُو سلمةٌ بن خالدٍ بن كعب بن ُهيرٍء سُمّي يه لان نّا دنا ين 
لكلاب عمد إلى مراد أضحابه» فما وسفَّحَ حَ ماعها [۷ل۲۳۸ظ/] » وقالَ: لا ماء 
كم إلا ما القوم» فقاتلوا أؤ دعوا. 

eT 
. والتهّال: العطّاش‎ 
وجیی الكلّاب: ااا‎ 


الوَكَلُ: الماء في الجبل يَنحيرٌ انجدارًا ضعيفًا. والباقي يُعْرَفُْ في 
[شزح] ديوان الأخطل» وغيره. 

قوله: (قَالَ: وَبُكْرَه أن يبس الذَكُورٌ منَ الصَّبِيَانِ اذهب وَالحَرِيرَ) » أي: قال 
دري ه4 [+/.ر] في «مختصره»» وذلك لأنَّ الصَِّيّ يجب أن عرد ما 
جرد في الشَّريعةٍ دوق ما لا يجور؛ لبا ذلك» آلا ری أن تَنتمهم ين ُز 
الخمرء ونأځدهم يالصّومٍ والصّلاةٍ؛ ليآلفوا ذلك» كذلك تمم يِس الحرير 
دالأحب ؛ ليألفوا ذلك7؟2. كذا في «شرح الأقطع . 


)١(‏ وقع بالأصل: «شراحيل» . والمثبت من: (ن)» و«م)» وااجاء ولغ 
(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» ولجاء ولغ0. 

(؟) بنظر: (مختصر القُدُورِيٌ» [ص١4؟].‏ 

(؛) ينظر؛ «شرح مختصر القدوري» للأقطع [885/3]. 


© كتاب الكراهية‎ © E 


قَالَ: وَبْكْرَهُ الخِزكَةٌ التى تُحْمَلُ » نح بها الع ؛ لاه تئ تكثر کر وتک 
E E IT EG)‏ يه) قل ذا كان عن حاجة لا يعرم 


جت غاية البيان چ 
قوله: (ثَالَ: وَيُكْرَهُ الخزقةُ التي تُحْمَلُ» كَبِمْسَحُ بها العَرَقَ)ء أيْ: قال 


في (الجامع الصّغير) . 

وصورتها فيو: امحَمّدٌ؛ عن يَعْقُوبَ » عن أبي حَيفَة و : اه كان يكره هذه 
الخرةة الي يسح بها العَرَقُ)07. وهاه ين الخواضٌ . 

قال فخرٌ الإشلام البَرَْوِيٌ له في «شزح الجامع الصَّغير»: «وكذلك الزقةٌ 
التي مط فيها كه أبضّاء وكذلك الخِزقةٌ التي ينسح بها الوضوء مُخدثة وبدعةٌ 
يفا ويج ان۲ 

قال: «وإنّما يكره ذلك ؛ لأنّه بدعةٌ مُخدنةٌ لمْ يكن رَسولُ 
مِنّ الصحابة والتابعينَ ون ينُعلونَ ذلِك» وإِنّما كانوا يتَمسّحُون(© بأطراف 
أزديتِهم ٠‏ 

وقد تال مُحَمّد ا نك في كناب «الآثارة: : «أخبرنا أبو حَنِيفَةَ يلق » عنْ حمّادٍ» 
ڪن" إبْراهيم: في الرَجُلٍ يتوضّا ت وا ر ایی دل لا باس ٠‏ ثم قل 
رایت لو افسل في لبق باردؤ» قرم حت يج ؟ قال شڪ @: ويه تأده 
ولا ترئ يذلِك بأسا » وهو قول ابي ان ٠‏ إلى هنا لظ كتاب «الآثار»؛ 
ولاه نوع تكثر وتجبر وكقبة بي العَجَمء فيكره لما روي عن عُمَرَ بلك أن 
قال : يک زي العَجّ. 
0 كر الما کے انث اقفن و 
() وقع بالاصل: ايمسحون! ٠‏ والمثبت من: (ن1 ؛ والم) ؛ والج)» ولغ . 
() وقع بالأصل: (بن». والمثبت من: ن١‏ رلام)» رالج)» ولغ1. 


. طبعة: دار النوادر]‎ /۷١/١[ ينظر: «الآثار» لمحمد بن الحسن‎ )٤( 
مض تخریجه.‎ )0( 


أو ولا أحدٌ 
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رَهُوَ الصَّحِبحُ» وَإِنَمَا بُكْرَهُ إا كَانَ عَنْ كبر ]ا وَصَارَ 
الوس . 


چ قاية البيات 26 يبب 

وقالً الفقية أبو الث هه في «شزح الجاع الصّغيرا: «وكان الَقية بو جغفر 
تفول: ِنّما يكره ذلك إذا كان شينًا تفي ؛ لأنَّ في ذلك فخرًا وكثرّاء ويشبه ذلك 
ِيّ العجم» وَأمًا إذا لم تكن الخز تَفِيسةً فلا بأس ؛ لاله لا يكونٌ فيه 5) . 

وقالٌ فخرٌ الإشلام البزدوِي كه في «شزح الجايع الصَّغيرا : (وذكرٌ بعض 
مشايخنا المتأخرين: أن المشلمينَ قدٍ استِعْمّلوا في عامّة البلّدانِ مَنادِيلَ الوضوء 
وار لدف الأذئ عند لس الباس والتياب» وما رآ المسلمون حسنًا فهو عند 
الو حَسَنٌ» ويجورٌ أن يصيرٌ ذلك منسوحًا بإجماع المشلمينَ) . 

ال فر الإشلام: الوحاصله: أن من عل ین ذلك شيا تكبا ؛ فهو مكروة 
وبدعة »ومن فل لحاجة [۲۳۹/۷و ابا وضّرورة؛ كر وتظيره التريم في الجُلوسِ 
والاتكاء قد يفعلّه الرَجُلُ تَحْوة وتكثرًا فيكره» وقد يفعله الرَجُلُ للشرورة 
والحاجة؛ قلا يُكْرَه) . 

قالّ في أواخر كتاب «السّنن) مسندًا إلى جَابرٍ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ: كات ال 
ذا صلی الج تريح في مله حى تطلع الس شتاء01. 

انى عيسى التَرْمِذِيُ بلتم في «جامعه): ؛ لتا سيان ن بن یع » قَالَ: 


لکا عبد الى ب وَهْب» عَنْ 


د بْنِ حُبَاب» عَنْ ابي مُعَاذِء عَنِ الرُهْرِي؛ عَنْ 


)١(‏ أخرجه: مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح 
وفضل المساجد [رقم/ ]11١‏ » وأبو داود في كتاب الأدب/ باب في الرجل يجلس متربعًا [رقم/ 
٩‏ ]» والترمذي ف في أبواب السفر/ باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة 
الصبح حتى تطلع الشمس [رقم/ ]٥۸١‏ ؛ والنسائي في كتاب الافتتاح/ باب قعود الإمام في مصلاء 
بعد التسليم [رقم/ »]١800‏ من حديث جابر بن سَمُرَة يل به. واللفظ لأبي داود. 


لوك غاية البيان 2 
عرو عَنْ عَائِكَةَ به قَالَتْ؛ كان لِرَسُول الل كله جِرْئَةٌ تسف بها بعد 


قال ابو عيسى: «هذا حديثٌ غريبٌ » وإسناده ضعيفٌ » ورِشْدِينُ بن سعدٍ» 
وَعَبَدٌ الرّحمن بن زياد بن 0 لأر يُصَعَّفانِ”؟ في الحَديث) . 


وقال أبو عيسئ بهته: «حديثٌ عَائِمَةَ ليس بالقائم» ولا يصح عن النْيْ 
ني ذا اباي یی وبر معاذ اؤ: يقولوت: مو شمان بن أَكَم» ومُو َد 
عند أهلٍ الحَديثِ) . 


في قالّ ابو عیسی: وقد رخص قومٌ ِن آهل ي الوم وين أضحاب رَسول الله وي 


1 أخرجه: الترمذي في أبواب الطهارة عن رسول الله بل / باب ما جاء في التمتدل بعد الوضوء [رقم/ 
+0 ]ء والحاكم في «المستدرك على الصحيحين» ]751/١1[‏ » والدارقطني في «ستنه» [1/١11]؛‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرئ» [۱۸/۱] » من حديث عاك #وبه. ٠‏ 
قال الترمذي: «(حديث عائشة ليس بالقائم ولا يصح عن الي يكل فى هذا الباب شىء4. وقال ابن 

حجر: «إسناده ضعيف» - ينظرة «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [00/1] 

(۲) أخرجه: الترمذي في أبواب الطهارة عن رسول الله | باب ما جاء في التمندل بعد الوضرء [رقم/ 
١ 5‏ ] ؛ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية) [04/1] » والطبراني في «المعجم الكيرا 
[14/7]» والبيهقي في «السين الكبرئ» [۲۳۹/۱] » من حديث میا جَبلٍ وله به. 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب وإسناده ضعيف». وقالٌ ابن حجر: (إسناده ضعيف» 
ينظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر [193/1] . 

(۳) وقع بالأصل: (ضعيفان. والمنبت من: ناء وم)» ولجاء و . ومو الموائق لما ول 
في: اجامع الترمذي» . 


چ كتاب الكراهية چ EV‏ 


ولا باس يأ ربط الرَجْلٌ في إضجيه أو حاتيه لط للحا ون 
َلك اَم َالرتمَة. وَكَانَ ذلك مِنْ عَادةِ العو . قال َاِّهُ: لا ينك الوم 
چ غاية البيان چ 
ون بَعْدَهُمِ في ادل بعد الوُضوءء وکن كَرِمَه إنَّما رکه د ين ويل" أن غيل؛ إن 
الوصو يورت : وروي ذلك عنْ سعيدٍ بن المسيِّبٍ وَالذُمْرِي» قال الرَهْرِي هه: 
یل وھ الإصتوم لا ار رن : 


من خواص «الجامع اتغيره. 

وصورتُها فيه: «مُحَمدٌ » عن يَعْقَوبَ » عن أبي حَنِفَةَ ولة: آله كان لا یری 
بأسًا برَبْطٍ الرَّجُلِ في إضبعه الخَئِط» أو في خاتيه للحاجة)(© ٠‏ إلى هنا لفظ 
أصل «الجامع الصّغير)» واللة أغْلّم. 

وذلك لأنّهِ لؤ كر نما يُكْرهُ لكونه عبداء وهذا لیس بِعبّث ؛ لأته تعلق يه 
صَرْبُ فائدة» وهو التَأكيدٌ في رعاية حقٌّ المشلمينَ ؛ ليكونٌ ذلك أرب إلى الذَكْرء 
دأئقد عن التسيان والتقصير» هلما كا كذلك لم يكن يه بأٌ» بل كان حساء 
وفيه ضَرْبٌ من التواضع أيضًا ؛ لما فيه مِن ترك الاعتماذ عَلى حِفْظِه . 


قال الفقية أبو اللي لغ في «شزح الجامع الصّغير): : «إته ل كان يفْعلُ 
ذلك )0 . 


»( وقع بالأصل: «قبيل». والمثبت من: «ن)» وام والج)» واخ). ومو الموافق لما وقّع في: «جامع 
الترمذي». 

0( ينظر: «اللجامع» للترمذي .]۷٥/۱[‏ 

0( ينظر «الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير [ص۷۸٤]‏ ۰ 

(؛) يشير إلى ما أخرجه: ابن عدي في «الكامل» [81/1]؛ والعقيلي في «الضعفاء» ]٠١۲/۲[‏ » 
وأبو يعلي الموصلي في «مسنده» كما في: (انصب الراية» للزيلعي [05/4*] » وان شاهين في 
ااناسخ التجييك ومنسوخه» [ص/1؟4 4]؛ والحارث في «مسنده/زوائد الهيغمي» تلاك 


¢ كتاب الكراهية‎ © EEA 


إن مت بهم نره ما توصي وماد ركم وذ رو ي أن التي - 8# - مر عض 
حي غاية البيان چ 

ويستَى ذلك الخيطً: رََمَةّ» بالفتّحات الّلاثِ» وجمْعْها: ركم بالفتّحات 
رَتِيِمّة تيكة أيضا /١[‏ م]» وجَمْعُها: رام » يقال: : زفت الرَّجْلَّ 
إزتاما؛ إذا عَقَدْتَ! © في أضبعه حيطا يذ په حاجكه. کذا قال أبو جير 
فى «الغريب المُصَنّف)20. 

واستدلٌ حل ذلك بها تشک أبن زيقة 
مَل يَنْقَمنْكَ اليَوْمَإِنْ مَنَتْبِهِمْ عه كَنْرَةمَاتُومِي وَتَعْقَادُ الرَكَمْ 

وقالَ ابن دُرَيْدٍ في «الجمهرة»: «والرّتيمةٌ شيء كان يمْعلّه هل الجاهليّة, 
كان الرَجُلُ إذا أراد سفرًا عمَدَ إلى شجرئيْن متقاربكين فعَقَدَ عْضْئَيْنٍ منْهُماء فإذا 
>> سبي عند 

قال f‏ 3 دك ٠ as‏ كذا قالّ صاحبٌ «الجمهرةا. 

على ما ذكرًا: يكون الرّكم بمغنئ الخبْط . 

وال ابن السّكَيتِ في كتاب «الإضلاح»: (والرّكَمُ شج » قال اراج : 
رث وَالَمَيْنُ مُبِينَةٌ الهم + إلى سَنَانَار وَقُودُمَاالرَتَمْ 


حمر قلَ: كان رسو ال يك «إذا حاق أن ينس هيا ربعا في يده َب 


5 من حديث نايعء عن ابن 
لكر بدا ٠‏ لفظ الحارث ٠‏ 
قال أبو حاتم الرازي: : هذا حديث باطل» ٠‏ ينظر: «علل الحديث» لابن أبي حاتم [vo]‏ 

(1) وقع بالأصل: «عقدا. والمثبت من: » واام)؛ والج2؛ واغ. ومو الموافق لما وع في 
«الغريب المُصَئّف)». 

(؟) ينظر: «الغريب المٌُصَتّف) لأبي عبيد ]41١/8[‏ . 

(۳) ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد [8"48/1] ٠‏ 

. مادة: تهم]‎ /۳٥/۳۱[ هو قطان بن ملي . نسټه إلبه في: اتاج العروس» للأّبيدي‎ )٤( 


چ كناب الكراهية © حك 


ضاي وديك ولاه َيس مث لما فيو ين الْمَرَضٍ الصّحِبح وهو التَذَكُ عند 
ايان . والله أعلم . 


ل هي یتین چ 
شبّث بأغلّى عَانِدَِْنِ مِنْ إِضَمْ 
وهما وادیان“ 
وقال آخرُ 
مَل يَنْقَمنْكَ اليَوْمَإِنْ هَمَتْ بهم چ رة دُمَابُوصِي وَتَعَْا دُالرَّتَمْ 


إلى غير ذلك 

قوله(": (وَتعْقَاد ارتم ٠‏ كان الرَجُلُ إذا أرادٌ في سفر ؛ عمد إلى هذا الشجرٍء 
فة عن أصايه يعض » فإف جم ين سفره وأصاته على ولك الحالوء قله :لم 

َي اثرآتي! وإن أصابّه وقدٍ انحل ؛ قالَ: خاتنبي!»". إلى هنا لف كناب 
«الإضلاح» . 

وشُّتِ الثار: إذا الت إشعالًا شديدًا [0/.:مر]» وسّيّها موقدها يشثها ما 

2 3 

وَإضَعٌ: فوضعٌ مروف 

وسا الثَار: رعا مقضول: 

والرقود - بالفيج -: ما يُشْعَل به الثَارٌ 

وقوله: «وَالعَيِنٌ مبيتة التّهو) . أي: تَكْشِفُ التُهَمةَ ؛ لأنَّ المشاهدة تُحَمّقُ 


(0) يغْني: اعانِدَيْن». 

() لايزال الكلام لابن السكيت #8 - 

() ينظر: «إصلاح المنطق» لابن السكيت [ص/۸٥] ٠‏ 

(؛) الهَمْ: الأرض المُمَصَوّبَةُ إلى البحر. ينظر: «تاج العروس» للرّبيدي [81/1/ مادة: تهم] . وقد 
جاء لفظ «التُهُم): مضبوطًا في: «ن» » وااج» بضم الناء! وهذا خلاف الصواب من كون «التهُما فو 
الرّجَرْ المذكور بفتح التاء 


@ كتاب الكراهية‎ $ to 


ومغنى البيتِ الثاني قول هَل يََفعنَكَ إن هَمّت امرأثك أن تحوتك؛ 
وصِييُك بهاء وإقامتّك من يَحفظهاء وتَعْقَادُك الصّجَر! 


وقوله: ١هَمتْ‏ بِهِمُ. أي: بشيء ريده يغني: [أنّها] © إذا كات عَفيفة 
حَفِظَتْ نفسّهاء وإن لم تكن كذلك قلا جيه فيها. كذا قال ابو مُحَمَدٍ يوسّف بن 
الحسّن بن عبد الله السَيرَافيٌ في كتاب «الرَّبْرِج شزح الإضلاح 200‏ 
والتَعْقَادُ: مصددٌ بمغتى العَقْدِء عَلى ورن التَنْعاكء كالدّلُعاب والتَهْدان 
دالببثُ يرواية اقات ون أل الل: كل يفتك » بلفظ: «مَل) » وهو القياسٌ في 
کلام العرّبٍ » والقُهاُ َه في يهم : «لا ينفَعَنك) بحرّفٍ التفي» ولي ذلك 
بقياس ؛ لأنَّ نون التَوكيدٍ لا تخل ذ في الثم إلا نادرًا في الشَعر . 
وقوله: الهَمَّتْ) بقاء التأنيثِ » وهي رواية الَّاتِ» وروى بعصَهُم: «هَمْتَ» 
بتاء اب المذّكّر؛ عَلى حَذْفٍ إخدى المِيمَيْنِ » وذلك ضعيف , وجعله مِن قبيل 
قوله: 
تنبو هن وشوش نيد 
(۱) ما بين المعقوفتين: Na‏ لولج 091 1: 
(؟) مضى في كتاب الطلاق: ما رجاه بشأن كتاب: «الرّبْرِج)» وكون الظاهر: أن المؤلّف يغبي 
به: اشح أبيات إصلاح المنطق) لأبي محمد السّيرافي . ٠‏ وما نقله عنه المؤلفٌ هنا مذكور في کناب 
تمه [ص/۱۷۷] ٠‏ 


() هذا عجر بيت لأبي زبيد الطائيَ قي «ديوانه» [ص/ 47] وصلرٌه: 
حلا أن اليا يي السطايا 


ومُراد المؤلّف من الشاهد: : الاستدلال ته على جرا حف إحدى الحرثين ن المُوالِمينِ ن الفعل» 
فكلمة : «أحَمْنَ) في البيت أصلها: : اأحسَسْنَ». ٠‏ ينظر: «أمالي القالي» ]٠۷٠/١[‏ . 


چ كناب الكراهية چ 1:١‏ 


3 ّ 5 
في الوَطْء وَالتَظَرٍ والس 
يل لايق قعل إلا لا إلى وَجْهِهَا وَكَفَيهَا؛ لمَولِهِ 
تَعَالّى: «ولا بيت یھی إل ما رمتا 4 [النور: ].١‏ قَالَ عل وَابِنٌ عباس 
جع اش يلعف نيا بن 0 E‏ 
وچ غاية البيان چه 
08 2 | 
في الوَطْءٍ [:/ ۰ وَالنَظَرٍ اش والصَّبْلَةِ 
1 نر الرَجُلُ ى ابي لاإ 
أي: قال القدُورِيٌ هه في « مختصَره)20. 


وهُو مذمّبٌ مالك ۳ وساف“ 4# أيضاء 


والأصل فبه: قوله تعالى : «ثل إلمؤمييت يعون اندز وط روكيد 
َلِكَ آنک لرن آله حي يِمَا يصْسَعُونَ © وَقُل اَمو ت عص وت ابره 


و م ذو سود 


وی َل یت یھی ل ما رمتا [لنور: .+ م] . 
ومواضع م الرينة: : الاس ؛ لاله موضعٌ الإكليل» والشَعر؛ لاله موضع لماص(“ 


0 رقع بالأصل: «والنّمْس والمس). والمثبت من: ناا وام)؛ والجاء ولغ) . 
(۲) بنظر: (امختصر القُدُورِيّ» [ص! ؟]: 
(۳) ينظر امتح الجليل شرح مختصر خليل» [171/1]» و«مواهب الجليل» في شرح مختصر خليل 
[حلوىة]. 
(؛) بنظر «الحاوي الكبير» للماوردي [1/1]؛ وااروضة الطالبين» للنووي [575/0] . 
(5) العقاضصض: خبط جم به به أطراف الثُوائِب. ٠‏ وَالجَمْعٌ 9 عُقَصنٌ. ينظر: «المصباح المنير» للفيوبي 
[۲/۲/ مادة: عقص] ١‏ 


1 3 كتاب الكراهية © 


كما أن اراد بالريتة اْمدْكُورَةِمَؤْضعُهَاء وَلِأَنَ في إْداءِ الج وَالْكَفٌ صَرُورَة 
جیا إلى العامة مع الجا احا وإعطَءًوغَْرَ يلك » وَهَذَاتَنصِيص عى 
آنه لا باح التَّظرُ إلى فما 
د غاية البيان چ 

والرئهمات ولأ له موضع الوط وال ارف اباش 
لأته موخ ضع الواح والعَضْدُ؛ لأنّه موضع م الدثلى يج والذرَغ؛ لأه موض 
السوا» والاق؛ لاله وضع الكَلْكَالِء وذگر آل وآرا5 مواضكها للمُبالغة في 
اش 

عل التظرٌ للأجانب إلى مواضع الرّينة الظاهرة» وهي لني استثناها الله 
تعالى قله تعالى: أذ ما متها 4 » وفيو الاق . 

قال عامة العُلماء بد: اراد مثه الوجة والكفُ ؛ لأنَّ الوجة موضع الكخل» 
والكف موضمٌ الكَاتَم والخصًاب". 

وقد رو الطّحَاوِيُ م في «شزح الآثار) بإسْناده إلى سمي بن جُبير عن ابن 
باس وه: اتيت يكن إل ما متها 4 . قالَ: «الكُخلُ ‏ وَالحَكَم!1. 

35 : ما ذكرٌ في كتاب «السّنن» في کتاب اباس ء بإِسْناوه إلى عة 


(1) الوشاحٌ: الوشاح خئطان ين لؤلؤ وجوهر» منظومان» يُخالفٌ بينهماء معطوفٌ حدما على الآخر 
ينظر: «المعجم الوسيط؟ -]1٠١7/1[‏ 

0( الدمْلُوجُ: وار بيط بالعضد. وقد تقدم التعريف بذك . 

(۴) ينظر؛ «الأصل» للشيبائي ٠ ]۲١١/۲[‏ «المبسوط» للسرخسي ]٠١١/٠١[‏ » «المحيط البرهائيا 
.[rrs/°]‏ 

() أخرجه: الطبري في «تفسيره» [197/14] » والطحاوي في افرع معاتي الآثار» [٤/۳۳۲|؛‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرئ» [۲۲۰/۲] ؛ من طريق سَعِيدٍ جير » عن ابن عباس وة به. 
قال العيني: «إسناده صحيح. ينظرة : انخب الأقكار شرح معاني الأثار» لمي [4 115/1 


3 كتاب الكراهية + tor‏ 


وچ غاية البيان چ 
و اء نت ابي بر ڪڇ دَحَلَتْ عَلَى رَسُولٍ الله يك وَعَلَيِهَا ثاب رثَاقُ » 
اغرض نها سول ال كه وكَلَ: ديا اء لعزا إا بََقَتِالمحبض؛ َم 
تشلخ ان یری مِنْهًا 0 هَذَا وَهَذَا) . [ملداه] وَأَمَارَ إلى وجه كمي . 
وقال بَعضُهُم: الماد منة: المَلَاءة البق وَالجِنّافُء ولا يحل التَظرٌ إلى 
الأجانب إلا إلى ايها وبرْقّها ويها الظاجرة» وهو قول ابن مَسْعُودٍ وله . 


کر عير ا 0 ع 5 اک ت 
وقد رَوَى الطْحَاويٌ بإسناده إلى أبي | خوص» عن عَبْدٍ الله بن شعو وه 
قَلَ: ««ما علهَرَمِتْهًا4: الاب وَالجلْيَابُ)0©. 


وروی [الطَّحَاويُ]” أيضًا بإشناده إلى مَنْصُورٍء عن راهيم فد ثَالَ: لهو 
ماوق الدّرع )290 


وقالّ في تفسير «التَْسِيرا: «قال بعضن التّاس: الكُخْلٌ: لعن خاصّة » والخائم: 


() أخرجه: أبو داود في كتاب اللباس/ باب فيما تبدي المرأة من زيتتها [رقم/  »]4٠١‏ ومن طريقه 
البيهقي في «السئن الكبرئ» [۲۲۹/۲] + وابن عدي في «الكامل») [11/4/ الطبعة العلمية] » 
من طريق عن خالد ن دُرَيِكِ عَن عائِكَةَ اله به. 
قال أو داوة: «هذا مرسل » خالد بن درك لم يذرك عائشة ٠.‏ وقالَ ابن القطان الفاسي: «هذا 
حديث ضعيف» ينظر: «إخكام النظر في أحكام التّظر بحاسّة التبصر) لابن القطان [ ص/١ ٠‏ 6] م 
(1) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» [۲۲۸/۹]» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
[118/4]؛ من طريق أبي الأخْر ي عن عَبْدِ الله بن مسْعُودٍ وه به 
قال العيني: «إسناده صحيح». ينظر: انخب الأفكار شرح معاني الآثار» لعي [517/14] + 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن)» والج»ء ولغ . 
9) أخرج: الطحاوي في «شرح معاني الآنار؛ [۳۳۲/۲] »من طريق تنصُوره عن راهيم اه به. 
قال العيني: «إسناده صحيح». ينظر: «نخب الأفكار شرح معاني الآثار» يني [8 215/1] ٠‏ 


 ةيماركلا چ كتاب‎ tot 


عع نانيك 8 
TS‏ ل لسك 
واحدةٍ للمشي » ولا ضرورة في غير ذلِكء قلا بباح لها الإبْدا ولا لغيرها النظرٌ 
إ3 في عين واحدقء وقلنا: ھا N1‏ ٠.ظام]‏ قد تضطرٌ إلى الخُروج للبيع والشّراءء 
وتشتاح إلى الأخلر والإعطاء» وتاج إلى شف العيينِ لي وفي كفا 
كشْفٌ بعض الوجُوء وفي المُتَاوَلاتٍ كَذْفٌ الكفين. 

وعن أضحاينا روايتانٍ في القدَمٍ: قفي ظاهر الرّواية: لا بحل الَظر إلهاء ولا 
بباح النْظرٌ إلى عير الوجْه والكف). 

وقالٌ الكَرْخم يلم في (مختّصّره) :قال ابن شُجاوٍ» عن الحشو »عن بي ا 
ية ا اليك ردقه ماشهل ٠‏ إل هنا لفظ الكرْحِي » وذلك 
لأن القَدَمَّ موضمٌ الرينةٍ الظاهرقء وهي الخِصَابُ بالحِنّاوء وقد جلها | 
هاي «الکشاف» يِن مواقع الرينة الا ٠»‏ وهذا إذا لم يكن ال ر بشهوة) 
ذا لت يأ وا کد برل الجر راطف أب د لحاجة» ويعّصلْ تله 
بهذا إن شاء الله تعالى . 

وڪن أبي يوشف ي EE‏ اح التّظرٌ إلى ساعدها ومرتها للحاجة إلى إبدائهما 
إن اجرف محرا اکر راع كه شعش اة م ليقي اتم في «كفايته) . 

قوله قال: إن كان لا امن الشَّهوََ ١‏ لا نر إلى جوا إلا يكاجة)» »أي 
لير عبار بد حي ی : هذا الذي فنا ين جواز النظر إلى وج 
: رها فيما إذا أ ِنّ الشَّهوة ؛ لقوله تعالى: وآ يديت زی لما 


() ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [489/3] ١‏ 
(۲) ينظر: «الکشاف» للزمخشري [91/9]. 


() ينظر: امختصر القُدُورِيَ) [ص١14].‏ 3 


و ا ّ 
َهَرَمِنَْ» فإذا لم يان السَهوة لم يحل له الَظرٌ إلى وجهها إلا لحاجةء 
ادق دكم الحاك» اتوي احتراذً عن الوقوع في الرا. 


َ رع لل ا ما روا صاحبٌ 0 إسْنادِه إلى طَاوْس » عن ابن اس 


َزِنَا الان ن اميق . » وَالتفْس َم وََشتَهي» اَن يُصَدَّقَ ذَلِكَ 000 
وز بغ خخا إلى أبي هرر يفد: أن الت يله قَالَ: الكل ابْنِ آم 
مِنّ الرّتا». بهذه القصّة: «وَاليَدَانِ تَرْنَِانِ وز تطشن وَالرَجْكَانِ 
ان وَزِنَاهُمَا المَفْيُء وَالقَمٌ يَرْنِيء وَزْنَاهُ اليل › وَالأَدُنُ تَرْنِيء وَنَامَا 
الاشتماع)00. ذكرّه في کتاب التكاح ۳1 من (الشّنن) . 
وجملة الكلام فيه: ما فال الحاكمُ اَم نك في امختصّره) المستى 
باالكافي) : «وينظر إلى الوه والكَفٌ مثها ما َون السهوةًء فإذا ممه الم يشر إلا أن 
يكون دعي إلى شهادة عليْهاء أو أرادَ زويجًهاء أو کان حاكمًا؛ قن ليجير 
إفرارهاء وليْشْهدَ الشَّهودَ عَلى معْرفيهاء قلا با بالتظر ليها في هذه [1/0؛؟و/م] 
ران 4 


وإن كائّث فيه شهُْوةٌ ولا ينبني لَه أن يَسسّ وجهها ولا يدها إذا كانت شاب 


)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب الاستئذان/ باب زنا الجوارح دون الفرج [رقم/ 284]» ومسلم في 
کتاب القدر/ باب قدر علئ ابن آدم حظه من الزنئ وغيره [رقم/ 7171] » وأبو داود في كتاب التكاح | 
باب فيما يؤمر به من غض البصر [رقم/ ۲۱۵۲] » من طريق طاوّس» عن ابن عباس و4 به . 
) أخرجه: مسلم في كتاب القدر/ باب قدر علئ ابن آدم حظه من الزنی وغيره [رقم/ ]۲٠۵۷‏ » وأبر 
کی اي لتك اب يداؤف يدعي قفن الع ااا لين اک 
[5/7]» من طريق سُهَئْلٍ بن أبي صالِح » » عن أيه عَن أي هريره له به. والسياق لأبي داود . 


1 كتاب الكراهية 8 


ا ڪڪ 
E‏ 


ممن تشسهی. 

فاا إذا کاٹ عَجورًا مسن لا مُشْتهى: فلا بأ يمُصافحتهاء وس ييهاء 
وإِنْ كان عليّها ثياث؛ فلا بأ س تال جسدها ما لم يكُنْ ثيابٌ لزق بجسيها 
وتصِفُها حى يسين جسدّهاء فإذا كان كذلك : فينبغي لَه أن يَقْضَ بضر عنها». 
إلى هنا لفط «الكاني» . 

وقالَ الوَلْوَالِجِيَ يم في «فتاواه): اوينظر إلى الوجه والكفٌ منها ما أَيِنَ 
الهو وإذا اشتهى لا ينظر» وكذا إذا كان أكبر رأيه ذلك أو شل » إلا أن يكون 
دُعِيَ إلى شهادةٍ عليها أو أراد تزويجها » أو كات أ مه أرادٌ شبراءها » أَوْ كان حاكما 
ينظر بير إفُرارهاء ويُشهِد اسهد على مُرفتها؛ فلا بأس بِالتّر إليها في هه 
المَواضع » وإن كان فيه شهُوةٌ. 

فأمًا الإشهاد والقضاء: فلن الإشْهاد لا يصح مع جهالة الوجُوء والقضاء 
كذلك» تكانّ فيهما الضرورة» وللضرورة الماسّة أت في إباحة المُحَرّم » كصّرورة 
المَخُمصة بباح بها تناولٌ الميتة» ببخلافٍ صَرورة التُعاملة؛ لان المعاملةً تع 
مجهولة الوجه جائزة» ولكن لا اها كل أحل» فلم يكن فيو صَرورةٌ مان وفع 
حرّجٌ» فأبشنا النَرَ من غير شهوة للمُعاملة» وله بخ حالةً الشّهِوة. 

وأمّا حال إرادة الاح والشّراء: : فلن التظر يشهوة ما حدم لعينه ‏ وإتّما حر 
أنه صي سبيًا للوقوع في الزّناء والتَطوٌ عند إرادةٍ لكا والشراء بشهْوة يصب 
سببًا للوطءٍ اللا لا لزنا 


3 


ولا ينغي له أن َس وجه الأجنييّة ولا يدّهاء إن كانت شَابّةٌ من تشكهى؛ 


١ ]١47 2141/3[ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد‎ )١( 


> | لكر 


ج غاية البيان جه 

لأنَّ القياس ألا يباح التّرُ إلى وجهها وكمّها وإن كان بغير شهوة ؛ لأنَّه في الخال 
| بصيدٌ سيبًا للسّهوة ؛ لكثرة الرّغبة إليهاء إلا آنا تا التَّرَ لدفع الحرج» ولا حَرّجَ في 

ترك المَسٌ» قيبقى داحلا تحت التحريم » وهذا إذا كانت المَرأة شاه ممّن تُمْتهى . 
فاا إذا کاٹ عجورًا ممّنْ لا تُشْتَهى: فلا باس يمُصافحتها ومس يدها ؛ لِمَا 
عن الحسن البَضْرِيّ وإلة: أله أ امرأةٌ ن العايدات» فَقالَ: «لَوْلَا نك َة 
أَصَافَحْتُك) . 

ون كانا كبيريّن لا يجا مثله ولا مشلهاء وى عو 
ذلك كما في الصّغيرة» وإن كان علنها اليا كلا بأ تمل جسيها ما كم تكن 
ثيا ترق بجسيها حتّى جسدها؛ لأنّه مَتى لم يَصِفْ ما تحتّها من 


جسدها ؛ يكونٌ ناظرًا إلى القبابٍ» فما إذا كانت القيابٌ [0/::طام] مُْزقة يها كقباء 


لكي » أن كان رقب صف ما تحته؛ يجني أن يع بصَرَه عله ؛ لاله حيتكزٍ يکود 
ناظرًا إلى أغضائها مِن [5r۱4/r]‏ وجه بِقَدْرٍ ما صف القَيِابُ)(2. 


توله: (لقَؤله ##: «مَنْ قر إلى مَحَاسِنِ اروا 


َيه الأنْكُ يوم القيَامَة)(2)» هكذا ذكرٌ شمس الأئمَةٍ الحديتٌ في سن 
() ينظر: «الفتاوئ الرَلوالجية» [۲/١۲۳٠]ء‏ 


(1) قال ابن أبي العز؛ لم أرَ هذا في شيء ين كنب الحديث»؛ وقالٌ الزيلعي: اغريب»» وقال ابنُ 
حجر: لل أجده» وقالّ العيني: : لهذا الحديث أخرجه شمسٌ الأثمة الحلواني في اشرح الكافي»ء 

ولكنه غير صححيح » والمعروف: من اشع ی حَدِيث قوع وهم لَه كارهُون ُب في ذه انك 
ْم القِياَة» أخرجه البخاري في «صحيحه) في كتاب التعبير. بنظر: «التنبيه على مشكلات- 


f0۸‏ ج كتاب الكراهية چ 


و ف وو 


ر ب يحل 1 َه أن يَمَسّ وَجْهَهَا وَلَا 
الْمُحَرّوٍ وَانِْدَامٍ الصرُورَةٍ رالرى » بخِلاف النَظَر لآ لِأنَّ فيه بَلَوَى . وام 
و - 4 ۔ «من س كن امرأةٍ و یی ينها يتل قرع على کنو درا يذ 
الام وَعَذَا ذا كَانَتْ سا تُْمَهَى › اما إا كَانَتْ عَجُورًا لا مُْتَهَى فاا بأ 
بِمْصَافَحَيهَا وَمَسٌ يَدِمَا ادام وف الْفِثئة. 


َف كان يَأمَنُ الشّهوَة) ليام 


وقد رُوي أن أب بكر ۔ و - گان بذجل بَْضَ الا 
ن يُضصَانِحُ الْعَجَائْرَ عبد الله بْنْ | 


قل [2/۱۹۳] اي کا 


ليه - استَاجَر 


مُسْتَرْضَعًا فِيهمْ وَكَانَ 
جوزااقخرضه» كاقث تغمز رجليد» ولي را وعدا إا کان شا بام 
سمج غاية البيان چ 
الكافي)» ولكن في صحته نظ . 
والتحاين: جنع اشن ومو ضدٌ لت على حلاف القياس » وكا جنع 
مخسنٌ. كذا قال الجَوْهَرِي 9 


والآنكُ: الأسرْبُ27 وأفمُل ين أ الجئع » ولم يجئ عليه الواحة إل 
آنك . كذا فى «الصحاح)". 


قوله: (لممَرضَهُ) ؛ بقال: مُه إذا قام عليه في مضه 


= الهداية» لابن أبي العز [ه/781]: وانصب الراية) للزيلعي [  ]۳٠۸/‏ و«الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية» لابن حجر [75/7؟] » وا!البناية شر ح الهداية» للبدر العيني الصا 

() ينظرة «الصحاح في اللغة) للجَؤْمَرِي [9/0 ۰ مادة: حسن] . 

(0) الأرت: الوّصاض الأسسوده بنظرة : «الطراز الأول لابن معصوم [005/10] . 

(۳) ينظر: «الصحاح في اللئةا للجَزْمّرِي /١977/0[‏ مادة: أنك] , 


1 


> لقم 


يهال غيل ضا کان 
٠‏ ا ةدا كات لا َد تھی يجاح سا وَالتَطر إلا عدم 
: وَيجُورٌ لِلقَاضِي إِذَا اراد أنْ E E‏ 
الشّهَادَة عَلَيْهَا: لطر إلى وَجْههًا وَإِنْ خاک أن ب يَشْتَهِىَ ؛ لِلْحَاجَةَ | ة إلى إِحْيّاءِ 
شرو اث سالاد ,كه قدب كذ كني أذ ية وأ 


مو رق 


التاق أو الحم عَلَِهًا لا قصَاءَ الشهرة تدر عا شفكثة التَحَدرٌ عَنْهُ وهر 

َه اچ وأا ات َمل لاد إا اشتھی قبل يجاح - ٠‏ اصح َه ا 

د َد صَرُورَةَ » جلاف حال الأداء. 

لشت تت و ا 

قوله: (لما له إضارة لی قرله: (لانیتار حو الو 

قوله: (ثَال: وَيَجُورُ لِلقَاضِي إذَا أَرَادَ أَنْ الوب ذَا أَرَادَ 
عَلَيْهَا: تَر إلى وَجْهِهَا وَإِنْ حاف أَنْ يَنْتَّهِيَّ)» أي: قال اوري 
في «مختصّره)20» وذلك لأنَّ الحاجةً تدعو إلى النّرٍ في هذا الموضع لغَيرٍ 
لوو فجارٌ مع حوفي الشّهوو» كما يجوز للشهو ال إلن العؤرة عند اليا 
ليقيموا الشّهادة وعَلى هذا إذا أراد أن يتررّجها ‏ لما رو التَرْمذِييُ في «جامعه» 
بإسْناده إلى المُِيرَة ب بن شنا 4: َه حب مره قال البرك له: «انظر ناء 


ا خر ١‏ أن يُؤْدَمَ بَبِنَكمًا e‏ 70 


) ينظر : امختصر القُدُورِيَ) [ص۱٤۲].‏ 

۲) أخرجه: الترمذي في كتاب النکاح/ باب ما جاء ف في النظر إلى المخطوبة [رقم/ 817 ١٠]؛‏ والنسائي 
في كتاب النكاح / إباحة النظر قبل التزويج [رقم/ »]٣۲٠١‏ وابن ماجه في كتاب النکاح/ باب 
النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتروجها [رقم/ 1875] ؛ وأحمد في «المسند» [41/4 ؟] » من حديث 


قال الترمذي: «اهذا حديث حسن»: قال ابن الملقن: اهذا الحديث صحيح". ينظر: (البدر المثير 
لابن الملقن ٠ ]٠٠۳/۷[‏ 


1 چ كتاب الكراهية چ 


(وَعَن ا يروج افر اد بس بان ينظ هاون عَم هبحي ؛ 
لقَوْلِهِ + فيه: بصا ّإ أخرَى أن يكم ينما + ولان مَقْصُودَه إقَامَةُ 


الست لا قَضَاءُ الهو : 
َيَجُورٌ ابيب نر إلى مضع المَرَض ينها لِلَّرُورَة (قتثيفي أن 
چچ غاية البيان چ4 


ولا يتخي أن يمس شينا ین ذلك إذا كات من د كه ء لان الف أغلظ ين 
التظر؛ لان الهو فيه أكيث » فمن منه ين عير حاجة. كذا في «شرح الأقْطَعا. 

قال في «الفائق»: «[الأذم]“ والإيدَام: الإصلاح والتوفي» ين اذم 
الطعام ؛ وهر إصلاحه بالإدام وا موافقًا للطاعِم)©. 

وقوله: ليما أضله «بأن يُؤْدم) لوقت البا» وحَذَقُها مع «آن» وان i‏ 
كنيد : والمغنى: فل لتر أزلى بالإضلاح » وإيقاع اللو والرقَاقي بيتكماء ويجوز 
رة پا ادا رای ب في ر ر را 


قوله: (وَيَجُورٌ لطَِّيبٍ" أن يَنْظرٌ إلى مَوْضِع المَرَضٍ ينها هذا لذ 
القَدورِيٌ «مخگصره)). 


5 4 3 2 7 
نما حل للطّيبٍ ار إلى مالا يل التظر إليه لشّرورة ؛ لأ للرورةتايرا 
في إباحة المُحَرّماتِ » يدلبل إباحةٍ الميتة والخمر عند الكرورة وحَشية الَف . 


قال هير الدين إشحاق الوَلْوَالِجِيْ يتك في «فتاواه)(©: «ولا 8 التّظرٌ إلى 


(1) ينظر: اشرح مختصر القدوري) للأقطع [۲ق/۴۸۸]. 

(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن1, ولخا » ولام)» ولاج1. 

() ينظر؛ «الفائق في غریب الحديث» للزمخشري [۲۹/۱] . 

() وقع بالأصل : إلى الطبیب»: ٠‏ والمثبت من: ن١‏ ولام والجاك ولغ . 
(5) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص ١‏ ؟], 

(5) ينظر: «الفتاوئ الوَْوالِية .]۳۲٠/۲[‏ 


۾ كناب الكراهية  E‏ 


بعل رأة مداواتها) قها) أن تر لجنس إل اْجنس أَسْهَلُ (كإِنْ 


وي يسوب E r FI‏ 
اسح ف شاي البيان 48 فف 


ما تحت السَرَةٍ إلى الرُكبة من الرَجُل والمرّأةٍ لأحدٍ مِن غير عُذْرِء فإذا جاء العَذْرٌ 
حَلَّ القطذه . 

والأعذارٌ: 

منها: حالة الولادة» ولا بأس للقابلة أن تنظرٌ إلى قَرْجها. 

ومنْها: حالة الاخيتان» للرَجْلٍ [elsrerlv]‏ أن ينظ ون الرَّجْلٍ 1 
الاخينان مئه عند الحاجة ؛ لأنَّ الاخيتانَ ِن شعاثر الإشلام قلا يسع َء ولا 
كن الاختتانٌ إلا بعد التّظر. 

ومنها: إذا أصابه فُولنځ فاحْتِيجَ إلى الحُقْيةٍ. 

ومنها: إذا أصابت امرأة ُرْحةٌ في موضع لا يحل لجل أن ينظرٌ إلثّهاء 
ُلّمَتِ المرأةٌ دواءها اوها > وإن لم تلم ؛ ولم يجدوا امرأة ُڌاوبهاء وخافوا 
على المأ أن تهلك أ يصيتها بلاء؛ أو لها ين ذلك وع لا تحتمله» ولم يكن 
لاج بين الج ؛ اح لجل أن يتظرء » لكن بسر [۲۰/۴و] منها كل شيء إلا 
مرضع القرْحة؛ لذن الضرورة تندفِعٌ بهاء وسواءٌ فيها ذواثٌ المَحْرّمٍ وغيرٌها؛ 
لأتهما سواءٌ في خُرْمة النَظر إلى هله المواضع ضع 

ومثها: امرأةٌ اين إذا قالث بعد سَكقٍ: يل وأنا يكو ؛ فالقاضي يها 
الشساء. 


() الموج - بضمٌ القاف وتُفْتّح » ودح اللام وتُكْسَر» وسكون انون -: : رضن مغو ملم » يتسر معه 
خرو ما يخر بالطقبع ين البراز» سمي به لعُروضِه في المعاء الثاني ين الأمعاء الغلاظ الي بيو 
اليونائيُونَ: قولون . ينظر: «الطراز الأول» لابن معصوم ]۱۹۲/٤[‏ . و«المعجم الوسيط» ]۷٠۷/۲[‏ - 


€ كتاب الكراهية‎ 9+ 1Y 


قو عه 


يِالصرُورَةٍ مدر بِقَدْرِمًا وَصَارَ كنَظر الحَافِضَةَ وَالحََّان ٠‏ 
چ غاية البيان چ 
ومنها: رَجُلٌّ اشتری جارية عَلئ أنه کر فتبضهاء فقا : وجدثها يبّاء فأرادٌ 
رما علئ البائع» أو يميته على أن له باڪها وها وهي پء ؛ نر ليها السا فإ 
:هي کر لا يمي على البائع » » ون قُلْنّ: هي كيب اسل البائ على أله 
سل رهي يك » فان حل لم ترد عليه . ٠‏ هكذا ذَّكّر في «(مخكَصّر الكافي). 
[قال َي الإشلام علاء الدّين الأشييجاين في (شرْح الكافي»]: (قالَ 
بعضُ مشايخنا #اد: هذا الجوابٌ يستقيمٌ فيما إذا اخمّلفا قبل القبض» أمّا بعْدَّه 
قلا؛ ؛ لأَه يحمل روا البكارة عند المُذكري؛ كلا فايدة في أن رى التساءء 
والصّحيحٌ أنه تر الثساء إن رقع الاخولاف بعد القب ؛ أنه ياج إلى تؤجيه 
امور ول ين ون ايك إل عانعن ون اي اءة فائدةٌ) . 


2 7 کو 5 
قوله: (وَصَارَ كَنَظَرِ الحَافِصَةٍ وَالحَّانِ) . 


الْكَفْضُ إلجارية كالكئن للا يُقال: جارية مخفو ضا آی: : مختونةًء 
يغني: : صار نظرٌ الطَبيبٍ إلى موضع لا يحل الَرٌ إلبه كر الخافضة والكّان إلِه. 
يغني يغني: أن التَرَ إلى لى العورة العَليظة لا جوز إلا في حالة العذر؛ ؛ والختان 
الا E‏ 
جميعًاء قلا جَرَم حل انز لاوجل إلى عؤدة الرّجُلِ» ولِلمرأة إلى عور المزأ 
لإقامتهاء» ؛ ككذا نر اليب إلى موضع القُْحةٍ إ إذا لم يكن ب ين علاج الرَجْلٍ 


(۱) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ناء وااج)» واغ). 
_MB‏ 


(1) مضئ تخریجه. 


چ كتاب الكراهية چ ان 


کو ود 


(وَكَذَا يجوز للرّجْلٍ التَطر إلى مضع الاحْيِقَانٍ يِن الرَّجْلِ) ؛ لت اا 
جور مض وڌا ٳلهڙال لقاش على ما روي عَنْ بي بوق ؛ لأ ار 
الْمَرَضٍ ٠‏ . قَالَ: : ينر الرَجُلُ بن الرَجُلٍ إِلَى جميع بده إلا إلى نا بين سره 
إلى وُكْبته ؛ لله 84: «عَوْرَةٌ الرَجْلٍ ما بَيْنَ سرَيِ إلى رُكْبتدا يى «تا دون 
| ل اماف قايةالبيان چ بيسح 
مباحٌ للعذرٍ» وهو الحاجةٌ الماسَّةُ إلى ذلك . 

قوله: (لِأنَهُ مُدَاوَةٌ) ‏ أي: لأ الاحتقانٌ مداواةٌ» يحْصّلٌ به إسهال المَصَلاتِ 
والأخلاط الرَّدِيئة» ويُعْرَفُ في موضعه. 

فول : (وَيَجُورُ ِمَرَضٍ وَكَدَا هَل القاحِشرِ) 3 : يجوز الاحتقانٌ لمَرض 
وللهرّاكٍ [۷/٠٠۲ظ/م]‏ الفاجش ؛ لأنَّ آغِرّه الدقٌ» فیخل تنظ المُختقنٍ إلى موضع 
الاحيقان ؛ لأنَّ الاحتِقانَ لا ا ابأدؤاقه + 

وذكرٌ شمش الأئمّةٍ م الحلوَاُِ هه أن الحُفعةَ إنّما تجورٌ عند القّرورة» فإذا 
تيكو للا ہے ورک عضا طبرا راھ ی علد کک ليس 
عنتناءوإذا ايه مر » فان كان هرال يُحْسَى منه الكل ؛ ؛ يحل وإلَا قلا: 

قوله: (ثَالَ: وَيَنْظُ لرَجُلُ منَ الرَّجُلٍ إلى جميع بَدَنهِ ا إلى ما بي سره 
إلى رُكْبنو) , أئ: قال القَدُورِيُ يه في «مختصره». 

قال الكَرْحِويُ في «مختّصّره): «لا يتتغي أن ينظرٌ الرَّجُلُ من الرَّجُلٍ إلى ما 
بين ريه إلى رُكْبته» ولا بأ بالتّظر إلى سرت ويكره التظر من إلى الُكبق» 
وكذلك المزأة [/.<ض] منّ المزأق» وبلَعّنا عن ابن عُمَرَ وه أله كان ًا الرَرَ؛ 


(1) وقع بالأصل: «كان هذا». والمثبت من: ان٤٠‏ و«ج؟» ولغ 
(1) ينظر: امختصر القُدُورِيَ؛ [ص١14] ٠‏ 


a 


م 2 


سَُيهِ حى جاور رکبيه» وَبهَذَا تبَتَ أن السْرّ 
بو عِضْمَةَ وَالشَّافِعِي» وَالدْبَةٌ عَْرَةٌ افا لما قله َفيك » وَالَْخِذٌ ا 
وق غاية البيان € 

أبْدَى عَنْ سُرّيو!2"001. إلى هنا لفظ الكزخي. 

وقال أبو القاسم بنُ الجَلّابٍ المالكيةٌ 4 في كتاب «التّريع»: : «وعورة لجل 
جاه وقيذداة وس لي ون 2 رع مم 

وال في (وجيز الشَافميّة يطدا: : «وعورةٌ الرّجُلٍ ما بِينَ الشّرةٍ والأكبة». 
إلى هنا لفظ «الوَجيز» . 

وهذا أصحٌ الوجهَئنٍ فيهما؛ وروي عن الشَافعِيَ و48: أنَّهما عورة!©». 

وقالٌ أضحابُ الظواهر: لقحِدٌ لیس بعوروة©. 


وقال ُو عِضْمَةٌ سعد بن معاذ المَررَزِيُ 4# - وهو من كبار أضحابنا -: (السُرّة 


عورة). 

وقالٌ الشيخٌ أبو بكر مُحَمَدُ بن القَضْلٍ البِحَارِيٌ الكَمَارِيُ: لاما تحت السْرَّةٍ 
إلى ثبت الشعر ين العانة ليس بورة » وُو ليس بكورة عن مالك أيضً ؛ ؛ لأنّه لا 
عل غير المَرجَْنٍ والَخِديْنِ عورة؛ لأنَّ الإزار د يسح في العمل إلى ذلك 


() أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ 19١1]؛‏ والطبراني في «المعجم الكبير) [17107/17]» والبيهقي 
في «السئن الكبرئ» [17/1]» عن ابْنِ عُمَرَ اه أنه كان إذا امْمَسَلَ مي الجَنابة دحل الماء في 

يده في سردا . 

(۲) ينظر: اشرح مختصر الكرخي) للقدوري [ ق /٤۸٥/‏ داماد] . 

(۳) ينظر: «التفريع في فقه الإمام مالك» لابن الجلاب [45/1] . 

(4) ينظر: «الوجيز» للغزالي ]۱۷۳/١[‏ - 

(5) ينظر: «الوسيط في المذهب؛ للغزالي [4/1؟1] ٠‏ و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» لاشبرازي 
.]١14/1[‏ و«روضة الطالبين» للدرري [785/1]. 

() ينظر «المحلى» لابن حزم [9841/9] - 


8 كتاب الكراهية © 1 


َوه َاًا لأَضْحَابٍ الظَوَاهِرِ وما دُونَ ارو إلى مث ثبت الشَّعْر عَوْرَةٌ افا ِا 
بر الام أو بخر محم بن القضل اهاري تيد فير اقاهة؛ لأ 9 نكر 
ت 
د و ا إلى ذلك للتعامل». 

وج قول أبي ر عِضكَة: أنَّ السَرةَ أحدٌ حَدّي العَورةء فيْتبرٌ يالآخرء وهُو 
افلا يحل ال إلى الأكبق» كنا إلى اشر 

ولأضحاب الظُواِر: قولهُ تعالى: 6ا 135 الجر بدت لها ستا4 
[الأعراف: 71] ٠‏ والمُراد مها مثها : العورة الخَليظة. 


1 


ورّوئ الطّحَاوِيُ يإِسْناده اا ا بت سا قَالَتْ: «كَانَ سب ا 


EE‏ ايك وات 
ربك ؟ مال : «أَوَلا أَسْتَحبِي مِمَّنْ تخي المَلَائِكةٌ م . 


ولّنا في السّرّة: ما رَوَيْنَا عن ابن عكر وه: «أنهُ كَانَ إا ارد أنْدَئ عَنْ 


() أخرجه: أحمد في «المسندا [١/۲۸۸]ء‏ وأبو يعلى في «مسنده) [477/19]» والطبراني 
لي ا 1 /۷] ء والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ [5177/1] » من حديث ام 

عْمَرَ له به. والسياق للطحاوي. 

قال الهيئمي: ا ميب لقني در ا 

حسن). ينظر: المجمع الزوائد) للهيقمي [940/90]. 

قلنا: والحديثٌ أله عند مسلم في كتاب فضائل الصحابة/ باب من فضائل عهمان بن عفان وة 

[رقم/ 0٠‏ 5] » من حديث عائِشّة أ المؤمنين :8# . 


#8 كتاب الكراهية‎ 8 Gb 


بها مع ال بخلافِي وَكَدْ روئ ابو هُرَيْرَةَ 

قال «الكبةٌ من الْمَوْرَةَ وَأنْدّى الْحَسَنٌ بن عل 

- 4 - وَكَالَ ل لِجَرْمَدِ: «وار تَِدّكء ما عَلِمت أن الْمَحلٌَ عَوْرَةُ؟) ولان 
چ غاية البيان چ 


و ته . 
وتقولٌ في الركبة: هی مُلتفى عَظْوٍ الخ ل [rlsrerlv]‏ وعَظُمٍ السَّاقء فتَصيبٌ 
الخ منها عورةٌ» فكذا نصيبٌ الاق منها عدر القضلٍ ؛ تفلي محر م على المُبيح. 
ولا في الُخار: ا : سند إلى 


بن جَرْهَدٍ عَنْ أببه ا کان جَرْهَدٌ 
قَقَالَ: اک ا 


الله اة عِنْدَنَا وَتَخِْي 3 

وروی صاحبٌ «الشّئن) برشاو إلى عَاصِم بن رة عَنْ عَلِي يله كَل 
ا مسرل الل يل: «لا كيف جك لا تنظ إلى تَخِذٍ حي ولا مَيّتِ)50. 
ذكرّه فى «السّنن) فی كتاب الحَمّام : 


وروى الطَّحَاوِيُ في أُواخِرٍ كتاب الصّلاق بإسْناده إلى عل ول كَالَ: قل 


)0 عضى تخريجه آنقا: 

(۲) أخرجه: أبو داود في كتاب الحمام/ باب النهي عن التعرّي [رقم/ ١14‏ 6] . والترمذي في كتاب 
الأدب عن رسول الله #/ باب مآ جاء أن الفخذ غورة [رقم/ »]۲۷۹١‏ وأحمد في «المسند؛ 
[/74 4 ]ء وابن ن أبي شيبة [رقم/ 4113791 من طريق َة ن عَبِدِ لرحْمَنِ بن + 
قال الترمذي: اهذا حديث حسن ما أرئ إسناده بمتصل» . 

(۳) أخرجه: أبو داود في كتاب الجنائز/ باب في ستر الميت عند غسله [رقم/ ٠‏ 6 ١م]‏ » وابن فاجه في 
كتاب الجنائز/ باب ما جاء في غسل الميث [رقم/ ] وأحمد في «المسند) [/141]؛ 
والدارقطي في «سننه» [۲۲۰/۱]» من طريق عاصم ن صَمْرَة عن عل وقد به . 
قال أبو داود: «هذا الحديث فيه تَكارٌة). وقال العيني: : لاهو صحيح » فقد حَكم الطحاويٌ بصحه 
لوجرد زط الصحة فيه؛ لأن رجاله لقات» وسنده متصل ٠١‏ ينظر: خب الأفكار شرح معاي 
الآثار» للعَئيِيَ .]٠ ٠٠/۷[‏ و«البدر المنير) لابن الملقن ]٠٤١/٤[‏ 


چ کتاب‌الکراهیة چې ۷ 


الوه مُلْتَقَى عَظَم الْمَخِذٍ وَالسَّاقٍ فَاجْتَمَعَ الْمُحرّمُ وَالْمِيُ وَفِي مله يَفْلِبُ 

الحرم وَحُكْمْ العَودٍَ في الب أَحَفْ ينه في مء وَفي الَا 
د چ غاية البيان چ 

رَسُول الله ييه [۲۲/۳]: «القَخذٌ ور . 


كما يلد لِعْمْمَانَ ؟ كَقَالَ: ِن عُثْمَانَ رَجُلٌّ كير 
الحبّاء» وَلَوْ أَذِنْتُ لَهُ 7 : تلك الحَالٍ ؛ حَشِيتٌ حَشِيتُ الا يلع في حَاجته)(. 


> ]7118/1[ أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» [474/1]» والدارقطني في «سننه»‎ )١( 
والبيهقي في «السنن الكبرئ» [۲۲۸/۲]» من طريق عاصِم بْنٍ صَمْرَة» ءَ ب‎ 
[r ٠ ٠/۷[ قال العيني: «هو صحيح1. ينظر: «نخب الأفكار شرح معاني الآثار» للَئِيَ‎ 

0 اع : الترمذي في كتاب الأدب عن رسول الله كك اباب ما جاء أن الفخذ عورة [ رقم /۲۷۹۹] + 
أحمد في «المسند» [75/1؟]ء والحاكم في «المستدرك على الصحيحين» »]7٠١/4[‏ 
والطحاوي في اشرح معاني الآثار» [574/1]» والبيهقي في «السنن الكبرئ» [۲۲۸/۲]» من 
طريق مُجاهِدٍ , عَنٍ ابن عباس وإ به- واللفظ للطحاوي. 
قال العيني: «إسناده صحيح » حَكَم بصحته الطحاوئ) . ينظر: انخب الأفكار شرح معاني الآثار» 

عَيْننَ [۲۰۷/۷] ۰ 

(6) احرج : مسلم في كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عثمان بن عفان [رقم/  ]1 4 ٠‏ وأحمد 
في «المسند» »]۷۱/١[‏ وأبو يعلى في «مسنده» [415/7]» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
]٤۷4/١[‏ » والبيهقي في «السدن الکبری [۲۳۱/۲] » من حديث عَائِطَةً #8 به. 


۸ چ کاب الكراهية € 


:. الا 
قال الطحَاوي: «وهذا هُو أصلُ الحَديثٍ» ليس فيه كر التَخِدَيْنِ)20. 


عي ا 5 0 0 ع 
فتقول: تخصيص الشيء بالذكر ؛ لا يدل على 


والجوابٌ عنْ تمَسّكهم با 
a‏ 
تفي ما عداه. 

والجوابٌ عنْ قول مُحَمَّدٍ بن المَضْلٍ نط2 4 أن اعام إنّما يصح العمل يه إذا 
لم يكن تمه ص بخلافه» وقد روي عَنْ رَسُولٍ اللو بك آنه تل : اعَوْرَة الرَجْلٍ ما 
بَئْنَ سرت إلى رکبیو» . 

وكُمَارِي!» : بضمٌ الكافي0) وتخُفيف الميوء بعدّها الألفء بعدها الرَاءٌ 
المكسورة) وف آعرها يال ساف اسواقرية تارم[ 2 ليها يشب الشيخ محمد 
بن الفضل الكمَارِي. 

3 7 

قوله: (في السَّوْءَة) 

قال في «ديوان الأدب): «السّوءةٌ: العورةٌ)(0. 

وأراد بها هنا: الور الكَليظةٌ؛ وهي القَرْجِانِ ؛ لأنَّ حُرْمئَهُما مُجْمعٌ علِهاء 


(1) ينظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي ]٤۷٤/١[‏ . 

(۲) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده/ بغية الباحث» .]۲۹٤/۱[‏ من حديث ابي مَعبدٍ 
الخُذْرِيّ وله به. 
قال ابن الملقن: «وفيه داوٌد ب بن المُحَبّرء وقد 3 > ينظوة اتحفة المحتاج» لابن الملغز 
[5/1 ]» و«التلخيص الحبير» لابن حجر ٠ ]۸٠ ٤/۲[‏ 

(۲) إشارة إلى قول صاحب: «الهداية): «وما دُونَ لمر إلى تنبت الشّْرِ عَوَْة؛ خجلاقا مار الام 
بو بَكْر حك بن لَْلٍ الكّمارئ». 

5 ضطها ابن السمعاني في «الأنساب» ]١٤١/١١[‏ » وان الأثير في «اللباب» ]۹/۲ ٠]ء‏ وياقوث 
في لامعجم البلدان» ]٤⁄۹/٤[‏ بفتح الكاف. 

(ه) ينظر: «ديوان الأدب» للقارابي [190/4]- 
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راشف السَوَءة يُوَدّبُ إِنْ لج وَمَا يبا اح لتر ِلرَجُل مِنَ الرَجُلٍ ؛ بباح الس ؛ 


ِأَنهُمَافيمَا لَيِسَ بِعَورَةٍ سَوَاغ. 
قَالَ: (وَيَجُو او ا لجل لبه به من إا 
يث اللّهوَة) لِإسْوَاءِ الرَّجُلٍ وَالْمَْأَةِ في ِعَوْرَةٍ كَاليّيّاتِ 
رالات 


x شاية بیان يه‎ Şo 
وفيما سوئ ذلك اختلافٌ كما دَكَزْنا.‎ 

وقال شمش الأثمّة في «شزح الكافي» في كتاب الاسيخسان: حك 
1 أظام] العورة في الرّكبة أَحَف مئه في المََخِذِءِ ولهذا قلنا: من رأئ غيره 
مكشوق الرُكبة يُنْكِدُ عليه برف » ولا يُنازعُه إن َج » وإِنْ رآهُ مكشوق المَحِذ؛ 
أنكرٌ عليْه بعْنْفيِ » ولا يضربه إن لَجّ وإن رآه مكشوق السَّوءةٍ أمَرّه بِسَمْرٍ الورة» 
وأنبَه على ذلك إِنْ لَجّ) . 

قول : (وَمَا ًا باح لتر ِرّجُلٍ مِنَ الرَّجُلٍ ؛ بباح المَس) » يغني: : إذا كان المَسٌّ 
ين غير شهوة : ويه صرح في «الُحفة) . 

قوله: (لأَنَهُمَا يما َئِسَ بعَورَةٍ سَوَا)» أيْ: لأنَّ النَظرَ واس فيه سوا 
فكما يجوز النَّرْ إِلِيْهِ يجوز مَس بغيرٍ شهوق. 

و ت 1 1 3 

قوله: (قَالَ: وَيَجُورٌ لِلمَزأةٍ نظ ِنَالرَّجْلٍ إلى ما ينر لجل ِلَب مِنْهُ) » 
أي : قال القدُورِيٌ هله في «مختصّره) » يغني: تنظ المرأةٌ الحدّةٌ ميد 
ارَجْلٍ إلى جميع بء ما خلا ما بين اسر والأكبةٍ إلى ن يجاور الكبة ؛ 
)١(‏ أي: تمادئ . ينظر: «ديوان الأدب» للفارابي [۱۳۸/۴] . 


(۲) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [4/7 78] . 
(۲) ينظر: امختصر القُدُورِيَ؛ [ص١4 ٠]‏ 
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وني کاب الخُنَّْى مِنَّ: «الأضل»: أن قظر ازا إلى الرّجُل اجن 
چچ غاية البيان چ 

ذلك عورة» وما سواه ليس بعورةء فحن لها النّرْ ليه . 

قال في «شرْح الكافي): «وهذا إذا كانت المزأةٌ بحيثٌ لو نظرّث الله لا 
تشْتهيد» فأمًا إذا كانت تشتهيو» أو كانَ أكبرٌ رأيها ذلك ؛ لم يَجْرْ لها النّطرُ إلبه ؛ لما 
جل قد يعمل مُتجردًا عند الحاجة ويغُْلبُ ذلك؛ فل 
لم [/010:ظ] يُجَوَرْ لها التَظرٌ إِليْهِ؛ لضاق الأمرُ على التاس في ذلك». 

وقالٌ الوَلوَالِجِيٌ في «فتاواه»: "وأا إذا نظرّث إلى الرَّجُلٍ فوقعَتُ في قَلبها 

شهوةٌ» أو كان ذلك أكبرٌ رأيها »أو كت في ذلك ؛ فالمُستحبٌ أنْ عضن بِصَّرّها 
نه وني ي الرّجُلٍ إذا نظر إلى المرأةٍ فوقعَ في كَل شهوةٌ؛ أو كان ذلك أكبر رأيهء 

؛ حرم عليه الك . 

أا إذا كان التاظرٌ بشهوةٍ هو الرّجُل ؛ فلأل التساء أكثرٌُ شهوةً من الرَجالٍ؛ 
فكثرةٌ الهو ِن جانيها تت اشتهاتها ين حيثٌ الاعتبار» وقد ود مِن جائ 
الرَّجُلٍ حقيقةٌ الاشتهاء » والاشتهاء ين الجاتيئين أكثرٌ إفضاءً في الوقوع إلى الحرار 
ين الاشتهاء من جانب واحلٍ. 

وَأمّا إذا كان الناظرٌ بشهوة جي المزأة فالاشتهاء إن تحَقّقَ من جانيها؛ بن 
حي الحَقيقةٌ؛ لم به الك عوسي ااال بش وروي لي الما 
في سبي ما هُو حرام دون الشّهِوةٍ من تین » فلهذا قُلنا بالاستخځباب فی جانِبٍ 
الباق ويالم في جا e‏ 0 ا 


قوله في كاب الى رى «الأشل»:] أن نَظَرَ المرَة | إلى الرّجل الج 


(۱) ينظر: «الفتاوی الوَلْواِجية) ]۳۲۳/۲ .]۳۲٤-‏ 
(؟) ينظر: «الأصل/المعروف بالمبسوط) [۲۳۷/۲/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
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کا لالخ بإ تود فقول يلا قيلي ا 


تحب لها أن قعص صر 
لَمْ ينظ وَهَذِه إِشَارَة إلى الخريم. 

وَوَجْهُ القَرْقٍ أن السَهْوَةَ 5 بهن عة وه كَلْمْحَحَفّقٍ اغتتاراء ادا شى 
الرَّجُلُ كات الشَّهْوَةُ مَؤْجُودَة في الْجَا ول كَذَّلِكَ إا امََْتْ الْمَرِة؛ لن 
الشَّهْوَةَ عَيْرُ مَؤْجُودَةِ في جاده حَقِيقَة وَاعْتِبَرافَكَادَتْ مِنْ جَانِتٍ وَاحِدِ وَالْمُحَحَمَقٌ 
من الْجَانِيْنِ في الإفْضَاءٍ إلى الْمُحَرَّمِ أو يِن اَم في جَانِتٍ أل 


َال : ونر المَزآة مِنَّ المَرأَةٍ ّى ما يَجُورٌ ِلرَجُل أن ينر لَه مِنَ الرّجُلٍ ؛ 
ونه ا 
من عر لجل إلى محاريد)» يعني: على يلك الرّواية: لا تنظ المرأةٌ ين 
الرَّجُلِ إلى ظهْرِه وجنه . 

قوله: (وَهُوَ بِهَذِهِ الصّفَةِ) » أي: كان في تله شهوةٌ» أو كان في أكبر رأيه آنه 
يَْتهي » أو شلك في الاشتهاء. 

وله (وَهَذِه إِشَارَةٌ إلى التخريم)» آي لع ترام]: قوله: ل ينظز) . 

قولّه: روج القزف) + أي: بين نّ الرّجُلٍ والمّرأة» حيثُ كان نظَرٌ الرَّجْلٍ 
حرامًاء وعَضصٌ يَصَرِها مُستحيّاء وبيان الفرق مر آنا 

قوله: (حَقِيقَةَ وَاعْيبَرَا)» أيْ: لم تُوجَدٍ الشَهِوةٌ في جانب الرَجُل اعتبارًا 
أيضًا ؛ لعدّم عَلَبَةِ الشّهوة. 1 

قوله: 5ا : نظ اراهن المأ إلى تا جور رج لأ نط يَالرجْلِ) 
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ازل ل لن EF‏ 00 اى م الاتكقاف اال بالا عمال 


عبسل حب سب وی ق د 
أئ: قال القُدُورِيٌ في «مختَصره). 

قال شيخ الإْلام علا + لذن الأَسِْيجًا له في شح الكافي»: ا(وكرمّه 
بعضنٌ الناس ؛ قال: لأنّه لا ضرررة إِليِء إلا نا نقول: المرأة تخعاج إلى حول 
الحَمَّامٍ» وإلى أن تعمل في بيتها متجرّدة والشساء تدخل عليها فلوم ر 
أذئ ذلك إلى تيبي الأمر على التاس» فنا بالجواز» ولأنَّ المرً لا تشنّهى 
المرأة غالبّاء كما لا يشتهي الرَجْلٌ الرّجْلَ» » فإذا جار للرّجُلٍ النّطرٌ إلى الرَجل؛ 
كذلك يجوز للمزأة النّطرٌ إلى المزآق؛ لانعدام الشّهوة غالبًا» ووجوو الحُجَانسة» 
كما في نظَرٍ الرَّجْلٍ إلى الرَّجْل) . 

فان قلْتَ: روّئ صاحبٌ «السّنن) مسندًا إلى عبد الله بن عَمْرِو ا ل 
رَسُولَ الله كل قال : ها تع لم اض | ؛ وَسَكَجَدُونَ فیا بوتا بعال 
لَهَا: الحََّامَاتُء قلا يَدْخْلَْا الجا ِل ِالأَيُرِ وَامْتَعُوهًا النّسَاءَ 
اء . 


إلا مَريصةً أذ 


() ينظر: «مختصر القُدُورِيَ) [ص١٤].‏ 

(۲) أخرجه: أبو داود في كتاب الحمام [رقم ١1١‏ 8] ؛ وابن ماجه في كتاب الأدب/ باب دخول الحمام 
[رقم/ 48 /"] » وابن عدي في (الكامل» [5/5 ٠‏ 5] ؛ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتاهة؟ 
[541/1] : والبيهقي في «السدن الكبرك» [۳۰۸/۷] » من حديث ع اله بن عَمْرِو لها به 
قال ابن الجوزي: : لهذا حديث لا يصح". رقا المنذري: : في إسئاده: عبد الرمحمين: بن :اذاق 
نعم الإفريقي» وقد تكلم فيه غير واحد . ينظر: «مختصر سنن أبي دارد» للمنذري [13/9] 


Ss لاسي‎ 
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كال کک الرجل ين ات التي جل له وَرَوْجَنهِ إلى كَرْجِهَاء وَمَذَا 

عاق في التَطرِ إلى سار كا عَن َهوَةِوََيْرٍ هو . وَالَضْلُ فيه وله . 842 - 
چ غاية بیان چ 

قُلنا: المرادٌ منهٌ: الث على فظهن » نيهن ين الشُروج » وفِغل ما مو 
أقربٌ إلى سَتْرهنّ » كما في قوله تعالى: ‏ وَقَِرَنَ في 4 [الأحزاب: +م] كنا 
إلا أن نر بعضِهنَ إلى بعضهنٌ » لا يجوز إلا فيما جُعِلَ عورة مِن الرَّجُل » ومو ما 
تحت السُرَةٍ إلى الرُكبق» والوكبةٌ عورةٌ أيضّاء 

دل على هذا: بناءٌ الحَمَّاماتِ للنّساءِ خاصّة في سار أَمْصارٍ المُسلمِينَ ِن 
غير نكير » وما رآه المُسلمونَ حسنًا فهو عند الله حسَنٌ . 

قال صاحبٌُ «الهداية :28): عن بي حَنِيئَة : أَنََّظرَ الم ّى المَزأةٍ 

كَنْطَرِ الرَجْلٍ إلى مَحَارِمِه)» يغني: لا تنظرٌ المرأة مِنَ المرْأةٍ إلى هرما وبَطيها 
ایشا » بخلافي تَظَرٍ المأ إلى الّجْلٍ ؛ حيتُ جارٌ تعره إلى طهر الرَّجُلٍ وتطأيه ؛ 
لاحتياج الرّجالٍِ إلى زيادة الاتكشاف في العمل ) الأول أصِحٌ» وهو جوارٌ نر 
لمأو إلى ظَهْرٍ المرأة وبَطنها ؛ ؛ لنلا يي الام على الَام"©. 

قوله: (قَالَ: وَبَنْظرٌ الرَجُل مِنْ َم التي جل وَرَدْجَتهِ إلى تَرْحِهَا) » أي 


„0 


فال المذورئ لم في «مختصره 


وذلك لِمَا رَوئى كاري في «الصّحيح» يإشناده إلى عرو ن عار به 
اڭ : ١كنث‏ أَعْتَسِلٌ انا الت يل من إن اجڊ» مِنْ دح يقال لَه: : القَوَق00 , 


() ينظر: «تبيين الحقائق» [١/۱۸]ء‏ «العناية شرح الهداية» »]۴٠/٠١[‏ «البناية شرح الهداية» 
»]١4/11[‏ «منحة السلوك في شرح تحفة الملوك) [ص/ .]٤٠٤‏ 

(1) ينظر: «مخعصر القُدُورِيَ) [ص١4 ٠]7‏ 

() أخرجه: الببخاري في كتاب الغسل/ باب غسل الرجل مع امرأته [رقم/ 0 1] » ومسلم في كتاب 
الحيض/ باب القدر المسعحب من الماء في غشل الجنابة» وعَسْل الرجل والمرأة في إناء واحد في = 
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عض برك إل عَن تيك وَافرأيك» ولأ ا َقَ ديك يِن الْمسّ لما 
ماح الط أؤلّىء إلا ال BE r E‏ 
و 
ت ا ك 

وَالقَرّقَ: کیال یسم سنه عر رطله0© . كذا في اديوان الأدّب»7 فلو لم 

تز ال لم يردا في مكانٍ [//؛طام| واحلدء ولأنّه يحل له الوطة؛ فيحلٌ ما 
دوته» وم ار والس بالطَريقي الأزى » أ رئ إلى قوله تعال : واا 
لوجت حفظون © إل ع رونو أرما مت نر اتر ع ملومِينَ € [المزمنون: ه 
-د]ء أيْ: إذا لم بختظوا روجهم على نسائهم وإمائهم ؛ كلا لوم علِهم؛ لأنّه | 
حلالٌ إلا 1 اا پر ايع ؛ لِمَارُوِيَ عنْ عَائَِةَ اي : اقيض رَسُولُ 
ال يك ولم بر ئي ولم ر و وهذا ين مكارم الأخلاقي» لا یدل على 
تخريم التَّظر ِا ناء وكا ب ُمَرَ و يقول: الأول أن ينظ الرَجُلُ إلى ع 
ارأيه عند الوقاع » ليكون م في تلخصيل [مثنى ]90 اللذَّة. 

وروي عنْ أبي يوس في «الأمالي) قالّ: اسألثٌ أبا حَبِيمَةَ وليه عن الرَّجْل 
يمس فرج امرأتِه» أو تمس هي قَرْجّه ؛ ليتحرّكً عليِهاء هل ترئ بذلك بأسًا؟ قال: 
أرجو أن يعْظمٌ الأجرٌ. 


جال واوو وض 


أحدهما بفضل الآخر [رقم/ 15] » من حديث غُرْرَة» عن عاق ا e‏ 

أقُساط » والقشط: :يضف صاع » فأما اق يسكون الراء: فمئةٌ ورون رطلا. 
قز «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /٤١۷/۳[‏ مادة: فرق] . 

(۲) ينظر: «ديوان الأدب) للفارابي [114/1]- 

(0) أخرجد: أب يعلى الموصلي في اتند») كما في «تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تبر 
الكشاف للزمخشري! للزيلعي ٠ ]٤٠۸/١[‏ وعنه أبو الشيخ في «أخلاق النبي يله lerr]‏ 
ومن طريقه البغوي في «الأنوار في شمائل النبي المخار» [7/ه+]ع من حديث عاب © 
لظ : : «ما أت وَسُولُ الل كل احا ين يسائه إلا اء بحي اون ع عَلَى رَأو وما راهن 
رَسُولٍ الله وله ؛ ولا رَه مني ۰ 

(4) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ن ول٠‏ ؛ وم٠‏ والح ٠‏ 
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َ و وبع في تخصييل نت ١‏ 
وو غیەابیان الا 

وهذا إذا كانت المرآةٌ طاهرةً» فأمًا إذا كاتث حائضًا: أجْمَعوا أله لا يحل له 
لجاع في الج » فلؤ جامعَ مع ذلك ؛ لا يلزثه شي سوئ الاستغفار والتّوب 
ا : «أَنّ وَجُلَا سَألَهُ عَنْ ذلك ؛ كمه أن يتَصَدَّقَ ديار » 


والذي روي عن 


او ضف دِيئَارٍ»27» وُو على الاستخباب» لا الؤّجوبٍ. 


وروي عن أبي يوسف وَمُحَمّدٍ ل قالا: يلزه دينارٌ إن أتَى في إثبالٍ الدّم» 
ونصف دينارٍ في إذباره . كذا في «شزح الطَّحَارِيَّ قا . 
راتا الجماع فبما دون لَزج: :فال یو خا وو ألم برت : له ذلك فيما 
| فرق الإزارء ولا يحل له فيما تحت الإزار. 
ا وقال مُحَمََدٌ 4# : يجتنبٌ شِعًا ر الم © وهو موضِعٌ القّرج ‏ وله ما وی 


فلك؛ ٠لا‏ ُي عن عاب هه: : لها سيت عَكا يل لرّجُل من مره الحَاؤض » 
ب [srrr/r]‏ شِعَارَ الدّم» وله ا سِوَئ ذلك . 


() أخرجه: أبو داود في كتاب الطهارة/ باب في إتيان الحائض [رقم/ ]۲٠١‏ » والترمذي في كتاب 
التكاح/ باب في كفارة من أتئ حائضًا [رقم/ [١‏ » والنسائي في كتاب الطهارة/ باب ما يجب 
على من أت حليلته في حال حَيِضتها بعد عِلْمه بتي الله -طة - عن وَطْئها [رقم/ ۲۸۹]» وابن 
ماجه في كتاب الطهارة وسننها/ باب في كفارة من أت ن حائضًا [رقم/ ١‏ ] » وأحمد في (المسند» 
[۲۲۹/۱] » من حديث ابن عباس يق به. ٠‏ ولفظ الترمذي مختصر . 
قال ابن حجّر: «رواه الخمسةٌ وصَحّحه الحاكمٌ وان القَطان» ورَجّح غيرهما َه ينظر: «بلوغ 
المرام» لابن حجر [ص/ 97]- 

(') شعار الدم: هو القَزج ؛ لأنه كأته لِياسّهء والشّعا : ما يلي الجسد من الثياب» أو كانه مَعْلَّمُه» 
والشّعار : العلامة » والمشاعر: المَعالِم ٠‏ ينظر: : #طلبة الطلبة لأبي حفص النسفي [ص/ 4[ 

() أخرجه : الدارمي في «سننه» ]۲٠۹/۱[‏ » ومحمد بن الحسن في : «الأصل /المعروف بالمسوط = 


٠ 


له 9 كتاب الكراهية Ê‏ 


3 2 9 2 e ممق ا‎ E 

قَالَّ: ينظ الرَجُلُ ِن ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ إِلَى الوَجْوء وَالرَّْسِ ‏ وَالصَّذْرِء 
uz‏ سم # ده دي ا 2 0 5 2 
وَالسَّاقَيْنِ» وَالعَضْدَيْنِ ‏ وَلَا يَنْظرٌ إِلَى ظفْرِمَاء وَيَطنِها, وَفَخذِهًا. 

.42 بیان‎ e ١ 

هما يقولان: الجماع فيما دون الإزارٍ سببٌ يودي إلى الجماع في القزج» 
والجماعٌ في الفزج حرامٌ» فما يكونٌ سب أيضًا يجبٌ أن يكونَ حرامًا أيضًا . 


وتفسيرٌ الإزار على قولهما: 

قال بعضّهم: الإزارٌ المغروفٌء وينْحَمتعُ يما فوقٌ السّرّو ولا يسْتَمتعٌ يما 
تحت السْرّة. 

وقالٌ بعضهم: : المُرادُ هوّ الاسيثْفارٌ» فإذا اس عقر ؛ حل له الاستمتاع يما 
فوقّه . 


ولا يتبغي أن يعَزِلَ عنْ فراشهاء فإنَّ ذلك يبه فل اليهود » وقد نينا عن 
التشيه بهم . كذا ذكر الوَلْوَالجي فته في (افتاواه)(©. 

قوله: (كَالَ: ينظ الَجُلٌمِنْ ذَوَاتِ محارم إلى الوَجْو ورس » وَالصَّذْر 
وَالسَائَيْنِ» وَالعَضْدَْنِ» ولا ينظ إلى طَهْرِمَاء وَبَطْنِهَاء وََخِذِهَا) أيْ: قال 
القدُورِيٌ نه في « مختصّر)270, 

قال الح أبو [0اه:؟رام] الحسَنِ الكَرخِيْ ۴ «مختصّره): «قالّ محمد بن 
الحسّنٍ 4 :لا بأ يأ بطر الل ين أنه واه البالغة» وين أخيه» وين كل 
ذات رَحِم ْم منه» وين کل ذات مخرم ين رضاع ب أو نكاح » أو وَطْءِء وكذلك 


و 


ما حرم بوط أَبيوء أو ابيه» أو و نكاح ابيه» وإن لمْ يكن بيَهُما رم إلى شَعْرهاء 


a r] 2‏ ة الأوقاف القطرية] . عن عائّكَة بهن به ٠‏ وو عند الدارمي مختصراء 
(1) أي: تشد ثوبًا على مَرْجها. بنظر: «مطالع الأنوار على صحاح الآثار» لابن رفول ٠ ]٠۹/۲[‏ 
(۲) ينظر: «الفتاؤئ الرَلْواِجيّة» ٠ ]۲۲٠/۲[‏ 
(0) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص١4؟]:‏ 


VV فا‎ 


بت یسن يع إل سوک € [النور: ]۳١‏ 
:وهي ما ير في الكتاب: وَيَدْخُلُ في 


6 
وإلى صَدْرِهاء وإلى تَدْيهاء وعَضدِهاء وساقهاء وقديها. 

ولا يتخي أن ينظ إلى بطنهاء ولا إل مء ولا إلى مان رتا ويها 
حت يجاور الرُكبةَ » وإن إلى شيءٍ من ذلك بشهوة؛ فليسّ له أن ينظرٌ إلى 
ذلك» وكذلك إن كان أكبر ظنّه له إنْ نر اشگھی ؛ فیجغی له أن يَخْضّ بصَرّه ون 
این على نفيننه قلا باس 

ولا باس أن يُسافِرَ يهاء ویکون مَحْرّما هاء أو سار مه لا مَخْرم لها غيرُه » 
فإن خافٌ عل نفسه قلا يُسافرٌ بهاء ولا يخُلو بهاء ولا يتبغي لها إِنْ حافت ذلك 
مل آلا تخلو مه [في بیت]» ولا تُسافر مه فأا إذا لا ذِك» أو كان عليه 
أك رأيهما ؛ فلا بأس يالخلوةٍ مها والّغرٍ يهاء وکل شيء من هذا الي وصَفْتُ 
أك ممالا بأ بالتطر اله من كد أن أيه ]ا © ذاتٍ مَحرَم؛ فلا باس بان يمه 
منهاء ولا باس أن يم یس غر اه ْمل ويذهئه» وَس سائّها ورِجْلهاء ويغمرٌ 
ذلك منها» ويم صذرَها» وتَدْيها » وعَصدَها ووَجْهّها » وذْراعَيْهاء ويها » وُكرة 
أن مس ما كَرهْنا التظرّ ! إل إذا كال مجردّاء ون كانت غير مجرّدةٍ واحتاج إل 
حثلھا والتَرولٍ يهاء فلا باس أن مها وينزل يهاء ويأخُذ بها وطهرهاء فإن 
كا يَخافُ أن يشعهي إِنْ مَسّ شيئًا ين ذلك » أو كان عليْه أكبرٌ رأيه ؛ فليجتنبْ ذلك 
بجهْده) 290 . إلى هنا لفظ الكَرْخِيّ نك في «امخقصّره). 


وَالأضل فيه كَوْله تَعَالَى بل 
الآيةء وَالْمْرَادُ وال أَعْلَمُ مَوَاضِع 


الاس شاد مول تغالن: ی کیت وک إل ما مر متها ورت 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن» ؛ ولام4؛ والج» » و«غ» 


(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (١ن)؛‏ والج)» واغ0. 


() ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [84/3: / داماد] . 


EVA 


ووو 


يك السَّاعِدٌ د اا ا 


E‏ س كيين عر ازل الإزية من ال راطقل أت لَريظهَروأ 


عَلّ ورت السا € [الرر: ۴۲] . 

وأراد بالزينة مواضع ع الزّينة [/55,] مبالغة في التسّر» ومواضمٌ الرَينةٍ 
الظاهرة: الوكة .واكك والقَدَمُ ومواضع الرينة الباطنة: الَأ ؛ لأئّه موضع 
لتاجء والشّعدُ؛ لأه موضمٌ الِقّاص » 2 ذنّها | موضع الط لطن 
والتّدئُء وهما مَوْضِعا القلادة» والعضدٌ موضعٌ ع الدتلوج 2 والسَّاعدٌ موضمٌ 
السّوَارِ والسَّاقُ موضمٌ الَلحَالِ. 


ومغنى الآية ‏ واللة أعلم ‏ : أنه لا دين مواضع زيتتمنَ» إلا رد٤‏ . 
أي: لأزُواجهنَّ » أو ءايه 4. ويدخل فيهم الأجداد أو بك بُعُوليِهنَ 4 
فقد صاروا مَحارِمً» وار بين € ٠‏ [«له؛ظاء] ويدخل في فيهم التوافل» > أو 
ب كيين 4 . ٠‏ فد صاروا محارم أيضّاء «أوَإِحَوْنِهِنَ َوب ي إو 4 . ویدخل فيهم 
تل الإخوةٍ والأخوات أيضّاء وإذا ثبت في هؤُلاءِ المحارم؛ ثبت في سار 
الْمَحارِمٍ من الأغمام والأخوال» وفي المحارِم م بالرضاع ؛ لان ذِكْرَ بعضهم تنبيةٌ 
على سائرهم كذا في «التيسير». 

وقول تعالى: «أرَمَلين4: أي: الحرائر المُسْلِمات ؛ لأنّه ليس للمؤمنة 


)0 في حاشية الأصل: الخ: والجنبين». 
(1) الدملُوجُ: سوا بيط بالمضّد. وقد تقدم التعريف بذك . 


چ كتاب الكراهية 4# 7۹ 


على البخض مِنْ عَيْرٍ ايدان واكام وَالْمًَ أ في بها في ٿيا جه شرع ويه 
لل لل gw‏ اي الما غه سسسب 


أن تجرد بِينَ يدَيْ مُشْركة أو ابي . 

قال صاحبٌ «الكشّاف»: والظاهر أنه نى ب: « ابه › وما مَآَكَتَ 
مِنَ الحرائر والإماء والنّساء» كلهنُ سوا 
يمن 4 . [مم]!© الذكوز 
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مهن 4 ) من في صُحْبتهنّ وحذمِتِهن 
. 

ني جل نَظَرِ بعضِهنَ إلى بعض ء وقيلٌ: ما مَلَكَتَ 

والإناثُ جميعا ٠‏ 


| دن عَائِسَةَ وچه: أنّها أباحت النّظرَ إِليْها لعَيهاء وقالّث لِذَّكْوَانَ: (إِنَّكَ ذا 


ر ي في يري وََوَجْتَ : 57 i‏ 


وگن شید بن التكب وؤله مق[ ]۳ وفال: «لا تَعرَتَكم ية الور ؛ 
فان الماد بها الإماء) 9 . . وهذا هُو الصَّحيحُ . . كذا في «الكشَّاق)0©. 

4 ابنُ عامر وعاصمٌ في رواية أبي بكر: «غيرً بالنَصِبٍ عَلى الاستئناءء 
والباقونَ بالكّفض على الّعت . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ان)» والغ4» وم)ء والجء 

(1) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ 1187] » ومن طريقه ابن حزم في «المحلئ» ]۲۱۲/٤[‏ »> 
وكذا اب المنذر في «الأوسط) [١/١١٠]ء‏ وابن سعد في «الطبقات الكير» [. مع 
عائِسَة قالّث: : «إذا منت وَحْتطْتُء ٿم لبي ذَكُوانُ في حُفْرَتِي وَسَوَاها علي ۽ ا 

(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: AIPM‏ 

(؛) قال ابن حَجر: «لَمْ أجده بهذا اظ » » كن ذكر ابْنّ أ 
روايّة طارق عَن سعيد بن المسيب: "لا تَعرَد 1 
الإماة وَلَمْ يَمْنِ به العَبِيدَ. ينظر: «نصب الراية» للزيلعي ٠ ]۳٠۸/٤[‏ و«الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية» لابن حجر [۲۳۰/۲] ٠‏ 

(۵) ينظر: «الكشاف» للزمخشري ]۲۳۱/۳ - ۲۳۲] ٠‏ 

»( ينظر «السبعة في القراءات» لأبي بكر ابن مجاهد [ص٤٥٤].‏ 


يبة (في «(مصنفه» [رقم/٠ (an‏ من 


:0 چ كتاب الكراهية € 


مهتتها عَادَهٌ لو حرم | ار إلى هليه المَوَاضع أَدَى إلى ارح وكا الدَغَْةُ 
َل للْحُرْمَة الْموَيَدةَ كلما کی پیک رت كه لايل عق 


الحرم ِن لا تجوز المتَاكحَةُ 
كَالرّضَعٍ وَالْمُصَامر َرَو لوْجُودٍ المَمْتَيْيْنِ فيه» وَسَوَاءٌ كَانَدْ 
دق هلية ليان 2 

والإزية: الحاجةٌ » وهم أتباعٌ البيتِ الذينَ لا يَْتَهِونَ التّساىء كالثله + والشيوخ 
الصّلحاءِ ومن بهم اء وليس ذلك بواقع على الحَصِي والمَجْبُوب والمُحَنّثِ ؛ 
لأتهم يَسْتَهُونَ ويشْتَهِوْنَ. 

وأراد بالطّل: : الجمعَ ؛ لأنَّهِيِْيدُ الجنسّ ؛ كقرله تعال : « نرج يانلا » 

لنبية مآ : لا يعرفونَ ما العَورةٌ» أو لَمْ يَيْلغوا وان القذرةء 

ولأ ال يد مُلَلة للشّهوة» فلم كن التّرٌ إلى هاه المواضع داعا إلى 
الفساد ولا مُوقعًا فيه فجارٌء ولان المَحْرَمَ قد يحتاجُ إلى الدّخول عليّها في كلّ 
کو ا ارب لانن بيه لضا کے ا ر 

عليها السَّرُ في كل حالةٍ ای إلى الحرج ‏ فسَقَط اعتباره» بخلاف لتر إلى 
لبن »اشر ولخد ؛ حيثُ لا يجو ذلك ؛ لأتها ليث بمواضيم اليد الاهرة 
والباطنة جميعًاء ولأته لا ضرورة ف في التظر إلى ذلك . 

قوله: : (مَهْئيهَا) قال في «الفائق ی : قال الأضوية ا - بفتّح الميم -: 
هي الخدمة» ولا يقال :فهنة بكشر الميم ٠0‏ 


قولهة : (بخلاف ما وَرَاعَهَا)ء أيْ: ما وراء مواخ ضع الزينة. 
قوله: (لوّجُودٍ المَكي 


() العَنانةٌ: الاسم من ن العنّة » يقال: رَجُلٌ عن بن لين والعّنائة والجنيئة - ينظر: ا المضيا الما 
للفيومي /٤۳۲/۲[‏ مادة: عئن] ٠‏ 
(؟) ينظر: «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري .]۲۹٤/۲[‏ 


TE 


فيه) » والمَعْنيانٍ: ارج و الرّغبة في المَحْرَم 


۸1 


ذلك [١٠٠/د]‏ في الْمُسَاكَرَةٍ وة الماد بخلاف وجو لْأَجترِية وكيا 


r i i ححا رز‎ EEE E 

قوله: (في الاد صَحَّ) يتعلقٌ بقوله: (آَو ِنَنِ)؛ ۽ لأنَّ اخيلاق المشايخ ت 
المُصاهرة بالرّنا لا في المُصاهرة بالتكاع؛ لأنّهم قالوا جميعًا: إن كان مَحْرّمًا 
۲ ] یسیپ مباج أو شبهة ؛ يجوز الخلوة والمسافوة معهاة » وإذا كان مَحْرَمًا 
بان فلا تافر معط بمقيوع» »وليه مب القُدُوريُ اه ويه نأخدٌ؛ لأنا أشنا 
حرم المُصاهرة بحيثٌ لا يجورٌ نكاحُ أ [/::]راء] المَزْئيّة يها وبنتها احتياطًا» 
والاختياطٌ هنا في ألا تسافرٌ ولا تخلو معّه. 

قوله: (لِمَا بن إشارةٌ إلى قوله: (لِوُجُودِ المغْييْنِ) ؛ لأنَّ بالمُصاهرةٍ كي 
ما كات كديب الخرمية » والممحرمية تُللُ الرّغبة» وتُدْحِلٌ المَحْرم يلا إِذْنِ أيضّاء 

فلو حرم التَظرٌ لزم احرج ٠‏ 

قوله: (كَالَ: وَلَا بس بان يَمَسّ ما جَارَ أن ب 
ف في «مختصّره)20: أيْ: لا باس للرّجْلٍ أن يس الموضع لذي يجورٌ له أن 
ينظرٌ إلى ذلك الموضع من ذوَاتٍ المَحارم . 

وقالٌ في «شزح الكافي»: «لا يجوز مشه وغَمْرُه عند بعض الَاسٍ ؛ لاله لا 
ضرورةً في الْمَسّ). 

ولنا: ما رُوِيَ: : ان الب ل کان ذا قم نْ سَفَرِهِ ؛ َل دَأس فَاطِمَةَ ليها 
السام . 


-]14١ص[ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ»‎ )١( 
» أخرجه: الدارقطني في «الغرائب والأفراد/ أطرافه» والمخلص في «المخلصيات» [44/9ع]‎ )1( 


# چ كتاب الكراهية‎ AY 


عَنِتُ اح الس إن بعالت لن الهو مكاي إ5 5ا ا يا 
عَلَِهَا أو على فيه السَهُوَة) كَحِيئئذ لا يَنْظر وا مَس لِقَوله - 8# «العيتان 
زان تاهما لتر وَالْيَدَانِ توان وَزتَاهُمَا اْبَطْش»» وَحُرْمَةُ ازا ذَوَاتِ 
الْمَحَارِم أَدْلَظُ ْم يجتب . 
صخت صب جحو وروي ی جح 
آ َعَنْ بي بكر 48: َه كيل راس حازقة !© وَمَعَقدٌ اين الح قل زاس 
آم كذا في (شرْح الام . 

وقال في اشرْح الكافي)1: «وعن مُحَمَّدٍ بن المُتكَدٍ آنه قَالَ: پت غير 
رِجْلَ بي » وَبَاتَ عي يُصَلَّي ٠‏ وما أ ن تَكُونَ يلي بليليه)” * ولآنه كما 
تجوز الت ليها دنع للحرج ؛ جلا ها لهذا المغنى يض ؛ له في المُسائرة بها 
يحتاجُ إلى إزكايها وإنزالها وخجذمتهاء فلو لم بجر الم ؛ ّى إلى الحرجء فج 
الم يض للكرج رقا لخبت بخلافي الأجدية؛ حيتُ يجو لطر إلى ويا 
وكَقّهاء ولا يجورٌ العلل أن الشهوة بينَ الأجاذِبٍ والأجنبيّات مُتكايلةٌ » فلز 
جنا الس ؛ أدّئ إلى الفساد غالبا ا 

ولا يجوز النَظرٌ إلى الظَهرِ والبطنٍ» وما تحت السّرّةِ ِن ذوات المّحارم؛ 
لأته لا ضرورة إلى ذلك » فإِنْ كان عليْها ثيابٌ: إن كانت رقيقةٌ تخكي ما تحَها؛ 
لم جر لتر ليها ؛ لأنها عورةٌ» والتظر إلى العورة حرام وإن كانث ثخيئةً جل 


= عن عِكْرِمَةً عن ابن عباس: أن لل كل كان إذا قم ين كغازيه كل فاطِمَة. 

ن بي شيبة [رقم / «1700]» عن ابي بكر له به . 

(۲) ينظر: اشرح مختصر القدوري» للأقطع ]۲ق /۳۸۹]. 

() ينظر: «المشسوط) للسَّرَعْسِيَ ]159/٠١[‏ 

(4) أخرجه: أحمد ني «الزهد» [ص/ 87] » ومن طريقه أبو نعيم في احلية الأولياء» ]٠١١/۳[‏ »دأ 
القاسم البغوي في «الجعدياث» [ص/ ٠ ]۲١١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» [7007/5] عن 
مُحَمّدٍ بن المُكَدِرٍ وهم به. 


(۱) أخرجهة 


3 كتاب الكراهية جه AF‏ 


ا ص ا ی جور 
ذلك ؛ لأته يقح E TREO‏ 


ل آله بحتاجٌ إلى ذلك ؛ ويجوزٌ الخلوةٌ مها في بيت ؛ لأنَّ الخلوة في الذّعاء دود 
التطرِ والمَسٌ » > فإذا جار ذلك جارٌ هذاء وهذا کله إذا أَمِنَّ على نفيه الشهوةء فأمًا 
إذا لم يأمَنْ لا يجوز له الم والتظر ؛ حدَّارًا عن الوقوع في الفساد. 

وكذلك إن اشتهت المرأةٌ أيضًا ؛ لا بجور لقيام الذاعي في جانيها » وكذا لوْ 
كاد أكبر رأيه أن ته لۇ حلا يهاء أو ساقّرٌ میا اوعكباء أن بها ؛لمْ يحل له 
ذلك ؛ لأنَّ الغالتَ ملحن بالقطعئٌّ احتياطًا) . كذا في «شرّح الكافي». 


قوق ثلا بام اليا ! إلا وَمَعَهَا رَوْجُهَا 


َو ذو رَحِمٍ مَخْرٍَ مھا ). 

اعلّ: أن العلماء يها اختلفوا في سَفَرٍ المرأة: 

قا بعضّهم: لا جر لها أن [«لد:+داء] تسار سفرًا ريا [/04..] أو بعيدًا 
إلا مع ذي مَحْرَمٍ واتچوا في ذلك يما رد الائ ِإِسْناده إلى أَبِي مَعْيَدٍ 
يفول قال ابن امن : : خَطَتٌ رشو الثر يله الئاس كَقَالٌ: 7 


2 


)١(‏ أخرجه: مسلم في كتاب الحج/ باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره [رقم/ ۸۲۷] ء وأبو داود 
في كتاب المناسك/ باب في المرأة تحج بغير محرم [رقم/ 1777]» وأحمد في «المسند» 
Tem‏ والبميقي قي انين اکر [rar]‏ من حديك 1 تجو اللذرية 1 


و ی مرم بها . وللنظا أحمقاة ؛ تھی سول افم کا أن يساور ار وق تَا 
EE‏ إلا مح ِي مَخْرّوا. 


ورل - 8 ]اا يلود رَجُلٌ ِامرَةٍ يِس م ' 
الَّيِطَان وَالْمْرَادُ دا َم يكن مَخْرّمّاء قن احْمَاجَ إلى اي وَالْإِْرَالِ 
َعشّها من راء ابا وباد هرما وبا در ون مَا تَحْتَهُمًا إِذَا ما 

و غاية البان 4 
تُسَافِرٍ الَأ ! ا وها ذو مَخرَم» ولا يذل َل رَجُلٌ إلا وَمَعَهَا دو مَخرم». 


وقالَ بعَهُم: : کل سفر ُو دون لبريدٍ؛ فلها أن تُساوْرَ يلا مَسْرٍَء وکل مر 
يكونُ بريد مَصاعِدًا ؛ فایس لها أن تسار حي فيد إلا بحرم » واحتجُوا يما وى 
اللّحَاوِيُ به بإسُتاده إلى سیل ب بن أبي صَالِح» عَنْ سوبد بن بي سَعيلِ» ڪن آي 
عْرَيرَةَ 4 فَالَ: ال رَسُولُ الثم لل : دلا تافر لمر جریا إلا فج أو ذي 
كله البرید"؛ دليلٌ على أنَّ ما دوكه بخلافه. 


رجم ترم كني تؤقيت 


وقالٌ بعضّهم: كل سر هو دون اليوم لها أن تُسافرَ بلا مسْرَمٍء وکل سفر 


(1) أخرجه: مسلم في كتاب الحج/ باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره [رقم/ »]٠١١١‏ وأحمد 
في «المسند) ]۲۲۲/١[‏ ء والطيالسي في «مسنده» [إص/ لاه ]ع والطحاوي في «(شرح معاني 
الآثار» [111/7]» عن أبي مَعْبدِ لى ابن عباس 449 به. واللفظ للطحاوي . 

(۲) أخرجه: أبو داود فيكتاب المناسك /باب في المرأة تحج بغير محرم [رقم/1710] » وابن خزيمة 
قي اصحيحها [رقم/0577؟]0 وابن حبان في «صحيحه» [رقم/۲۷۲۷] ٠‏ والحاكم 

في المستدرك على الصحيحين» ]7٠١/1[‏ » والطحاوي في «شرح معاني الآثار» [111/1]؛ من 

طريق سُهَيْلٍ بن أبي صالح ؛ ڪن سعِيد بن أبي سَعِيدِء عن ابي هْرَيْرَةً وه به. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم » ولم ييخرجاه بهذا اللفظ». وقال العيني: «طرين 

صحيح. ينظر: انخب الأذكار شرح معاني الآنار» 

التريد: كلمة فارسية عئية ؛ يلها ريده د 


(7) 


ایو ی ی 
ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /٠٠١/١[‏ مادة : برد] ‏ وتاج العروس» للزّياي 
[/1//1؛ / مادة: برد]. 


چ كتاب الكراهية * م1 


ان إن کا على تيد أذ لها + أَوْ ظَنَا أو كَكا د 
الس Nh‏ رن لَه ننا 
بف الاب کی لا مه رازه عُضوحاء إن م يجذ الاب يذخ الهو 
رر توكو 

ونچ u‏ 
بكرن بوا گصاءا لیس لھا أن تافر إل خرم» واوا يما عدت اوي 


وقالٌ بعضهُم: : کل سف ُو دون يْتينِ؛ فلها ان ُسافر بغ ر مَخْرَم واحْتجُوا 
پا خد الطَحَاوِيٌ بإسْناده إلى أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ و قَالَ کیت وول اللو 
يول دلا قافر المآ بر إلا تع رف أو ذي ڃم . 

وخالَفَهُم آحَرونَ تُقالوا : کل سَفرِ يكو تلا أَّام تصاعدا کلیس لها أن سار 
إا عع تخرم» وكلٌ سَفرٍ يكون دون ذلك فلها أن ساق ب 


مشر واحتجراايها 


() أخرجه: أحمد في «المسند» [۲۳/۲٤]ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» [؟/117]» من 


طريق تی بن ابي كد يف بي سَعِيلِ » عن بيو أنه سمح أبا هريد وهه به . 
قال العيني: الطريق صحيح». ينظر: نخب الأفكار شرح معاني الآثار» للعَينِيَ ]١4/[‏ . 

7) أخرجه: البخاري ني أبواب التطوع/ باب مسجد بيت المقدس [رقم/ 1175]؛ ومسلم في كتاب 
الحج/ باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره [رقم/ ۸۲۷] » وأحمد في «المسند »]۴٤/۳[‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ]٠١4/7[‏ ؛ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ [117/5] 2 
من حديث آبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ يله به. واللفظ للطحاوي. 

(). مضی تخريجه. 


€ چ كتاب الكراهية‎ A1 


ل ينر الل من تارتن غير لی ما يَجُورٌ أَنْ بَنْظرَ مِنْهُ إِلَى دَوَاتِ 
َحَارِمِه؛ لها كود لوعي بك E‏ لبقي روي با 


ج غاية البيان 4# 

وقال الحاو أيضًا: حَدَكنا محمد نن عرو بن پوس قالَ: حدَكنا یخی بن 
عبتي عبد افو بن نير عن العش عن أي صالع» عَنْ يي سَعِيدٍ الحُذرِيّ 
كلَ: قال رَخْولُ اشر كله: دلا سار المَرْآةٌ سَقَرا اة E‏ َصَاعِدًا إلا وَمَمَهًا 
رَوْجَهَا أو انها 0 أَحُومَاء 0 5 مَحْرَمٍ منهًا). غير د ابن ُمَئْرٍ قال في 
حديثه: (١َوْقَ‏ تَلَاثْ)20. 

كفي تؤقيتٍ رسول الف يك اث دلي على أنَّ حم ما دون الَلاثِ 
بخلافهاء وهذا قول أي يمه وأبي يوسف وَمُحَمدٍ وهر وقد اتنقت الآثاز على 
خُرمة مسائرتها پلا مرم تسیر ثلا ام ولياليها ؛ اعت فيما دوكهاء اَن 
بالف علي وى ين الاح السختفي فيو. 


وقالٌ الطّحَارِيٌ نيه في «شزح الآثار) ؛ لوقا فر :ابام س أن افر المزاة 


حرم ؛ ا رَدئ الزهرِيُ» عن مر عن 
کج ولیت مها ذو مرم قالت: ما كن ذو رم( . وهه الأقاويل 


كلها مذكورة في «شلح الآثار) . 
قوله: (قالَ: بطر الرَجْلُ ِن مَملُوكةٍ ٤‏ 


بإ تا وڈ نينر ب إلى 


ذَوَاتِ مَحَارِمو) ؛ أي: قال القدُررِيٌ ل في (مختصّره) © 


[قالٌ الكَِيِييُ في «مختصره)]: «ولا غي لجل أَنْيَظرَ ين َة 


(۱) مضئ تخريجه. 

0( ارج ابن أبي شيبة [رقم/ 1011/7]ء والطحاوي في «شرح معاني الآثار» [15/1١1]؛‏ عَن 
٤‏ يه به . واللفظ للطحاري ٠‏ 

(5) ينظر: «مختصر المَدُوري» [ّص141] ٠‏ 

() ها بين المعقوفتين: زيادة من! ن١‏ + ولجاء والغا. 


<< جر 


چ كتاب الكراهية © AV‏ 


َصَارَ الها تارج الت في حي الْأَجَانِبٍ كَحَال الْمَرْأَة دَايِلهُ في حى مَحَارِمِهِ 
ا سه شاية البيان وه ل سي 
ارام یره إذا كاّث بالخة» أو تُْتَهى مثلهاء أ تُوطاً إل إلى ما ينظ إِليْهِ ين 
وات محارمه» ولا باس أن ينر إلى شَعْرهاء وصَدْرِهاء وعَضصدِهاء وتَديها 
[40::ظ]ء وقَدَمَهاء وساقهاء ولا ينظ إلى بَطبهاء ولا إلى ظَهْرِهاء ولا ما بِينَ 
5 5 & 2 2 8 5 < 
اسر والرُكبة منها إلى ما يُجاوز الرُكْبةَ » وكلّ ما لا ينظرٌ ليه مها قلا ينغي له أن 
مه تكشوًا وإِنْ لم رَه » ولا غير مكشوفي إلا أن يُصطَرٌ إلى حَمْلِها والتّرولٍ يها . 

ولا باس أن یس ما حل له لتر ليه » ولا باس آن يَمَسّ ساقّها » وصَذْرّهاء 
وها وعَضدنا كنا أن ابن َر ي8: 


و ؤِيَاعَهًا ‏ وَكَال: : «اشْرواء ثم قضّى وَتَرَكها)! ١‏ قهذا ونخوٌه لا بأس په ممَنْ 
را الّراة» ومگن لم بره ء إن اق على نفيه أن ينوي إن س ذيك منهاء أ 
كان عله أكبرٌ رأيه ؛ ت عب أن يَمَسٌ ذلك . وكذلك إذا كائتِ الجارية هي الي 


که قلا بأ پان تکس مئه کل شال ما ب الشرة إلى الرْكبةء ولا باس بان 
3( 


تن رأسّه كمه » وده صَدْرّه وظهْرّه» وساقه» وقدمه» وتغْمرٌ ر ذلك مئه 
مالم کی أو يكون على ذلك أكبد رأيها؛7"). إلى هنا لفظ الكَرْحِيٌّ هه وذيك 
لأنّ للإماء ضرورّة في إئداء مواضع زينتها الباطنة إلى الأجازب ؛ لأنَّ الم إِنّما 
تر أجل البخدمة داخل البيت وخارج البيت» فتكون هليه المواضم مكشوفة 
داخلّ البيتٍ وخارِجَّه» والإماءُ يخِْمْن كاشفات الوس والصدورٍ بينَ يدي 
ايفان » و فق إلى الأشواقي» هكذا من لذن رَسولٍ اش له | إلن بوا هذا ين 
یر تكير» ولؤ كات هه المَواضع [منها] “ عؤرة؛ لأَمرْنَ بالسعرء فلؤ حرم 
کی ی اراق سيط رنه ١‏ ] » عن ابن عُمَر يله به نحوه. 

(1) يقال: تمرّخ به إذا اَن بالدّن . ينظر: «لسان العرب) لابن منظور [018/7 / مادة: مرخ] . 


() ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/584 / داماد] . 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ان1» والغ2؛ ولام٠»‏ والجل. 


@ كتاب الكراهية‎ © AA 
کا ر إن عكر جا بے‎ 3 
221155 5 [ [ [ [ [ [1 الأقارب . وَكَانَ عَمَرٌ  وليه إذّا رى جَاريَة‎ 


جه غاية البيان هه 
الإبْداءٌ علئِهنَ» والنّرُ إلى الأجايب ؛ لَضَاقٌ الأمرٌ على التاس» وما ضاق أمره 
اا ا 
اتس حکمه. 


[ا] "لاء أتتمَّمّهِينَ بالحَرًاژر 0)٩‏ . 


وتوله: مک كمه أي متفتعة أئ: 


قال أب عُبَيْدِ: «وني هذا الحديث ين الف : 
قناع » فإذا بررّث لتاس كذلك ؛ فكذلك ي أن تكونَ في الصَّلاةٍ بلا قِنَاعَ؛ 
ولهذا قال إيُراهيمُ تم في صلاة الأمَة: تصلي كما تخرج إلى الأشواق». 

ويدل عليه أبضتا: ما رُوِيّ: «آن ابن عْمَرَ له عر بجَاريةٍ جاع » فصَرَبَ في 
صَدْرها ومسل ْرَاعَهَاء رَقَالَ: اذ 


روي 

وكذا في ال رور لأن اب اة الرَجْلٍ تختاج إلى أن تخدمَ رَوْجَّ 
7ا مؤلاتها وتَغْمرٌ له وكذا أمَهٌ الابن تختاجٌ إلى أن تخدم أب المؤلى ؛ 
فمَنَّتِ الصرورة إلى الإباحة. 


(1) ينظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد [90/0غ 8] . 

(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» والج)ء ولغ). 

(7) أخرجه: أبو عبيد في «غريب الحديث» [1178/4/ طبعة الهيثة العامة لشئون المطابع الأميربة] 
معلقًا عن عوف بن أبي جميلة ؛ عن أنس بن سيرين » عن عُمرَ ره به . 

(4) ينظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد [4/0"] . 


(5) مضی تخریجه. 


3: 1 


چ كتاب الكراهية ©. ۸۹ 


1" ا 


لاما بالدَرّة وَكَالَ: اهي عَنك الْخمَارَ ب يا دفار أَتتَشَّمّهِينَ ب 
را جل ال إلى بَطيهَا وَطَْهَا لاا ما ت يمول محمد بن مال أنه 


يح إلا إلى ما دون اشر يعي نيك بوهم : ؛ بَلْ 
أزلى لل السَهْرَة في ر 


رَالْمْكَاتِبةٌ و الوَلَدِ ابی از الاج واكش كَالْمْكَائبَةٍ عِنْدَ بي حَنيفَةً 
على ما عرق ]5/14[ 


ما الخَلوَةٌ بها وَالمُسَائَرَةُ :]٠/۳[‏ كَقَدْ قِلَ: بباح كَمَا في المحارم» 
2 غاية اد نين چ 


ا واكم ني e‏ 


وو 


لكمالٍ التق » والمُسْتَسْعاةٌ حُكْمُها عند أبي 
علبها دَيْنٌ» وقد عُرِفَ ذلك في كتاب العتاقي ٠‏ 

قوله: (عَلَمَا بالدَرّة) » أيْ: صَرَبَ عِلارتها. أي: رأسها. 

قوله: واا الحَلْوَةٌ بها بها وَالمُسَائَرَةٌ [۲۲/۴ر]: َد قِيل: با كَمَا في 
المَحَارِمٍ) , يغني: : أن الخلوة بأمة ة الغَيرٍ والسَّفْرٍ يها إذا ع ks le‏ اختلفق 
الشاي تيد في ذلك: 

قال بعضهم: : ِل ذلك إذا أمِنَ عليه وعليهاء كما في النّظرٍ! إلئ مواض ضع الزيٍ 
الباطنة» ومَسّها ما أا كما في المحارِم٠‏ 
وقالٌ بعضهم: :يحل ؛ لأ الإباحة في الأَمة باعتبار الشّرورة » ولا ضَرورة 
للأجبيئٌ في حن الخلوة والفر بالأَمة الأجبية. 


E‏ كتاب الكراصة چ 


َك قل لا يح لِعَدَمٍ الصَّرُورَةِ» وَفِي الإرْكَابٍ وَالإِنْرَالٍ اعَكبْرَ مُحَمَّدٌ هي 
ِي: «الأضل» الصَّرُدرَة فين ما معو اسل 
باس پان يمس ديك إا اد الا إن حاف أن يَشْتَهِىَ) كَذَا ذَكَرَهُ فى 
الْمُخْتصَرٍ » راطق يض ی اجيم لشي و شئ فق عقب 
- د - يماح ال ني کاو الحاو إن الى رور ول بح الس إن 
اشْتَهَى أو د ر أيه لِكَ؛ لأ وع اشفتاع رفي عير حال لشّرَاء يلم 
النَظر وَالْمَسُ برط عَدَم الهو 


چ غاية البيان چ 


قوله: (وّفی الإزككاب وَالإِنْرَاتٍ اعَكبَرَ مُحَمَّدٌ 3 هه في «الأضل» الصَرُورةً 
ِهنّ) » يني :ذا قير لأ الأجبية على الكو دارو ل َة ور 
يَلْحقّها؛ فحيئئز يذكنها وينزلٌ يها الأجنبيٌ» رفي ذواتٍ المّحارم اعتبرٌ مجرّد 
كينها وينزلُ يها المَحْرمٌ بمجرّدٍ حاجة ذات المَحرم إلى الرُكوب 
والتزولٍ» سواءٌ أكانَ في ركوب نفيها و زولا ضرورة آم لا 

قوله (قَالَ: اا ان س دَلكَ 5 راد الشَّرَاء» وَِنْ حاف أَنْ شتهي)» 
آي : قال القُدُورِيٌ ف في (مختصّره)20. 

قالّ صاحبٌ «الهدابة «#): (وَأَطْلَقَ أَيْضًا في «الجامع الصّفِير) وَلَمْ 
يَفْصِلُ) ؛ أيئ: لم صل في جواز الم من الأَة الأجمية ما جور النَرٌ إل بين 
الاشجهاء وعدي ؛ لأ قل في أضل «الجايع الصّغير»: محمد عن يقب » عن 
1 اد : في الرّجُل بريد شرا جارية» قلا باس عن 
وصَدُرّهاء وؤْرَاعهاء وينظر إلى ذلك كله © ٠‏ إلى هنا لفط محمد فيه 

فل على جوازٍ مس ان بريد الشراء بالاشتهاء ؛ لأنَّ إطلاق الط شل 


الحاجة. ٠‏ يعني 


اكوا ي 
(۱) ينظر: «مختصر القَدُورِي! | ص ٠]‏ 
(۲) ينظر: «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبير» [ص/ 409 ] . 


9 كتاب الكراهية 3 ۹۱ 


إا حَاضَتٍ الأَمَة ۽ ل تُْرَض في إِرَارِوَاحِدٍوَمَعْتاُبَلَقَتْء ود0٩‏ 
أن اهر َال ينها عَورة. 
سوه غاية البيان 4 

ذلك؛ وإنّما جار كس هذه المَواضع التي يحل التَرْ إليها ؛ لأنَّ لتر إنّما جار إلئيها 
لمَمَاسٍِ الحاجة ؛ لأنَّ الأمهٌ تختاج إلى الخُروج في الحواتج د والأخلٍ والإغطاع» 
وكليف السعريُدي إلى الحرج » فمسّتٍ الحا إلى إباحة لتر وكذليك تقح الحاجة 
إلى الس حال تَقَلِييها ؛ ليغرق تهاء وذلك غرّضْ صحيحٌ › » فحلّ اللمس . 

وقال مشايخُنا تهد: ّما باح له التَرُ والمس إلبها في غير حالة الشراءء إذا 
لم يكنْ عنْ شهوةء وإذا كان عنْ شهوة؛ يكره له ذِك» فاا إذا مس من هذه 
المواضع متها وُو يَشْتّهيهاء أو كان أكبرٌ رأيه عَلى [,ام»؟مام] ذلك ؛ يكره ذلك ون 
كاَيُرِيدٌ الشّراء ؛ لأنَّه استمتاعٌ بهاء بخلافي التظر إلبها وهو يُرِيدُ الشّراء عنْ شَهْوة ؛ 
فإن له يباحٌ» وذلِك لأنَّ المَسّ بشهوةٍ جما معَْى» والجماعٌ حقيقة حرامٌ» وإن ارا 
اشّراء؛ ككذا الماع مَحْتَى » بخلاف النّر بشهوةٍ؛ فإنّه ليس بجماع أصلا . 


وقالٌ فخدٌ الإشلام في «شزح الجامع الصّغير): وذكر القُدُورِييُ د عن مُحَمَدٍ 
ذلك بأسًا ؛ إضرورة العم بجشرتها. 

قوله: (قَالَ: ودا حصت الم ؛ لَمْ تُمْرَضْ في إِرارِ وَاجد) » أي: قال محمّدٌ 
له في «الجامع لير قال صاحبٌ «الهداية »: (وَمَعْنَا 
دذلك لأنَّ الحيض رَدِيف البلوغ » فأراد به المزدوف كناية . 


كفايةً » ولم ير أبو حَنِيفَةَ ر 


5 ع هك غ2 5 جر 
وصورئُها [۲۲۰/۳د] فيه: (مُحَمّدٌ » عن يَعْقَوبَ» عن أبي حَبِيفَةٌ ولهر: قال : 


() في (ط): «وهذا موفق». 
0( ينظر: «الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير» [ص/ ولا ]. 


44۲ چ كتاب الكراهية € 


وَعَنْ مُحَمَدٍ آنا إا كَانَتْ تُمَْهَى وَيْجَامع ملا هي كَالَْلَِة لا تَْرِضُْ 
في رار واج لوّجُود الاش 


لا ينبغي أن تَعْرَض الأمَةَ في إزار واحدٍ إذا كاتت حاصَتْ»). 
أضلٍ «الجايع الصغيں»» 5 ا رھ غ ابيع كذلك. 
وأراد بالإزار: ما يسر ما بِينَ اشر إلى الدّكْبقَ وهذا لأنَّ الإزارٌ إذا كان 
بهذه اكاب لا يسثر رها وَطتهاء ومُما عورةٌ» حلاف محمد بن مال الاي 
فته وال إلى العورة حرام ألا كر أن النظر إلى الظَِرِ بين وات المحارم 
والبطن لا يحل . 
دليله: قول تعالى : «وَللِنَ هرون من سيهر [المجادة: +] . فجعل الّشبية 
الثم تحريمًا كالّزج » » فلو كان التظر إلبه والس حلالا ؛ لما كان التَشبيهُ به ظِهارًا 
كالوجه والصّدرِ» وما أشبة ذلك ؛ لأنَّ الظَهارَ رتفبيةٌ المُعَزلة بالكككمة. 
وَأمّا البطنٌ: فلانه محل الشهوةء کا اوی بالُزْمق» فإذا م بت اهما عورةً 
في ذوات الممحارم ؛ ثبت ك تمت ذلك في الأمة؛ لتكاملٍ الشَّهُوٍ في الأَمق» وقاها فيفل 
الطربقي الأؤلى . 
توله: (كَالَ: وَالخَصِئُ في النَظَرِ ّى الأ ة كَالفَخلٍ) » أيْ: قال القُدُرِيُ 
نه في «مختصره»» وذلك لما روي عنْ عَائِكَةً 8 قات : «الخصّاء م٠‏ 


(1) ينظر: المصدر السابق. 

(۲) ينظر: اامختصر الدوريا ا 

(5) قال الزّيلمي: «غریب». وفالٌ ابن أب ابي العز: «لا أعرف من در هذا الأثر». وقالٌ ابن حجر: الم 
أجده عنها». وقالّ العيني؛ : هذا لم يثيث عن عائشة» . ٠‏ ينظر: «نصب الراية» للزيلعي [190/4]؛ 
و«التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبي العز [ه /۷۸۸] ٠‏ و«الدراية في تخريج أحاديث الهدايةاة 


و كتاب الكراهية چ HF‏ 


کو 


ا ييح ما كَانَ حَرَامًا قبل وَلِأنَه كَحْلٌّ يُجَامِعْ كا التشترت» لاه سکن 
وو لل عدي EA‏ 8 0 
ريل » وَكَذَا المحَنّث في الرَّدِيءِ مِنْ الْأَفْعَالِ؛ لاه 9 انی الخافل 
مسا ا سو غاية ابيا چ xx‏ 
لايح ما كان حرامًا قله » ولأنّه يهي الجماع ويفْعله . 

وقد قيلّ: أعد الجماع جم المي وكذا الوب لآل شك ونرد » 
ولهذا لو جاءت امرأثه بولدٍ؛ ثبت نمه مثه» فصارٌ هو والفحلٌ بمنزلةٍ واحدةٍء 
رهذا إذا كان بالعًا . 


(وَكَذَا المُكَنّتُْ في الروِيء ين الأفُمَلِ)» فُكمه في التظر إلى الأجنبيّة 
كاقل ؛ لأنّه فاس يشكّهي » ولیس هؤُلاء الثلائة بداخلِينَ تحت قوله تعالى: أو 
عر أل اة ون الال 4 [ادر :]ا لرجود الإرَبة والاشتهاء فيهم » 


مويه ؟ 


میت يعضوا من 


فو اي الله تعالى » وو قوله تعالی: لإقل 
و [التور: ]٣٠‏ 


إن ال عليكُم الاو عا میلک ا 
تقر بارع » وتذيرٌيكَمَان . ٠‏ َقَالَ التب کل : ى مؤلاء م . 


قال ع ريد في «غَريب الحّديث): القوله: قبل پأزتع» يغني: : أذيع 


> لابن حجر [0/9/] . و«البناية شرح الهداية» للبدر العيني [1714/11]- 
0١‏ أخرجه: البخاري في كتاب المغازي/ باب غزوة الطائف [رقم/ :]4٠79‏ ومسلم في كتاب 
السلام/ باب منع ١‏ خنث من الدخول على النساء الأجائب [رقم/ ١1؟]‏ » من طريق شام بن 


LEF 2‏ چ 
أنَهُ يُؤْحَذَ فِيهِ بمُحکم کاب الله ال 


عُكَن“ في بَطبهاء فهي تفيل بهن وقوله: ١تُدْبِرُ‏ بِكَمَانِ)ء يغني: أطرافٌ هذه 
العْكَنِ الأربع » وذلك لأنَّها مُحيطةٌ بِالجَنبيْنِ حتّى لحقّث بِالمَثتئِن 7" من مُوَخَرِها 
ِن هذا الجانِب أزْبعةٌ أطرافي» وين الجا الآَحَرٍ يلها فهذِه تَمانِ)0©. 


وقد ذكرٌ في فخي البَكَارِيً): : عن ان : أن اسم المُحَنّ: 

یت0 . وقد ذكَرٌ بعضهم في اساي الع لاأن اسكه: : اتع). 

ووجْهُ دخوله على أزواج ية مِن غير أولي 
الإزيّة ا ا م ار اولي أل رة ع َال 0 ولهذا 
کان ترك الع 2 ]زناه لينل على آزواجه فا رضت الى رمق 
من المؤأقع غلم ته ليس من أوليك» وأمَرَ بإخراجه» وهی عنْ دخوله. كذا قال 
بو عْبِيدٍ وه . 

وكيد المت بالرويةٌ ين الأفمال؛ احترانا عمًا إذا لم يكن كذيك » ولكن 
يكونٌُ في أعضاه لین لا بذ شي النساء أصلا ويه عتا يدم في البيت؛ حي 
يجورٌ له ابداءٌ مواضع زينتهنٌ إلبه ؛ لذخوله تحت قوله تعالى: أو ابي عر 


() المّكن: جمع: عُكْتَة» وهي الي الذي في البطن. ينظر: «مختار الصحاح» لزين الرازي [ص/ 
|١‏ مادة: عكن] . 

0( وقع بالأصل: «بالمشمنين ٠‏ والمغبت من؛ نا+ وم٠‏ والج١»‏ ولغ) . 

. ]٠٠۹/۲[ ينظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد‎ (r) 

)£( بكسر الهاء ؛ وسكون الياء؛ وضبّطه بعضهم: بفتح الهاء. ينظر: «فتح الباري» لابن حجر |٤٤/۸[‏ 

() ينظر: «(صحيح البُخارِيً) .]٠١۷۲/٤[‏ 

(1) هو بتاء مُكََاة وقيل. بنون: «مايع». ينظرة : افتح الباري) لابن حجر ]۳٤/۸[‏ . 

(۷) ينظر: ااغريب الحديث» لأبي عبيد [۲/١٠؟].‏ 

(۸) العنانة: الاسم من العنّة . وقد تقدم التعريف بذلك. 


- TÈ 
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وَالطَثْلٌ الصّغِيدٌ مكتالص . 

َالَّ: وَل يَجُورٌ لِلمَمْلُوك أن يَنْظرَ من سَيدَِِ إلا إلى ما بجو للختي 
لتر نه ليا . 
و وو و و ج 
أؤلي الإرجَة عن لجال 4. 

قوله: (وَالطّفلُ الصّغِيرُ مُسْتَفئَى باللّص)» ومو قوله تعالى: أ ألِقَلِ 
رت لر هروا عل عَوْيتِ أَليسَك4 [الرر: م]. 

قوله: (لَ: وكا جور دلوك بنط من یدید إلى تا يجو بلآختيئّ 
ار مه إِلَنِهَا) » أي: قال القدُورِيٌ 2 في «مختصره». 

قال صاحبٌ «الهداية تم»: (وََالَ مَالِكُ: هو كَالمَحَارم!"©» وَهَذَا َحَدُ مولي 
اسان )۰ ي 

وقالّ الكَرْخِيٌ في امخضره»: ا«العبد فيما يطل ليه ِن مؤلاته» والح 
ّي لا راب بیتہ وبيتها ولا حزم سواة» مرا کا أ فحلا » إذا كلا ُد ب بع 
لجال» ولا بحل صَاء الحصِرءٌ شيم حرم على لمحل إلى هنا لفظ الكرخرة . 

وجه قول مالك و#ة: قوله تعالى: طاولا تيت ريه إلا لويد أ 
ريق و اا وهی 4 إلى قوله کعال: ارمام ڪت ا € [الغورة »]۲١‏ 
وذلك لأنَّ «ما) کلم عاد تناولٌ الذكورٌ والإناتٌ » سل له إبداءً مواضع 


(0 ايتظرة «مختصر الفَذورِي» [ ص ]۰ 

(1) ينظر امواهب الجليل لشرح مختصر الخليل» للرُعيني .]٠۲۳/۲[‏ 

(]) ينظر «نهاية المطلب» للجويني [١٠/٠٠]ء»‏ و«البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني 
اللي 

(؛) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [85/3؟ / داماد] . 


ننفت © كتاب الكراهية € 


ونال مَالِكٌ: هُوَ كَالْمَحْرَم و وَهْوَ اَذ نالفي رلو تقال ارما 

مَلَكَتَ مهن 4 [لرر: ]٣١‏ ولد الْحَاجَةَ ممَحَفََةٌ لِدُخْوله عَلَيْهَا مِنْ عير 
چ غلية بین چ 

زِينتهنَ إلى ممالِيكهنٌ » ولأنَّ المؤلاء د تاج إلى خدمة العبدٍ» وهو يدخلٌ علا 
بلا اسان وهي كاشفةٌ شَعْرَها وده ونح ذلك » فلؤ لم بُجوز التظرٌ؛ ادى 
إلى الحرج ٠‏ 

ولنا: أنَّ العبك لیس بِمَخْرَمٍ ولا a‏ وتحلٌّ المُتكاحةٌ بيتها وبيته في 
الجُملة؛ لأنَّ مُناكحتها عليه لا 5 حرم علئن التأبيد» وَالّذي و [۷م] من 
التحريمٍ في حل التظر: : ما كان على القَأبيِء ولم يُوجذ» فحرُمَ الخلوة معها 
وَالتَظرٌ إلى مواضع زينتها ؛ ؛ لأنّهما داعيان إلى الفساد؛ لعحَقق الشَّهُوةٍ في العبد 
ومؤلاته. 

قول07: «تختاج إلى ذمه» جوايه: أن العبدَ ّدم ظاهِرٌ البيتِ لا داخلّ 
البيت » هذا هو المُعْتادُء فلم تمس الحاجة إلليِه. 

وقالٌ في «الكشّاف): : لوعن عير بن المْسَيبٍ ج 4 قال : : لا يَعركم آيةٌ الثُور» 
إن المّرادَ بها: الإمائ)7©. وهذا قول الحسن البصري وعامر الشّخِييَ أيضًا. 

اليه د ا 
لَ: حَدَكنَا سيد بن تنضور فَلَ: حلا هيم قلَ: أخير برا مير عَن اليا 
ريوس عَنِ الحَسن: يلام عا ل فز برقي" 


)0 أي: قول مالك 8 - 
(۲) ينظر: «الکشاف» للزمخشري ]۲۳۱/۲ - ۲۳۲]. 
والأثر رواه ابن أبي شيبة [11910]: 
(۳) أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» [6070/4] » پإشتاوه به 


8 كتاب الكراهية چ 4۹V‏ 


و 


انيدان ٠‏ ولا ا ل ا 
في الْجُمَْة وَالْحَا صِرَة ؛ لات يَْمَلُ حارج البيْتِ. 
ج غاية البيان چه 
ونقَلَ نجْمٌ الدّين التّسَفِيُ في «تبسيره» : عن سَمْرَةَ بن جُنْدب: : مغل قول سعيدٍ 


. 

ولّنا فيه نظ ؛ لاله لؤ كان صحيحًا - وَسَمُرَةُ بن جُنْدَبٍ مِن أضحاب رَسول 
الله کل - َل عه الطّحَاوِييُ ؛ لشدة تنقيره في الأخبار والآثارر. 

وسعيدٌ بن المُسَيَبٍ وه: مين أغلى طبقات التّابعينَ . سَمعَ: عُكْمَانَ بنَ عَفَانَ » 
ولي بى ابي طَالِبٍ » وحَكِيمَ ب حرام » وعبة لوین مر وأبا رر وأا سعيلد 
الخُدْرِيَ » وعَائْسَةٌ [/؟رظ]ء وأياة الخُسَيْبٌ وا . ٠‏ رو عله : اوري » وَاكَةٌ» 
وغيرهُما 5ك - 

ولد سَعيدٌ وھ لِسستَيْن خلا ين خلافة عُمَرَ ب بن الخطًاب يله » وذلك س 
خمس عشْرةٌ» ومات سنة ثلاثِ وتشعينَ » وقيل: E‏ سَنة أزبع أؤ خمس 
وتسعينَ . كذا فى كتاب «الهداية والإزشاد)". 

وكذا الحسَنٌ 4# : ِن أغلى طبقات النَابعِينَ » رى عَن: أبي بَكرَةَ وعَمْرو بن 
تثب » ومعقل بن يسار » وجُنْدَبٍ بن عبد اش وسَمُرَة [بنِ جُنْدَبٍ ] » وعبد الأحمنِ 
بن سَمْرةَ » وأنّس بن مالك ود ٠‏ وروی عنه: : ابن عَرْنِ » واه » وغيرُهُما وا . 

ولد ل 0 


قال العيني: «إسناده صحيح». ينظر: #تخب الأفكار شرح معاني الآثار» للعَئِي [17/14] . 
)١(‏ يعْني: سعيد بن المُسَيِب اله 
)١(‏ ونع بالأصل: «لليلتين». والمثبت من: ن والجا» ولغ . 
() ينظر: «الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد» للكلاباذي [۲۹۲/۱]. 
(1) ما بين المعقوفتين! زيادة من: (ان)؛ وللغ4» وم رالج)ء 


من خلافة عَمَرَ» وذلك سَنَةَ إخدى وعشْرينَ» وكا يوم 


۹۸ + كتاب الكراهية ‏ 


اراد بالنص الإا قال سَعِيدٌ وَالْحَمَنُ رَعَيْرهُمًا: لا 


اکر اشن ر دعاو و وى ا شوت 
وتوفّي الشَّْرئ سَنة أربع ومائة؛ وبل اثنِنٍ وثمانينَ سَتَةَ. كذا ذكرّ الخطيبٌ 
في "تاريخ بغداد). 
قوله: (قَالَ سَعِيدٌ) » أراد به: سعد بنّ المٌسَيّبٍ لِمَا ذَكَنا عنْ «الكشَّاف). 
وقالّ بعضهم في شَّرْحِه: إنّما أطلقٌ السَعيدَ ؛ ليتناوّل السَّعيدَيْنِ: سعيدٌ بنّ 
العْسَيّبٍ [0(:؛هام]» وسعيدٌ بن جيرا 


وفيه نََذِ؛ لأنّه يلزمٌ حيتئزٍ أن يكوث للمُشترك عمومٌ في موضع الإثباتٍ؛ 


وهو فاس فافهم. 


قوله: (قلَ: بزل عَنْ 


ناء وكا بغز عن روجع إلا يدنق 

() ينظر: «تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي ]۱٤۴/١٤[‏ + 

(۲) قال العيني: نظره وارد؛ ولكن تعليله غبر مستقيم ؛ أما وروده فلأنه لم يستعمل أحد من السلف لفظ 
سعيد من غير تشبه؛ وإرادته سعيد بن المسيب؛ وسعيد بن جبير. وأما تعليله غير مستقيم؛ فإنه 
ادعئ فيه لزوم عموم المشترك » ولا نسلم الاشتراك هاهنا ؛ لأن الاشتراك ما وقع لمعنى » وهنا شي* 
آخر نزل كلام السغناقي» وهو أن قول سعيد بن المسيب أخرجه ابن أبي شيبة ۔ يفتك - كما ذكرنا؛ 
ينظرة «البناية شرح الهداية» [171//15]* 


چ كتاب الكراهية چ 44 


لا 8 - تهى عَنْ الْعَزْلٍ عَنْ الْحرَة إلا ذا » [-هر] وَكَالَ لِمَوْلى أمَة: 
امِل عَنْهَا إنْ شفْت» » ولا و 


2 چ غاية البيان چ 
أيْ: قال القدُورِي له في . 
الو 9 لل حارط ل قَالَ: جا 00 م انار إلى رَسُولٍ الله 
فَقَالَ e‏ عه رذ 


> وذلك لِمَا حَدَّتَ أبو داد في کاب 


r a E,‏ 0 ا 
العَْلُ على رضاهاء بخِلاف الحرةٍ فن لها حا في الوطءء ولِهذا كان لها الخيارٌ 
إذا وجدّث زوجَها مَجْبوبًا أؤ اء وكذا لها حى في الولد» وليس الأَمَةُ كذلك» 
تكانَ في العَْلٍ تنقيص حقٌّ الحُرَوٍء فوقفٌ على رضاها. 

وقد رَوَى أضحابنا اد في بهم حديت أبي مرَيرَةٌ 
عَنِ العَزْلٍ عَنِ لحر إلا ديما . 

وقال م يفك في كتاب «الآثار): «أخبرنا ۴ 
سعيدٍ بن بير د قال : ا تغزل عَنِ الحرة اذا رما الم تاغل نه ولا 
تَستَأمِوْهًا. قال مُحَمِّدٌ هه : : ويه تأشلٌ0). 


() ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص١4١].‏ 

() أخرجه: مسلم في كتاب النكاح/ باب حكم العَزّك [رقم/ 1١418‏ » وأبو داود في كتاب التكاح / 
باب حكم العّزل [رقم/ ]٠٤١١‏ ء» وأحمد في (المسندا [1/6]» من حديث جابر الا به 

(؟) أخرجه: ابن ماجه في كتاب النكاح /باب العَزْك [رقم/191]؛ وأحمد في «المسند» [01/1]ء 
والبيهقي في «السنن الكبرئ» 11]» من حديث أبي هريره عن مر ُن الطاب ول به نحوه. 
قال الإمام أحمد: «ما أنكَرّه!». ينظر: «مسائل الإمام أحمد/ رواية أبي داود السجستاني». 
[ص/۱۱۷] ٠‏ قال البوصيري: «هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة» ٠‏ ينظر: «مضباح الزجاجة 
في زوائد ابن ماجه» للبوصيري [۱۱۱/۲] ۰ 

(؛) ينظر: «الآثار» لمحمد بن الحسن [411/1]- 


O‏ © كتاب الكراهية چ 


E 


لهذا كير في الج راء وَلَا حى لِأَمة في الْوَطءِ لها لا يَنْقضُ حن 
الحرّة بير إذْنهَا» وَيَسَْبدُ به المؤلّى وَلَوْ كَانَ حه امه عرو قد دَكَرتاهُ في 


الاح » والله أعلم . 
2 و غاية البيان 2ه 


فأمًا إذا كانت الأَمَةٌ متكوحةٌ: فالإذنٌ في العَزْلِ إلى المؤلى في قول لمانا 
ومهم الله جميمًا يلا خلافي سهم في ظاهرٍ الرواية: كذا نذكَر محمد چ 
في «الجايع الصّغير)(2 وفي كتاب «الآثار)!"" أيضًا . 

ون [/::.] أبي يوسّف وَمُحمدٍي: أنَّ الإذنّ في العَزْل ليها ؛ لان قضاء 
الت ها لاحي مؤلاها. 1 
وجْهُ الظاهِر: أنَّ الولدَ حم المؤلى ؛ لأنّه يمْلِكٌه » كان الإذن في العَزْلٍ إن 
كالبو َا تعلق حقها بالولدٍ؛ كان الإذنٌ الها وهو حقٌّ الحَصانة » والباقي مر في 
باب يكاح الرّقيق ٠‏ 

قوله: (مهَدَا لا نفص حى الحرّة مير إذنهاء يسيد به المؤلى)» أي: 
فلأجْل أن الوطء حن الحوء ولا حن للأمة في الوطء لا ينقص الوح حى الحزةٍ 
في الوطءء بأنْ عْزِلَ عثهاء ويشتبد بالعرلٍ المؤلى . 


Yo‏ مهلاق 


(۱) ينظرة «الجامع الصخير مع شرحه النافع الكبيرة [آص/ هدح . 
09 اينظرة «الآثار» لمحمد بن الحسن .]٤٤١/١[‏ 


ب كتاب الكراهية € 0۱ 


بو اغاية البيان n‏ 


و ۸ 
في الاشتبراءِ وَغَبْرِهِ 
والاستبراة: طلبٌ براءة الرّحِم عن الحمل » وهو تّوعانٍ: 


مستحبٌ » وهو أنَّ البائع يستبريّها إذا أراد بها . 


وواجبٌ» وهو عَلى المُشَْرِي . 

وعندٌ مالك وه: يجبُ الاستبراء عَلى البائع ؛ صيانة لمائه ؛ إِذْ يُحْتمَلُ أنّها 
علقت منه(©. 

5 : أن يك البائ وحقّه قائمٌ في الوطءء قلا يمْتعُ مئه » وما قاله وين الصّيائٍ 
يحصلٌ باستبراء المُشْترِي . 

قوله: (قلّ: ون اشْكَى جاربا ق كا يريا لا مها وا يبلا وَل 
لوي oA r‏ 


Ei ES ETT (0‏ 
للمواق [016/0]» واشرح مختصر خليل» للخرشي [158/8]- 
)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبيرا [ص/ ملا ]. 


فل ع كتاب الكراهية 4 


ج و8 غاي 
حَمْلٍ حَنَى تَحِيضَ حَبِضَة)(0. 
ا إلى رقع بن ابت الأصاري له: : آنه سمح رَسُولَ الله 
ل يَوْمَ حَتين: : لا جل لإمرئ يُْمن بال والبؤم الآجر أن يقي ماه زنع 
ع الد ا ا ی رار 


وك أ مسرا ل مو میات لايل لرا اخ 
جود”2 الاستبراء» فكان الل مؤقومًا على 5ُجوده» ودل أيضًا عَلى أنَّ بت 
جوب الاستبراء ُو استحداث يلك اليمين داليد» لاله رشن العڑ جو قي زرو 


اللَص وهو الم 

والحكمةٌ في وُجوب الاستبراء: صيانةٌ المياو المُخْترمة عن الاختلاط 
وصيانة الأنساب عن الاشقباوء والحُكم يار على العلّة لا على الحكمة؛ والعلّه 
الحقيقيّةٌ إرادة الرطوء لأله إذا أ الوطة؛ وجب عليه الاتبراة» ولكن إوادله 
غك نك یا الاق رار هُو التَمكَنُ ين الوطء بالك واليدٍ قائمًا مَقاتها 


(۱) مضئ تخریجه. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ [۱٣٣۲١‏ » عن ڪول هيه به 
(r)‏ وقع بالأصل: (اوجوب). والمثبت من* ن ؛ وم والج)» واغ» 


چ كتاب الكراهية چ 5 


تيسيراء فَجُعِلَ استحداثٌ المِلْكِ واليدٍ عله كما في التّفْرٍ مع المشقَّةء ثم تعَدّئ 
الحُكُم إلى سائر أسباب ِلك المين » حتّى وجب عليه الاشتبراء بأي سبب ملك » 
سوا كان شراء أوّحَبَةٌ» أو وصيةء أو ميرزاقاء أ خلا أذ كابة. 


وإذا ثبت وجوبٌ الاستبراء وحَرْمَ الوط؛ حَرْمَ دواعي الوطء أيضًا ين 
الس وال لتر إلى لزج يشهوة. 

قال القَقيهُ أبو اللَّيثْ [0/5ظ] في «شزح الجامع الصّغير»: (رُوِيّ عن أبي 
مُطيع ه: آله كان لا يَرئ بالفبلة والمُلامسة بأسًا ؛ وذلك لأنَّ القرْبانَ إِنّما لا 
يجوز ؛ لأته يُودّي إلى اخختلاط الأنساب» وليسّ في القُئِلِ والمُلامسة هذا المغنى. 


كو 2 + 


وروي عن ابن عُمَر: «أَنَهُ كان في ب َعْض المَمَازِي» َو في سَهْعهِ جَارِية» 
ت لم یز نی كلها الاس يَنْظدُونَ ۱ء قصارّت 
المُشْتراةٌ كالمَسْبِيّة »إن الدواعي لا َر شم ساك وم الأملٌ التصوض عليه في 
الباب» والقَّرعٌ لا يخالف الأصلّ. 

ون: أن الوطء لا حَرم؛ حرم داعي أيضًا كما في الهاو وكما في عبر 
الِلك ؛ لأنّها تُنْضِي إلبِه» وسببٌ ب الحرام حرام أ لأنَّ الوطء إِنّما يَخْدِمٌ؛ٍ 
لاحتمالٍ وُقوعه [0./0'ظاء] في غيرٍ الِلكِ » واحیمال وقوع الدّواعي في غير المِلّكِ 
قائم أيضًاء نرم ؛ لأتها لؤ كادث حاملا ين الباق - وای الولدٌ -؛ تصيرٌ أمَّ ولد 
لك ؛ فتخصز ل الدَوَاعِي حيتئدٍ واقعة في مِلْكِ الغَيرِء وذلك حرام مخضٌ. 

بخلاف الدَوَاعِي في الحيض والصّومٍ » فإنّها لا ترم ؛ لأنّ الوطء إِنَّما حرم 
في الحيض لمعت الأذّئ » وذلك لا يُوجدٌ في الدّواعي» لا للوقوع في يلك المّيرٍ» 


0 أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ 11703]؛ عن ابن عُمَر واه به نحوه. 


4 كتاب الكراهية چ 


َوه هد في سباي أَوْطَّاسِ: :ألا لاوطا لای ی 
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ » ولا الحيّالى حَتّى برأ بِحَيِضَة) أَقَادَ وُجُوبَ تَ الاسْعَيْرَاءِ 
49 غاية انين چ 
والصومٌ قد يمد في الفرض إلى شهر» فلو حَرُمَ الواعي؛ أدَّئ إلى الحرج؛ 

والحرج مدفوعٌ شرعاء والتّقلٌ تبعٌ للقَرض » فأَعِْيَ حُكْمَها . 
والجوابُ عن القياس على المَسْبية فتقول: قال فخرٌ الإشلام 8ه: «ولا نص 
في المسبيّةا . 


ثم قالَ: «ورُوِي عن مُحَمَّدٍ هت أنه قال تحل الدَواعِي ؛ لأنّها لا تحتل 
الوقوعّ في عَيرٍ اليل ؛ ؛ لأنّ المالكٌ الأرّلَ لا يَمْلِكُ الدّعوئ » وإِنّما حَرُمَ الوط 
لمغنئ سمي رع غيره؛ وهذا لا يُوجِدٌ في الدّواعِي) . 

قوله: (فِي سباي أوْطاسٍ) . 


وأؤطاس: اتر رکچ نراق بوک رمي الل ل غزوة 
مشهورة به » وهي غزوةٌ تين( . 


وقوله: : 15 التاق ڪٿ بنرأ » هي جخ حاڻي» وهي اي لا ڪنل 
لهاء » علئ جلاف القاس للازدواج بالحبّالى » وهي جَمْع حبلی » اقاي 
حَوايل » كما قعلوا مثلّ ذلك في: «العّدايًا والعَسًايا) » والقياسٌ: العَدَوات9) 


)١(‏ حيث اجتمعّث هوازن وثقيف؛ إِذْ أجمعوا على حَرْبٍ رسول الله يلو فالتقوا بحتين 
ينظرة «الروض المعظارة للحميري [ص/11] ٠‏ 

(۲) قال ابن سيده به قولهم: : «إني لآنيه القّدايا والعٌشاياة. ٠‏ جْمَعُوا الّداةَ على عَدايا إتباعًا للعشاياء 
ولولا ذلك لم ب تكْسيرٌ فُمْلةِ علئ فَعَائِلَ » ولا تفن إلن ما حكاة ار بن الأعرابيّ : من أن القّدايا 
جن: : عَدِيّة ۽ فإنه لم قله أحدٌ بره » إنما القّدايا: : اثبع كما كاه جم يع أل الل ۽ فإذا كانوا قد 
و مدل ذلك غبر مُحَْعِمِينَ ن كَسرٍ القياس؛ فأن بعلو فيما لا يكير القاس أَمْرَعٌ. 

ينظر : «المحكم والمحيط الأعظم» لابن سيده [۲۷/۸] . 
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عن اموأ » ودل عَلَى الب فى لتقي مَهْرَ اعدا ت الملك والدء لاه 


هو الْمَوْجُودُ في مَوْرِدٍ لَص » وَهَدَا لأَنَّ الْحِكْمَةَ فيه اعرف عَنْ بَرَاءَة ارجم 
صِبَائة لاء المُحرمة عَنْ الإخيآدط وَالْأَنْسَابٍ عَنْ الإشاء وَذَلكَ عِنْدَ حَقيفة 


اسل آذ مالعل مَاء حرم وه آذ كود الود ابت الب » وَيَحِبُ 
عل متي ل على لبن لأ الي ل إزانة اولي والمقترى نر 


لي يريد دون الَا ت عليه عير أن الإِرَادَةَ 0 دار اله 


هق لوطي وا إِنَمَا يكت تُ يالَملك وَالْيَدِ قَائَتصَبَ 
سب 93 الْحُكُمْ عليه يرا فَكَانَ السَّبُ اسْتِحْدَاتَ يلك الرَكَبَةَ الْمْوَكَدِ 


اليد ف وتي لت إلى سَائْرِ أَْبَابٍ املك كالشَرَاء وَالْهبَمَ وَالْوَصِيةَ 


و(يُشكيرأنَ) : باهز لا غير م من استبراء الجارية» وهو طلبٌ براءةٍ رَحِيِها من 
الحَمْلٍ بحيضةء أو ما قم مقامّها. 

قوله: (وَهُوَ أن يَكُونَ الول تاك التَّبٍ)ء أي: المراد من وهم الشَّْلٍ يما 
مُخترم» هُو أن یکو الول بحيثٌ يُذْكِنُ إثباتُ نسيه ين القَير ٠‏ 

قوله: (وَالِخُلع وَالكتَابَة) ‏ يعني: إذا خالع امرأته على جارية » أو كاب عبد 
على جارية ؛ لا يحل لوج والمؤلى وَطْءُ الجارية قبل الاستبراء. 

قوله: (وَعَيْر دَِكَ) كما إذا تصَدّقٌ على الفقير بجارية؛ يجب استبراء التَقيِء 
وكذا إذا آجَرٌ دارّه إلى سَئَةٍ على جارية؛ لا یل وَطء المُؤْجرٍ قبل الاستبراء . 

قوله: (وَكَدَا بُ عَلّى المُهْمَرِي من مَالٍ الصَّبِي أو المزأق) » يعني: إذا باع 
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الوك ن لا جل 121 طَؤُمَاء وَعَبْرِذِكَ وَكَذَا إا كَانتِ المُشْئَرَاة بكْرًا؛ 


و غاية البيان چ 

أبو الصَّبِيٌّ» أو وصيّه جارية الصبيٌ؛ يجب عَلى المُشْمَرِي الاستبرائ» وكذا إذا 
اعرف جازنة ون ا ر بج استرات ولا يحل الوطء قبله. 

قوله: (وَالممْلُوكِ)» أي: يجب الاستيرا# إِذا اشترى الجارية من الد 
المأذونٍ وعله كيْنّ ُنتغرقٌ استخسائاء بياله: فيما قال الإمامٌ الأَسْييججا بي 48 
في «شزح الطّحارِيا: «وإنٍ اشترئ جاريةً مِن عَبْدِه المأذون ؛ فاته يُنْطَر: إن لم 
يكن عَلى العبد 5 » أو كان عليه يِن غيرٌ مُشتغرقي لماله ولا رقبته ؛ فليس عله 
أن يستبرئها لأنَ لك عب ك» وله أن يجتزئ بالكيضة التي حاضث عند اله 
وإن كان العبدٌ [۲۰رام] عليه ديْنّمُسْتَغرقٌ رقبته » وما في يليه ِن الكشب ؛ فعليّه 
أن يَستبرئّها في قول ابي حي پچ . 1 


وفي قولهما: : لا يجبٌ عليه الاستبراة؛ لأنَّ ِن أصل أبي حَنيقَة يه: ل 
العبدٌ إذا كان عليه دَيْنّمُسْتغرقٌ ؛ فالمؤلى لا َمل مَكاسبه» وعندَهُما: يَمْلِكُ) 
ولو اشتری من مُكاتبه ؛ فعلیه الاستبراغ؛ لاه لا يَمْلِكُ مَكاسِب مُکاتبه » ولو اشتری 
من ابنه الصّغير ؛ وجَبَ عليه الاشتبرا). كذا في «شزح الطّحَاوِيٌ هد . 

قوله: (وَمِمَنْ لا يحل لَه وَطْؤُهَا) ؛ كما إذا اشْيّراها من أخيها الرّضاعي. 

قول : (وَكَذَا إا كانت المُشْرَة برا لَمْ وعا)» يغني: يجب الاستبراء 
لتحم السب » وهو | استحداثٌ يلك اليّمِينٍ واليدِء وهذا ظاهر الرّواية. 


قال في «شزح الطحَاوِي): (ورُوِيَ عنْ أبي يوسّف زهي أله قالَ: لا اشتبراء 


)0 وقع بالأصل: «مولاها». والمثبت من: : ان ؛ وم والجفف واغ). 
(1) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأَسْويجَابِيُ [ق/۹٠٤].‏ 
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وَِدَارَة 5 الأخكاء على الَسْبَاتٍ دون الحِكمٍ لبطونټا كيفكي فر 
وهم الشّْل . 


في البكر) . 

قوله: (َإَِارة الأَحكام عى الأَنباب دون الجكم)» »هي يكشر الحاء» جنع 
جکمة. يغني: : أن العلل في وجوب الاستبراء استحداثُ ملك اليّمين واليد» 
كمه عرف براءة الحم » وقد مُحدّتٍ العلة في هذه الصو آي : في المُمْتراة 
ين مال الصبيّ » ومن المرأة» وفي المشتراة البكرء فت الحُّكُمٌ معها أيضّاء وهو 
وجوبُ الاسيثراء وإن لم تُوجَدٍ الحكمةٌ ؛ لأنّ الصبي لا ماء ۶ له » والمرأة لا طا 
وال ليسث بكؤطوءة؛ أن الحكم يدور مع الع ولا يدور مع الجكمةء ٠»‏ فاعثيرٌ 
تحن الب عند وهم الشَّْلٍ وان لم مُوجَدْ حقيقة الشغل. 

[قَإِنْ فُلْتَ : كيف يضور توَهّم الشغل] ٩0‏ ذ في الصوّر الثلاثِ؟ 


قُلتُ: يعمل أن تكون جارية الصَبيّ » أو المرأةٍ ف مؤطوءة بشهة» يشت تيت 
السب ين الواطع » فكب وهم الشّغل ٠‏ 

ا اليكرٌ: فإنّ لجل تد يُجامعُها لبق الما َحْبَلُ مع بقاء البَكَارقٍ» 
قبت توم الشغل أيضًا بهذا الطّريق» ولو اتراها ن افرأة» أؤ صبئٌ؛ يجب 
الاسزيراء إلا روايةٌ عن أبي يوشّف ذكرّه الوَلْوَالِجِيٌ في «فتاواه». 

وله (وَكَذَا 1 خا بِالحَيِصَةٍ التي اشْتَرَاهًا في َنَْائِهًا) » أيْ: في أثناء 
اليف يغنى: : إذا اشتری الأمَدّ وهي حائتضٌ » فطهرث مِن تلك الحيضة؛ لا 
ا تزا پها» وكذا إذا حاضث قبل القبض بعد جود سب اليك » وكذا إذا لدت 


(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» ولج ؛ وغ 
(1) ينظر: «الفتارئ الوَنْوالِجيّة [/170] ٠‏ 
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وَكَذَا لا ا ِالحَيِطَةٍ التي اشْتَرَاهَا في نانا وَل ِالْحيِصَةِ ةاي 
حَاصَيْهَا بعد الشْرَاءِ أو غَيْرِهِ ِنْ ن اساب املك قل الْقَبْضٍ » وَل باولا 
[le]‏ الْحَاصِلةَْدَهَا لالض ادق لبي يوس ؛ لان السَّمِبَ ادات 
املك رانيد الحم ا ينن يق الب » وكا لا بحتو بالحاصل قَبلَ الإجَار 
فيب لوول كك في بد الت ولا بحاصل بن غر ني 
الشُرّاءِ الاد قبل اَن يَمْكَريَهَا شِرَاءٌ صَحِيحًا لِمَا فنا . 

يجب في جارئة ري فيا يفصت 5 فاشْترَئ الباقي ؛ لِأنَّ الب كذ 
َ قبل القبض بعد أشباب الملْكِ ا 
بتلكَ الحيضة. كذا في اشح 


وروي عن أبي يوشّف هه له [ [قاك]20: : يُجترأ 
الطّحَاوِيٌ)27. 


قوله: (وَكَذَا ا بجت بحاصل 3 الإجَارَةٍ في بيع فصول ۽ أي لا 
بكرا بالاستبراء الحاصل قبل الإجازة ؛ لأنَّ العلةَ - وهي استحدات اليك واليدِ- 
لمرد قبل الإجازة. 

قوله اطبا : (وَلَا إلحَاصِلٍ بَعْدَ التَبضٍ [/1ظ] في السرا القاسد)؛ 
لأنَّ العلّة لم تُوجَدْء وهِي ايلك واليدٌ» وَحُكُمٌ الشّيءِ لا يَسْبٌ عله كان 
الاسْتبرائ الحاصل قبل السّبِبٍ كان لّم يكن . 

قوله: (لِمَا قُنَا) إشارة إلى قوله: (لِأَنَّ السَبَبَ اسْتَحْدَاتُ المِلك والب 
وَالحُكْمُ لا شق السبَبَ). 


57 2 2 م 20 0 1 
قوله: (وَيَحِبٌّ في جَاريةٍ لِلِمُشْمَرِي فيا شِقُص . ثُمَّ اشْكرَى الباقي)» وذلك 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من؛ ان » واغقء واماء والج)اء 
(۲) ينظر: «(شرح مختصر الطحاوي» للجصاص ]۱٤٤/۳[‏ . 
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ثم الآنَء راحم يضاف إلى تام لعل وَيُجترَأِالحَبْضَة التي حَاضَتْ بَغْدَ 
القَِضء وهي مَجُوسِيّة » أو ما ن كَاتبَاَعْدَ الشرَاءِ كم لمث الْمَجُويةٌ 
ٿث الْمُكَاتبةٌ وُجُودِمًا بعد الب رَهْوَ ادات الْلّك وَالْيَدِ إِذْ هو 
فض لجل وَالْحْرْمَةلِمَائِع م كَمَا في حا الحَيِضٍ ‏ 
ولا ثحت الاشتراء إا رَجَعَتِ الآبقَةٌ أو ردت المَعْصُوبَةٌ) أو 
المُوَاجرَة أو فُكّتِ المَرهُوة ؛ لإنْعدَام الَمَب وَهُوَ اسِخدَاتُ الْملْك وَالْيْدِ وَهوَ 


7 چ غاية البيان 42. 
لأن ۳ السيب حَصَلَ الآن. 
اقوله: (وَسَحْتَرَ 00 بِالحَيْصَةٍ التي حَاضَتْ بَعْدَ القبضِ» وَهِيَ مويك او 
مات : إلى آخره: 


قال الكَرْخٌِ بل في «مختصّره): «وإذا اشتری الرَّجُلُ اَم مجوسيّة أ كانت 
مسلمةً: فكاتتها قبل أن ها ت حاصّت المُكابة في حال انها ؛ أو حاضت 
المجوسيةٌ في حال تَجُومييها حيضا » ثم عجرت الُكابةٌ» أو ألمت المجو 
أجزأث تلك الحيضةٌ مِنَ الاسيثراء)(©. إلى هنا لفط الكَرْخِيَ هقد » رذلك لأنَّ 


الحيض رث بعد سيب الاسثبراد» وسزمة الوط لا تشع ون الاعتناو بالحيضة 


عن الاشتبراء » كمن اشترئ جارية مُحْرمةَ» فحاضَث في حال إخرامها . 

قوله: (وَلَا يجب الاسْبرَاء إذَا رَجَعَتٍ الآبِقَةٌ أو رُدّتِ المَعْصويَةُ أو 
المُؤَاجَرَةُ» أ كت المَْهُوئةُ) » أي الجارية الآبقة » والجارية المَعُصوبةٌ » والجاريةٌ 
المُوّاجِرة» والجارية المَزهونةٌ وذلك لانعدام استحداث اليك وفي لآق 
تفصيلٌ لا بد ِن معر فته . ا 

قال في اشح الطّحَادِيً): «ولؤ يمت إلى دار الحرب» فم عادّث إا 


() بنظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ه؟١/‏ داماد] , 
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سَبَبْ مُتَعيّنٌ ادير الحُكم عليه وَجودا وَعَدَمَّا وَلَهَا نَظَائِرٌ يره كَمَبنَاهًا 
فِي: «كِمَابَةٍ المنتهى). 
بح وی چ ی 
صاحبها بوجه منّ الؤجوو؛ قلا استبراء عليه في قول أبي حَبِيفَةَ وله ؛ لأنّهم لَم 
يَمُلكوهاء وعندّهما: عليه الاستبراء؛ لأنّهِم مَلَكُوهاء ولؤ أحَذوها في دارٍ 
الإشلام» وهي آبمَةٌ» وأحْرّزوها بدارهم مَلّكوها في قولهم جميعًاء فإذا عادّث إلى 
مؤلاها ؛ فعليّها الاستبراءٌ في قولهم جميمًا». كذا في «شزح الطّحَاوِي 28). 

قعلى هذا: يكونٌ المُرادٌ ين الآبقَة في «المثن» هي التي أَبَعّتْ في دار الإسلام 
ولمْ يُحْرزْها العدوٌ ثم رجعَث إلى مؤلاها. 

قوله: (وَلَهَا تَظَائدُ ر كنيرَة َتَبِنَاهَا في (كِمَايةِ | لمهي 56 

منها: رج الجاية إذا َم عليه ؛ ولكن لم يخرج ين مله كاي 
الحَيضٍ والتفاس والردةٍ وار ثم الك هزه العَوارضُ ؛ ا له قير 
اسا ا . كذا في «شزح الطَحَاوي» . 


ومنها: إذا باع جاريةً ِن رَجُلٍ» : ثم تقايّلا البيعَ قبل التسليم» فعادَث إلى 
البائِع ؛ القياس: أن يِب على البائع الاستبراء لوجود العلّة» وفي الاستخسانٍ 3 
يجب ؛ لان مِلْكَ المُمْمَرِي لم يكن ثم [1/9هاراء] عليها . 


َة ولله: أنه أ أحَدَ بالقياس » ولو تقايّلا بعد السليم إلى 


وروي عن بي حَِيفَة 
المُشْترِي ؛ وجَبَ على البائع الاستبراء قياسًا واستځساتا". كذا في «شزح 
الَّحَاوِيّ نم . 


ومنها: أن المُشْمَرِي إذا رَد عليه الجاريةً بخيارٍ عَيْبٍ » أو بخيار رُؤية ؛ وجب 


(۱) ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي) للا 
(۲) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» 


ب كناب الكراهية چ 0۱۱ 
و وَخْرَعَةٌ الوطم حع اذاي لإفصاتها إلند. أو 
َال وُقُوعِهَا في غَيْرٍ الْمِلْكِ عَلَى اعبار ظَهُورٍ الْحبَلٍ وَدَعْوَةٍ 2 
جلاف الْحَاِض حَنِتُ لا حرم الدَوَاعِي فبا لاه لا كمل اوفرع في عبر 

جح لح 0 غاية البيان چ 


على الباق الاستبراء؛ لأن خيارٌ العيب وخيار الوق 1 لا يَمَنعانِ ن قوع 
اليك إلمكري» فاا إذا ردت على البائع بخيار الشّرط يُنْظر ! 
ارط للبائع ؛ قلا يجبٌ عليه الاشتبراغ؛ لأنّها لم تخرج عن مِلْكه؛ ويجبٌ على 
المُْمرِي [4/5.] بعد إجازة البائع للبيع بعد القبضٍ» وإذا حاضّث قبلَ ذلك ؛ لا 


ودا َك وجب الام 


وإن كان حيار الشَّرطٍ لِلمُمْمَرِيِ» ففسَح وعادّتٍ الجارية إلى يلك البائع ؛ 
نإن كان الفسح قبل القبضٍ ؛ لمْ يجب الاستبراء على البائع بالإجماع» ون كان 
الفسحٌ بعد القبض ؛ فكذلك عند أي حَتيقَةً وله . 

وقال أبو يوسف وَمُحَمَّدٌ نهنا : يجب على البائع الاشتبراء؛ لأنَّ ين أضلِهما: 
أذ رط الخبار لمغري لا يمت قوع الوك لري » وعند أي َة 85: 
يملع . م كذا في «شزح الطّحَاوِيَ)(©. 

ومنها: : أنَّ البيع إذا كان فاسداء فة فض البح ورُدّتْ إلى البائم» إن كا قبل 
القبض ؛ ؛ لا اشتبراء على البائع في قولوم» وإن كان الفسح بعد القبضِ ؛ قعل 
البايع الاشتبراءٌ في قولهم جميعا . كذا في شرح الطحاوي». 

ومنها: إذا أسَرَها العددٌ» ثم عادّث ليه بعد الإخراز بدارٍ الحرب ؛ فعلئه 
الاشتبرا» ولو حت بين العدرٌ قبل الاخرازٍ بدارهم» فرْدّثْ إلى صاحبها ؛ قلا 
اسْيبراء عليه ٠‏ كذا في «شزح الطّحَاوِيّ لك ) . 


 ]۲۳۷/ق[ ينظر: شرح مختصر الطحاوي» لابياب‎ )١( 


01۲ چ كتاب الكراهية © 


الك ولاه رمان رة ادق في الدَّرَاعِي ل يفضي إلَى الْرَطْءِ اغب 
ف اتراو يل الول أضتقٌ ركبا كني الیو ول يذكر الدَوَاعِيَ في 
ية وَعَنْ مُحَمَدٍ آنا ا حرم ؛ لأا لا يُحْكَمَلُ وُقُوعُهَا في عَبْرِ الك ؛ 
و غاية البيان چ 

ومنْها: إذا اشترئ جارية وهي في عة ِن رَوْح ؛ عِذّةِ وذ 
دد بي ين عدا يوم أذ بعضن يوم» وانققدث عدنّها بعد قيضي المفتري؛ 3 
السخبراء > عليه قان انققسث عِدَنها قبل القبض ؛ قلا قحل له إل بالأشتبراء ٠‏ كذا 
في «شزح الطّحَاوِيٌ) . 

ومنها: إذا نمل الإمامٌ الجُيْدَ وقالّ: من أصاب منكم جاريةً ؛ فهي آ» 
فأصاب واحدٌ مِنّ الجُنْدٍ جاريةً» فاشتبرآها بحيضة» فأرادَ أنْ يَطَأَها في دار 
سي أو قسَمّ الإمامٌ الغنائمَ في دارٍ الحرب» فآصات واحدا منم جار 

راید رار يله ٠‏ أوْ باع الإمامٌ الجارية ِن الغنيمة ين رَجُلٍ ؛ 
e gS‏ را أن طأها في دارٍ الڪرب» قال ايو حَتِقَةَ وأبو 
يوسف 5! يُكْرَه له أن يَطآما قبل الإخرازٍ بالدَارء فإذا أحوَرّها بدارٍ الإشلام؛ 
نعليه أن يَسْتبرِتَها [rely]‏ ثم تطأهاء 


وقال مُحَمَدٌ 9 ه: لا بأس بان بطأماء وإذا دل واحدٌ غازِيًا» غنم جارية 
واسئيرٌ متأم بار المرب فلي زعا الاجمع. ٠‏ كذا في ااشرح الطَّحَاوِيً). 

ومنها: ما إذا زوّحَ أمته فطلقها قبل الدُخول ؛ ب ها المؤلى ؛ لأنَّ مِلْكَ المُتعةٍ 
زائل » وفي رواية: لا يسْتبرتُها» وهر الصَّحيحٌ؛ ؛لأن ِلْكَ اليِمين لم ُنْعَحْدَتُ. 

ومنها: له لو باع مدره وها لتر طارة؛ ل يعرلا يكط ال 
اليك لَمْ ّث ث للمُمْتَرِي» ولهذا ل أعتقها لا مء والمشألتان في «الشَّايل». 


(1) ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للأَسِْيجَابِيُ [ق/۲۳۸]. 


8 كتاب الكراهية © o1‏ 
لات َو ظَهَرَ بها حل لا 5 صخ دَعْوَةٌ لحري » بخلاف المُشْكرَاةعَلَى ما يبنا 
(والإشتبرًاء في الْحَامل وَضْع الحَمْل) لما رَوَنتا؛ (رفي وات الْأَخهْرٍ 


ل 1 


اشر لطي سيو مر بوسر كه 


کا ایا ٠‏ 
وَِنِ ازتَمَعَ حَيْضْهًا ؛ گر کھا حَتَّى ذا ته کک ين انها يٽ بِحَاملٍ وَقَعَ ليها 
بو غاية | 5-08 
ومئها: ذم اشترئ مد لا يذ يسْكتريئ؛ لاله واجبٌ حمًا لل تعالئ » وإنّه غير 


E‏ أن يَعأّه ؛ اشتبرآما إن لخ تكن حاضتٍ اسخساتا؛ لاه 
صارٌ ين أُمْلِه » ووَقْتُ الاستبراء باق » فييخاطبُ به حبّى لو وَطِنّها لا يجب ؛ لأن 
الوقت فات. كذا في «الشامِل) . 


قوله: (بخِلاف المُشْعَاةعَلَى تا بين إشارةٌ إلى قوله: (لا حال وها في 


غَيْرِ اهلك عَلَى اغيِبَارٍ روا ر الحبل وَدَعْوَةِ البَائِع) . 
قوله: (لِمَا رَوَيْنَا) إشارةٌ [/:ض] إلى قوله: («آلا لا ثوا الحَبّالّى حى 
يَضَعْنَ حَمْلَهنَ)20). 


قوله: (نِي آَنْنَائِِ)» أي: في أثناء الشرء يعني: إذا حاضّت الجاريةٌ الي 
كات لا تحيضن لصِكرٍ أؤ لكير في خلال اهر ؛ بطل الاستبراءٌ بالشّرِء وذلك 
لآل الشدرة على الأصل قبل خصو المفصود بالككف ينل حم الب كما 
7 في المرّأةٍ إذا كانث عدتها بالأشهّرٍ فرأت الدَّمَ في خلالها ؛ يجب عليها الاعتداد 
بالحيض » قكذا هّنا يجب الاسْتبراءٌ بالحيضة . 


ع عَلَيها) . 


015 + كتاب الكراهية ۾ 


مع ف قوع 


وَعَنْ عد 48 [عددا أربغة أشهر عضر آم وع هران وخا 
يام اعارا عدو الحرَة وَالَمَة في الْوَمَاة. وَعَنْ زُكْرَ سان وَهُوَ واه عَنْ ابي 


چ4 غاية البيان چ 

قال الطَّحَاوِيُ زه في ١مخكصّرها:‏ « ومن ابتاع جاريةً ممَنْ تحيض» فقبضها 
فارتقع حَيِضُهاء لا ین حَدْلٍ يلم أله بها ؛ فان مُحمّدا رَوَى عنْ أبي يوسف عن أبي 
حَنِيفَة طفن آنه قال : : لا يطأها حتّى بعلم أنّها غير حامل » ولم دز ذلك قي 
مغل ذلك إلا أنّهم 
روا عئه: أن مقْدارَ ذلك أن يِمْضِيَ عليها ثلاث أشهُر » أ أربعةٌ أشهُر» فإذا مشت 
علئها ولم يلم حَدَْا کان له وَطوُهاء ولم يك محمد عَنْ أبي يوشف خلا 
لأبي حَنِيفَةَ إا في ذلك » ولا حكاةٌ أضْحابٌ «الإملاء) . 


وروئ أضْحابٌ «الإملاء) عن أبي يوسّف عن أبي 


وقال مُحَمَّدٌ له من رأيه : لا بطاما حتى يمي علئها شهرانٍ وخمسة ا 
فإذا مقت ولخ بعلم حمل ؛ كاله وَطؤُهاءفمَ ريح عن ذلك فقالٌ :لا يطأما عت 
مْضِيَ عليها أربعةٌ أشهُرٍ وعشرة أيامِ» فإذا مت عليْها ولمْ يعم يها حَمَْا؛ كاذ 
له وَطؤّها) . 

وال أبو جعفر: «قال زنر ها : لا يطأها حتی بَمْضِيَ علتها ۰دا 
حَرْلانِء وهو قول اوري وغيره ط؛ وو قول ابي حبيقة يف الذي دري عن 
مُحَمَّدٍ عنْ أبي حَنِيَة »7 . | . إلى هنا لفظ الطّحَاوِيٌ فيه . 


وجه قول أبي حَنِفَةَ وأبي يوسف 425 أن الحامل إذا 2 ھا مده طهر 
علاماث حبلها بانيفاخ جَرْقِها » ونزول لبتنهاء فإذا مضت المُدَةُ ولّم يمرن الحمل ؛ 
() پنظر؛ «شرح مختصر الطحاوي» للأَسْيججاِي ]ق/rr۸[‏ 
(۲) بنظر: امختصر الطحاوي؟ [ص/۹۰٠٠۹] ٠‏ 


چ كتاب الكراهية #* واه 


RAT f 
عندا‎ 


عِنْدَ أبي يوسم خلافا لِمُحَمَّدِ هه 


رذ دنا الوَجَهَيْن في الشَفَْة . 

eis CF El E aus‏ ر © کے کو 

وَالمَأخوذ به قول أبي يُوسُف فِيمًا إا عَلِمَ أن َبَائِمَ َم ربا في طَهْرِهَا 

-@ غاية البيان 4 ب 

الظَاهر أنّها حائلٌ » فصارٌ كما لو اشتبرأها بحيضة » فحلَّ وَطُؤُّها 

وجه تفدير مُحَمَّدِ بأزبعة أشهّر وعشر: أنَّ أقصى ما يقعٌ به الاستبراء بالشهورٍ 
أربعة أشهر وعشرّ» فإذا مضت ولم يظهرٍ الحَمْلُ ؛ حَلَّ الوطة. 

ەا 0 م 5 

ووجْة الرّواية الأخرئ عنّه: أنَّ هذا القدر عبر فى الحرَةَء قأمًا الأمَةٌ: فأقصئ ما 
بقع به استبراوٌّها بالشّهورٍ: شهرانِ وخمسة يام في عدَةٍ الوفاة» فإذا مضت جار الوطء. 

ووجة قول رر ي :أذ ل یکو خوقًا ين أن تكونّ حاملًا » 
ولاب زوالٌ الحمل إلا به بِمُضِيٌ أكثر مُه » فَوَجَبَ اعتبارٌ ذلك . 

قوله: (وكذ ككرتا الوجئن في الشف » أي: وجْهَْ قول أبي يوسّف وقول 

يغني: : بسبيلٍ الإشارة مما قالا في الشفعةء ومُو أن هذا مم عن وجوب 
الامتبراء» ودف لشبوته» قلا ُكرهٌ الاحتيالٌ في الإشقاط عند أي يوسّف. 

وجه قول مُُحَمّدِ: أن الاستبراء إِنّما يجب ضيانة للمياو المُخترمة“ عن 
الاختلاط» وصيانة للأنساب [۲۲۰/۶.] عن الاشتباو» فلؤ جار e‏ في 
الإشقاط ؛ يلرم الاختلاط والاشتباة [فيكرَه]20. 


و f lta‏ عوك 18 مر هه 
قوله: (وَالمَأحُودْ به قول أبي يُوسْفَ يهلم) ... [إلى آخره» يغني: المُفتَى + 


() وقع بالأصل: «المحرمة). والمثبت من: ن١٠‏ وم٠‏ والجا» واغ). 
(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن4» ولج4ء والغ». 


ةله 
لِك وَل محمد اها 


ف ا 

والجيلة إِذا لَمْ تَكنْ كن تحت الْحُفْتَرِي 

<3. غاية البيان 8 

قول أبي يوسسف]! في صورة عدم تبان ابيع في هرما ذلك » وقول محمد هه 
في صورة القرْبان. 


قوله: (وَالحِيلةُ) . 


قال الحَضَّافُ هم في أوائلٍ كتاب «الجيل»: «قلْتُ: رَجُلٌّ راد أن يري 
جاريةً ولا يلزه استبراوًهاء ّما الحبلةٌ في ذلِك ؟ قالّ: الجيلةٌ في ذلك: آذ 
البائځ من رَجُلٍ قبل أن ييتهاء ثم بها من لجل الذي يريد شراءهاء يشا 
المُشَْرِي ولها رّوْجّ وفزجها عليه حرام »ثم مها الوح بعد ذلك ؛ قلا يكو على 
المُشْمَرِي اشتبراء. 

قَلْت: فان أبئ البائعٌ أن يُرَوّجَها ِن دَجُلٍ ثم يَِيعها؟ قالّ: يشتريها هذا 
شري ؛ ويدقع اَم » ولا يقبضهاء ا ل" 
قم يقبضُها بعد التزويج » ثم يلها ذلك العبدٌ؛ قلا يکود على المُشْمَرِي استبراة. 

فان خاقٌ المُشتري ألا يُطلقَها عَبْدُه؟ قالَ: يرَوجها منة مه على أنَّ هاا قي 
طلاقهاء كلّما شاء" في يد المؤلن إذا تروّجَها » فإذا رَوَّجَها إِيّاه على ذلك ؛ كان 
الطّلاقُ في يد المؤلى»0. إلى هنا لفط الحَضَّافٍ © . 


ور 


وقالّ في «الفتاوئ الصّغرئ) [0/:؛ظاء] ناقلًا عن بيوع «واقعات الَا 


(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» والج»» ولغ). 

)١(‏ وقع بالأصل: «شاءت». والمغبت من: «ن»ء ولام»» والج»ء والغ». وهو الموافق لما وم 
في: «الجّل؛. 

() بنظر: #الجبّل» للخصّاف [ص/15] ١‏ 


A 


چ كتاب الكراهية  o1۷‏ 


شر وَلَوْ کات قالية أن يُرَرّجَهَا البائ بل الشَّرَاءِ أَوْ الممْتري يل 
ابض ممن يوق به FE se he o a ae aa E EEE RE E A EERE‏ 
و غاية البيان جه 
«الجيلةٌ في إِسْقاطٍ الاشتبراء: أن يُرَوّجّ البائع الجارية آلا ِن الذي يُرِيدُ شراعهاء 
e‏ ووه و ا 2 ق 

نل یکن له امراق حرم يها من فت التّكَاحٌ » ويحل لَه وَطوها من ساعته ؛ 
ويشقّطٌ الاشتبرا) . 

ثمَّ قال فيها: «قالَ ظَهِير الدّين ##: رأيتُ في كتاب «الاستبراء» لبعض 
ا 3 إنّما(© يحل للمُمْترِي وَطْؤُها في هذه الو أن لو ترَوَجَها 
رَوَطنّهاء ثم اشتراها؛ لأنّه حي كذ يَمْلِكّها وهي في عِده» آنا إذا اشتراها قبل أن 
يطأماء فلا تراه بعل التكاح» ولا يكاح حال ثبوتِ اليك فيجبٌ الاشتبراء 
لتحي سره وهو اسخدات ِل الوطء بوك القن ٠‏ قال: وهذا لم يكز في 
الكتابٍ » وهو دقيقٌ حسَقٌ)20. لی وا اف «الفتاوئ الصغرئ» . 

وکا سقط الاستبراء في صوركي الجيلة؛ لان سيب وُجوبٍ الاسشتبراء 
استحداثٌ يلك اليمين واليدِ؛ وعند جود السّبِتٍ لم يك كن الج حلالا کی هل 
جب » ون حل افرح بغدَه؛ لأنَّالاعتبارٌ لوقت وجود الب» كما إذا كانت الاه 
معتدّة فانقضث عدَّتُها بعد القبض ؛ لا يجبٌ الاستِبراء بعد ذلك » » فكذلك ههناء 


م نما إذ يها قبل ارا ثم افعراهاء يست عله جميع التهرء وفيما 
ذا تيج غي ميري قبل تبه ؛ بحب نصف المهر على الأ إذا طلقها قبل 
الدُخول لمؤلئ الجاريق» وله أن يره ين ذلك ٠‏ 

قوله: (وَلَوْ كَانَث)» أيْ: لو كات تحت المُشْكَرِي امرأة ره 

قوله: (مِمَن بوک بو) أئ: يمد عليه » ولا حاف عليه ألا يُطلقها. 


00( وقع بالأصل : «أنه لا». والمثبت من؛ لان)ء ولام ٠‏ راج»» والغ1. 
() ينظرة «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [8/3؟1] ٠‏ 


Ê كتاب الكراهية‎ 2# o1۸ 


كَالَ: ولا به برب الور وآ بش وآ تیل ولا بر ری 5 جه 
SETS‏ حرم الوَطْءٌ إلى أن يقد حرم الدّوَاعِي 
چ غاید البيان چ 
يفٍصا)» أي: فيما إذا رَوّجّها(" البائ قبل الشَّراءِ ممّنْ 


قوله: (أَو يَفُِهًا) » أئ: فبما إذا روّجها المُشْمرِي قبل القبض ممّن يوی يه. 

قوله: (قلَ: و يفْرَبُ المُطَاجرُ [:1.٠د]ء‏ وا لمش ا يبل ولا نر 
ِى رجه لِسَهْوَةِ حى بُكَفْرَ) ‏ أي: قال في «الجامع الصّغير)0©. 

واصلٌ ذلك: أنَّ الظّهارَ بُوجِبٌ تخريم الوطء قبل الكّارة؛ لقوله تعالى: 
کین وزو من ميدن يوذو ليا لأ مدر کج ين قب أن مانا( 
[المجادلة: ]٣‏ ع فقذ أؤجبت الكقارة ق قبل قبل المَسِيسِ » زهو الوط فإذا وَطَِّها قبل 
الكمّارةٍ لزم رك المأمور يه قَطْمَاء فكان حرامًا. 


سوه ر 


ثم لما حرم الوط؛ حَرُمَ دوَاعِيه أيضا ين الس » والب ولط إلى الج 
بشهوة ؛ لان سببَ الحرام حرامٌ لا محال ؛ لاله لؤ كان السب حلا ؛ كان المُسيِب 
أيضًا حلا بلا العلصود 5 ن مشروعيّة السب هُو المُسَبَبُء كما في الاعتكاف 
1دا لما حرم الوطغ؛ حرم الذواعي أيضّاء وكما في الإخرام لما َر رُم الوطعٌ 
حَوُمَ الدواعي» وكما في المّدكوحة إذا وُطِكَّثْ بشبهة حَرُمَ وَطُؤُّها قبل انقضاء 


)6 وقع بالأصل: «تزوجها». والمثبت من: (ان)» وااما» وااجكء ولغ . 
(؟) ينظر: «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبير» [ص/ ٤١۹‏ | 


ب كتاب الكراهية 4 ۵۹ 


العدّة» فكذلك a‏ 

بخلافي حالتي الحيض والصوم؛ فَإنَّ فيهما يحرم الوط ولا تَحْرُمٌ 
الذواعِي ؛ لأنَّ في وقوع الحيض كد ؛ لأنّه ديقع في كل شهر » والصّوم في كَرْضِه 
امتدادٌ إلى شهر» وفي تفه إلى أكثر الم ؛ فلو حَرْمَ الڌواعي وقح الحَرجُ » وهو 
سسا 


© قات إن د الله 


| 
رَادٌ 


ا 9 إلى عَايْسَةَ : 
کاٹ حَائِضا أن كر م اما رَوجُها900. 


›]۲٠۷/مقر[ أخرجه: أبو داود في كتاب الطهارة/ باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع‎ )١( 
والنسائي في كتاب الطهارة/ باب مباشرة الحائض [رقم/ ۲۸۷]» وأحمد في «المسند»‎ 
[00/5م]؛ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» [3/8]» والبيهقي في «السئن الكبرئ»‎ 
من حديث مَبِحُوَةٌ ان به.‎ » ]1/1[ 
-]414/1١[ قال العيني: اطريق صحيح». ينظر: انخب الأفكار شرح معاني الآثار» للمَييِيَ‎ 

(1) أخرجه: البخاري في كتاب الحيض/ باب مباشرة الحائض [رقم/ 4[ ومسلم في كناب 
الحيض/ باب مباشرة الحائض فوق الإزار [رقم/ ۲۹۳]» أبو داود في كتاب الطهارة/ باب في 
الرجل يضيب منها ما دون الجماع [رقم/ ۲۹۸] » من حديث عالِكةٌ يو به. واللفظ لأبي داود 


# كتاب الكراهية‎ © o۰ 


iE‏ ل و :15 بط إلى کرچھا رکو عن بعت ان 
الأخری عبر ِلك ربن آذ نلم آذ نها 
و ب بدني OEE‏ 
وبۈشناده أيضا: إلى عة اة له قالّث: ١كَانَ‏ رَسول الله يك يل وَهْوَ صَائِم 
وَلكِنَهُ ن ملك لإزیی»(“. 
قلُ: (كل: َع اَن هما قهرة؛ ونه ا يحاي ادبن 
َك يبا » وَلَابَْمِسْهَا شَهَْة» ولا نر إلى قَرْجها ب بهو على بعك ع لغری 
بره رولك يمن » أو كَل أ بنيقها » أيْ: قال في «الجامع الصغير». 
والأصلّ فيه قوله تعالى: وا بزو من اپور ميو يا اوا متيل 
رمت من مل أن معنا 4 عطفًا على قوله: رمت عسكز 2 A‏ 
وَيَسَائْكُمٌ © [الساء: مم] ٠‏ 
ثم المُرادُ من تخريوٍ الأمّهاتِ والبناتِ: في حى قضاءِ الهو وأشبابه 
الاخعلو» ‏ انتری ف لكوك المي » آلا ری أنَّ من ملك أنه أو اب 
ين الرّضاعة؛ لم يحل لَه الاستمتامٌ يهاء ع فكذا المرادٌ ِن تخريم الجْع بن 
الأختين» هو الُحريمٌ في حن قضاء القّموة؛ لأ الجمع في كفس بلك ابن 
مُطلقٌ ؛ لأنّه ليس باستمتاع » ولا سیب لَه يخلافب الاح ؛ لاله سببٌ [ل]. 


َأنّا الجمْعٌ في الؤطء: : فحرامٌ؛ لأ هو الأصل في الاستمتاع» وكذا الج 
في التَبيلٍ » والمَسّ والتظرٍ | لى القَرْحٍ بشهوة حرام ؛ لأنّه استمتاعٌ ودواعِي إلى 
الرّناء 
(۱) مضی تخریجه. 


(۲) ينظر: «الجامع الصغير امع شرحه النافع الكبير؛ [ص/۷۹٤]‏ . 
(r)‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ناء رااغ» ؛ وم٤٠‏ وج)٠‏ 


به كتاب الكراهية & 0 
يء ووددم و و ا لله طاو 
زد تت آ٤‏ و تفت الأفك) 


0 


الجَمْع بَيْنَهُمَا في الاي لإِطْلاق لَص 35 الذوَعِيَ 3 ا نل 
چ غاية البيان چچ 
ول مهما جميمًا بشهوة ؛ فد بار حرامًاء وينزلٌ تنزلة هما طيِهماء ولو كان 


رَطِتَهُما ؛ لم يحل له َء واحدق مما ؛ لله يصب جاممًابيتهما ف في الحم اراد 
بالنص » وهو قضاءٌ الشَّهِوةٍ » فكذلك ههُنا. 
8 42 5 5 03 
والجفع بين الأتين يكاًا لا يجوز يالإجماع» أما الجمغ بين الأحتين ونا 
بلك اليّمِينٍ ؛ قلا يجوز عَلى [+/1-,] ما عليه عامةُ الصحابة يد » وهو المَرْوِيُ عن 
علي » وعند عفان بن عفان 8 : یجو ؛ لاله ألما ليه رصنا آي » 
والأصلٌُ في الأبْضاع: : الل بعد وجود سب الل » وقد وُجَدَ» ومُو ملك اليَمِين. 
وأراد بآية الإخلالٍ قوله تعالی: 3إ عل كيت وما مگ [۷/٤۲۰ڈ/ء]‏ 


E 


٠ ]١ نهر © [الموسرن:‎ 

وآراةبآية 3 الحر ب قوله تعالى :وای مرا مج جت الْكُقتك» [الساء: 
[rr‏ اليح قول العائق» لأ المَحَرّم مم المُرِيح إذا اجتتعاء اكيم أو ؛ 
لأنّ الحرامٌ بجبٌ ركه » والمباح لا يجبٌ فغله. 

وان أخرج التي وَطِنَها عنْ مِلْكه؛ أو روجا ؛ جار أنْ يطاً الأخرئ إ إذا كان 
استيرأها من النتراهاء آما إذا باعها؛ فد زالَ كه عن رََبتها ؛ فصاز کمن طلّقٌ 


)١(‏ أخرجه: مالك في «الموطا» [رقم/77١1]»‏ ومن طريقه البيهقي ني «السنن الكبرى» 
دنمله [۷٠١‏ » وعبد الرزاق في ا(مصنفه» عمد عن بيص بْنٍ :ان رجلا 
1 جت یتما قفال عَنمانُ: أحليُما ب 


يفك چ كتاب الكراهية Ê‏ 
الْوَطءِ تز في لتر لی چا 
يلد وا كلق 3 ا 
ذا هما دا 5ا متها بكر 

5 5 


ذَّلِكَ کله» وخ امتاخ ونیرت تول لغری لهالا 
بها عَنْ يلک وقول أو یکاح راد به التّكا اح الصّحِيحٌ . 

آما 5ا رَوّجّ أحديهما نِكَاحًا اسدا» لا باح لَهُ وَطْءْ الأخْرَى إل أن يَدخْلَ 

نوق غاية الب يان 2 

إخدى الأخمين » فج أن يتزرّج أحهاء وكذلك إذا أخرج بُضعَها عنْ ملكه. بأ 
يُرَوّجَّهاء أؤ يكاتتها ؛ لأنّها خرجّث من ألا لكون مطلركة الوط لد » فکأته باعها» 
ولهذا لو وَطِىَ مُكاتبته ؛ يجب العَفْر» ولو لم يط الأولى برت يتما شاء؛ لاله لا 
يودي إلى الجمع . 

قوله: (عَلَى ما مَهَذْاهُ مِنْ قبلُّ) إشارة إلى قوله: (لِأنّ الَضْلٌ: أَنَّ سَبَبَ 
الحرّامٍ حرام( . 

قوله: (فَبَنَْظِمْ التّمْلِيك بِسَائِرٍ آَسباپو) أي أسباب ال » كالشّراء؛ 
والوصيّة » والميراثِ» والخُلْم » والكتابق» والهبة» والصدقة. 


قوله: (إ5ا وج اهم نكا ياء لا باح له و الأخرى إل أن يذل 


<< كيك ` 


:9 كتاب الكراهية 4 of‏ 


لزع ايده 5 بب ليآ قتهاء ولزيئة قلقم اشجوي في التَخْرِيم . 


0 


وَل وط ا ا هوطع ار دود الأخرئ + ل يَصِيرٌ 
تين لا بَجُوزٌ الجَمعْ بَبتهُمَا 


كك يس را ار 
چچ غاية البيان چ 

الزَّيِجٌ بها فيه) » أيْ : في التكاح الفايرد» وذلك لأ الخو يُوبٌ العدّة» والعدة 
ترما في النّحرِيمٍ كالتكاح الصّحيح ؛ فإذا دل يها المترووجج كاج فاسدٍ؛ حل له 
وَطْة الأخرى. 

قال الشي أبو الحسن الكَرْخِيٌ #ه: «وإذا اشترئ جاريةً بِيعًا فاسدًا؛ لم 
يهاه وة عات ية وذلك د الع الفا بث تدك نحق اللو تمان » 
والتصرٌفُ فيو محظودٌ: والوط فيه ين حُكُمٍ الصف فيكون محظوراء فان 
اشتراها بعدّ ذلك شراء صحيحًا وقد كات حاصث قبل القبض في البيع الفايد؛ 
لم تعْتَدٌ بتلك الحيضة ؛ لأ بض البيع الفاسد لا ييخ ي الوطء + والحيضة الموجودة 
قبل سب الإباحة لا د بها . كذا ذكرّه القُدُورِيٌ : ك في «(شزحه) . 

قوله: (وَكُلٌّ اهتين لا يَجُورُ الجَمْعُ بَْنَهُمَا نِكَاحًا) فيما ذكزناه بمنزلة 
لأختينٍ» وهذا كما إذا كانث إخدامُما عَم الأخرئ أؤ خالتها؛ مم الجمعٌ 
يما بالحديث المشهور"» فما بمنزلة الجمع ب بين الأخدين في قضاء الّهِوو» 
فإذا ھم » از یما از عر إن کرجا شمو لا بجر ةوطع و اعدو 


(1) ينظر: اشرح مختصر الكرخي١‏ للقدوري [3/؟١/‏ داماد] . 
0( يشير إلى حديث أبي هُرَيْرَة مرفوعا: : الا يْجْمَعُ بد بَيْنَ لرا 


مضی تخریجه . 
() وقع بالأصل: «قبلها» ٠‏ والمثبث من: ن » و١ام)»‏ والج)» والغ1. 
2( رقع بالأصل: «فرجها». والمثبت من: دنا وام » والج»ء الغا 


o6‏ ج كتاب الكرامية چ 


-وةه غاية البيان چ 
مهما حب بحرم رج الأخر عليه بوجو و ِن الوّجووء وكذا الحُّكْمٌ فيما إذا كانت 


إخداهما أ الأخرى أز بها ؛ لا يجو المع هما في قضاء النّهوة. 


قال في كتاب التگاح ين «شزح الحَاويً»: : «الجمع , بي الأحكين في عَْرٍ 
الماح 9 ل فان ترَوّجَهما في عَقْدٍ واحدٍ؛ ر بيَهُما وبيته» فإن كان 
۲۷ وام] قبل الڏخول : قلا شيءَ لها وإن كان بعل الول [/اظ]: وجب ب لكلّ 
واحدةٍ الأقل من مهر مِثْلها وين المُسمّى . 

ثم لا يجوز أن ي ج واحدة منْهُما حتّى تنقَضِي عِذَةُ صاحبتهاء وإن كان د 
توبجهما في عفن ينه كا الأولى جائل» ونكاحٌ الأخرى باطلّء فرق 
بيه وبين ن الأخرىاء فان كانَ غيرٌ مدخولٍ [بها]" ؛ قلا شي ء لهاء وإن کان ند 
دخلّ يها ؛ ذلها الأقل ين مهر مثلها رون المسنى » ولا بد تكاح الأو ء يخلان 
الام والابيق إل أله لا يطاً الأولى حتى تنقضِي عد الأخرى . 


راو وکیا شدای رارع اا ام ول اا اع بارا 
فان کین تعلى ما بن ء وإن لم ن ؛ فإنه لا يتحرّئ في ذلك » ولون ۾ 
دبيهُماء ويلزمٌ على الزّوجٍ نصفٌ المهر ١‏ فیکون بيتهُما. 
وروي عنْ أبي يوسشف يه أنه قالَ: : لايجبٌ عَلى الرّوجٍ شي *ين المَهر- 
ووي عن مُحَمَدٍ ره أله قال: يجب عليه المهرٌ لكل واحدة كاملاء ولا 
يجو الجمع بين الأخين استمتاعا» كما لا بجو ر الجمم بیتهما نكاحًا : ذإذا ملك 


أن كان له أن ب کحم هما ۶2 بوذا استمتع باخداشماء فایس ل أن يحمت 
بالأخرى بعد ذلك » وكذلك لرٍ اشترئ جاريةً فرَطِئّهاء د ثم اشتری أنكها ؛ كان لَه 


(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن» وللغ4» و١۴٠٠‏ واج». 


a‏ بيان چ 
أن بطاً الأول » ولي له أن يطا اة بعد ذلك ما لم يحرم َج الأخرئ على 


نفسه» وتحريمّه إِيّاه إا بالتّرويج مِن رَجُلٍ » أوْ بالإخراج من ملكه: إِمّا بإعتاقي» أو 
بیع » أو هبق أوْ صَدقدء أوْ كتابة. 


وروي عن بي يوسف © آله قال: بالكتابة لا يل له زج الأخر » ولق 
ررح جارية فل يطأها حى اشترى أخته + ال اروم ارو بان 
بيت له بنفس التكاح » ولو وَطِى الي اشُتراها ؛ كان جامما بيتهُما في الفراش 

وكذلك الجممٌ بين من كاتا في عة الأخمينٍ حرام عليِهء وهر أن كل 
شخْصِيْنِ لو جعلّ أحدهما ذكرّاء والآحَر أنثى أيّهما كانَ جار الاح بيتهما ؛ جار 
الجمئ إذا كاتا انين » وإن كا لا یجو ادك بيتهما ؛ لا يجورٌ الجمعٌ بيتهماء 
إذا كانتا اثكيْن)277. إلى هنا لفظ «شزح الطَّحَاوِيّ زه) » والباقي مرّ في فصل 
النتكمات فى كناب التكاح. 

قوله: (5لَ: ویر أن بقل لجل قم الرَجْلِ أ يَدَهُ أو يتا بل» أو 
عَانِقَهُ) » أي: قال في «الجامع الصّغير) . 

وصورئها فيه: محمد ع بوب عن أي حتف فد قل: أكزة أن قبل 
الرَجُلُ ِن الرَجْلٍ فكمي هخ ی 
با لل شا لفط شو في أضل «الجايع الصغير) . 

ولم يذكرٍ الخلاف ]/2٠/۷[ ê Heels‏ بكراهية القبلة والمُعائقة 


() ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأَسِْيجَاينٌ [ف/۳۲۷]. 
55 ينظر: «الجامع الصغي ر/مع شرحه النافع الكبير» [ص/ ۷۹٤]۔‏ 


o‏ ج كتاب الكراهية چ 


بالفبيل وَالْمعَائَقَة ِا رُوي أن الي - 4 ۔ عات جَعْمَرَا - و - حِينَ قم 


عَيْئَيْها . 


هچ غاية البيان چ 
وا وبجواز المُصافحة» فلأجلٍ هذا قال صاحبٌ «الهداية هل 


وة 


الَّحَاوِيُ: اه هدًا ول بي حي وَمُحَمدٍ ول وَثَالَ اتی وف 
بَالتَقْيلٍ وَالمُعَائقق) . 

وأراد په: ما كي الائ في «شزح | الآثار» بإِسْناده إلى أتنين 
وله Lr‏ قَالَ: الوا یا رسو الل يَعْضْنًا يعض إِذَا التََيَْا؟ 
قَالَ: «لا». قَالُوا(©: یا يغای بَحْضْئًا بَعْضً؟ قَالَّ: دلا . كَالُوا(0: مصاوع بشن 
لِيَعْضٍ ؟ ال صاقو . 

قال الطَّحَاوِيُ: «فذهبّ قومٌ إلى هذاء فكرهوا المُعانقةً» متهم أبو َة 
وَمْحَمّدٌ چچ » وخالقهم آخَرونَ» ولم یروا به بأسّاء متهم أبو يوسّف »0 . 

وحَدّتَ الطََّاوِيُ في ذلك بإشناده إلى الي كَالَ: : داق فوم جغتر 
قح حبر فقا الي لا أذ پائ الین أن كد راء بن حب أذ 
بوم جر كم اه زا وک کی عبقت : 


() وقع بالتّسح: اقالَ». والمغبت من: شرح معاني الآثار) . 

(۲) أخرجه: الترمذي في كتاب الاستئذان عن رسول الله يِ/ باب ما جاء في المصافحة [رقم/ 
۸ ]؛ وابن ماجه في كتاب الأدب/ باب المصافحة [رقم/ 007م] » وأحمد في المسندة 
[۱۹۸/۲] ؛ وأبويعلئ في «مسنده» [۲۹/۷] » والطحاوي في «شرح معاني الآثار) [ras]‏ 
من حديث أنّس بن مالك يه به. واللفظ للطحاوي . 


قال ال 


حديث حسن». وقا عرقي لعج ال رست ونی ماه وشن خد 
٠‏ ينظرة «تخريج أحاديث الإحياء» للعراقي [ص/ 158] . 

(۳) بنظر اشرح معاني الآثار» للطحاوي ٠ ]۲۸۱/٤[‏ 

(:) أخرجه: بن أبي شيبة [رقم/4 17915 وعته أبو داود في كتاب الأدب/ باب في َيل ما پين = 


بع كناب الكراهية © ov‏ 


3 غاية البيان > 
وحَدَّتَ الطَحَاوِيٌ بإشناده إلى الشَّعْبِيَ وليه: «آن اد 


صْحَاب التي كله كانوا 


إا التقَْاتَصَافَحُواء وَإِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفر تَعَانَقُوا)(©. 
E‏ باع 2 011 5 85 
وحَدَّتَ الطْحَاوِيٌ أيضّاء بإِسْناده إلى آم الدَرْدَاءِ به قالّثْ: «قَدِمَ عَليد 
لمان َال : أَبْنَ خي ؟ فَقُلْتُ: في المَشْجدء ااه قلَمَارَآهُ اعْتقةُ) 7 . 


وأَحَدَ الطْحَارِيُ بقول أبي يوسّف يفف في «شزح الآثار» . 


وقالٌ الطّحَاوُِ في ١مختصّره)‏ : اوكرة أبو عة يه المُعائقة» ولم ير بأ 
بالمُصائّحة ع وقد روي عن أبي یوسّف #8 آله قال: لا بأ بالمُعائقة » وهذا 
أجوٌ)280. إلى هنا لفظ «مختصره» . 


وقالٌ الإمام الأشبيجابي في «شزح الطَّحَاوِيً) يا: «والفبلة كه بالا جاع . 


وقال الفقبة أبو اللَّيثٍ هه في «شز زح الجامع الصّغير) : ايقال: القبلة على 


= العينين [رقم/ 5770]ء والطبراني ني «المعجم الكبير» ]٠١۸/۲[‏ » والطحاوي في «شرح معاني 
الآثاره ]۲۸١/٤[‏ » والبيهقي في «السئن الكبرئ» »]٠١1/9[‏ عَنِ الشَّعِْيٌّ له به مرسلا . واللفظ 
للطحاوي . ١‏ 
قال البيهقي: «هذا مرسل». وقال العيني: «رجاله ثقات ولكنه منقطع». ينظر: «نخب الأفكار شرح 
معاني الآثار» للعيْنَِ [454/17]. وال الهيثمي: «رواه الطبراني مرسلًاء ورجاله رجال 
الصحيح». ينظر: (مجمع الزوائد» للهيئمي [531/4] . 

(۱) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخوان» [ص) »]۱۷١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآئار» 
۳1 ۷| عن اله 4 به 
قال العيني: اارجاله ثقات» . ٠‏ ينظر: انخب الأفكار شرح معاني الآثار» يني ])٥۰/۱۲[‏ . 

(۲) أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» [181/4] + ادا اء ف به. 

(7) ينظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي ]۲۸۱/٤[‏ ۰ 

(؛) ينظر: امختصر الطحاوي» [ص/88؛ ١ ]٤۳۹-‏ 

(:) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأَسْيجَابِيُ [ف/۹٦٤]‏ . 


o۸‏ © كتاب الكراهية ۾ 


و فة اسان 2 
حمسة أوجه: فة حي وة َة » وة رحمة» وة مودو » وة شهوة: 


اة الوالٍ لولده» والوالدة لوليهاء تُمبَلُ على الحَد. 
وة الشفقة: فة الود لوالده: أو لوالديه. تُمبلُ على لأس 
أخاه» أو أخته على الكَد. 
وله الشّهوة: قله الرّوج لِرَوْجِته عَلى القم) . 
وقال فخرٌ الدّينِ قاضي خان لتم في «شزح الجامع الصّغير»: «وهذا إذا كات 
المُعائقةٌ في إزارٍ واحدٍ فإن كان عليه قميصصٌ أؤ جب » قالوا: لا بأس به » [وكذا البيلُ 
إذا لم يكن على وه الشَّموو» بل عَلى وَجْهِ اة لا بأ يه] 50 . 
وقالٌ في «الواقعات» في باب الكراهية لمُعَلّم بعلامة السين: «تفبيل يد 
العام أو السّلطانٍ العادل ل جائٌ؛ لکا روي عن سيا ب آله قال: «تفبيل يد العالم 
اله ةعول أي السّلطانٍ العاول سن فقامٌ عبد الله بن المبارك وه وبل رأسّه 
وقال: : کن بخ هذا غيك) ٠‏ أا تقبيل يد غيرهم » » تكلّموا فيه؛ فمنهُم من قالَ؛ 
إن كان ن الرَجُلُ أن عَلى نفيه» وينوي حِسْبة ؛ وهو تعظيمٌ المسلم » وإكرائه؛ ثلا 
)١(‏ المَبَر: ين البر. ينظر: «الصحاح في اللغة) للجَزْهَري [58/1/ مادة: برر] . 
(r)‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» وااج»» وغ 
(۳) بغي بااعلامة السين): ما ررٌ به الصَّدرٌ الشهيد في كتابه «الفتاوئ الكبرئ» إلى كتاب: افتارئ 
أهل سمرقند). هكذا نص عليه الصدرٌ الشهيد في ديباجة كتابه. ينظر: «الفتاوئ الكبرئات 
الواقعات» للصدر الشهيد [ق١/‏ ب/مخطوط مكتبة فيض الله افندي - تركيا/ (رقم الحفظ؛ 
)] » واكشف الظنون» لحاجي خليفة [۱۲۲۸/۲] ٠‏ 
0( تكرر الترقيم الداخلي في هذه اللوحة٠‏ 


3 م قال في «الواقعات): «والمختارٌ أله لا رخص ؛ لأنَّه لا دخصة فيه عن 
المُتَقدّمينَ» . 


ام فل يحول 5 


5 


يه قَالَ fami]‏ ي لبا ار 1 الل 0 وکا عل خا * 


اتا على سکم غر سل إو : 

2 : افو قُومُوا إلى سکم 1e‏ إلى خَيرِكُم. . قَجَاءَ حا 
اش له . 

وروی صاحبٌ «السشنن» أيضًا بإسناده إلى عا 

م المُؤْنِينَ عَائَِةَ چ نها قَالَثْ: «ما رَأَيِتُ أَحَدا كَانَ به سَْتا وَهَذيا ودل 


(1) أخرجه: أبو داود في كتاب الأدب/ باب في قيام الرجل للرجل [رقم/ ]٥۲۳۰‏ » وابن ماجه في 
كتاب الدعاء/ باب دعاء رسرل الله اة رق / ٢‏ ] » وأحمد في «المسند) [۳/۰٠۲]؛‏ واين 
أبي شيبة [رقم/ )]1004١‏ من حديث بي ام له به ٠‏ واللفظ لأبي داود. 
قال ابن حجر: «أجاب عنه الطبري بأنه حديثٌ ضعي مضطربُ السّدد فيه من لا يُغرف». ينظرة 
«فتح الباري» لابن حجر [010/11] 

(1) جما أَفْمَدُ: أي أبيضر. ينظر: «المصباح المنير) للفيومي [910/1/ مادة: قمر] . 

(6) أخرجه: البخاري في كتاب الجهاد والسير/ باب إذا تزل العدو على حكم رجل [رقم/ ۲۸۷۸]» 
ومسلم في كتاب الجهاد والسير/ باب جواز قنال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على 
حكم حاكم عدل أهل للحکر [رقم/ 1774]ء وأبر داود في كتاب الأدب/ باب ما جاء في القيام 
[رقم/ 10716 من حديث أبي سويد الخُدرِيّ با به. ٠‏ واللفظ لأبي داود. 


وي غاية البيان چ س 
مِنْ قَاطِمَةَ ‏ عليها السلام » كَانَتْ إا دَحَلّتْ عَلَيْهِ قَامَإِلَيْهَاء فَأَحَدَ 
» وَأَجْلَسَهَا في مَجْلِيِدِء وَكَانَ ِا َل عَلَيْهَا؛ قَامَتْ لَه فأَحَدَتْ 
بيو فة وَأجْلسَئهُ في جلها . 

وحْكِيَ عن الشيخ أبي القاسم الحكيم | سّمَوْكنْدِيَ27: «آنّه كانَ إذا دخلّ 
عليه أحدٌ ين الأغنياء ؛ يقوم له ويُعَظمُه ولا يرم للفقراء وطلبة العلم» فقيل له 
في ذلك ؟ فقالٌ: لأنَّ الأغنياء يتوثَّمُونَ مي التّعظيم » فلؤ ترَكُتُ تعْظيمهم تضرَّرُوا » 
والفقراء وطلبةٌ العلم لا يتوقُّونَ مي ذلك » وإنّمايَطمعوتَ جوابَ السّلام والتكلّم 
مهم في العلو ونځوه» قلا يعصرَّرونَ ترك القيام) . ذكره الْمَحبو 
الجامع الصغير). 

راما الّحِودُ لغير الله تعالى: فهو كفْرٌ إذا كانَ من غير إكُراوء وما يفعله 
بست الت الدين ار یو تی شی قرا مقف اقل البقم + هر 
عه لا محالةً ؛ وذلِك لِمَا حَدتَ صاحِبٌ «السّئن) في كتاب التّكّاح ‏ بإشناده إلى 


في الشرج 


)١(‏ أخرجه: أبو داود في كتاب الأدب/ باب ما جاء في القيام [رقم/ »]٥۲۱۷‏ والترمذي هي كناب 
المناقب عن رسول الله / باب فضل فاطمة بدت محمد وَل [رقم/ ٠ ]۳۸۷١‏ والنسائي 
في «السنن الكبرئ» في كتاب المناقب/ مناقب فاطمة بنت محمد بيه رضي الله عنها [رقم/ 
8 والحاكم في «المستدرك على الصحيحين» [4 /۳۰۲] » من حديث عاك بنتٍ َل 
عَن أمَّ المؤيِينَ عايئة وله به. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه). وقالَ الحاكم: اهذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ؛ ولم يُخْرجاه بهذه السياقة». 

(5) نعو إسحاق ينبح بن إستاميل من لإراهيع دن زد ٠‏ أب الاسم اقاي اكيم السمزقنادي ) 
تولئ قضاء سمرقند أيامًا طويلة ؛ وحُهِدت سيرثه » ولقَبَ بالحكيم لكثرة جکمته ومواعظه . ين كُبه: 
«الصحائف الإلهية) و«السواد الأعظم؟ (توفي سنة: 4 إم). ينظر: «الجواهر المضية في 
طبقات الحنفية) لعبد القدر القرشي [١/۱۳۹]ء‏ و«الطبقات الستيّة) للتميمي ]٠١۸/۲[‏ . 


چ كتاب الكراهية 4 or‏ 


1 ےه ووو 


أنْ شد لك قال : ارات ثري ؛ أكُنْتَ شد لَه 1٩‏ 
كَلّ: كُنْتُ: لا. قَالَ: دملا تَفْعَلُواء لَوْ كُنْتُ آيرًا أَحَدَا اَن يَسْجْدَ لِأَحَدٍِ لأمزث 
النَّاء أن يَسْجُدْنَ لأَرْوَاجِهِنَ ؛ لِمَا جَعَلَ الل َم عَلَتهنَّ مِنَ الحَقٌّ)7. 

وقال في «الواقعات» في باب السّيّر بعلامة الواو: «وإذا قل لِلمُسلم: 
اسجد للمَلِك ولا قتلناك ؛ فالأفضلٌ ألا بسح ؛ لأّه كفق» والأصلٌ ألا يأني يما 
مركن صورة ون كاد في حالة الإكراو» وإن كان الشجودُ سجوة الي قالأفضلٌ 
أن يسجُد ؛ لأته ليس بكر » فهذا دليلٌ على أنَّ السّجود بن التحيّة إذا كان خائقًا ؛ 
لايكون كفرا » فعلى هذا القياس: لا يصيرٌ ن سجَدَ عند السلطانِ على وجو التحيّة 
کافرًا) . إلى شا الفط (الواقعات) . 


00 1 ة كانت علين ثلاثة أميال من الكوفة » على موضع يقال له: النجف . رقيل: كانت على 
شاطئ الفرات الغربي » كانت عاصمة ملوك لخم . وقد تقدم التعريف بذلك . 

(۲) تكرر الترقيم الداخلي في هذه اللوحة٠‏ 

(0) أخرجه: أبو داود في كتاب النكاح/ باب في حق الزوج على المرأة [دقم/ )). والحاكم 
في «المستدرك على الصحيحين» [4/1 ]۲١‏ » والبيهقي في «السنن الكبرئ» [۲۹۱/۷] » من طريق 
اشر عن قيس بن سَعْدٍ وة به. 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه) . 

(:) يعني ب: «علامة الواو»: ما رمُرٌ به حسام الدّين المعروف ب: الصدر الشهيد فى 
كتابه الواقعات /الفتاوئ الكبرئ» إلى كتاب: «الواقعات» للناطِفيَ . هكذا نص عليه الصدرٌ الشهيد 
في ديباجة كتابه . ينظر: «الفتاوئ الكبرئ- الراقعات» للصدر الشهيد [ق |٣‏ ب /مخطوط مكتبه 
فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ])١١87‏ » واكشف الظنون» لحاجي خليفة [؟/1112] 


3-5 کناب الكراهية چ 


وما ما رُوي: اَن التي ة: هى عَن المُكَامعَة» هى المُعَائقة » عن المُكَاحَمَةق 
هي ليل وما روا محْمُولٌ عَلّى ما بل اقيم . قالوا: الْجِلاف في لمعا 


a 


في إزَارٍ وَاحِدِ اکا دا کان علي كص أَوْ جه قآ باس بها الإجْمَاع هر 


چ غايدابیان که 
a 5 2 5 2 5 ۴‏ 
وأمّا تقبيل الأرض بينَ بَدَي العُلماءِ وغَيرهِم: قالوا: إِنَّه حَرامٌ» لا شكال 

فبه» والفاعِلٌ والرّاضِي بذلك آثم؛ أنه يُشَبهُ عبادة الوك . 
قوله: (رُوِي: اد الي د ٣۳‏ تھی عَنِ المْكامَعَة» وهي المُعَائَقَة : رَعَنِ 
المُكَاعَمَةِ» وَهِيَ | 


وتفسيرٌ المُكامعة بالمُعائقة فيه نَظَرْهٍ لأنّه قال في «ديوان الأدب0(© 
وغيره: «كامَعٌ اثرأتهُ: صَاجَعَهَا» وكَاعَمَ المرأةً: قبَلّها) . 

وقالٌ في «الفائق): «تهى الب كله عن المُكاعَمَة والمُكامَعة» أ: عن 
مَُاكمَة1" الرّجُل الرَّجْلَّ » ومُصّاجعيه”'' إِيّاه لا سِْرَ بيتهما)( . 


قوله: (كَالَ: ولا بأ بالمُصَافَحَةِ) » أي قال في «الجامع الصّغير)"© ؛ وبيادٌ 


(0) أشرجه: أبو عبيد في غريب الحتيث» rrr]‏ - 14؟/ طبعة الهيئة العامة لشئون المطابع 
الأميربة] . لبي أب اضر عن الث بن سَعْدٍ عَن عياش بن عباس رَكمَهُ إلى الي با 9 
هى عَن المُكاعَمَةٍ والمُكامَعَةً) . 

() ينظر: «ديوان الأدب» للفارابي [۳۸۸/۲» ۳۹۱]. 

() وقع بالأصل: «ملازمة). والمثبت من: ان٠‏ ولام» ؛ ولاجا» واغ4. 
وَالعٌلائّمَة: َم الرّجُلٍ صاحته واضيعًا مه على قه. ينظر: «تاج العروس» للرّبیدي [عم/م/ 
مادة: لقم] ۰ 

(4) أي: مُاجَمّة الرَجُل صاحبه في نَوْبٍ واحل. ينظر: «تاج العروس» للرّبيدي FF]‏ ادس( [Ail‏ 

(0) ينظر: «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري [/174]. 

(7) ينظر: «الجامع الصغير /مع شرحه النافع الکبیر» [ص/ [e _ ٤۷۹‏ 


ڇ كناب الكراهية 4 or‏ 


أَحَاهُ الْمْسْلِمَ وَحَرَّكَ يدَهُ كارت ذَنُوبُُ) . والله أعلم . 
و غاية البيان ج 
نَظِهِ مر قل هذاء وذلك لِما رَوى صاحبٌ «السّئَن) بإسْناده إلى البَرَاءِ بن 
کا سه ا قر حبق 0077 7 1 ا 
ال: قال رَسُولَ الله ب : «إِذَا الى المُسْلِمَانِ مَتَضَافَحَاء وَحَمِدَا الله وَاسْتَغْفَرَا ؛ 
فر ها۲ . 
وَبِإِسْناده إلى فوا ایتا هه كلَ: ال رَحُولٌ الله کل ما من مُشلمين 


ن قيِعَصَافَحَانِ ؛ ! 


ویاشاو إل أن بن تال مل قل : «لَمَا جَاء أَهْلُ اليم ؛ قال رَسول الل 


0 


(۱) أخرجه: أبو داود في كتاب الأدب/ باب في المصافحة [رقم/ ]٥۲٠١‏ » وأبو يعلى في المسنده» 
٠ ]۲۳٤/۲[‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» [49/7]ء من حديث البراء بن عازب 0 


قال المنذري: «في إسناده اضطرابٌ). ينظر: امختصر سنن أبي داود) للمنذري .]٤٤۷/۳[‏ 

(۲) أخرجه: أبو داود في كتاب الأدب/ باب في المصافحة [رقم/ 5117] » ومن طريقه البيهقي 
في «السئن الكبرئ» [49/1]» والترمذي في كتاب الاستئذان عن رسول الله ية / باب ما جاء ۴ 
المصافحة [رقم/ ۲۷۲۷]» وابن ماجه في كتاب الأدب/ باب المصافحة [رقم/ »]0٠7‏ 3 
حديث البراء بن عازب له به. 


(5) أخرجه: أبو داود في كتاب الأدب/ باب في المصافحة [رقم/ 0117] ؛ وأحمد في #المسند» 
[/١]ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد» [ص/ *1]» من حديث اتس بن مالك يلقل به. 
قال المنذري: «رجال إسناده: اتفق البخاري رمسلم على الاحتجاج بحديتهم» سوئ حماد بن 
سلمة» فإن مسلمًا انفرد بالاحتجاج بحديثه). وقال النووي: «إسناده صحيح». ينظر: امختص 
سنن أبي داود» للمنذري ]٤٤۸/۳[‏ ۰ واارياض الصالحين» للنووي [ص/۲۸۷] ٠‏ 


€ كتاب الكراهية‎ © ort 


في المي 
:ا بلق ].٠5[‏ بع السْقِينَ وَيكْرَه بيع الع 
ف E ailes‏ جس الَْيْنِ ساب 
الْعَذِرَةَ وَجِلْدَ الم بل الدَاغ ٠‏ 
وک وت بِد؛ لاله ّى في الْأَرَاضِيِ لاسْتِكَْارٍ الرّيع فَكَانَ مال 
َالْمالُ مَل بيع . بخلافي الْعَِرَة؛ لأ ا يع بها إلا خوط . 
لل ل وه غايةالبيان 
دی ا 
قولهة '(قال:. ولا باس بنع الصرْقِينَ» ويك وَيُكْرَهُ بَبْعُ العَذِرَة) » أئ: قال في 
«الجامع الصغير»» وهذا مذهينا. 
وعند الشَانِعِيَ”" ه: لا يجوز بَيْمُ السّرْقِين”" كالعَذِرَة» وجلْدٍ الميتة قبلّ 
الدذباغ ؛ لأنّه نجس العين. 
ولنا: أن السّرقِينَ مال » فجارٌ بيه كسائر الأموالي» وإنّما فنا إن مال ؛ لأنَّ 
العال عا ى به :وقول أ E‏ لوَفْتِ الحاجة» وقد تمَوَّلَ المشلمونَ 
السَرْقِينَ» وانتفعوا به من غير نكيرٍ من أحدٍ مِن [۷۷٠و/م]‏ السَّلفيء آ5 ترئ أن 
التاس يُلْقونّه في الأراضي لاسيكثار الرّيع » وما كان معا به كان مالا » فجار بيه . 


(1) ينظر «الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير» [ص٠۸٤]‏ . 
00 ينظر «الوسيط» للغزالي »]١17//[‏ وانهاية المطلب» للجويني [/44] . 
() السَرْقِينُ: هو الربْل؛ وقال له أيضًا: السْجين؛ بالجيم ٠‏ وقد تقدم التعريف بذلك . 
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عاض الامو 3 و س - 
تيجو ينغ الوط شو المزر عن مت ومو هُوَ الصَّحِِحُ. وَكَذَا يَجُوزَ 


يي غاية البيان ج 
ا 
ولهذا قال أبو بی فى حديث سعد بن ابی وََاص رَلكه: (كَانَ دمل أرضّه 
بار 
فسَرَ العُرّة في «الفائق7: بالسّرْجِين» وفكرها الأَضْمَعِيٌ: بعَذِرةٍ التاسِ 


کل ابر عبتن سق 


وقالٌ في «الجَمْهرة): «العُرّة: الَعرٌ وما اله مقا تكد .هه الأرض 1 

وقول يشل أرق أي يلها ويُحْسِنُ مُعالجتها . 

ونال للسّرْجين: الدَّمَالُ ؛ لأنّ الأرضن تل به كذا قال أبو عَبیارٍ 08" . 
بخلاف العَذِرَةٍ ؛ فان العادة لم تَجْرٍ كر با بها إلا مخلوطًا باثرات أو الرّماد» 
والمخُلوطٌ مال عددّنا يجوز بَيْعُه » ونجاسةٌ العين تمَْعٌ الأكل » ولا تَمْتَعٌ الانيفاع » 
ذلك لوجود الانتفاع . 


اا مد عرد ينا > 
َة روايتان: في ادى الرُوايتئن: يكره ٠‏ وفي الثّانية: 
أ جو بيه وروي عن سَعدٍ 
5 : له كان يدل الأرض بِالعَذِرَةٍ » وروي عن مُحَمّدٍ به آنه قال : 
إذا كان الراب غالا على العَذِرة؛ جار بيه . إلى هنا لفط الفقيد. 


. ]۱۷/٤[ ينظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد‎ )١( 

(۲) أخرجه: أبو عبيد في «غريب الحديث» [18/0/ طبعة الهيئة العامة لشثرن المطايع الأميرية] من 
طريق حماد بن سلمة عن عبد الله بن باباه عن سَعْدِ بن ابي وَقَاصٍ ول به 

() ينظر؛ «الغائق في غريب الحديث» للزمخشري [479/1]- 

(4) ينظر: «غريب الحديث) لأبي عبيد [18/4] ٠‏ 

() ینظر: الجمهرة اللغة» لابن دريد [118/1] - 

.]19/4[ ينظر: «غريب الحديث) لأبي عبيد‎ )١( 
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يا بالْمَخْلُوطٍ لا بير المَخلوط في الصَّحِيح » وَالعَصْلوطٌ E‏ 


و 


3 
:, 
| 
9 ٍ 


كَالَ: وَمَنْ عَلِمَ بِجَارِيَةٍ ت أنه لمن رای خر عا وَقَال: ولي 

صَاجِيها يِه ؛ نه سمه أن اها وَبَطَأَهَا ؛ ااه REE ERE‏ 
وج غاية البيان ج 

وَالعَلِرّة: رجيم الآدمِي . 

قول: 0 بِعَبرٍ المَخلُوط في الصّحِيح) » احتررٌ [errr/r]‏ يالضّحِيحٍ عن 
الزواية الأخرئ » وهي أنَّ الانتفاع بالعَذِرَة جور وإن لم تكن مخْلوطة » والروايتانٍ 
نقَلَهُما الفقيهُ قبل هذا . 

قوله: (وَالمَخلُوطٌ بمْرلة رَيْتِ خَالَطه الّجَاسَةُ) » يغني: أن الريك المخلوطً 
بارا جور به ويجو الانتفم يه بالاسيضباح اانا فكذا العذرةُالسخلومة 


5 


بالشراب الغالب يجوز بَیْعُها قیاسًا عليه » والجاممٌ كوثها مُتتَقَعًا بها ؛ لان الاس 


i Se 

صبيًا کا أ بالا را کان أؤ عبد » مُسلمًا كان أو كافرًاء ومو مغنئ قوله: : (عَلَى 
ي ضفي گا)» يغني! بعد أن كان مميّرًا ؛ لإجما اع المشلمينَ عَلى ذلِك» ود 
جملا ٿه تعالئ خبرٌ الواحدٍ حُجَةٌ في كتابه» كما في قوله تعالى: «وة َل ن 


() ينظر: «المحيط البرهاني» [700/7] ٠‏ «تبيين الحقائق» [775/1]؛ «درر الحكام» [rı]‏ 
(۲) ينظر «الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير» [ص .]4/8١‏ 


€ [القصص: ٠ ]٠١‏ وقوله تعالى: بوا 22 بورق ڪڪ هزو 


به کناب الكراهية #* ov‏ 


ر غور حبر صَحِيح لا نازع له ولول الواح في ماعلات فول على 
َي وَضْفبٍ كَانَ لِمَا مر ِن قَبْلُ. وَكَذَا دا قَالَ اشكريتها مِْهُ أو وَهَبَا ِي أؤ 


ل« غاية البيان چ 

إل ألْمَدِيتَةٍ € [الكهف: ۱۹] [0:/0)ظ/م] ٠‏ وقد تواترّت اله به أيضاء 

وفي ذلك ضرورةٌ أيضًاء فذلك جعل خر الفاسي حب في هذا الباب» ولم 
ترط العدالة للضرورةء ولكن السا مع بكم رأيه في الفاسق ‏ بخلاف العذلرء 
وقد مر تمامٌ ما كَل الخيد فيه حُجَة» وهو أزبعةٌ أقسام عند قوله: : (وَيقبّل في 
المُعَامَكَاتٍ قَوْلَ القَاسق) . 

قوله: (بكَبر صَحِبح) ؛ لاله صَدِرٌ عن عَفْلٍ ودين معٌ اعتقاد حزمة الكذبٍ. 

قوله: (یعا مر بن بل)» أي: في كل الأكل والشُرب في مشألة: (ومَنْ 
رل أَجِيرًا لَهُ مَجُوسِيً) : وهذا لأنَّ خير الواحدٍ في المُعاَلاتٍ مفبولٌ ون عير 
تراط التدالة دفمًا للحرج» ولهذا يعتمدٌ عَلى قول الالء ويشترئ منه عادةً ين 
غير جوع | إلى صاحب المال ٠‏ 

قوله: (لِمَا قُلنَ) ‏ إشارةٌ إلى قوله: (لِأنَّهُ بر بخبرٍ صَحِبح لا مازع ). 

قوله: (عَلَى مار إشارة | 5 إلى ما قال في قصل الأكل والشّرب: أن قل 
الواحدٍ يل في المُعامَلاتِ دفْعًا للحرج ٠‏ 

قوله: (وإن كَا ان غير ريه آ گات ؛ َم نَع له أن بعرم لِشَيْءِ من ذَلِكَ) » 


(1) في حاشية الأصل: الخ: يعرض). 
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َكَدَلِكَ إا لم يعم آنا لان ولكده أَخْيرَهُ صَاحِبُ اليد آنا لان وه 
وَكُله يما أذ اذ شْعَرَاهَا ينه امبر فة قبل َوه وَإِنْ َم كن يق ُنكبز بز 


و یاو و ايء 


نَ رمَا ول لم رمَا حى ب ي 
يد الْأرّلِ E‏ 1 دَلِكَ لَه أن رها وَِنْ كَانَ ذو الْيْدِ 
قاييقًا؛ لن يد اماق ليل الْملْك في 2 اماق وَالْعَدْلِ وَلَمْ يُعَارِظْهُ 


عند ا 


مُعَارِضٌ» ولا مُخقير َكب الرّأي عِنْدَ جود الدَليلِ الظَامِرٍ إلا أن كود مل أ : 


غلك مثْل ذلك مكيل بتک أن 


كر في ةن َلك ايعاو اليل لعي . 
ااا ايا 45 
يخ [ا]" بلمة ام an‏ ا ٠‏ يغني: 3 لود ا 


العام زارات في جَمِيع ذلك 
قوله: : (وَكديك تم غلم آنه لان)» يغني: هذا اي لنا: فيما إذا رَأئ 
الجاريةً في بد ثلان» دي أنّها له ثم رآها في يدٍ آخرٌ ر ييعُهاء وقالٌ: وكليِي 
A‏ إنها لفلان وكلني بتتعهاء Bt‏ 
تَصدَّقٌ بها علي » اؤ وها لي» أو المعريثها مله» إن ان ثقً: صله السامع فيو 
وإن لم يكُنْ تق » ولكن أكبرُ رأي السام آله صادقٌ؛ صد وإن کان أك رأيه 
آله كاذبٌ فيه لم قبل ذلك مئه » ولم يشترهاء 


وإن کان لم يبه أنَّ ذلك الشيء ليره ؛ لا باس پشرائه وقبوله مئه ون كان 


)0( ما بين المعقوفتين! زيادة من! (ن)» ولاج » رالغ). 
)١(‏ وقع بالأصل: «يسنبرثها ٠‏ والمثبت من؛ انا ؛ والج)» راغ). 
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ِن كَانَ الذي أنه بها عَبدَاء َو آم لم يلاء وَلَمْيَشْعَرِهَا حت [ »٠دا‏ 
بنا ؛ لان اموك لا َك له كعك أن املك فيا لبرو إن اء أن ولاه 
© غاية البيان 8ي 
غير فققٍ» إلا ].٠٠٠/۴[‏ أنَّ مثله لا يلك مغل ذلك » كاللولؤة في بد القّقيرِ» والكتاب 
لتقيس في يد الجاهل » فحيتئل بترا ولا يغرضن له بشراء ولا عَيرِه؛ أنه وق 
ارد في حاله» فوب الت والاحتياطً» ولكن مح ذلك لو اتر كان في سعؤ؛ 
لاعتماده عَلى الدَّليلٍ الشرعي » ومُو أن اليد دليل الوك » والتنره أفضل. 

قوله: (وَإِنْ کا الذي اء بها عَبْدَاء آذ مه لَمْ لاء وَلَمْ َشْتَرِهَا حى 
يَسْألَ) » أي: إذا أتاه عبد أز جاريةٌ بجارية» فأراد َع الجارية ؛ كلا تُشْترئ قبل 
السَؤالِ عنْ ذلِك» فاد ذگر أنَّ مؤلاه قد أَْنَ له فيو وهُو ثقةٌ مأمونٌ -؛ فلا بأس 
بشرائه وقبوله [ منه ]217 : وذلك لان يد [00/0::/ م المملوك لا تصلخ دليكًا للملك ؛ 
لأ ال ماف للمِلّك . 


فإذا أخبر أنَّ مولا قد َدِنَ له: فلا بأس يشرائه؛ لأنَّ خبرٌ الواحدِ مقبولٌ في 
لمعاملات » وهذا إخباٌ في غير مؤضع المنازعة: فيل ؛ وإن يكن فة َل بأكدر 
ليا يوقا ١١.‏ للسنية اه مولاة ازول 2 مد اران 
لشي ء من ذلك »ون کان لا أي له فيها ؛ لم يعرضن لشيء من ؛ لوجود المازع للولك 
وو ارق وو من قوله: : (لقيام الحاجر) بالراء المَهُملة؛ لأنَّ ارق انی عن 
الَصرٌف. أي : مانغ عنْهء فما لم يُوجذ [نوع]" دليل ؛ لا يعمل بمجرد اليلد. 

قال في «الكافي): «وكذلك العُلامُ الذي لم يبل حرا کان أو ممْلوكًا؛ فيما 
خب آنه أذنَّ له يبه » أ أن انا بعت معه ليه هديّة أو صدَقةً» فإن كا أكبرٌ رأيه 


آله صادقٌ وَسِعَه أن يُصَدَّكَه » وإن کان أكبرٌ رأيه آله كاذبٌ ؛ لم ينغ له أن يبل مئه 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن» » ولغ1ء و(اع4؛ والج). 
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ِقه ينتير آي أي » ِن لم يكن لَه أي 


يتيك يام عير نك کیاکی 


و غاية البيان ج 
شيئًاء وذلك لأنَّ أكبرٌ أي فيما لا يُوتَفُ عَلى حقيقته كاليقينٍ)(2. 


وقد مر ذلك قبل هذا عند قوله: (وَفيهَا تَفْصِيَاثٌ وَتَفْرِيعَاتٌ)؛ في فصل 
الأكل والشرب. 

قال مُحَمّدٌ ينه في «الأضل»: بنا أنَّبَريرَةَ م أدث عاك ضع ليق 
وأخبرئها أنّها صدقةٌ» دق يها علئها » فأخبرث عَائِكَةُ بذلك رسولٌ الله کل 
: «هي لها صَدَكَة وتا َي » فهذا دليلٌ عَلى قبول قول الواحدٍ في 
دغواه َم الملّكِ من جهته. 


-]١44/ق3[ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد‎ )١( 
*]114/7[ ينظرة «الأصل /المعروف بالمسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني‎ )۲( 
مضئ تخريجه.‎ )7( 


(4) ينظرة اموه كرتن E‏ 
: هو الذي يُسمّيه العَوامٌ: لياع . . ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب' 
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YÎ 
ررح ؛ لأس 0 طَارئ ولا تناع » وَكدَا لو قَالَك لجل طقني زوجي‎ 
رَاْقَصتْ عدي قا باس ا أن يكَرَوَّجَهًا‎ 

سوھ غلية البيان © 
لا بأ بان بيع مئه» ولؤ أراة أن يَشتري مه جَدًا أو فشتقًا» مغل ما يشتري 
: هل أَذْنَّ له أبوه بذلك آم لا؟)(. 


َه أن [0/.ممد] وَوْجَهَا العَائيبَ مَات عَنْهَاء أو 
ھا ناء .اكب بذ وج باک 53 ثري 
کاب 1 إلا اَن َر [ا ۲د رايا أن حى - يني 3 
2 ت زرخ ومن السا مع ماابحتها إل قوله: رتا الل )»من 
سائل كتا الاستخسان » ذكرها هنا تفْريعًا على مشألة «الجامع الصَّغير) ‏ 


هذا في الإبار» آما الشَّهادةٌ: كلد لا يصح ؛ وإن كان الشاهد اثتين ؛ لأنّه قضا* 
على الغايِّبٍ» آلا رئ .إلون ما دک الأَسْتَرُو سبي بم فى الفصل الراب 
من افصوله» : «إذا شود شاودان على الاق ولو غائبٌ ت لا يبل ؛ لعدم الها 
على الخصم» ولق كان اروج حاضرًا ؛ تُقبلٌ وإن لم تُوجَدُ دغوی المأ بطري 
الجشبة» وهذا في الشّهادةِ عند القاضي » أما إذا قالوا لائرا الغائِبٍ: إن جل 
َلك أوْ آخبرها بذلك واحدّ عَدْلُ » فإذا انقضّث عنما ؛ حل لها آذ ترج برج 

آخرًا ٠‏ كذا في «الفُصِول) . 
وجملةٌ وَجْهِ الكلام مُنا: ما قالَ شيخ الإشلام علاء الدّينِ الأسييجابي و 


() ينظر: «عيون المسائل» لأبي الليث السمرقندي [ص١48]‏ . 


# كتاب الكراهية‎ 8: EY 


لی لها قو ارات من الاشلدی بإ كان لطر عا هاه حل ل ان 
بأعيها وأدبع سواها؛ لاه أخبرٌ في موضع انقطاع المُنازعة عن أ يضور 5 
يکود » ود ظَهَرَ الصّدقُ في حَره فحلّ له بنا الحم عليه . 

وأا إذا غلب على نه آله كاذب ؛ لا يعمل بخبره ؛ لأن الكذِبَ واب ارد 


وكذيك إن کات صغيرة» فأخبرٌ أنها ارتضعث ين أَمّه أو أخيه ؛ لأنَّ هذا من باب 


ل فيها خب الو انحل : 


وَّجْتها يوم ترَرّجتھا وهي مرتدّةٌ» أوْ مُعتدّة؛ أ بعدّما ارتضعَثُ 
من أمّك ؛ لم يَسْعْه أن ج بأخيها » أو أربع واهاء وإ كان المُخيرُ عدلا؛ ؛ لأنّ 
ي مره زموه رين حا لماو بجي سح فيه 


هذا خيد 
وهذا يدعي فساته» قلا عمل إلا إذا شه عندّه شاهِدان عدْلان على ذلك » فحيتئظٍ 
قبل » ويل له أنْ رر آختها وأربعًا سواها. 
ولا يُْيةُ إخبارٌه عنْ فسادٍ أضل النكَا 
أن امرآة ل غاب عنها زؤْجُهاء فأخبرها مُخْيدٍ نه تد طلّقّها ثلامًا أو مات عنهاء وهو 
نقذ آز لم يكن ثقةٌ لن أتاها بكتابٍ زوجهاء وكان أكبرٌ رأيها أنه كتابُ زوجها ؛ 
فلا بأس پان تعمد وتترّوّج . 


إخباره عن أن حَدَتٌ بغده» ألا ترئ 


وكذلك إذا قالتِ المزأةٌ [لرجُل]: قد 5 بي لوجي وانق ٿ عِدّتي ؛ حل 
له أن يتَرَرّجَها إذا غلب عَلى ظله ها وكذلك المطلّقَةٌ ثلانًا إذا أخبرث أنّها 
استحلث بزؤج [0«اده'رام] ثانٍء وطلّقها وانقصَت عدَّتُها؛ سّ للرّوجٍ الأول أن 


)١(‏ ما بين المعقرفتين: زيادة من: ان١٠‏ ولغ ونوا واج). 
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وَكَذا إا قَالَتْ الْمُطلَمَةُ ادت الْقَهَتْ عِدَّتِي بوجت برف أخرء 


وکل ي ٿم يوقت يدبي 5 روجا لوج الول وكَذَا 


وَل أرما مُخْيرٌ أن آَصْلّ الاح كَانَ قاد بدا أو گان لوج جين وجا 


يردا ا أَحَامًا مِنْ الرَصَاعَةِ لم ثبل فَولهُ حَتَى يهد بدَلِكَ رَجَْانٍ أو رَجُل 
اشاتان 


و ينهي ا 
يتزرّجَها ؛ لأنّها أخبرَث عن أمر لا منازع لها فيد» فمل خبرها 

ولو أناهارَجُلُ فأخبرَها: ال ينمي ا عام 

ين الرضاعق أو مُرتدًا ؛ لم يَسْعْها أن تعرّفّجَ [001م] بذج [آتر]» وإن غلبَ 
لی ظنّها صِذئه ؛ لأته أخبرٌ في موضع المُنازعة؛ إذ اروج يدعي صحَةٌ العقد» 
فلايكون مقبولا: 

وكذلك جاريةٌ صَغيرةٌ لا تير عنْ نفسها في يَدَيْ رَجُل يذّعِي أنَّها له لما 


كبرث ليها رَجُلٌ» فقالث: إِنَّ سيّدي قد أعتقني ؛ ۽ حل له أن يعَرَوّجهاء 

ولو قالّث: آنا خْرَةُ الأضلٍ ؛ لمْ يحل له ذلك ؛ لما يتا أن الخبر الأول في 
غبر موضيع المنازعة» والقاني في موضع المُنازعة» فلا يفيل . 

وللت r e‏ فر م 


A KED ALE له‎ E 


(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن»» والغ) » ولام1» والج). 
0( وقع بالأصل : «أقرت». والمثبت من «ن)» و(اماء والج)» ولغ). 
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دأو أك ين الرَّصَاعَةَ ل 
على نبد رار خالاو خر نولقي 
كَسَادِهِ بت امار الظاهرٍ» 


لاف ما ا گات اترڪ مي خر الج آنه زتعت بن آم أ 
حه حَئِثٌ جک بقل و الايد فی ل ابع ری دارم باز 


على انامه َلَمْيَْْتْ الما الماع نا اا وََلَى هَذَا الحَزفٍ يَدُورُ الَْق . 


چچ غاية البيان چ 

أذ له كان مرتدًا حينَ تزوّجَنِي ؛ لأنها اذّعَتْ أمرًا عارضًا في غير محل المُنازعة» فيفل . 
وذگر في «السير الكبير»: : في مسلم دحل دار الحرب للتجارةء فشهدٌ عند 
رَجُلُ مسل آله قل ارتد» وصار حزيبًاء لم يحل لها أن تتزمّج بروج ار 


< 


5-4 

كان في المشألة ررايتان. يغني: : في مشألةٍ اليد بخلاف ما أخبرها أنه طلقهاء 

وجه هذه الرراية: أنَّ الإخبار عن الردة کلب العادمٌ قلا يبل » » بخلاف 
الطَّلاق؛ لأنَّ د العادة لا کله فيه» فافْيرَقا . ٠‏ كذا في شرح الكافي». 

توله: (دَعَلى عدا اعون یدو القوق) فض > سويد 
قبوله » يعْني: إذا كان الإخبارٌ في غير عوضع المنازعة ؛ فيل قول الواجد؛ وإ 
كان في موضع المُنازعة لا يبل . 

قوله: (بخالاف ما تَقَدَّ) : إشارةٌ إلى أنّها لو قالث: كنت أَمَةٌ لفلانٍ فأعتمّي » 


(1) ينظر: «السَيّر الكبير/مع شرح السرخسي» لمحمد بن الحسن [49/0]- 
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تافر 


بُنْ؛ ne]‏ فإنه كر 


ثَالَ: وَإِذًا بَاعَ المُسْلِمُ حَيْرًا وَأَحَلَّ تَمَتََا وَعَلَبه 
ِصَاحِبٍ الدَيْنِ أن اَذ مء ون كا الائُِ ضراب 
وچ غاية البیان #8 


حيثُ بل قولها. 
قوله: (قَالَ: :دابع اميم ثرا 1 ا له ره لِصَاحِبٍ 


لبن ناخد من ون كَانَ البائ e‏ كلا بَأْسَ به)ء أي: قال في «الجايع 
الصّغير)(2© » وذلك 3 المسلم لا يَجورٌ بيه الكَمرَ؛ لِمَا روي ي 3 
اي حرم رتا حَرَّمَ بَيعَها وال مھا" ٠‏ فإذا لم جر الع ؛ كان القمن [#لدهءظام] 
بي على مل لمشي » كان حرا على لالب أ لأنه لم نیک اب 5 
بخلافی ما إذا كان البائ نصراتیا» حت بحل طالب أذ القن مئه ؛ لأنّه مَلَكَ كَمنَ 
الخمر بها ؛ لأ الخمر لهم كالتصير اء لأ حص لهم في ايع الأفر »أا رى 
إلى ما روي عنْ عكر ولقة: أله قال ولُوهُم بها وخذرا عضر ين أفمايها». 
قال الوَلْوَايجِيُ ته في «فتاواه): («رَجُلٌّ مات كيه ين بنع البَادّق40) 
توي الورثةٌ عنْ أخذ ذلك ؛ كان ّى » ويرُدُونَعَلى أزبايها إن عرَفوا أزبابها؛ لأ 
نكن فيو نزع خيش » وإن لم يشرفوا أربابها؛ تصدّقوا يهاء لان سبيل كشب الحبيث 
ادق متّى تعدَّرَ الرّدّ وكذا الجوابٌ فيما أخدّ رِشُوةٌ أو ظُلْمًاء إن تيع الورثة 
كان اول . 


)0 ينظر «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ض١ىغ].‏ 

(1) مضئ تخريجه. 

(؟) قال ابن أبي العز: «هذا الأثر لا يصح عن عُمر يله » بل قد ورّد عنه خلائه » وإنما ورد عن عُمر 
نيه الأمر بذك في الجزية» ٠‏ يفظر: «الثنبيه على مشكلات الهدلية» لابن أبي العز [؛ /49 ٠]‏ 

(4) الباق - بقح الذال -: هو ماء عِتَبٍ طح هب مه أل التصفء فان فكب الط و سكن 

ى 'الشقلت ٠‏ ويل الباكق؛ ؛ هو الخمرء تَعْرِيبٌُ: 


ابالّه)» وهو اسم الخمر بالفارِييّةِ . وقد تقدم م التعريف بذلك. 
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وَالْمْدقُ أن الع ف فى الوه الألاقذ بعر ؛ لِأنَّ الْكَف ليس يمال مقو 
في حَنٌّ الْمُسْلِم قب قي امن على مأك الْمُشتري كا َل أده ِن البائع . 

غي اوج لاي صح اع ۽ َه ال موم في حن الذي كله ايم 
عل الخد 

قَالَ: ويُكْرَهُ الاحتَكَارٌ في أذ قُوَاتِ الآدَمِيينَ وَالبَّهَائِم إا كَانَ دَلِكَ في بَلدٍ 
37 يُضِرٌ الإحتَكار هله ولك المي . ٠‏ فعا إا کان لا صر كا باس به 

29 غاية البيان 42 0 

وَأمَا أخْذ المُمَئي والتائحة والقَوّالِ: فالأمدُ فيه أيسرٌ؛ لأنَّ فيه إعطاءً بالرّضًا 
مِن غير َف وفي الإهُداء والضيافة يُنْطَرُ: إن كان غالبٌ مال المُهدِي والحُضِيفبٍ 
تعس ين ارا ؛ ينغي ألا يبل ما لم بره أن ذلك الما حلالٌ؛ ون كان 
غالب ماله حلا ؛ فلا بأس ان قبل تی يكبن عنده آنه حرامٌ. 

َل مات واب يلم أله كال كسب ين حيتٌ لا يحل » » لكن لا يعلمٌ ذلك 
بِعَينه يرد عليه ؛ فالميراثٌُ حلالٌ له في الکو ؛ لوجود المُطلتي » وانجدام المايي 
بعينه» يتصرف فيه حيث شا ولا بور التصدقي لتا ناء فان تو وَصدَقَ ؛ 
كان اون لکن يتصلاق ب خصماء أبيه. 

َل جم المالّ» وُو مُطْربٌ معن هل یاځ له ذ ذلك ؟ إِنْ كان أخدّ المالّ 
ارا سن ا 
في تارق ولال اا 


برج يعار بأ 5 : قال سوسس 


٠ ]41/1[ ينظر: «الفتاوئ الوَلْوالِجِيّة‎ )١( 
.]14١ص[ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ‎ )۲( 


و غاية البيان £ 
َالِاحْتِكَارٌ: حَبْسٌ الشيء عن البيع بانتظار الغّلاءِ فيما هُو مُشْترَئ يِن اوضر » 


وفيه ضرّرٌ بأَهْله . 
والأصل في كراهبة الِاحْتَكَارٍ: ما روي في «السّئن): مُسندًا إلى مَعْمَرِ بن 
عبد الو العَدوِيّ و قال : قال رول لطر کل : «آا تر إلا حاط . 
وروی الكَرخِيٌ في «مخمّصّره) بإستاده إلى كَِيرٍ بن مره عن ابن عُمَر و42 » 
عن الي و َالَ: ١مَنِ‏ احْتَكرٌ طَعَامًا مين َيِل ققد بَرىا مِنَ الله ويك وَبَرعاً 
مِنْهُم َه اش . 


الاب وا أل عَم َة هَلَكَ فِيهمُ امرُوٌ ضِياعا ؛ ققد برك 
ورَوَئ الكَرْحِومٌ أيضًا بإِسْناده إلى القَاسم بْنِ عَبْدٍ [۷/١٠٠ا]‏ الرَحْمَنٍ» عن 


)١(‏ أخرجه: مسلم في باب تحريم الاحتكار في الأقوات/ باب تحريم الاحتكار في الأقوات [رقم/ 
, وأبو داود في أول كتاب الإجارة/ باب في النهي عن الحكرة [رقم/ 41  ]84‏ والترمذي 
في كتاب البيوع / باب ما جاء في الاحتكار [رقم/ 111717 » وابن ماجه في كتاب التجارات/ باب 
الحكرة لجلب [رقم/ 154؟]» من حديث عَعْمَرٍ بْنِ عبد الله العَدَوِيّ وله به . 

() المَرْصَة صَةُ: كل بقعةٍ بين الدُورٍ واسعةٍ ليس فيها بنا؟» والجمع: العراص والعرصات ٠‏ وقد تقد 
التعريف بذلِك ٠‏ 

(۲) أخرجه: أحمد في «المسند» [8/1] » وابن أبي شيبة [رقم/ 047 7]ء وأبو يعلى في «مسنده» 
٠1‏ ].ء والحاكم في «المستدرك على الصحيحين» »]١4/1[‏ من طريق كَثِيرٍ بن 
ابن عر اة به . 
قال ابو حاتم الرزي: «هذا حديث منكر). وتال ابن أبي العز: «رواه أحمد وهو ضعيف». ينظر: 
اعلل الحديث» لابن أبي حاتم [338/7] اتی على مشكلات الهداية» لابن أبي الغز 
[rir]‏ 
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الْمِضْرٌ كيرا ؛ لاه حابن ِلْكَهُ مِنْ عَيْرٍ إِضرَار بِكَبْرِوء وَكَذَلِكَ المي عَلَى هَذَا 
التَْصِلٍ لن لبي فقا - «تهى عَنْ ي الْجَلَبٍ وَعَنْ تلفي الان 
و 1 سو فاية البيان © 9 
5 أَمَامَةَ كه قال: «تھی رَسُول الله اة أن يُحْتَكَرَ الطعام)2000, 
وقا الفقية أبو الث ف في كناب «تنبيه الغافِليَ9©: رُوِي عنْ سَعِيدٍ 
المُسيّبٍ » عَنْ عُمَرَ بن الخَطَابٍ وء عَنْ وَسُولٍ الله كلا َالَ: «الجَالِبُ مزرُوق» 
وَالمُحْتَكِرُ مَلْعُونُ9), 
قال القَقيُ: «وإنّما أرادٌ بالجالب: الّذي يري الطَّامَ للبيع » فيَجْلبِه إلى بليه 
تبيعٌه» فهو مرزوقٌ لأ الاس ينتِعونَ په» فيناله بركةٌ دُعاءِ المُسلِدِينَ » والمُحكر 
شري العام لمن وير بالناس 0 . ولأنَّ في ذلك تضييقًا على المسلمينَ » »فلم 
جز ولهذا تھی رَسُولُ الله يق عن تمي الجلّبٍ0"©» وعن تلق الوُكبان©©. 
ونم يكرةٌ الاحتِكَارٌ في بلدٍ صغير يُضِرٌ الِاحتِكَارٌ هله » فأمًا إذا كان البلدٌ 


(۱) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ ۳۸۷ ١٠]؛‏ والحاكم في «المستدرك على الصحيحين» cer]‏ 
والطبراني ف في «المعجم الكبير؟ [۱۸۸/۸] » من حديث أَبِي أُمامة ل به . 

)622 قول الكرخي لم أجده في نسخة مكتبة داماد إبراهيم باشاء ووقفت عليه في نسخة مكتبة ولي الدين» 
قال: ««وروئ أبو أمامة أن النبي :8# نهئ أن يحتكر الطعام» ؛ وروئ ابن عمر أن النبى له قال: 
من احتكر طعامًا أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه) :6 

() ينظر: «تنبيه الغافلين» لأبي الليث [ص/ 191]- 

(4:) أخرجه: ابن ماجه في كتاب التجارات/ ياب الحكرة والجلب [رقم/ ]7١58‏ ء والدارمي في «سننه» 
[4/1"]» والحاكم في المستدرك على الصحيحين» »]١4/1[‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ؟ 
[/0] من حديث سود بن المُسيّب. عن عُمَرَ بن الطاب به به. 
وقالٌ البوصيري: هذا إسناد ضعيف». ينظر: #مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» للبوصيري 
]٠١/[‏ . و«التلخيص الحبير» لابن حجر [11/61/4] . , 

(ه) ينظر: «تنبيه الغافلين» لأبي الليث [ص/ 191] ٠‏ 

(1) مضئ تخريجه. 


شق -. 
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َنُوا: هذا إا َم بي المتلتٌي عَلَى شکار غر البلدة. ون بس هر 
مَكرُوه في ي اوجن لا كاير هم . 

وَتَخْصِيِضٌ الاختكار بِالأَقْوَاتِ Lr]‏ كَالحِنْطَق وَالشَّعِيرٍ» وَالتَّبْن » 
وَالقَت: مزلا أي خيقة» وان انو وف كل ها ما اضر العامة حَبِسْهُ؛ كَهُوَ 
يكار وَِنْ كَانَ ذَهَبّاء أو فض أو تَويًا. 


و 


مَحَمَّدِ: أنه قال لا احِْكَارَ في التَيَاب ؛ ابو بوس اغْتبَرٌ حَقِيقَة 
كبيرًا لا بضر هذا الفعلٌ بأهْله لاجم مه لَه حتت ِلك نيه على وجه لم 
لق ضررٌه بغيره» وكذلك قال بو حَنيفَةَ په في تَلَّي الجَلبٍ: : إذا كان في بل 
لا ضر بأهْلِهِ ؛ فلا بأس» واللة أعلّم. 
قوله: (كَالوا: َدَا إا َم جس المْتَلَقّي عَلَى الشُجَارٍ سِْرَ البلدَةٍ)» أي: ال 
المشايح بلق إنَّ هذا الجوات؛ وهو الكراهةٌ فيما إذا أضرّ بأهل البلدة وعدم 
عو سن ابن اشعرى المُتلشّي بلا كليس السَعْرٍ على 
جار ما إذا لَه عليهم ؛ فته يكوه سبوا شر ر بأل البلدق» أو لَمْ يْضِرَ ؛ وهو 
معْنى قوله: (فِي الوَجْمَيْنِ) > أيْ: في صورة اللإضرار» وعدم الإضرار. 
قوله: (وَتَخْصِيِصِ الاختكار ا [عدمر]ء كَالحِنْطق وَالشّعِيٍ 


ع 


اوايسة E‏ حبس ؛ فهو احْتِكَارٌ وَإِنْ كَانَ ذهب 


َه لا احْتَكَارَ فی اليا ب)20©. 


)١(‏ القَتُ: جنس نباتاتٍ عُفْبيّة: فيه أنواع مُرْرّع» وأخرى تت بريد في المُرُوج والحُقُول. وقد تقدم 
التعريف بذلك. 
(؟) قال ابن عابدين: والتقييد بقوت البشر قول أبي حنيفة ومحمد وعليه الفتووئ . ينظر: «العناية شرح = 
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الصَرَرِ إِذْ هو امور في الْكَرَامَة» وََبُو حَدِقَة اعيبر الصّرَرَ الْمَعْهُودَ الْمُتَعَارَكَ. 


م اده إا قَصرَت لا يَكُونُ احتكَارًا لَِدَم الشَّرَرِه ودا طَالَتْ يَكُونُ اكاز 
2 8 “ و 
مَكْرُومَا لَِحَقَقٍ الضَّرّرِ. 
ل و غاية‌البیان چ —ے 

قالَ الكرَخِيّ في «مختصّره): «قال ابن سَمَاعَةَ عنْ أبي يوسف واد : الاحتكار 
في كل ما يُضِدٌ بالعامّة احتكاره) . 

قالّ: «والاحتكارٌ أن سه عندّه أكثرٌ السَّنَ فن حبسّه عندّه شهرًا أ نحو 
ذلك ؛ فَإنْمُه على قَدْرٍ ما يحْيسّه. 

وقالٌ هشامٌ عن مُحَمّدٍ ': الحُكْرةٌ في الجنطة والشَّعيرٍوالثَمرِ الذي هو قُوثُ 
التاس» والقّت الذي هو قوت البهائِمٍ» ولي في الثياب حُكْرةٌ» ولا في الأرزء 
ولا في العَسل» ولا في السَّمِنِ» ولا في الزَّيتِ حُكْرةٌ. 

وقال أبو يوسّف هه: في الزَّيتِ حُكرةٌ)7". إلى هنا لفظ الكَرْحِيَ هل . 

وجه قول أبي يوسّف ##: عمومٌ الّهي عن الحُكْرة يلا قَضل ؛ ولأنَّالضَّورَ 
يَلْحَقُ بِحُكرَةٍ هليه الأشياء كالجنطة. 

ولمُحمَّدٍ :أن الأَدهانَ والعسلّ ليس [00.ه:طام] بها قرام الأبدان» فلا 
يضر عدمّها كما سواهاء وهذا لأن الحاجة اللازمةً الدّائمةً في الأقواتٍ دون غيرهاء 
فلا يكره حبس غير الأفواتِ . 

وقالٌ بعضُ مشايخنا لد قول محمدٌ تفسيرٌ لا أبهمَ أبو يوسّف ل ولا 
خلاق. 


= الهداية» [١08/1]؛‏ «الجوهرة الثيرة» [187/1]؛ «درر الحكام» [١/١۳۲]ء‏ ارد المحتار» 
[ra]‏ 
)١(‏ ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/8١1/‏ داماد] , 


چ كتاب الكراهية © 00۱ 


27 ة3. ر ا 5 مده سكن A‏ 

م قي هي يَْمَا ؛ لقَوْلِهِ - 84 ۔ «مَنْ احتكرٌ طعَاما أَرْبَعِينَ 
بوم(" ققد رئ من الله رئ الث مِْ) وَقِلَ اسه ؛ لان ما دوه ليل عَاجِلُ » 
ل َل اا ل هي غاية‌ابیان ي 0# 

وقال يعشهم: عند أبي يوسّف يتبث الاحتكارٌ في الا وغيرها إذا أضرٌ 
بالعامّة ؛ لأنه بُ وجود الصرر وإن لم يكُنْ معهودا» عد ير الأمرَ العام 
الغالت » وذلك إنّما يكونُ فيما هو قوت مُطلقٌّ . 


ورك 


قل دري ا في «شزح مختصر الكَرحِيً): : «وَأمًا قول محمد هق : :إن عبض 
لز ليس باحتكار ؛ فهو محمولٌ على البلاد التي لا يوون يه » وَأ في الموضع 
الذي هو كُوتُهم - - هفل طَبرِسْكان7؟) -؛ فمو احتكار: وأا القيابٌ: فلأل قوم الأبدان » 
ربقاء الحياة لا قف عليها » وقُوتُ الحيوان ما كان قيامه به ِن المأكول» . 


7 

قوله: 0 ثم قبلّ: : هي مدره بأربَعينَ يَوْمًا) »أي وس الاخكار اريتك ا 
أربعونَ يوم ؛ لِمَا جاءَ في حديث ابن عُْمَرٌ ا عن ىت ا آنه قَالَّ: من احْتَكَرَ 
عام رين َيل ؛ قد رئ ين اللو ولق » رئ اله و ن ء آئ: حَدَلهُ اله 


وقالٌ بعضٌ مشايخنا: هي ا بشهر» ولم يجعل التقديرٌ بالأزبعينَ في 
الحديث لازمًا؛ لان الممنى في المع ين الإخيكار مو اضر وار يلح في 
كير الم دود قليلها» وما دود اهر قلي » ولهذا يسقطً الصو بالجنون شهراء 
بخلاف ما دوته» وكذا إذا جُنَّ الوكيل والموكلٌ جنونًا مُطْبقًا ؛ بطلّت الوكالة » 
وحدّه: شه عند أبي يوسّف هك . 


)0 في جات ار نوع نيدلل 

(۲) طبَرِسْتان - بقح أولة وثائية + وكشر الراء + وتمكون المي "وف لتا : ين بلاد خراسان » سيت 
بذلِك ؛ لأن الشجر كان حولها شيئًا كثيرًا» فلَمْ صل إليها جنود كشرئ » حتى قطّعوه بالفأس . والس 
- بالفارسية -: الفأس ٠‏ واستان: الشجر. وقد تقدم التعريف بذلك. 


(۳) سبق تخريجه. 


o0‏ چ كتاب الكراهية چ 
نعي بلسو د a‏ 
نَ أن يربص العرّة» وبين أن عرص القَخط اليا اله تعالى وَِيلَ: 505 


e ajay E‏ م إن كَل الْعُدَهُ. . وَالْحَاصِلٌ أن الشّجَارَ في 


الَا عير مودو 

قَلَ: وَمَنِ احْتكَرٌ عله ضعت أو ما جه من بد آكَرَ ؛ لیس بمُخككرٍ 
و ل 

ولؤ قال : لأقْضِينَ َيه إلى : قريب ؛ فهُو على ما دون الشَّهرِه لأن الشَهرٌ وما 
زا عل بعيدٌ؛ ولهذا كان هر أذنى الج في السّلَم؛ وما دوت في حم الحالٌ» 
وقد رَوَيْنَا قبل هذا عن «مختصّر الكَرْحِيَ): عَنْ أبي يوسّف: : أنه قر مده الاحتكَارٍ 
بأككرٍ السَّئَه؛ وذلك لأن | لحب ممنوعٌ مله [+/00د] ؛ لما فيه من إِنْحاقٍ الصّرّر 
فاعيرَتٍ المُدَةُ التي يَلْحقُ فبها الضّرَر غالبا ومو أكثرٌ السكوِ. 

قوله: َع التَقَاوْتُ في المأنمٍ بين أ فن افر وبين أذ ن 
القَخطّ الاد بال تعالى) » يعْني: 4 من تربص القخط أعظمٌ يِن نم من 
ريص عة الطَعام» وهي الغلاة. 

قو : (وَقِيلَ : امد ِلمُعَاقبَةٍ في الدّنيَا) ؛ يغني :أن دير مكار لشاف 
في الدُنياء حتى يعر الإمامٌ المحتكر ويُهدده. ما الإثٌ: فِيَحْصَلٌ وإِنْ قلت مله 
الايا 

قوله: (لَ: ومن احتكر عله صَبْعَِوء إو ما جل من بل كر لس 
بمُختكر)» أي: قال المدوري 48 في «مختصّره)(2. 

والكلامٌ هنا على وجوه سِنَّةٍ: 

أحذها: : في [171/0واء] (' تفسير الِاحيِكَارٍ. 


() ينظر: امختصر القّدُورِي" [ص/١‏ 4 .]١‏ 
(؟) اختلف الترقيم الداخلي بداية من هذه اللوحة. 


n. dD 
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ذلك له أَنْ لا يي ٠‏ انا الاي فَالْمَذْكُودُ قول ابي حَيقَة 

إن ما يعن بَا جع في الْوِضْرٍ وَجُلِبَ إلى فاا 

و 0 يه | 
والقّاني: فيما يقعٌ به الاحَْكَارٌ. 


والقَالتُ: في كيفيّة الاحْتَكَارٍ. 


والسّادسٌ: في بيان عقوبته . 

أا الأوّلُ: فبياله: أنَّ الإختكار مو الجَمحٌ والحيِسش. يُقالُ: الْمكَرَ الطّعامَ 
وغيره ؛ إذا جِمَعَه يتربّصٌ به العّلاء. كذا في «ديوان الأدّب)20. 

وتال في «مُجْمَل اللّغة»: «الحُكْرةٌ: حَبْسُ الطّعام إرادة غلائ » وهو الحَكَرُ 
واكك أيضتا © . 

وني اضطلاح آَهْلِ لالش حبس أقوات النّاس ي والتهائم عن البيع بتريُصٍ 
العَلاءِ شهرًا فما زا فيما اشترا ِن الهِضر» وفيه إضرارٌ بالتاس . 

وَأمًا التاني: فهّل يختصٌ الاحيكارٌ بالأقُواتٍ أمْ لا؟ وفيه خلافٌ مرّ بياله. 

وأا لقَالتُ: فبيائه على ثلاثة أَوْجُه: ذكرّها الفقية أبو اللَّثِ في «شزح الجامع 
الصّغير): في وجد: لا باس يه(". وفي وچو: مكُروةٌ. وفي وجو: اخكلفوا فيو. 
)١(‏ ينظر: «ديوان الأدب» للفارابي [801/1] ٠‏ 


٠ ينظر: «مجمل اللغة) لابن فارس [ص/787]‎ )١( 
ها بين المعقوفتين: زيادة من: ان » واغ)» وام والج).‎ )۲( 


N OTO n EFT 
ذلك ضر بالناس ؛ فاته مكروة.‎ 


وروي عن يُحَنَّدٍ بن الحسن هق أله قال: : جيه على البيع» إن امم عنْ 
ذلك أعَرره ولا سره » وأقول له: : بعْه كما يبي الاس . 

اما اندي لا بأس به: فو ما إذا كان له طعامٌ دحل ِن شيمه » أوْ حمل ِن 
مضّرٍ آخَرء أو اشْتْرِيَ من مصرء ولا يضرٌ ذلك بالنّاس . 

عل من هذا أنَّ ما ذكرّه صاحبٌ «الهداية #» من قوله: (تَالمَذْكُورُ ول 

َكَالَ ابو يوشف وله يُكْرَه)20» يعْني: فيما جيه ِن بل آخَرَ فيه نظ ؛ 
لذن الفقية 8 أورّده ذ e‏ 


وقال أبو يوسّف #4: إن جَلَبَهِ ِن نصفف ميل ؛ فليس بِحْكْرَةٍ» وإن اشتراةٌ 
من رشتاق واحتكره حت اشتراة؛ نهو حَكرة: 


َعم ِن هذا أيضًا أنَّ فيما جلّته ين مصر خر ليس بحُكْرَةٍ عند أبي يوسشف 


(1) وعلئ قول أبي حنيفة مشئ الأئمة المصححون كما ذكره المصنف. ينظر: «بدائع الصنائع» 
1/1 «الاختيار» [111/4]؛ «تبيين الحقائق» [18/7] » «العناية») [١0//1]ء‏ «الجرهرة 
النبرة» [87/7؟] » «اللباب في شرح الكتاب» [1113/4] . 


به كتاب الكراهية چ o00‏ 


لیو يلاف ما 5ا كاد الد بيدا َم تخر العا بلحل ينه إلى اضر 


چ غاية البیان چ 


ی و 


قال الفقيٌ : روي عن أبي حن د آله قالّ: لا بأ يه ٠‏ وفي قول مُحَمَدٍ 

ما هو مختكر؛ هلّ المصر يتَوَسّعونَ بِالرَّسَاتِيِقِ فصر نها حُكُمَ 
المصر). . قال الفقية أبو الث غ :وه ناخد . 
حن أهل الِضر والعائّة نما يجبٌ فيما جم في الوصرء 
نا في [/:داظاء] غير ذلك كاد ؛ صا بمنزلق شرايه ين مصر آخترّ» لا يكو عَلی 
القاس ذلك ضر فلا ُكرّه. وَإنّما لم يُكرَه فل من احتكر غلة ] 
حالص حقّه ؛ لا حنّ لأحدٍ فيه» فلا كان حاص حقّه ؛ لم يكن في الحبس طلا 
لحن العامة . 

وكذا إذا جُلبَ ِن يضر آخرم او اشُري ِن مضرهء ولكن لم بر بالناس 
احتكاره حيتُ لا يكره ؛ لأن في الأول ل اود تعلق جى العامة قرفي الثاني :الم 
بوج ارد فصار ذلك تجارةً ين التّجارات» فلم يع مئه» وإلّما المكروة ما 
إذا اشتراةٌ ن مِضْره فحسه عنْهُم » وفي ذلك ضر بهم ؛ لأنَّ حى العامة تعلق يه 


ولأبِي حن ع ع 


وْضِه ؛ لأنّ ذلك 


)١(‏ هو لفظ فارسي معناه: الشّوادء أو الجَمْع» أل اراو مل العسكرء أو السوق» أو البلّد 
4 5 1 5 
التجاري. وقد مضئ التعريف به . 


001 چ كتاب الكراهية ‏ 


َال وَل يي يي لِلشْلْطَانٍ أن يُسَعْرَ على الاس ؛ لله 2 الا عدوا 


ن الله هو مر الت القَابغرٌ اباط رازه ولد الَمَنَ حى الْعَاقِدِ قله 
فيه فلا تفي امام أن يعض مإ لا إا علي به َع ضَرَرِ العا ة على 
ا ل ل له غاية البيان ٠3‏ 
فَحَرُمَ حَبِسُه عنهم. 

وما الراب ين الَوْجْهِ الست وهو بيان المدَّة -: فقّد مرّ يانه قبل هذا 


وَأَنَا الخامسٌ ؛ وهو التسعيدُ » والسّادسٌ ؛ وهو العقوبةٌ إذا رُفِعَ إلى القاضي » 


فسيّجِيء بياثهما بعد هذا 
قوله: (كَالَ: ولا يبي اسان أن يسم على الناس)ء أي: قال القدُوريُ 
ل في (مختّصّر اا 


و يو ا ديه 


اا ا کا ل : بل الله فض وَيَركع ؛ ماني لاخو 


عِنْدِي مَظلمَة0. 
ودف سات «السّنن) أيضًا بإِسْنادِه إلى د س و وي قَالَ: قال النَّاسٌ: با 


1 .ينظرة «(مختصر الفَدورِيّ [ص/۱۱۸] ۰ 

(؟) ينظر «الكافي» لابن عبد البر ]۷۳١/۲[‏ » و«التفريع» لابن الجلاب [ص41] ٠‏ 

(۳) أخرجه: أبو داود أول كتاب الإجارة/ باب في التسعير [رقم/ 46٠‏ ]» وأحمد في «المسئد 
[۲إ۷٣۲]‏ » والطبراني في «المعجم الكبير [401/11]» والبيهقي في «السئن الكبرى» 
[19/3]) من حديث أبي هُرَيْرة وله به 
قال ابنٌ الملقن: «إسناده حسن». بنظر: «البدر المنير) لابن الملقن ٠4/1[‏ 0] . 


چ كتاب الكراهية چ ooV‏ 


ولد رفع إلى الققاضي هذا الأمر؛ يام مر المُختكرٌ بِبَيْع مَا قَضَلَ عَنْ 
وَقُوتٍ أَمْلِهِ عَلَى اعبار ر اة في َلك وَينْهَاهُ عَنْ الا گا قن رع لي 3 
ری حبس وَعَزَرهُ على ما ير رَجْرًا لَه وَدَْمَا ِلشَّرَرِ عَنْ الئاس ٠‏ إن گا 
1 لمت ااال 
رول ای علا رمسم اء ا رسو اط كل إن ال مو المُسَمرٌ لاض 
اباط الرَّازِقُ » وتي رجو ان ای الله َيس أَحَدٌ مِْكُمْ يُطَلِيِي بمَظلَمَةٍ في دم 
ولا مال . 


ê 


2 


وتا أو وف هم فك في كناب «الكراج»: : حدّدني مُحَمّدُ بن عبد الرّحْمَنٍ 
ب عن الکو ن م عن رل ڪا أنّ اشغ علا في رن رسُول 
د اسر ذ ادء كرف وَظِيَة توم ليها 
قل ل شض تاقد وش ی کان تجو أ روشاه و 
امن حن ابيع » وليه تفده » إلا أن يعد المعحاة عدي فاحشا ء فيع ما يُساوي 
مسين بمائة» فحيتئلٍ يُمْتَُ مله دما لر عن المُسلمِينَ » وَأما المُتَعارَفُ: فليس 


پاق : 
قوله: (َإذَا رفع ّى القَاضِي هَذَا الأَمْر ؛ َأمرُ المختكر بيع ا قصل [+/:0.ه] 
عَنْ قوته) . 


قالّ فخرٌ الإسْلام البَزدَوِي تم في «شزح الجامع الصّغير»: «القاضي إذا رُفِعَ 


)١(‏ أخرجه: أبو داود في أول كتاب الإجارة/ باب في التسعير [رقم/ ]"40١‏ » والترمذي في كتاب 
البيوع/ باب ما جاء في التسعير [رقم/ ]۱۳۱١‏ » وابن ماجه في كتاب التجارات/ باب من كره أن 
يسعر [رقم/ ٠ ٠‏ وأحمد في «المسند» [/17]» والبيهقي في «السنن الكبرئ» »]۲۹/٩[‏ 
من حديث أنس وة به 
قال الترمذيَّ: «حسن صحيح». وقالٌ ابن حجر: «إسناده على رط مسلم » وقد صَحّحه ابن حبان 
والترمذي». ينظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر .]۱۷١۷/٤[‏ 

(1) أخرجه: أبو يوسّف في «الخراج» [ص/١1]»‏ بهذا الإسناد به. 


نك كتاب الكراهية ©* 


قا الام كو 3 ال ااا وعجر للضي عَنْ 
سا تقو القتلميق | إل باع فد لا بان ب یشور من يِن أَهْلٍ الوأ 
وَالْمَصِيرَة» قدا عل ذَلِكَ وَتعَدَى رَجُلّ عَنْ ذَلِكَ وبَاعَ ب 
وَهَذَا ظاهڙ عِنْدَ آي حَِيئة ؛ لَه لا يرَئ الْحَجْرٌ عَلَى الْخْرٌ وَكَذَا عِنْدَهُمَاء إلا 
ن يكو الْحَجْرُ على قوم اانه وَمَنْ باع مِنْهُمْ يما قَدَرَهُ الإِمَامُ صَعَّ؛ 
89 غاية البيان جه 
e 25 5 5‏ 

إليه هذا الأمرٌ؛ يأمُ اشير بأن بيع ما فل عن مُوته وقُوت أله » على اعتبارٍ 
الع في قوت وقُوتٍ [0.:00.ام] مله » وينهاة عن الاخیکار» ويزجرُه عله » وإن رفع 
لله مده أخرئ - وهو على عادته مُصِدٌّ -؟ زک رت واا فق إليه مده خرن 
- وهو علئ عادټه -؛ حه وعَرَره على ما بر حنَّى ْنع ِن سء فِعله . 

فن كان أربابُ الماع يحَكمُونَ على المُسلمينَ ويتعَدّونَ عن الفيمة تدبا 
فاحشًا» وعجر القاضي عنْ صيانة حُقوق المُسلِمِينَ إلا بالشسعير ؛ قلا باس به 
يمشورة أهل الرَّأي والبصّرٍ وي يا د 
فو ذلك ؛ أجارّه القاضي » وهذا في قول أبي َة 4 لا يُشْكِلُ ؛ ۽ لأنّه لا تر 
لير علي اله وكيك مهما إل أ بكرن الشمر على قوم باهم 00. 
إلى نا لفط خر الإشلام ات وذلِك لائ إذا لم يكن على قوم بأعيايهم لا يكو 
ذلك حَجْرًا؛ بل يكونٌ ذلك رى في ذلك . 

قالّ: اومن باع منهم يما قدَّرّه الإمامٌ صم ؛ لاله غير مُكْرَهِ على على البيع». 


5 ع 
وقالٌ الكَرْخِيُ في ١مختّصّره):‏ : «وقالٌ مُحَمّدٌ هد: أَجْيِرٌ المُختكرٌ على بيع ما 


مته أَجَارَهُ الْقَاضِي » 


ا 


احتكرّه دعر ولا َس علي وقول له: ؛ ب كما تين الا ويزيادة ما ي 
الاس بیتهم» ولا نتركه ب بيع القَفِيرٌ يمائة» وهو باع بأزبعينَ 0( ٠‏ إلى هنا لقف 


)١(‏ نظر: شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ف/۰]- 
(۲) ينظر؛ شرح مختصر الكرخي) للقدوري [ق/ ۳ / داماد] . 
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أنه عير كرو على البزع » + عل عي ادي على ار طقال بين ر 
3 0 هر هو عل اختلاف عُرِفَ في بيع مَالِ المَديُون » وَقِيلَ يبع 
ls E‏ ی الْحَجْرَ 


ف رر عام ونا 


َال ر بنع السَاح في آَم الففتة مغتاة كن يعرف آله ِن أَفلٍ 
ا ا ةالقم اة في اشير ون کا لا غرف هن 
5-7 ذلك ؛ لأ ل أن لا بشتغيلة في الْفثكة لد يكره باسك . 
ودنيا u‏ 
اکر هه 

قال القَدُورِيُ في ١شَرْحه)‏ ؛اقوله: «أَجْيرُ) يجبٌُ أن يكونَ علی قولهما على 
أَصْلِهما في جواز الكَجْرٍ عَلى الخُرٌ» اما على قول أبي حَديقَةً لله : : يجب آلا بجر 
على البيع ؛ لأنَّ الجر على الخرٌ لا يجو. 

قوله: : (وَهَلْ يبِيُ الَاضِي على المُختكِرِ ماه ِن عَيْرٍ رصا ؟ قيلَ: هو عَلَى 
اياف عُرِفَ في بَنِع مَالٍ المَدْيُونِ) » يعْني: ن فيه اتلاق المشايخ يهل . 


قال بعضُهم: لا يي على ذهب أبي > ية لله » ويبِيعٌ على ذُهيهما» 1 
في بيع مال المذيون القاس ذا امع عن عن البيع » وقيل بالاتفاق» وإليّْهِ ذهب 
اوري في «شَرْحه)» قال : «وقَد قال أضحائنا لل : إذا حاف الإمامٌ على أهلٍ 
المصر الهلاكٌ ؛ أحَدَ الطْعام ِن المُختكرينَ » وله عليهم » » فإذا وجّدوا ردُوا مثله» 
ولیس هذا حَجْرًاء وإنّما هو لِلصرورةٍ» ومن اضطرٌ إلى مال غيره وخافٌ الهَلاكَ ؛ 
جار له أده بعر ضا 


قوله: (كَالَ: وَيكَرَه بيع الاح في آَم الف > أي: قال القَدُورِيٌ م 
فى «مختصّره)(2. 


(0) ينظر: «مختصر القُدُورِيّ [ص/١41؟]-‏ 


35 


تقا 


35 


أ بخ 


چ غاية البيان چ 
راق ابيع ن آهل الفتتقء وذلِك لأن فيه إعانةً على العّدوان» وقد ثهينا 
عذه» قل الل کعالی: تاوا عل ار اوا ملد مارو عل لوتر تامدك ) 
[المائدة: ۲] » والكراهة فبما إذا عرق أنَّ نكري ين أهل الفتنقء وإن لم يعرف أله 
متهم فلا بأ ي 3 عه منم ؛ لأ أمو المُسلمينَ مخمولةً على الصّلاحٍ والاستقامق؛ 


ولا که « بيع شيو لا [ [9ظلم] صر سلاحًا إل بعل اْتيارِيّ كالحديد؛ لأت 
من كان سلاحًا باعتبار غيره لا يكوثٌ [/ه...] منسويًا اليه » والمسالة مرّتْ في آخرٍ 
تاب السيّر. 

قوله: (قَالَ: : ولا باس بنع المَصِيرٍ من يلم آله ذه حَيْوًا) آي قال 
القُدُورِيُ با في «مختصره» وذلك لان الضمية لا نكسل يتين التفسيرء 
وإلّما صل بعد استحالته إلى الكمرء ولا ُه ذلك ب الشلاح بين هل الفتة؛ 
لأنَّ المعصية تقمٌ بين الشلاح» قان ب نع القصيرٍ ممن يكَخذه خمرًا بي الحديد 
ين اهل الفتٍ وكلاهها لا یکره ورل بيع الاح و من أهل الفتنة بيع الخّمرِ؛ 
لأنّالفساء يقع ب بعين الع ؛ ولكن بنع بع الكملا تجوز أصلا؛ بالأتهاليسث 
في حق المسلي» وبي السشلاح منهم يجوز وکر الان اشاح مال مُتقَوٌمٌ؛ 
والكراهة للمغصية المُجاورة. 

وقال اللاي في بُبوع «فتاواه»: :ار 
يعلم أله يغصي الله تعالى فيه غالبا ؛ يكره هذا 


(۱) ينظر: «مختصر القدُورِيّ» [ص/١74]:‏ 
(؟) ينظر: «الفتاوئ الوَلْوالِجِيّةا [9/8؟؟]. 
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یی تتا کیت أا ریزو اې مني دون ا 
يال لایر کارت رور عق ge‏ 
كود ون انحا ال وَل 
هور شعائر الإشادم فيها. يخلافي اواد 6 : ا اق في سراد الوق 
لان عَالِبَ هلها أَهْلُ الذَّمةِ. 


قوله: (قَالَ: وَمَنْ آجَرَ ينا ب 
الكَمْرُ فيه بالسّوَادِ؛ قا باس بو) ؛أي: ؛ قال في «الجايع الصّغيره. ٠‏ 

وصورتها في أصل «الجايع الصّغيرٍا: «مُحَمَدّ» عن يَعْقُوبَ » عنْ أبي حَنِفَة 
نه قال: ولا بأس أن تُؤاجرٌ بيتك يُتَحَذْ فيه بِيتُ نار » أو كنيسةٌ ‏ أو بيع أو يبامٌ 
الخمبٌ فيه بالگواي»(. 

قالوا في «شروح الجامع الصّغير): وهذا قولٌ أَبِي حَيمَة 4» وقال ابو 
يوسُف وَمُحَمَدٌ: لا يتبغي أن يُكْريَه لشيء من هذا ؛ لأنّه إعانةٌ على المغصية. 


ولأبي حَنبقَة به أنه تصرف في ِلك نفيه» وهو العقدٌ على منفعة البيت» 
ولا معصيةً فيه؛ وإنّما المعصيةٌ بفعْلٍ فاعل مختار » قلا يوب كراهة الإجارة» آلا 
ترى أن العشتايج لؤ تكن ن البيت ٠‏ وَل يعمل شيا وجب الأجد. 

وقالّ فر الین قاضي خان 4 في «شَرْحها: : «أصلٌ هذا: | إذا باع العَصيرٌ 
ممن يتّحذُه خمراء عند أبي حَنِيفةً ا : يجوز ولا يكره » وعندهما: يُكْرهء قالوا: 


(1) ينظر «الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير» [ص/٤١٠].‏ 


€ كتاب الكراهية‎ © o1 
اا في سواوا اعدم الإشلام فبا ظَاهِرَة ثلا يُمَكَتُونَ يها أَيِضَاء وَهْوَ‎ 


ول هل انظ ا ا ل 
وال او وف رمد يك 4: يكره له ذلك ؛ لاه إعَاتة عَلّى الْمَعْصِيَة و 
صح أن الي - 8# لَعَنَ في الّْحَمْرِ عَْرًا حايلها وَالمَحمُولة إِلَنْ. 
سس لسسع م 
هذا في السَّوادِء لا في الِضر؛ لأنَّ أهلّ المة بُ يمْتَعونَ عنْ إحداث الع والكنائس ؛ 
وبيع الخمر في الأمصار» ولا تمو عن ذلك في الوا لأ عا شعائر الإشلام 
من الجُمَم » والجمّاعاتٍ » والأعياد » وإقامة الحُدودِ » وغير ذلك ؛ تختصٌ بالأمصارٍ» 
كفي إخداثِ اليم والكنائس ونحوها استخفاقٌ بالمُسلمينَ» بخلافي السَوَادٍ. 

وقالوا أيضًا: هذا في سواد الكوفة؛ لأنَّ الغالبَ فيه أهل الدَّمَةَ والرّوافض» 
أا في سوَادنا بُمتَعونَ ٠۳٠١‏ ٠راء]‏ عنْ إخداثِ ذلك ؛ [لأنَّ الخكبة في سَوَادِنا لهل 
الإشلام» تيعون عن ذلك]() في السواو والأمصار جميمً. 


قوله: (وَهُوَ الأَصَحٌ) ؛ وهُو اختيارٌ شمس الأئمّة السّرَخْسِيتَ » وفخر الإشلام 
البَرْدَوِيّ » وعند المَضْلِيٌ: لا يُمْتَعونَ عنْ ذلك في السّوَادِء وقد مرّ تمامٌ البيان في 
كعاب الشير- 

وله (كَالَ: وَمَنْ حَمَلَ لِم حَمْرًا؛ فاه يَِيبُ لَه الجر عند أبِي حَنيفَة 
) أئ: قال في «الجامع الصّغير) . 
محمد عن يَقُوبَ» عن أبي ة أله قال: أذ الأجْرِ على 
يَطِيبٌ ل وهو جائرٌ » 0 0 يوست ر ا 


صورثها ذ 
حَمْلٍ خمر الذَمَيّ 


٠1م١ ما بين المعقرفتين: سقط من:‎ )١( 
(؟) نظر: «شرح الجامع الصغير) لقاضيخان [ق/۲۳۸].‎ 
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وله أن اْمَعْية في ها َه عل ال شکار ويس الشّْبُ مِنْ 
روات الْحَمْلٍ ولا يْصَدُ بوء وَالْحَدِيثُ مَحْمُونٌ على الْحَمْلٍ الَو ن بِقَصْدٍ 
الْمَعْصِيَةِ . 
دل ب ل الس ل هو غارة البیان چ 
هو کرو 


/ : 
وقالٌ فخرٌ الإسلام #ه: «قوُ أبي حَيَة :قياس » وقولهُما: استخسانٌ0©. 


لهما: آنه إعانةٌ على معصية ؛ مره لقوله تعالى: وَل تاوا [٣۲۸٠ف]‏ عل 
الث مَالحَدونٍ 4 [المائدة: ۲] . 

وروی صاحبٌ «السّنن) بإسْناده إلى ابن عُمَرَ 88 كَالَ: قال رَسُولَ اللو 
يَِ: «لَعَنَ الله الحَمْرَء وَشَارِبَهَاء وَسَاقِبَهَاء وَبَائِعَهَاء وَمْبْتَاعَهَاء وَعَاصِرَهَاء 
و مُمْتَصِرٌهَاء وَحَامِلَهَاء وَالمَحْمُولة إل . 

وإتّما لِْنَ الحاملٌ ؛ لإعانيه على المعصيةء بخلاف حمل النّجاسةٍ والَيتق 
أنه نُحمَلُ لري » لا للفساد. وفيه تنزية الطريق وتفْريعُه عن النّجاسة ين غير معْصية. 

ولأبي حَنِيقَة و8ه: أنَّ المعصية ليس يِن لوازم الحَمْلٍ ؛ لاله قَذْ يكون 
لتُخليلٍ » وقد يكون لغيره؛ وإنّما تحْصلُ المعضيةٌ بعل فاعل مختار» لا ين تفس 
الحدْلٍ » فلا بوب ذلك كراهة الحَمْلٍ والأجْرِ» كما لو استأجرٌلِحَمْلٍ الميتق أو 
الجاسة» أو لِعَضْرٍ العِنّبِ. 

والحديثٌ محمولٌ على الحَمْلٍ لقَضْدٍ المخصيةء ومُو شرْبُ الخمرٍ» ولا 
کلام نا فيه » فإنَّ ذلك مكروة. 
() ينظر #الجامع الصغير مع شرح النافع الكير» [ص/444]. 


(1) ينظر: اشرح الجامع الصغير» للبزدوي [700/3] ٠‏ 
(5) مضی تخريجه. 
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َال : وَلَا باس بيع اء بوت مَكَة ء وَيْكره بم أَرْضِهَا وَهَذَا عِنْدَ 
: ھ. وََالا: : اباس بنع أَرْضِهًا ابض .َا واه عن بي حن ا 

مَمْلوكَة لَُمْلِهُورٍ الاخيصّاص الَّرْعَِ بها قَصَارَ كَالا. 
ي غاية البيان 2ج. 

قوله: (ثَال: وَلَا باس بيع بناء بيُوتِ مكةء وَبُكْرَهُ بيع أَرْضِهَا) » أي: قال 
محمد ننه في «الجامع الصّغير)07. 

وصورثتُها فيه: : محمد عَنْ يَْقُوبَ » عن أبي حَديفَة هر قال: : لا أرى بسا 
ب بتاء یوت مک¿ وأكره بيع الأرض»". إلى ها شط أصل «الجامع 
الصَّغير) . ٠‏ وهليه روايةٌ الجايع الصّغيرة . 

ورَوَئ الحسنُ عنْ أبي : أن يح دور مک جائدٌ» وفيها الشّفعةٌ. 
كذا ذكّر الكَرْحِيٌ يه في ١مختصّره)‏ . 


5 - 


وال في كتاب «التّقريب) : رو هشامٌ» » عن أبي يوسّف» عن أبي حَيقَة 

افر : أنه كان يكره إجارةً بيو مك في المؤسوء ورخُضَ في غير المؤسي. 
با ٠ e‏ وقالَ هشام: : أخبرني تمد ؛ عن أبي حي ف أله 
كان یکره راء بيوتٍ مك في یام المؤسم ؛ ویقول لهم أن ينزلوا علبهم في دُورِهِم 
إذا كان فبها فصل وإن لم يكُنْ [فيها | ری قول ف ٠)85‏ إلى هنا 
لفظ «التقريب). 


وقال لماي ۷ ] في «مختّصّره): ااوكرة أبو حَنِيقَةَ : 


مک وهو قول محمّدِ» وروا محَمَدٌ عن أبي يوسّف يها أيضّاء وقد رَوَئ غيره 


() ينظر «الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير» [ص/١۸٤].‏ 

(۲) ما بين المعقرف يادة من: (اناء ولغ + وم٠‏ والج). في: الذاء والغكء ولماء والجلاء 
() ينظر الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير [ص .]٤۸١/‏ 

(؟) ما بين المعقرفتين: زيادة من: «اناء ولغ ؛ والج». 


سيچ خاي الييّان چ 


عن أبي يوشف: أن ذلك لا بأس به) . 
قال أبو جغفر 4#: «هذا أجْوَد20. 
PT . Ez‏ د عش اللافير .1 بوه 
وَالطْحَارِي أخذ بقول أبي يوسّف رهق في جواز بَيْع الأض في «ش 
الآنارٍ)('" » كما خد بقؤله في « خُتَصَره) » وَيحَمَدٌ يف اعد فى كتاب «الآثار)(2) 


5 2 5 < 2 
والحاصل: أن بِيعَ بناء بوت مك جائدٌ اتفانًا ؛ لأن بناءها مِلْكُ الذي بتاة» 


بقول أبي حَنِيفَة 


3 1 ل ل‎ ١ 

ألا رئ أن من بى في أرض الوقفب ؛ جاز يَئْعُ البناء » فكذا هذاء وَأَمَا بيع أراضي 
ع a E‏ او ت 2 

مكة ؛ قلا يجوز عند أبي حَِيفَةَ 44 ؛ وهو الظاهرٌ عنهء وهو قول مُحَمَّدٍ رفك » وعند 

آ ی شف يج 007 
بي يوسف 4# : يجوز 


E 


اف مام 5 2 32 
وقال القدورِيٌ في «شزحه»: «وقالَ الشافر(“ لله : بيع أراضي مكة 


0 


1 


Fre & ar _‏ 2 4 < 
وجْهُ الجواز - وهو قول أبي يوسْفٌ يهم -: ما روئ الطكَاوي في «شزح الآثارٍ» 


() بنظر: «مختصر الطحاوي» [ص/9 4 - ١٤؛]‏ . 

(۲) ينظر: «شرح معاني الآثار) للطحاوي [89/4] ٠‏ 

(م) ينظر: «الآثار) لمحمد بن الحسن [850/1]. 

(4) ينظر: «بدائع الصنائم» [1157/5]» «الإيضاح» للكرماني [ق/05]؛ «الاختيار لتعليل المختار» 
[117/4]ء «تبيين الحقائق») [14/1]» «البناية شرح الهداية) [4/15؟1] «درر الحكام» 
[۲۲۰/۱] «رد المحتار) [997/5] ٠‏ 

(5) ينظر «الحاوي الكبير» للمارردي [985/0]. 

٠ ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/۲۹۷/ داماد]‎ )٩( 


7 چ كتاب الكراهية ‏ 


عقم و 


حَتَّى لا ير صَبْدُهَا ولا يُخْتَلَى حَلَامَا رَلَا يُعْصَدُ مَوْكُهَاء مَكَذَا في حَقٌّ اليم 


قَالَ: E‏ 2 0 ا ُورٍ؟) مَكَانَ a Es‏ طالب هْوَ 
ِب ولم بتر جنر ولا َل كما ا معن » وان فل ۲۷۲1وا 
َطَاِبٌ كَاِرَيْنِ» َكاذ عم بن الطاب يله ِن أجل ذَلِكَ يَقّرنُ: لا برت المؤمِن 
الکاف . 


قفي هذا الحَديثٍ: ما یدل على أن أزض مك ملك وكُووَثٌ ٠‏ لأنه قد ذکر 
فيها ميراتٌ عقيل وطالب لِمَا تر رکه ا بو طالب فيها ين رباع ودُور ٠‏ 

الرّباع: جَمْعٌ رَبْع » وهو دارٌ الإقامة. كذا في «الفائق)0. 

ووجْه عدم جواز بیع أزض مک وإجارته فق قول أبي ية وشا 
وَمُحَمَّدٍ ل . . كذا في «شزح الآثارٍ» - : ما رو الطحاوِي في «شزح الآثار) بإ 
إلى مُجَاهِدٍ » عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو: أن الب لا قال : ا جل بخ بوت مكة: 
وَل إِجَارَئُها)9. 


(۱) في «شرح معاني الآثار مله . 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب الحج/ باب توريث دور مكة وبيعها وشرائهاء وأن الناس في مسجد 
الحرام سواء خاصة [رقم/ »]٠١١١‏ ومسلم في كتاب الحج/ باب النزول بمكة للحاج و 
دورها [رقم/ 1701] ؛ والطحاوي في «شرح معاني الآثاره [4 [9غ]» من حديث اسا بن َي 
وة به. والسباق للطحاوي٠‏ 

() ينظر: «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري .[r/۲|‏ 

(:) أخرجه: الطحاوي في اشرح معاني الآثار» [1/4] » والدارقطني في «استنه»  ] ١۸/١[‏ والحاكم 
في «المستدرك على الصحيحين؛ [۲ /1]؛ والببهقي في «السنن الكبر» [5/1]» من طريق 
إِسْماعِيلَ بن إثر اهي بْن الهاجرء عن ايو ڪن مجاه » ڪن ڪب الث ُن عذْرو ج14 به ٠‏ واللفظ 
للطحاري وحده ولفظ الباقين: : امَك مناخ لا باع رباعها وَلا اجر بيُوتها . 
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چ كتاب الكراهية 4 ينك 


اجا یع قز 01 
ا ین الا غد 


چچ غاية البيان + 


وروئ الطَّحَاوِيُ ابض بإسْناده إلى بپ 
ف َب تر حر نان ف » ورا مک مدعَى الصَائتَ» من الحتاج سكن 
ومن شتفت أسْكّ)00. 

ورد بإسناده إلى ع عَلقَمَةَ بن نَضْلَةٌ أيضًا قَالَ: «گاتتِ الدُورُ عَلَّى عَهْدِ وَسُولٍ 
نو کي ويي بكر وَعْمَرَ وَعُثْمَانَ طن چ : لا اع ولا تُكْرَىء رلا تُدْعَى إ 
الراب م من اع سكن ون : لتق أشكن»”9. 

ورجح الائ قول أبي يوشف د من طريق الظر » وقال: «رأينا المسجد 
الحرامً الذي كان لتاس فيه سواء, لا يجوز لأحدٍ أن ٠١‏ هوام] يني فيو بناء» ولا 
يَحتجر منها مؤضعًاء وكذلك حُكُمُ + جَميع المَواضٍ ضع الي لا يع لأحد فيها ِلك 


= قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه). وقالَ الدارقطني: «إسماعيل بن 
بن مهاجر ضعيف » ولم يروه غيره) . وقالَ البيهقي: ١إسماعيل‏ بن إِبُراهيم بن مهاجر ضعيف » وأبوه 
غير قوي » واخدّلفٌ عليها. وينظر: #نصب الراية» للزيلعي ٠ ]۳۳۲/٤[‏ 

(1) أخرجه: ابن ماجه في كتاب المناسك/ باب أجر بيوت مكة [رقم/ ]۳١ ٠07‏ ء والدارقطني في (استنه» 
[/8ه]؛ والطبراني في «المعجم الكبير» [۸/۸]» والطحاوي في «شرج معاني الآثار؛ 
[48/4]» من حديث عَلْثَمَةَ بن نَضْلَةٌ و به نحوه. 
قال البوصيري: اليس لعلقمة بن نضلة عن ابن ماجه سوئ هذا الحديث ؛ وليس له رواية في شي- 
هن الخمسة الأضول» وإستادٌ حديئه على رط مسلم». وقال العيني: «هذا طريق رجاله ثقات» 
ولكنه منقطع ؛ لأن علقمة بن نضلة ليس بصحابي» . ينظر: «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» 
للبوصيري [77/7] . واانخب الأفكار شرح معاني الآثار) للعَييِيَ [00/11] - 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ 1479] » والطحاوي في «شرح معاني الآثار» [49/4] والبيبقي 
في «الستن الكبرئ» [+/0-] » من حديث عَلْقَمَة بن نَضْلَةٌ وة به نحوه- 
قال العيني: «هذا طريق رجاله ثقات» ولكنه منقطع ؛ لأن علقمة بن نضلة ليس بصحابي». 
ينظر: «نخب الأفكار شرح معاني الآثارا للعَئْئِيَ ٠ ]٠١/١١[‏ 


4 كتاب الكراهية‎ 8 O1۸ 


ع عل ه 0و2" 
سَكتَها وَمَنْ اسْتَعْتَى عَنْهَا أشكنّ غَيْرَهُ اعون ع وو عا ااا رع واو عا ا ا 
ج غاية البيان چ 


وجميئ الناس فيها سرا ألا ری أنَّ عَرفاتٍ لؤْ أرادَ رَجُلّ أَنْ 
الذي قف فيه الاس بناء؛ لم يكن له ذلك » وكذلك مى ل أراة د ]۱ فيها 
دارًا ؛ كانَ ين ذلك ممْنوعاء وكذلك جاءَ الأفر عن سول اش کل . 


وحَدَت بإشناده إلى عاب اهم قالث: قلت يَا رَسُولَ اللو آلا تّخذ لَك 
مت سینا شتظل پو؟ كقَالَ: یا اة نها ماح لِمَنْ سب . 

فهذا حُكُم الراضم الي الاس فيها سوا ولا مِلْكَ لأحدٍ عليهاء وريا 
سب الي ا ل الله ي يوم دحَلّها: من 
مكل کار أبى سف آي وَمَنْ أ عل َابهُ ُو 2901 فلا کاٹ مما 
لت رات يتن فيه المنازل؛ كانّث صفمّها صف المواضع ع الي تَجْرِي 
فيها الأئلاك» وتقّمٌ فيها المَوارِيتُ. 


3 


ولا يجوز احتجاج المُخالِف بقوله تعالى: « 0 ادن مكَدوأ دون عَن 
لرام الى جَمَلئَهُ لكايس سو اسف يه لاد [الحج: ٠١‏ 


)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: ناء ولغا» والج2. 

(؟) ينظر؛ اشرح معاني الآثار» للطحاوي [44/4] ٠‏ 

() أخرجه: أحمد في «المسندا [187/7]» وعنه أبو داود في كتاب المناسك/ باب تحريم حرم مكة 
[رقم/ [۲١٠۹‏ » والترمذي في كتاب الصوم عن رسول الله | باب ما جاء أن منى مناخ من سبق 
[رقم/ »]88١‏ وابن ماجه في كتاب المناسك/ باب التزول بمنى [رقم/ »]٠07‏ والدارني 
في «سننه» »]٠١١/1[‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» [0/4]» من حديث عَائِقَةَ يإ به. 
قال الرِْذِيَّ: «حديث حسن». وقالً النووي: «رواه الدّارمِيُ وأبو داود والتَرْمذِيَ وابن ما 
وغيرهم بأسانيد حَسَنَة). وقالَ العيني: «طريق جيد حسن). ينظر: اخلاصة الأحكام» للنروي 
[70]» وانخب الأفكار شرح معاني الآثار» للعَييِيَ [08/11] . 


(4) مضئ تخریجه. 


چ كتاب الكراهية چ 54 


وَمَنْ وَضَعٌ درْهَمًا عند قال » يَأحُرُ مه ما اء ؛ ره له ذلك ؛ لِه مله قَرْضًا 
وره تفْعاء وهو أَنْ أذ مذ سَاءَ 


عَنْ قَرْضٍ جَرٌ فعا » 


چو 


َه وَدِيعَة وَلَيْسَ بِقَرْض » حى لَوْ هَلَكَ لا 


ور 


رَوَئ محمد 5 


2 


وان ي ري ۹ : آنه كر إجارتها لآل المَؤْسِمٍ ول کر ير قلأن 
ای تی ی سريت 
قوله: (وَمَنْ وَصَعَ دِرْهَمًا عِنْدَ بَقَالٍ بأد مما ا لَه ذيكَ) e‏ 


هه المشألة تفريعًا. 


وأضل ذلِك: ما روي أن َسولَ الل E‏ : كل كرض جر 
ربا [۳۹/۳ظ] كذا ذكرّه القدُورِيّ نه في «شزحه» ٠‏ وهذا بهذه المثابة؛ لأنّه 
ناكا الهم ف يه یل ويم [فاقرّه]*" الل حن یاعد مله ين حاجن 
الماسّة» كالتّوابلٍ ونحوها شيا فشينًا بذلك الدّرهمٍ حال فحالاء وفيهِتفعٌ 


E أخرجه: محمد بن الحسن في «الآثار» [58/1] . ومن طريقه الدارقطني في ااستنه)‎ )١( 
وكذا الطحاوي في «مختصر اختلاف العلماء» [77/7 -117] ؛ من طرية 1 د‎ 
قال الدارقطني: «كذا رواه أبو حنيفة مرفوعاء وَوَهِم أيضًا في قوله «عبيد الله بن أبي يزيد»ء وإنما‎ 
هو «ابن أبي زياد القداح»؛ والصحيح: أله موقوف».‎ 

(۲) مضئ تخريجه. 

(۴) ما بين المعقوفتين: زيادة من: لان)» و«غ)ء و«م)» والج». 


oV.‏ چ كتاب الكراهية چ 


وھ غاية البيان چ 
لا محال» وهو لهي» ولككن اللاص عن التي أن بُردع الدّرهم عند الالء 
فيأخُذ مله بعد ذلك يه ما شاء شيئًا فشينًاء فإذا هلَكَ الدَرهمٌ عند البقَّالِ؛ ؛ فلا صَمانَ 
عليه ؛ لأته أمانةٌ لم يُوَجِدْ فيها التُعدّي . 


قال الكَرْخِي 3 يفيك في (مختصّره) - في كناب الضّرقف.-_: لاؤكل رض جر 
منفعة ؛ لا يجوز مثل أن يُفُرضَ دراه عل أن زی عطي وبساحاء أذ 
يُقَرضَ قَرْضًا عَلى أن 


2 5 
وتأويل هذا عِندّنا 


به بيع ؛ لاه روي أنّ: «كُل قَرْضٍ جَرٌ 


: أن تكونٌ المنفعةٌ مُوجبة بحَقْدِ القَوْض مشْروطة فيه وإن 
كات غير مشروطة» فَاسْتقرَضَ عله فقضاها صحاحًا ون غير أن يشْرطَه عليه ؛ 
جا؛ وكذلك لو باه شينًاء ولم يكن فرط الع في أضل العقد؛ جار ذلك ؛ ول 
يكن بان 0 . إلى هنا لفظ الكرْحِيُ في «مختصره»» وذلك لأنَّالقَرْضَ تمليڭ 
ايء بمله» فإذا جر عا ؛ صار كاله استزاد فيه الرّباء قلا يجورٌ؛ ؛ ولل المَرَضنَ 
يع ور المنفعة يرجه عن موضوعه» وإنّما رة إذا كانت المنفعة مشروطة 
في العفر» وإذا لمكن تروطة قلا ؛ لأنهاإذا ّم د تكن مشرو طة فيه يكون المقترضر* 
برعا بها » فصا كالرجْحانٍ الي ده رسول الله يل في بدل القَرْضٍ - 


وقد روي عن ابن عر : «أنّهُ گان يَسْتفْرضٌ» بدا خَرَجَّ عَطَاؤ ؛ أَعْطَاهُ 
ارد يما آم , 

قال الدُورِيٌ ديه في «شڙحه): «والّذي حُكِيَ عن أبي حي 
رجا مالا ثم جاء ليقبضه» فلم قف في ظِلَّ حائطه» ووَّفٌ في الشَّمسِ حى 
(1) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [707/3؟/ داماد] . 


(۲) آخرجه: ابن أبي شيبة [041/11/ طبعة دار القبلة] » عن عطا 
فإذا َرَج عَطاوٌه أَغْطاه خَيْرًا منها». 


ء» قال: «كانَ ابْنُ عْمَرَ يَسْمَفْرضِ ١‏ 


چ كتاب الكراهية چ الاه 


البيان جه 3 
َه يله أفقة ِن ذلك ؛ لأن الوقوفٌ تحت الحائط 


ا ا TT‏ ا م 
ليس بمنفعة تُمْلَكُ » ولا أوْجَبَها القَرْضمْ» ولو مُنِعَ مِن ذلك لمُبِعَ ِن الجُلوس في 
سراجه ؛ لأنّه انتفاعٌ يه » وهذا لا شُبِهة فی( . 


e. co 


(۱) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق /۲۹۷/ داماد] . 


018 و ر ت 2 5 55 2 
جروا الفرآ . وَيْرْوَئ: جَردُوا الْمَصَاحِفٌ . وَفِي التَعْشِير وَالنَقْط ترك لتَجْرِيدِ. 
هق غايةالبيان چ 


التَْشِيرٌ: جَعْلُ العَوَاشِر” في المُصحفيء ومُو كتابة العامة عند هى 


عضر آيات» وذلِك لما روی بو عد بإسْناده إلى عبد اللو بن شوو يله 


قَالَ: «جرذوا ارآ 
من الت 5 
وقال بو عُبيْدِ: «قدٍ اختلفٌ الاس في تفْسيرٍ قوله: «جَردُوا القرْآنَ» فكان 
2 ت 2 اوه 0 
إثراهيمٌ ه: يذْمَبُ به إلى تَقْطٍ المصاحف» وكا يكره تق المصاجب ويقول؛ 
جَدّدُوا القرآنَ » ولا تخلطوا فيه غَيرٌه!0)29, 
قال): «وإنّما ترئ إيْراهيمَ كر هذاء مشافة أن ينساً تعن يُذركرنّ 
)١(‏ ينظر (الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير» [إص/٤٠]‏ . 
200 وقع بالأصل: «العواشير». والمثبت من: ان٠‏ » وم٠٠‏ والج)» ولغ). 
() أخرجه: النسائي في «السنن الكبرئ» في كتاب عمل اليوم والليلة/ ذكر ما يجير من الجن والشيطان 
[رقم/ »]1١٠١‏ وأبو عبيد في «غريب الحديث» [00/0/ طبعة الهيئة العامة لشئون المطابع 
الأميرية] . وفي «فضائل القرآن» له [ص/ ]1١7‏ » والفريابي في «فضائل القرآن» [ص/ ١16]عَنٍ‏ 


(؛) آخرجه: سعيد بن منصور في اسئنه/قسم التفسير! [۲۹۹/۲/ طبعة دار الصميعي] » وأبو عبيد 
في اغريب الحديث» [5/0ه/ طبعة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية] . رفي «فضائل القرآنة 
له [ص/ 75] » والبيهقي في «شعب الإيمان [041/1] » عن إِبْراهِيمَ اه به . 

() ينظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد .]٤١/٤[‏ 

0( أي: أبو عبيد 8 ٠‏ 


ovr 


8 مسائل متفرقة #* 
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َلِأنّ الكَمْشِيرَ بُخل بِحِفْظ الي َالتَقْطُ بِحِفْظِ الإِعْرَابٍ اتَكَالَا عَلَيهِ قيكرَه. 
الوا في ايتا لا بد َج يِن 5 دة رك ذلك إل بِالْحِمْظٍ وَحِجْرَانٌ 


اية البيان 
الْمَصاحِفٌ منقرطة فيَرونَ 8 النقط e‏ من القرآن» ولهذا كَرة مَن كَرة 
الفواتح والعَوَاشِرٌ) 20 . 
وقالّ أبو عَبيْدٍ: «حَدَّئنًا أبو بَكْرٍ بُ عّاشِ » عن أبي حَصِينِ» عَنْ يَحْتَى بن 
واب عَنْ مَْرُوق » عنْ عَبْد [00٠«رام]‏ اللو پا : آله رة اشير في المصاجفي(©. 
وقيل: إن رجلا قراً عنده قَقَالَ: استعيدٌ بالل مِن الشيطان ن الرَجيو فال 
عبد الله: جردوا اران( 9 ٠‏ ود ذهب كيد مِنَ التاس إلى أن يتعلّم القرآن وَحْدَه 
ور الأحاديث»0. 


قال أب عُبَيدِ: «وهذا باطلٌ» ولیس لَه عندي وجه » وكيفٌ يكونٌ عبد اللو أرادٌ 
بأحاديتٌ كثيرة ؟ ولكنّه عندي ما ذهب إِليْه 


5 PEELE 
هذا وهو يُحدث عَنْ رَسُولٍ اللو‎ 


ياه وما ذنعب زليه م افو شه ونبو وجه آخرٌ هو عمدي م مِن بين هذه الوجوو 
St e WN PY‏ بجا 
کُب الله تعالى نّم يُْحَذْ عن اهود والنّصارئ ولسوا بمُؤَْمَيِينَ عليها . 


وذلك بن في حديثٍ حدئناه مُحَمّدُ بن عُبيْدِ» عن مَارُونَ ب 
بو ال ن بن الأشووء عن أي قَالَ: أب آنا علقم :بء انا ا 


(۱) ينظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد ]٤۷/٤[‏ . 

(۲) أخرجه: أبو عبيد في «غريب الحديث» [07/0/ طبعة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية] من 
طريق أبي بَكْر بن عاش اناده به 

(۴) مضی تخريجه آنفا- 

(4) ينظر: المصدر السابق. 


نفك 2# كتاب الكراهية © 


َل 151 بق جه اة ) لِما فيه يِن كعظيهه. وَصَارَ 0 
الْمَشج وريه يمَاءِ الذهَب E‏ 
و غاية البيان 8 
أن علو الو اء زو صرق وها حبك حَسَنّ. قل: تقل يوقا روء 


َيقُولُ: عن فص عك اسن اقدص € [برشف: ]ء ثم قالّ: ان القُلُوُ 
٤‏ . 


عه رعم و 


وكذلك حديله الآحَرٌ: دكار لاز لواب غ5 شي » فسن أن يحدثوكم 
بی كبوا آز ال تتصَدهُوا بو كيق يَؤدتكُم فد صلا نسم ¢0 


ومئه: حديتٌ ال كَل جين أنَاه عر ب أَحَدَهَا ِن بَْض أَئْلٍ 
الكتاب» فعضب وَكَالَ: «أمتهَوّكُونَ فيهًا يا ابِنّ الخَطَّاب ؟» 9 كذا ذکرہ 


فى غريب الحديث). 


وره في «الفائق» بقوله: «خصّوا القُرآن بان ينْكَاً على تعلّمِه صغارك: 
وبال يتباعدَ عنْ تلاوته ودره كبارٌكم» فإن الشّيطانَ لا يقد في مكان برا فيم0. 


(۱) أخرجه: أبو عبيد في اغريب الحديث») /٠۸/١[‏ طبعة الهيئة العامة لشئون المطابع الأيرية] > 
وفي «فضائل القرآن» له [ص/ 7]؛ ومن طربقه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضلد» 
١[‏ 97]؛ والخطيب البندادي في تقييد العلم) [ ض/ ]٥۳‏ » من طريق هارُونَ بن عََرَهَ عن 
عمد امن بن الأسوّد عَن أب به: 

(۲) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ 4 1147] ؛ وعبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ [٠۹۲٠١‏ » والطبراني 
في «المعجم الكبير! [0/9]؛ عن عَبْد الله بن مسعود وَل به نحوه. 

(م) أخرجه: أحمد في «المسند' [۳۸۷/۳]؛ وابن أبي شيبة [رقم/ 1141١‏ والبيهقي في اشعب 
الإيمان» ]10٠١/1[‏ » من حديث جابر بن عبد ال يله به. 
قال الهيشمي: ارراه أحمد وأبو يعلى والبزار » وفيه مجالد بن سعيد صَسّفه أحمدُ ويحيئ بن سعيد 
وغيرهما!. ينظر: امجمع الزوائد) للهيعمي [41/1]. 

(4) بنظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد [41/4 -48]. 

)0( ينظر: «الفائق في غريب الحديث) للزمخشري [95/1]. 


8 مسائل متفرقة #* ovo‏ 


ال ولا بَأْسَ بان يَدْخُلَ هل اذم الشجة الحرم 
ج غاية البيان #م- 

وإتما كه أبو حَتِيقَة وة العش ر والقط ۽ لأحد الؤجوه الذي ذمّبَ إل 
اميم في حديث ابن مسعوو وإ ؛ ولأنّ اشير فر غي فيد إلا التقصيرٌ في 
حفظ الآياتِ ت ومعرفتهاء وكذلك الفط يطل الاجيِهاد في جفظ القُرآن ومغرفته 
اعتمادًا على الخطّ . 

قال فخرٌ الإشلام البَرْدَوِي 2 في «شزح الجامع الصّغير»: : «قال مایا 
ل : هذا في رَمايهم لأهل بلدانهم» كائ في زماينا لأهل بلداينا؛ فالتقط سء 
ركو آمو ر لا بد مء لأته ليس في وُسْع العَجم مغرفة الإعراب من غير دلالة على 
ذلك يودي تَرْكُه إلى مُجْرانٍ القرآن » والإعراض عن حِفْظِهِ » وإلى تكُليف العَجَمٍ 
مثرفة ما لیس [0/٠<'داء]‏ في وُسْعِهمٍ» » فلذلك صارٌ حسئًاء وقد اسه المُسَلِمونَ 
ين بعد :وما .رآ المُسِلِمِونَ حسنًا فهُو عند الله حسنٌ » وكمّى بالعجز عر( . 

وقالٌ في «شزح الطّحَاوِيَ» لأبي بكر الرَّاِيّ هته في كتاب الكراهة: «وكان 
اشح أبو الحسّن يقولٌ: ل ما يتب [:/ ]ظ] من تراجم السُّوّرِ حسبّ ما 
جرت به العادةٌ؛ لأنَّ في ذلك إبانة عنْ مغد معنى السّورة» وهو بمنزلة كتابة النّسمِيةٍ 
في أوائلها للقصل»'. 

قوله: (وَقَدَ دَكَرَْاةٌ)ء أئ: فيل باب صلاة الوقرء 

قوله: (قال: وَلَا بَأس يان يَدْخُلَ أل المد المشجدٌ الحرام)» أيْ: قال 
في «الجامع الصّغير) © . 
)١(‏ ينظر: «تحفه الملوك» [ص/۲۳۹] › «تبيين الحقائق) ]۳۰/٦[‏ » «درر الحکام» [619/1] - 
(1) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/٠٠٠].‏ 


(7) ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي» للجصاص [۳۲/۸ه]. 
0( ينظر «الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير»؛ [ص/07؛ ٠]‏ 


056 كتاب الكراهية © 

رتال الشَّافِعِيٌّ هك: يُكْرَهُ دَلِكَ؛ وَكَالَ مَالِكٌ: يره في ڪل جد 
ناف توه على إا لفون يس فك يقرو منج الحرم ب 
ایھر کا4 [انرة: ٠‏ الاد الگا ل يقر عن اة :) أله لا بل اغا 
يُخْرِجْهُ عَنْهَاء وَالْجِنُ يَجْتَبُ الْمَمْجِدَ» وَبِهَدَا يتج مَالِكٌء وَالتَميلُ 
الجا عام اماج ها. 

ج چ فی € 

وغن مالا :لا بيعل ووأ في مسجلوما. 

وعن الَافِيَ : يحل دخولهم في سائر المساجدء ولا حل في 
المسجدٍ الحرام ؛ لقوله تعالى: با اب ءامو إا الششْركونَ تتش قلا 


ییا المسجد ارام بعد امھ عدا [الترية:0:] ٠‏ 


والجس مصدر» ومغناة: دوو أنجاس ء قلا يَحُجُواء ولا يعتمرواء كما كانوا 
يفعلونَ في الجاهليّة بعد حَجّ عايهم هذاء وهو عام تسع مِن الهجرة. كذا قال في 
«الكشّاف)2. 

ومذهبٌ الاي وله ظاه؛ لأنَّ ظاهر الآ يدل على اهي من أن يريو 
المسجد الحرام لاغيدٌ؛ والشّافعِيُ أحَدَ بقول الرُّهْرِيُ » كذا قا الفقية أبو الث و 


ووو 


ولمالك وله : أنَّ الكاقِرَ نجسلٌ» فصا كالجْببٍ » ولا يدل الجُنْبُ المسجدّ 
بالاتفاق» فكذا الكافرٌ. 


ولنا: ما رَوَى أضحاينا في بهم عنْ عُثْمَانَ بن أبِي العاص الََفِي: أن 


(1) ينظر «الذخيرة» للقرافي [915/1] . 
(؟) ينظر «الأم» [114/7]» و«الحاوي الكبير» [48/11] . 
(۳) ينظر: «الكشاف» للرمخشري [971/97]. 


شر اناء تاينلا ا في كن ته في 


اتمحس سک يووا قرو ووو وا سے 
ينيف قَدموا على رَسول الله كَل فأمرٌ لهم بخيمة» فضُرِيَتْ في المسجدء فقا 
f‏ 2 5 - ود E‏ ي 

أضْحابه: يا رسول اللوء قوم نجاس يذخلود المسجد ؟ كَقَالَ رَسول الله ية : «لَيْسَ 
عَلَى الأرْضٍ مِنْ اناس الاس سَئء» نما أَنْجَاسُهمْ عَلَى امهب . 

والآيةٌ عند أضحاينا مخمولةٌ عَلى أن يُمْتَعوا ِن ولي المسجِدٍ الكرام والقيام 
بمصالِحهء ويُعْرّلوا عنْ ذلكء أو عَلى طوافهم عْرَاةَ كما كانوا يمُعلونَ ذلك في 
الجاهليّة» فار ال تعالى بتثزيه المشجدٍ الكرام عَنْ ذلك » لا أن تفس الخول ممنوحٌ . 

يدل على هذا ما حَدّتَ البكَارِيُ : :48 في «جايعه الصّحيح) بإشناد إلى 

ا و و با هريره وا احبر أ بكر جه به في 
الحَجّة التي أَمّرَهُ رَسُول الله کیل حَجْة الداع » » في رَمْط بودن في النّاس: ل 
ا بحن بَعْدَ بعد العام مرك › وَل يطوق با ران . 

قوله: (كَال: وَيُكْرَهُ ادام الخِضيّانِ)» أي: قالَ القُدُورِيٌ فته في 
(مختصره)» وتمامه فیه: «ولا بأس پیخصاء التهائم وإِراء امير على اليل . 


»]۲۷١/١[ أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» [18/1] » وابن شبة في «أخبار المدينة»‎ )١( 


عن الحَسّن البصري فل به مرسلا. 
قال العيني: «هذا من مراسيل الحسن». ينظر: #نخب الأفكار شرح معاني الآثار» لني  ]۷۹/١[‏ 
(1) مضئ تخريجه. 


(۲) ينظر؛ مخت القُدُورِيّ؛ [ص/ ١‏ ؟ ٠]‏ 


OVA‏ چ كتاب الكراهية چ 


مي غاية البيان چ مس 

وقال أبو جنفر الائ ## في المخمّصّره) ): («ويُكرّه كشب الخِضيان» 

لهم [الحتكوام]» واستخدامهم . ٠‏ وقال بو حَنِيئّة وة: للا استخدام الاس 

ِيَاهُم ؛ لما أخصاهم الّينَ ْصُوتهم» ولا بأ بإخصاء الها یم ولا باس بإ 

الحَمِيرٍ على الخَيلٍ)(2 ٠‏ إلى هنا لفظ الطّحَارِي 8ك . 

في «الأجناس») عن كتاب «الحجٌ) لمْحَمَّد ب بن الحسّن ل 

على أَهْلٍ المَدينة -: «قالَ مُحَمَدٌ هه: لا بأسَ باقيناء الخضيان» وان يُذخلوهم 
على التّساء ما لم يلوا الحدك؛ وافناء الواحد والكثير سوا 


د وذلك لان فى 


وفسَرّه [۲۲/۳ر] التاطفئ في «واقعاته): بخمس عشر 
الرّغبة في استخدايهم ومِلكهم حَنَا على خِصَائِهِم» وذلك مله فيَحْرُمُ؛ لقوله 
TE‏ خصَاءَ في الإشلام). 


وإلیه ذهَبَ بعض المُفسّرينَ في قوله تعالى: «مَلْدمَرْتَ حَلق ألو 4 [الساء: 
4 كذا في «الكشَّاف)2"7 وغيره» وهو قول عِكْرِعة9)» وقيلٌ: فِطرةٌ الله المي هي 
دين الإشلام» وهو قول الحسّن 4# » وعن ابن مَسْعُودٍ وه : هُو لوش 

وأا خصاء البهائم إذا كانَ يُرَادُ صلا حُها؛ فهو مباحٌ في قول عامّة الُلماء. 


٠ ينظر: #مختصر الطحاوي» [ص/447]‎ )١( 

(۲) مضئ تخريجه. 

() ينظر: «الكشاف» للزمخشري ٠]973/1[‏ 

(4) أخرجه: الطبري في «تفسیره» [440117] + عن عِكُْرِمَةٌ بنحوه. 

(ه) أخرجه: البخاري في كتاب التفسير/ باب تفسير سورة الحشر [رقم/ 4 470] » ومسلم في كناب 
اللباس والزينة/ باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة 
والمتفلجات والمغيرات خلق الله [رقم/ ]1١10‏ عن ابن مَسْعُودٍ بلفظ: «لَمَنَ الله الواشمات 
والوكشمات والمُعتَقّصاتِ وَالمْمتلّجات للحن احيرا ع علي للا 


چ مسائل متفرقة #* 0۷۹ 


4 غاية البيان چ 
فدهب قومٌ: إلى أله لا يحل خِضَاءُ شيء ين القُحول ؛ لِمَا روئ الطّحَادِيُ 
سند في اشرح الآثار» | إلى ابن عُمَر: آنه تھی أَنْيُخْصَى الإيل » ابقر ولتم 
َالكَيْل » وَكَانَ يَقُول: : نها كات الكَلْقٌ» فلا تَضْلّحُ الإتاثُ إ إِلَّا بالذكُورٍ 0 


و 1. 


وجه الإباحةٍ ما رُوِيَ: «أنّ رول الله كل ضَحَّى ب 
رهما الُرضوضع ححص اهما" » والتفعولٌ به ذلك مقط اسل لا مبحالة» فلو كان 
ذلك مکروھا؛ لَمَا صکی بھما رَسولُ اذ ية ؛ يهي الناسٌ عنْ ذلِك» ولا 
يلوه ؛ لأتهم لَمّا علموا أنَّ ما صي ب ويُتَحَامَى عله ؛ لمْ يفعَلوه. 

ألا رى أنَّ الطّحَاوِيَ 4 ذگر في باپ ركوب اليغالٍ في «شرح الآثارا: من 
عر بن عند العزيز له َي عبد حصي شريه قالَ: ما كنت لَأعِينَ عَلَى 
الإخصاء». 


فجعَل ابقياعه ياه عَوْنَا على إخصائه ؛ أله لؤلا من يبتاغه ‏ لأنّه حصي -؛ لم 
يَخْصِه كن حصَاةٌ» ولا ية إخصاء البهائم إخصاء بني آدم؛ لان في البهام يراد بذك 
مها وقَطمُ عَضّهاء فذلك مباحٌ » وفي بني آم يراد المعاصي » فذلك حرام. 
۶ 0 2 3 - 
والجوابُ عن حَديثِ ابن عْمَرَ 8 فتقول: اله مؤقوف عليه ولَئِنْ صح ؛ 
فالمرادُ مله الإخصاء» بحيتٌ لا يمى شيء مِنْ كور الجهائم » فذلِك مكروةٌ لانقطاع 
١ 0‏ 35 8 


٠ النسل‎ 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» [5 //510] ؛ عن ابن عُمَر ول به. 

(۲) سبق تخريجه٠‏ 7 

() خُصاهما: عى الخُضية. وهي غَدَة تناسَلِيّة في كل حيوانٍ فقاري ذَكَرِيَّ؛ وهي مصدر للحيوانات 
المَنويّة ومنشّطات الذكورة. ينظر: «معجم اللغة العربية المعاصر [104/1/ مادة: خصي]. 

(:) أخرجه: الطحاوي في «اشرح معاني الآثار» [۲۷۱/۲]» عن عْمَرٌبْنِ عبد ازير له به 
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چچ غاية الب a‏ 
ورّدئ الَّحَاوِيٌ بۈشنادە إلى هسام بن عَرْوَة» عَنْ أبيه: «أَنَهُ أخصّى بَعْلا 
. 


وروئ أيضًا بإِسْنادِه إلى أن طاوس: :دن أيه - جملا ً0 . 


وروی أيضًا بإسْناده إلى عَطَاءِ چھ قَالَ: «لا با ِإِخْصَاءٍ لفحل ! ذا شي 
عِضَاضْة0©. 


وقال الجاحظ في كتاب «الخضيان) - بعد ديهم : «فاي ذي مرو 
على [لالددعظام] أهلٍ وحم واي ذي دين زع نفسه إلى اتخاذ هرّلاءِء إلا مَنْ 


بر“ جلباتت لعفل » وأَشْورٌ توب الغفلة» قلا تكن منهُم» وات هذه ل 


الملعونةء التي اول أمرها تعصيةٌ اللو تعالى ؛ حينَ يَخْرجونَ مِن حَدّ الرّجالٍ إلى 
حَدَ لاهُمْ رجالٌ ولاهُمْ نسا. 


وأمًا إِنْراءٌ الحَمبرٍ على الخيلٍ فد كرمة قومٌ. كذا في «شرح الآثار)(», 


(1) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/8478] + والطحاوي في «شرح معاني الآثار» [18/4.] ؛ 
عن هشام بن عُرْوَة» عَن عُرْوَةٌ هك به. 
قال العيني: «إسناده صحيح». ينظر: «نخب الأفكار شرح معاني الآثار) للعيْتِيَ ٠] ٠١۷/١ ٤[‏ 
(۲) أخحرجه: عبد الرزاق في امصنفه» [رقم / ]۸٤۴١۷‏ » والطحاوي في «شرح معاني الآثار) [؟ /14*] » 
عن ابن طاوس هھ يه. 
قال العيني: إسناده صحيح)ء ينظر: «نخب الأفكار شرح معاني الآثار» للعَينِيَ .]٠١١/١٤[‏ 
() أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ 7084] » والطحاوي ني (شرح معاني الآثار» [18/4م]» عن 
عَطاءِ يع به . واللفظ للطحاوي. 
قال العيني: «إسناده صحيح» . الأفكار شرح معاني الآثار) للمَئْتِيَ [171//14]- 
(4) أي: سُلِبَء أو تُرِع. يقال: بره ثِيابةُ وات إذا سَلَبه تاها أو انترّعّها. ينظر: «النهاية في غريب 
الحديث» لابن الأثير 4/١[‏ 17 مادة؛ بزز] ‏ وتاج العروس» للرّبيدي /80/١0[‏ مادة: بزز] . 
(5) «شرح معاني الآثار» [۲۷۱/۳] ٠‏ 


و مسائل متفرقة + ۸۱ 


قال: ولاش بخصَاءِ الهاي ؛ وَإنْرَاءِ الحَميرٍ عَلَّى الكَيْلٍ ؛ لان في 


ول تقح أبهبكة الاس . ٠‏ وذ صح أن - حي رَكِبَ الَْغْلَة قَلَوْ كَانَ 


ذا لعل رام لکا ریما إا ذب ين قنع بابو. 
صو ووو وو س ج جک 


رك غا ري في كتاب الججهاق ین «الشن؟ ا إلى عَلِيَ بن ابي طالب اه 


: عل كَركِهَاء قال علي وه: لَوْ حَمَلْتَ! الحَوير 
لی اليل کاڈ كا یل ملو فال ول الله زمرو ءس] لل : نما يَفْعَلُ َلك 
دين لا يَعْلَمُوق0©. 

وجوابه: كد صح أ رَسُولَ الل ب قد رَكِبَ بَغْلةً» فلو كان الإنزاءً 
2" ا ا فد 
مكروها؛ لم یرکب رسول الله يه حى بيمْمَِعَ الاس عن إنزاء الكَمير ٠‏ 

ومغنى قوله: يفل َلك الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ» أن الخيل قد جاء في ارتباطها 
الأجر» ولم يرذ مغل ذلك في البغالٍ» وكانت الخيلٌ في بني هاشم قليلة» فأحَبٌَّ 
رسولٌ الله ا آن تر فيهم ٠‏ كذا ذكر الطّحَاوِي اه في «شزح الآثار ا١‏ > وفي 
آي معقضرء” أرضناء 

قوله: (ولا بأ اء ء البهَائٍ وَإِْرَاءِ الحمير عَلّى الكَيلٍ)» هذا لفط 
القُُورِيُ”"2 4# وقد مر بيان 


)0 فى «السئن»: «حَمَلا . 

(:) أخرجه: أبوداود في كتاب الجهاد/ باب في كراهية الحمر تنزئ على الخيل [رقم/ ]۲٠٠١‏ » والنسائي 
في كتاب الخيل/ التشديد في حمل الحمير على الخيل [رقم/ »]۴١۸١‏ وأحمد في «المسندة 
[4/1/] » والطحاوي في «شرح معاني الآثار» [۲۷۱/۲] » من حديث علي بن آي طالب و به 
قال العيني: «طريق صحيح) ٠‏ ينظر: «نخب الأفكار شرح معاني الآثار) لتنئ [400/1] . 

(۲) هذا مر ثابت مشهور» وقد بوّبَ الإمامٌ البُخارِيَ لهذا في «صحيحه» فقال: بابُ بعد الي كي ابييضاء . 

(؛) ينظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي [917/8] - 1 

(5) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/447]. 

(1) ينظر: اامختصر القُدُورِي» [ص]١ ١]‏ 


© ج كتاب الكراهية‎ 0Y 


و ےا ت ہی اام کے و 
يَهُودِيٌ وَالنْصْرَانِيٌ ؛ أنه وع بر في حقهمْ» وما 
ك وقد ص د لبي - ع - عَادَ يَهُودِيا مَرِضَ بجوّارِه). 


-« غاية البيان .42 
E‏ 3 2 5 
يُقال: حَضَاهُ يَخْصِيهِ خِضَاء بالكشر والمد» ِن باب عصَاهَ يعْصيهٍ؛ إذا نرَعَ 
ضيه »وهو | لمشهورٌ عند أهل اللغة. 
وقد وردّت الرّواية في کُب مُحَمدٍ محمد الحاو بلا لظ : الإخصاء أيضًا مِن 
الجنشى0 . 


3 


والتّروٌ: الوئْبٌ» يُقال: انرا فترًا - 
وقالوا في «الفتاوى»: : لا بأ بكي البهائم للعلامة ؛ لأنّ فيه منفعة » ولا بأ 
يشي أن لعل ين البنات» لاهم انوا يطعاو ذلك في زمن سول اف كل ون 
غيرٍ إنكارٍ» وكذا لا باس بكي الصّبيان إذا كان لداعِ ء أصابهم ؛ لذن ذلك مُداواٌ» 
وم الل خر الدَّوَاءِ الک۶ , 
قوله: (ثَالَ: وََا بس يمِيادةِ ايودي وَالَصْرَانِيَ)؛ أئ: قال في «الجايع 
الصّغير»””/ وهاه ين الوا 
حت وق عو e‏ 1 9 
اعلم: أن عِيادةَ أهل الذنّة لا بأسّ يهاء بدلالة الكتاب» والسّنّه؛ ونوع ين 
المتقون. ١‏ 
ة: هي الأبيّة المزيد عليها حرف أو أكثر على أصرلهاء سواء كان ثلائية» أو رباعية» أو 
خماسية» أو تكرّر يها حرف ين أُصُولهاء ء كأكرم وكرم. ينظر: «التعريفات» للجُزجائي 
[ص/٥۲۳]‏ وادستور العلماءة للقاضي الأحمد نكري -[Yée/r]‏ 
)020 برب هذا المكّل في من يعمل في أول الأمر ما يجب اشيغمال في آجره» فهذا المكل يرب في 
أعمال المُخاعّنة مع العدو إذا لم يجد مه اللين والمداراة. ٠‏ ينظر: «المستقصى في أمثال العرب» 


للزمخشري [9/1]. 
(۳) ينظر «الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير» [ص/485]. 


9 مسائل متفرقة 4 ليك 


نا الكتابُ: فقول اي م 


نيفو قن در آن ال تلق 


پا أن الله ل تعالى لم ينا من أذ رمم اا ر 
إ:/:«إدا] ومواصلة » فتكونٌ مشروعة » بخلاف الحزبي ؛ ؛ فاا هنا عنْ بره بالآية بعد 
3 


وَأمَا الشنّةُ: فمااروئز حك بذ هه في كناب «الآثار» وقال: : أخبرّنا أُو حي 
51 : هتا عَلفَمَةٌ بن زد » عَنِ ابن بُريْدَةَ الَسْلّمِيَ» عَنْ أيه قَلَ: : کا جُلوسًا عند 
رول الله كل َقالَ: «اذْمَبُوا با تَعُودُ جَارَنَا هذا ال َقَالَ: 
ا ؟ وَكَيِقَ ؟ سا كم َلَ: «یا فَانُ هذ أ 


إا اث واي رَسُولُ 
ادا كر لجل إن rR‏ 


ت ؛ سكت ل ديا ان اد آلا را 


د له إلا الله وَأَنَكَ سول الله e E‏ 


قال محمد وه 50 لا NY‏ بعيادة اليَهُودِيّ والتَّصرانِيٌ والمَجوسِئٌ 
بأسًا). إلى هنا لفظ كتاب «الآثار) . 


)١(‏ أخرجه: محمد بن الحسن في «الآثار» [ص/ 74/ طبعة دار النوادر] » وابن خسرو في (مسند 
أبي حنيفة) [07/1] » وأبو محمد الحارثي في «مسند أبي حنيفة) [1/٠14]ء‏ والحافظ طلحة 
بن محمد في «مسند أبي حتيفة6+ والقاضي عُمْر بن الحسن الأشنا في امسند أبي حئيفة) كد 
في اجامع مسانيد أبي حنيفة) للخوارزمي [۱۲۰/۱] ٠‏ من طريق أبي حن 
قلنا: أله في "صحيح البخاري» من رواية أنس رال مختصرًا . 

(؟) ينظر: «الآثار لمحمد بن الحسن /۳٠٤/١[‏ طبعة دار النوادر] . 


Ont‏ چ كتاب الكراهية چ 


:يكره أن يهول الرَجُلُ في دُعَائو: سالك بمَعْقِدِ اله مِنْ رشك . 


وَلِلْمَسْأََةَ عِبَارئَانِ: هَلْو وَمَفْعَدُ لير » ولا رَيْبَ في كَرَاهية الاي 


54 
؟ ونه 


تو 


ل ؛ نه يوھ م تعلق عرو اعرش وَعْوَ مُحْدَتٌ وَاط على 


وكانَ أضحاث رسول الله اة والتَابِعونَ يَعْودونَ [+/:؟:] اليهود والنّصارَئ . 

وأا المغقولٌ: فلن فيه لَه ربّما تكونٌ هي سيبًا لإسلام التريضيء فلم يكن 
بذلك بأسسٌ. 

ونصّ محمد نه في المَجُوسيّ : على آل لا باس يعاد » ولكن المشايخ طق 
اختلفوااقية » متهم من قال: لابا ب الام ين أهلٍ الدَّمّة كاليهودٍ والتّصارئ . 

وقالٌ بعضهم: ؛ لآ جور لان التتجون أبْعَدُ عن الإسلام مِنَ اليهُودٍ والنّصارئ ‏ 
ألا ترئ أنه لا ثا ذبيحةٌ المجوسيٌ ونكاحُهم» بخلاف اليهود والتّصارئ . 

واختلفوا في عِيادةٍ الفاسق أيضّاء والأصحٌ آله لا باس په؛ لأنّه ملم 
والعيادة ِن حُقوقي المُسلمينَ”2. كذا قال فخرٌ الدّين قاضي خان 4# في «شزح 
الجامع الصّغير) ٠‏ 

قوله: إقال: یکره أن تقو الرَجْل فى ذُعَائِه: اساك بِمَعْقِدٍ العرّ مِنْ 
عَرْشِكَ)» أي: قال في «الجايع الصّغيرا . 

وصورتها فيو «محمَد ؛ عن يعْقُوبَ » عن أبي حيط مد : أنه كا یکره أن 
يدعو الرجل ية قول : أسألك بِمَعْقِدٍ الور ِن عَرْشِك70) إلى هنا لف أصل «الجامع 
الصغير»ء وهه من الخراص. 


(1) ينظر: «شرح الجامع الصغير» لقاضيخان [ف/۸١۲]‏ , 
(؟) ينظر «الجامع الصغير مع شرحه النافي 4 [ص/ ئ[ . 


oAo 


وَعَنْ أبي يُوسف ۔ يه - أنه لا باس به : وا اليب - 4 - 
۴ 


لات مائو عَنْ الي - 8 . وي أنه کان مِنْ ائه «الله 
يرين زك ؛ قى الأختة ين ايك » وياشوك الْأعْطَم و ls‏ 
وَكَلمَاتِك | الام ولا تقُولُ: هذا َير وَاحِدٍ مان الاحتيّاطٌ في الامْتتاع 
(وَيُكرَة أ ول الرَجُل في مائو ِڪ فان اؤ بحن اياك وَرُسْلِك) ؛ لا 
لاع موق عَلَى الْكَالِق . 


قال فخرٌ الإشلام البَرْدَوِيٌ ف في اشر الجايع الصغيرٍ): «وللمشألة عبارتان: 
إخداهما: مَقْعدٌ الع من القُعودٍ ٠‏ والقَانيةٌ: مِن العَقْدِ. 

فإنْ كان ين القعوو: لا کل كرامث ؛ اروصت له تعالى بما هو باط 
]دشر لوڈ وهو التمكْنُ عَلى [9/دظام] العش » وذلك قول المُجسٌمق» 
وُو قولٌ باطل . 

وإن كان من العقّدِ: ومو المغروفٌ في هذا الدّعاءِ ؛ فإنّهِ يكرَهُ أيضًا ؛ لاله 
بوهم تعلق عر بارش » وأ عه حادِثٌ ؛ إذْ تعلق بالمُحْدثِ» واللة تعالى عزيرٌ 
لم يَلْ ولا يال وال صفةٌ لم يرل مؤصوفًا بهاء ولا يزال مؤصوقًا بها»0©. 

وقال الفقيةٌ أبو اليب له في «شزح الجامع الصّغير): «وقالَ بعضّهُم: لا 
بأ يه؛ لأنَّهِ رُويَ عَنْ رَسُولٍ الله ل أله كان يذعو بذك ويقول: «اللَّهُمَ ني 
نأك ِمَعْقدِ الع ِن عَرْشِكَ وَمنْتَى الرَّحْمَة ِن كَِايِكَ؛ وَياشْكَ الأغعم» 
وَجَدََّ الأَعلّى» وَكَلِمَاتِكَ امه . 
(:) ينظر: «شرح الجامع الصغير؛ للبزدوي [ق/1:*] ٠‏ 


(۲) أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبير» ]٠١/٠٠[‏ » وفي «الدعاء» له [ص/ ٠ ]۹١‏ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» [۳۲۳/۱] » من حديث رمه م به في سياق طويل . 2 


0۸1 كتاب الكراهية Ê‏ 


قال: ويره الِب بالرد» وَالشَّطْرَئْح ؛ والاربة َر َكل لهو لاه إِذ 


7 قم ا ت ع كه ر ق ير‎ 5 E ê aa 
ار ها ايسر حرام بالنّصٌ وهو اشم لکل مار » وَإِن لم قاوز هو عبت وهو‎ 
س یداد بيان 8ه‎ 

قال الفقية ا : : الوبه نأخدً). 


ونال الکرجي قي «امختصرءة: : لقال ہو يوشف طهها: لا أكرَةُ هذاء وأكره: 
بح فلان؛ وبِحَنٌ أنبياك ورُسْلِكء وحن البيت والمَمْعرٍ الحَرام» وهذا 
الحو . إلى هنا لفظ الكرجِي 8 هه » وذلك لأن عادة المُسلمِينَ جرّث بذلك في 
دُعائهم» بخلاي: بحن قُلان ونحوه ؛ لأنّه لا حن لأحدٍ على الله تعالى. 

قر (56: وَبِكْرهُ الِب لتر والشَطرَئج وَالأرْبِعَة صر َكَل هو 
أيْ: قال في «الجامع الصغير ا" وهي منّ الخواصٌ ٠‏ 


أما التّدُ: فهو حرام بالإلجماع ؛ لِمَا روي في أواخر كتاب «السّئَنَ): مُسندًا 
إلى ابي مُوسَى الاسر وه قَالَ: کال رَسُولُ الل :من لَِبَ لتر ققد 
عَصَى الله وَرَسُوله)9. 

وروی صاحبٌُ «السّنن) أيضًا بِسْناده إلى سُلَيْمَانَ بن بُرَيْدَة» عَنْ بيو عن 


= قال الهيثمي: «رواه الطبراني وإسناده حسن». وقالَ ابن أبي العز: «هذا لم يغبت عنه ب وإنما در 
في بعض الكُتب التي يُذْكر فيها الع والسمين». ينظر: «مجمع الزوائد» للهيغمي ]191/٠١[‏ . 
و«التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبي العز [ه/٠٠۸]‏ - 

(1) ينظر: «(شرح مختصر الكرخي؛ للقدوري ]ق هه ؟ / داماد[ . 

(۲) ينظر «الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبيرنا [ص/487] . 

() أخرجه: أبو داود في كتاب الأدب/ باب في النهي عن اللعب بالترد [رقم/ 4478 ] » وابن ماجه 
في كتاب الأدب/ باب اللعب بالترد [رقم/ 9/77] » وأحمد في «المسند» ]۳۹٤/٤[‏ » وأبويعلئ 
في «مسنده» [114/18]» والحاكم في «المستدرك على الصحيحين» [114/1]» والبيهقي 
في «السنن الكبرئ» [ »» من حديث أَبي موی الأَضْعَري قا به . 
قال ابنٌ الملقن: «هذا الحديث صحبح'. ينظر: «البدر المثير) لابن الملقن [381/4] . 


چ مسائل متفرقة  OAV‏ 


وو ر 


دََالَ - ھ8 - «لَهْرُ الْمُوْين بَاطِلٌ إل الَكَاتَ: اوي لَه ماص عَنْ 
رس ملاعب مح أَْلِو) وَل يعض النّاس: يجاح الِب لِمَا فيه مِنْ تَشْحِيذٍ 
الَوَاطِرِوَتَذكيَة لأا وهو حك عَنْ الشافمِي ٠‏ 
¬ سس 
لبي #8 قال: «مَنْ لعب بالتزدشير ؛ َكََنمَا عَمَسَ يَدَهُ في لخم الخِنْزِيرٍ [+/2؛١ه]‏ 


ا 


وأا الشُطرنجٌ: : فا قاقر به فهُو حرامٌ بالإلجماع ؛ لأ ال تعالى حَرَم لقِمَارَ 
وإن لم يُقامِز به قكذلِك عندّنا - 


ولنا: آله عبت وهو حرامٌ؛ لقوله تعالى: َة انما َع ا 4 
[المؤمنون: ]11١‏ - 

أ تقول: اله لهو وی اللات الي ذكَرَها رسولٌ الله يل » فيكونُ حرام . 

رَوئ صاحبٌ «السّنن» بإشباده في کان الجهاد إلى عُْبَةَ ن عَامِرٍ الج جه 
جه ال سمت رَسُولَ اللو بل يَقُول: إن الل ميك بذجل بالسّهُم الراجد كاه 
3 الحَنَة: صَانَتَهُ يَحْتَسِبُ في صَنْعَتِهِ الخَيْرَ وَالرَّامِيَ په ومنب وَارْمُوا 
َارْكَبُواء وَأَنْ تزمُوا أَحَبُ 2 يِن ان تَْكبُواء لَيِسَ هن ن اللو إل تَلَاثٌ: تأوِيبُ 
ارَجْلٍ قَرَسَهٍُ وَمْلَاعبَتهُ هله وَرَْْهُ بقَوْسِهِ وَتَبِلِهِ» وَمَنْ رك الرّمْيَ بَعْدمَا عَلِمَه 


رك وو 


رَفْبةَ عله ؛ نها ِعْمَةٌ ترَكَهَا) . أو قَالَ «كَفَرَهَا)0. 


وقال الشَّافِِيٌ 4 ": لا بأسّ به ؛ لأنّه يمْصلٌ يه تذكيةٌ الأفهام. 


(1) أخرجه: مسلم في كتاب الشعر/ باب تحريم اللعب بالنردشير [رقم/ ٠7؟1]‏ » أبو داود في كتاب الأدب/ 
باب في النهي عن اللعب بالترد [رقم/ ٤٩۳۹‏ ] » وابن ماجه في كتاب الأدب/ باب اللعب بالترد [رقم/ 
۳ ] » وأحمد في «المسند» [01/0] » من حديث سُلَِمانَ ِن َه عن أيه 4 به . 

(1) ينظر «الحاوي» للماوردي [۰]۱۷۷/۱۷ 

(5) أخرجه: أبو داود في كتاب الجهاد/ باب في الرمي [رقم/ ]۲١٠۳‏ ء والترمذي في كتاب فضائل- 


 ةيهاركلا كتاب‎ 9 OANA 


ولا نَوْلهُ - 4 ن َب بالمطرَْج التردشہر کالما َم به في 
دم الْحنزِيرا ولاه تع ر يش عن كر افد ون اجى الاعات يكرد 
حَرَامًا لِقَوْلِهِ ‏ لغ _ ما نهاك عَنْ ذِكْرِ الله كَهوَ فهو م چیا إن قَامَرَ به [۲۰۱/ظ] 


سمط عَدَاء ون ل ما مر لا كشقْط ؛ لاه اول فيه. 
وو غاية البيان 48 
وقد روي عَنْ رَسول الله [,/ردمراء] كَل آل َلَ: «مَا آنا ِن دَدِ؛ ولا الدَُّ 
م206 والدَّدٌ هو: اللُعبُ. 


ا طالب : أ مر ْم يبون بالتّطْرنْح» كَقَالَ: 
2 ذو لمال کے أ لها کرد 4 [الأنبیاء: ]7 . 

وروي مغل هذا عن ابن عُمَر 5 أيضاء حينَ مرّ بقوم يَلْعبِونَ په» ود شبّه 
علي مهم عمل عبادة الأؤثان. 1 

وقالٌ في «الكشّاف)0: وعَن علي قة: «أنَّ الَردَوَالشطْنْجَ من ا)0 . 

ولاه لهو ولعب صد صاحته عن الجُمَع والجَمَاعاتٍ » وهر الغالبُ عليه . 


= الجهاد عن رسول الله ية / باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله [رقم/ 1717] » والنسائي 
في كتاب الخیل/ تأديب الرجل فرسه [رقم/ ]۳١۷۸‏ » وابن ماجه في كتاب الجهاد/ باب الرمي 
في سبيل الله [رقم/ م ء وأحمد ني «المسند» [4/4 14] : ين حديث عة ن عار الجهني 
لله به . 
قال التَرْمِذِيَ: «(حديث حسن). 

)١(‏ مضئ تخريجه. 

(۲) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ .1718] » والبيهقي في «السنن الکبری» [ ١71/١٠١‏ 7] » عن عَلِيٌ 
بي ابي طالب وله به. ١‏ 

49 پظر: «الكشاف) للزمخشري [۲۹۲/۱]. 

(4) أخرجه: التْلِيَ في «تفسيره» كما في «تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف» 
للزيعلي [۱۳۳/۱] . عن علي بال 


3 


چ سائل متفرقة © 0۸4 


ور 


وَكَرِهَ بو بوس و a e e‏ 
کی هبه أا لِيَشْعَلَهُمْ عَما 8 


ج غيد بين چ 

اما منفعته: فتابعةٌ مغلوبةٌ » والعبرةٌ للغالب في التّحريم» ألا ترئ إلى قوله 
نالى: یلوک عن َر لمیر فل فيهما اف ڪي دكي انتمهم 
لَحْيَدَ من هما € [البقرة: ١‏ ] ء فاعيرَ الغالبُ في التّحرِيوٍ » مَل رأيتَ صاحبَ 
يطرنج يصلي فض عن الجماعة؟ فن أباحه ؛ فقّد أعان الّيطانَ على الإشلامٍ 
المي . كذا قال فخرٌ الإشلام 8 . 


وقد أورَد الإمامٌ أب موسئ مد ن ُي بكر ادي نه في كاب «الأالي 
في أسامي الرّجال» بإشناده إلى حَبَةَ نلم نه قَالَ: قَالَ 2 اللو 
4 املعو من لَب بالمّطْني »وال بها كالول لخم الخخزير ا 

وآئيزة الف آلو اليب م في «شزح الجايع الصّغير) شالا وجَوايا فقال: 


فان قيلّ: إذا لعب بالقّطرنج بريد بذلك تعلّمَ الحرب . :اقل له : یکو وزره أشدٌ ؛ 
أ اَذ آيات الله هزوا ؛ لأنّهِ يْتكِبُ المّعصية ويُظْهدٌ من تَفْسِه أنه يريد الطاعة . 


نم اي يلعب بالشُطرئج إن قاقر ر په ؛ تشفط عدالئه» ولم بل شهادثه » وإن 
له يُقايز يه لمْ تشفط عداله » وتقَْلُ شهادثه ؛ أنه متأولٌ . 


ولم یر بو حَنِفَةَ ا بأسًا بالسّلامٍ لبهم حت يَشْكَلَهِم عمّا هُم فيه» وگره 


-]"01/3[ ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي‎ )١( 

(1) أخرجه: عبدان في «الصحابة» كما في «الإصابة» ]۷٤/۲[‏ : وابن حزم في «المحلئ» [11/9]» 
وأبو موسو المَدِينِيُ في «الذيل على معرفة الصحابة» كما في «جامع المسانيد والسّئن) لابن كثير 
[الحوك اوكلء 
قال عَلِيَ القاري: اسنده ضعيف». ينظر: «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة) لعلي القاري 
[ص/مىه*]ء 


كن 


َالَ: وَلَابَْسَ بول هِب اعد الاجر » وَإِجَا 

وَيُكْرَهُ كسرَنْهُ للَّوْبَ » ودغ الدَرَاِمَوَالدََّانِيرَ وَهَذّا اسان . 
ج غاية البيان 48 

أبو يوسّف ريه ذلك إهانةً لهم . 

وقال الفقية بو اللّيث يهق: «الأربعة [0/8: ؟ر] عصّر: لغ ما اليهوةٌ) . 

قوله: (قَالَ: وَلَا باس اس بِقَبُولٍ هة العَبدٍ الا 
دَابتهِ» وَيْكْرَهُ كسْوَنُهُ الَوْبَء وَهَدِيَتةُ الدَرَاهِمَ وَا ميقب قال في «الجامع 
الصّغير) . 

وضورتها فيه ا غ قوت قال: سال آبا حديفة وي عن هدي 
المملوك التاجرء ودغوته ياي : وعارئيه ,دايكه» فلم یر اسا وگره كشوته القُوبَ 
وهبتّه الدَّراهمَ والدًنانير». | إلى هنا لفظ صل «الجامع الصّغير) . 

وقالَ لخي في كتاب المأذون من «مختّصّره): لو امد المأذون هدد 
أو دعا رجا إلى منزله فعْدّاه» أو أعاز رجلا دايّة ليزكبهاء أذ ثؤيًا ليه ؛ فذلك 
جائرٌ لا بأسّ بهء [#امدطام] ولا صَمانَ على الرّجُلٍ الخرٌ في شيءٍ يِن ذلك إل 
يت الا تحته» أو توق ارب من أب » ولا باس أن يقل لجل ذلك م 
العَبدِء إن كان عَلى العبدٍ دَيْنّ أو لمْ يكُنْ» هذا استِحسانٌ من أبى 


يوسُف وَمُحَمَّدِ ود » ولیس بقياس . 


ِجَابَةِ دَعْوَتِهِ ؛ وَاسْمَعَارَةٍ 


ة وأبي 


قال مُحَمَدٌ: : حَدَكنَا إسْرَائِلُ بن وس » عَنْ مور عَن راهيم يفه: أن 
أو كان يجيب دَغْوةٌ المَمْلُوك)0. 


)0 وقع بالأصل: (ابهدية . والمثبت من (ان)» ولام)؛ والج)ء ولغ)ء 

(؟) ينظر «الجامع الصغير مع شبرحه النافع الكبير [ض/487 ] ٠‏ 

(::) أخرجه: محمد في #الأصل /المعروف بالمئسوط [114/4/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . بهذا 
الإسناد به. وقد مضئ تخريجه مرفوعا. 


۹۱ 


2 


ج الاشيخسان وك 25 - قبل هَدِيُّ سَلْمَانَ - و - حِينَ كان عَبدَاء 
وبل هد يه بَرِرَةَ - :ا وَكَانَتْ مكاتة» وَأَجَابٌ رَهْطّ مِنْ الصّحَابَة - فد - 
وان ا 

قا : «وبلَعَنا أن سَلْمانَ الفارسي :9ه أهدئ إلى رسول اله كل وهو 
مئلوكٌ» فقَبِلَ وأكَلَ» وأكلّ أضحابه » وأتاهُم بصدقة فأمرٌ ر أضحابه فقّبلوهاء ولمْ 
بال شيئًا منها0©. 

وهنا عن عُمَر بن الحَطَّابٍ ره :آله لَ عن العبد صد بالّيء» قال: 
بالزّغيفٍ ونحْوه. “ولا با رضلاقة العَبدٍ المأذون لَه بالطّامٍ قال أبى ية وأو 
برف محمد طلهد: ليس لِلعبذٍ المآذون أن يهب درهمّاء ولا يتصَدّق نيه ولا 

عه بي 2 

بكو ثوباء إتما أستَحْسِنٌ ِن ذلك في الطََّام ونخوه2900277. إلى هنا لفظ مختصّر 
الكرخي ٠4#‏ 

والقياس؛ : أن ذلك كله باطلٌ ؛ لأنّ العبد ليس م من أَهْل التبرع . 

وفي الاستخسان: جارَّتِ الهديةٌ اليسيرة؛ الا السيرةء لِمَا روي عنْ 
سَلْمَانَ ل : : آنه دى إلى رَسول الله ييه قب( . 

للق أو ال دش هه في شوح الجايع الشغيرة: : روي عن 
أي تين مون ابي اسيا قَالَ: َعْرَسْتُ وَأَنا عبد فدَعَوْتُ رَهْطًا ين أضْحَابٍ 


() أي: محمد بن الحسن الله 

(۲) مضی تخريجه. 

(۲) ينظر: «الأصل/المعروف بالمبسوط» /١19/4[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . عن أبي سَعِيدٍ 
مولن أبي سيد لله به - 

9) ينظر: ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق//؛ 5 / داماد] . 

(5) مضی تخريجه. 
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دَعْوَةَ مَوْلَى أي أَسَيْدٍ وَكَانَ عَبْدَاء وَلِأَنْ في هَل الْأَشْيَاءِ ضَرُورَة لا جد الاجر 
ا » ومن ملك سنا يلك ما مو من ورای ولا ضَرُورَةٌ في الوه 
وَإِهَدَاءِ الدَّاهِمٍ قي عَلَى أَضْلٍ القاس . 
3 4 غاية البيان 4# 

رَسُولٍ الله كك وفيهم أبو ذَرء فأجابوني)20©. 

والفقة فيد: أن الهدية الُسيرة» وَالصٌّيافةٌ السيرة ن ضرّورات التّجارة؛ لأنَّ 
5 ی 5 
الاجر إذا فتح كاه ؛ لَمْ َل أمرُه ِن طالب تجارة يَحتاجُ إلى شَرْبةَ ماوء أو 
رغيفيء أؤ ما أشبة ذلك» ولؤ مح من ذلك ؛ ؛ لانمدٌ بابُ التّجارة» وأعرض عله 
الطَالبونَ » ومن مَلَكَ شيئًا مَلّكَ ما كان ين ضّروراته ؛ لأنَّ ذلك لا يفك عله. 


وكذلك العاريّةٌ لا تقوم التّجارة إلا بها؛ لأنّه لا بد ِن بقع الناس عَلى 
دكاه» ولا بد ِن تشليم وعاء فيه مائعٌ» وما أب ذلك» فدحَلٌ في ولابة التّجارة. 


َأنَّا هبةٌ اللو والدّراهم والدّنانير: قلا صَرورة في ذلك» فردٌ إلى أضْلٍ 


وقال الفقية أبو اللَّيثِ #ه: «لؤ تصدّقٌ المأذون [+ه] بوِقّْدارٍ بء 


ز نصفب انق ؛ وجب أن يجورً) . 

وقا يځ الإشلام راز َادَْ في اشح يتاپ المأذون): : لم قز مُحَمّدٌ 
هه مقدار ما بشخ ين الباق . أي قد سخ . 

۰ وام] وروي عن محمد بن سلا ه: آنه على قَدْرٍ مال تجارّته » [فإنْ 
كان مال تجارته] (') مثلا عشرة آلاف دڙهم» فاتّخل ضيافةً مقّدارَ عشرة دراهِم؛ 


(1) أخرجه: محمد بن الحسن في: «الأصل/المعروف بالمسوط» /6٠/4[‏ طبعة: وزارة الأوقاف 
القطرية] ٠‏ 
(۲) مابين المعقرفتين: سقط من؛ لم1 . 


و مائ متفرقة 4 اوم 


قَالَ: وَمَنْ كَانَ في يِه لَقِيِط کا آبَ َه ؛ فَِنَّه يَجُورٌ قَبِضُهُ الهة وَالصَّدَقة 

3 
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كلا يسيرًا » وإن كان مال تجارته عشرةً دراهمَ ؛ كان دَانْقٌ كثيرا» والباقي مرّ في 
المأذون». 

وتمان الخير الفارسي ابو عبد الو أضْله ين اهر رمز » وقيلَ: من أَصْفهانَ » 
بن باق له" جي اسم عند دوم الي ول المدينة» وكان عدا لبعضِ 

بي( قُريظة » قكابوٌ» فأدّى عنه الب لا كتابته وعكقٌ » وتوميَ في خلافة عفان 
به بالمدائن» هَكذا قاله الوَاقِدِيُ. كذا في كتاب «الهداية والإزشاد)9). 

قوله: (ثَالَ: وَمَنْ كَانَ في يده يط ا آتِ له ؛ انه و AE‏ 


دع 


َالمَّدَقَةلَهُ) » أي: قالَ في «الجامع الصَّغير) . 


وصورئها افيد محمد عن يَقُوب ‏ عن آي 


)١(‏ رامَهرمّز: معنئ «رام» بالفارسيّة: المراد والمقصودء و«هرمز» أحد الأكاسرة» فكأنّ هذه اللفظة 
مركبة معناها: مقصود هرمز» أو مراد هرمز» وهي مدينة مشهورة بتواحي خوزستان» بين الأهواز 
وأصفهان. ينظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي  ]17/7[‏ و«المعالم الأثيرة في السئة والسيرة») 
لمحمد شُرّابِ [ص/ ]۱۲١‏ - 

)١(‏ جَيٌ - بفتح الجيم وتشديد الياء -: مديئة بأصبهان. ينظر: «معجم اليلدان» لياقوت الحموي 
]٠١/1[‏ » و«الروض المعطار في خبر الأقطار» للحميري [ص/ :]١87‏ 

6( وقع بالأصل: «عبْدًا لبني٠»‏ والمثيت من: ن » و«ما» ولج ولغ). 

(؛) ينظر: «الهداية والإرشاد» للكلاباذي [957/1] ٠‏ 

() وقع بالأصل: «الهدية» » والمثبت من: «ن)ء و(م4؛ والج)» ولغ 

(:) ينظر «الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/441] ٠‏ 


244 © كتاب الكراهية # 


َأضل هذا أ صرق على الصكارٍ نر لائ :تزع هوين باب اولي 
لا ملک اا ن هو وَل کالونگاج وَالسَرَاء وَالِيع لِأَموَالٍ التي ؛ لان الْوَِيَ 
و هاية البيان چ 
هنا لف أضل «الجايع الصّغير». 
وقا الفقية بو الث في «شزح الجايع الصّغير» : الوالقياس آلا يجورٌ ؛ لأ 
لا ولايةً للمُلْتقِط عليه) . 


ووجة الاستخسان: أنَّ في ذلك منفعة للصبيٌ » وهو مأذونٌ بجَلْبٍ المنفعة إليِه. 

َم إجارةٌ المُلْتقط: لا يجوز عَلى رواية «الجامع الصّغيرا» ويجررٌ عَلى 
رواية القدُورِي ؛ لأنَّ فيها تثقيفٌ الصَّبِيّ وف حاله يِنَّ الصّمع . 

وجه هذه الرّواية: : أ اط ليس له ولايةٌ عليه » فلم نلك إجاركه ‏ وكذيك 
العم » بخلاف الام ۽ فا ها أن ثل تناها يلا عض بالاستخدام ‏ ف ية 
بالعوّض الى . 

وذكر لفقي بو الليث بم في «شزحه» في إجارة الأمّ قياسًا واسیخساا: 


قفي القياس: لا جو كما لا بجو يع ماله وفي الاسيضان : جور ؛ لأنَّ للأمٌ 
ولابة الحفظ » وفي الإجارة د حصي الول راط 


والحاصِلٌ هُنا: ما ذکره فخْرٌ ا وغيره في اشروح الجايع الصغير»: 
أنَّ التصدٌفٌ عَلى الصغارِ عَلى أنواع: : یع ون باب الولايق: لا نلگ إلا تن ُو 
َلِي» كالإنكاح والشّراءِ دايع في أموالٍ الصَّبِيّ؛ ونوعٌ آخرٌ ُو ما كان ص 
صروراتِ حال الصغار» وهو شرا ما لا بد ِلصَِّيرٍ مله ويه » وذلك جائ ممن 
يَحُولُ يفن عليه » كالخ [ [el Bray]‏ ادات رلا وات ناكد في نروب 


فإذا مَلّكَ هؤلاء هذا التو ؛ لذن يمْلك الأؤلياء ا و وى » إلا آله لا يشرط في حقٌّ 


(1) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/1:*]. 
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هو الذي ام امه ياب اع وع آتَرُ ما گان ِن صَرُورَةٍ حال الصّكَار 
َمُوَ راء ما لا بد ِلصّغِيرٍ نه َيه وَإجَارةٌ الضّعار(©. 
س غاية البيان چ 
الأؤلياء أن يكون في حَجْرِهم ويدهم . 
2 000 0 1 
ونوعٌ آخَر: : ماهو نفع مخض يله [+:::.] الصبئ العاقل » وال ومن 
يعول ين الأخ والعمّ والمُأقط ؛ أنه لما كان نفمًا مَحْضًا أشبة الإنفاق» فمَلَكَ 
مؤلاو» وقبوٌ اهب والَدقةوالقضئ تلخ محضئ» فلك املق ذلك . 


وقوله: «ليسَ لَه أب لیس بأئر لازم؛ إذ اقبط مو الّدي لا يعرف له أب 
از کان ین الڙناء فلم يكن له أب في الهم أيضً ء وذيك لاله ذكر في تاب الهبة 
في صغيرة لها رج وهي عنڌه يَعُوُهاء وها َب فوْهب لها: : إتّها لو قبصَتْ وهي 
تعْقل» أو قبض لها أبوهاء أو رَوْجُها ؛ صم ولم يمت صحَةٌ بض الزوج عليها 
تيء الأب ؛ لاله َم كا نا محضًا كان عخقيقٌ مناه في كح باب الإصابق ين 
كلّ وجوء من وج الولاية» وين وجه العؤل والتفقة» وين جهة العقل والمييز؛ 
لأنَّ الل كلّها مؤجودةٌ» ولي في ذلك مدافعةٌ في الحُكْمِ » وبيانٌ الوليٌ مر في آخر 
المأذون. 

قوله: (وَإِجَارَةُ الصّقَارِ)» وفي بعض التُسخ: «وَإِجَارَةٌ الأظآراء وهي 
الصّحيحةٌ ؛ لأنَّ إجارةً الصّعارٍ ليْستْ مِن صّروراتٍ حال الصّغارٍ لا محالةً» ولهذا 
لم يذكُزها الصَّدرٌ الشّهِيدُ وفخرٌ الدّين قاضي خان ي في ١شَرْحَيْهما)(2.‏ 

انا إجارةٌ الأظآرِ: فمن صّروراتٍ حال الصّعْارٍ» كشراء ما لاب إلصغير منْه» 
كالطّام والكشوقء وأيضًا حيئئٍ يلرم التَاُْض على رواية هذا الكتابٍ. 


)١(‏ في حاشية الأصل: «خ: الأظآر». 
(؟) ينظر: اشرح الجامع الصغير» لقاضيخان [ق/۲۴۷] . 


#2 كتاب الكراهية‎ + 2143١ 


ذلك جائ هَن بو ويف عليه الح وال الام وَالْمُلقِطُ دا كان 


8 
9 
د‎ 
2 
ê 
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وَإِذَا مَك مَوُلاءِ هَذَا الع َالْوَلُِ إلى بو» ! 
ان جف یا کی څل مخض كتقول اله 


5 غاية البيان چ 
م ل 
نعَم: على رواية القُدُوري: : يجوز زُ ذلك لتثقيف الصغير وحِفْظِهِ عن الصَّياع » ولا 
كلا لنا فيوء وفي بعض التُسخ: : «وإجارة الأظار للضغار” "ا وهي أ أوضحٌ . 


قوله: : وؤ آجر اَي سه لا يَجُودُ) ‏ وذلك لان عفد الصبي نما يصح 
فيما هو َف مخض » ولي في لزوم العقْدٍ منفعةٌ خالصة ؛ لأنَّهِ مشر ب بِالصّررِ» 
ومع هذا لو فرع مِن العمل ؛ وجَبٌ المُسمّى استحسانًا؛ لأنّه انقلبٌ نفعًا مخضا 


0( وقع بالأصل: اللصغير». والمثبت من نك وم٤‏ ولج راغا 


ب مسائل متفرقة #* o۹۷‏ 


َالَ: بكر أن جل لجل في مُق عبد الرّايَةَويروُونَ اداه وَهوَ 
يوق اديه الذي ا ن أن ت َم وهر تاد ين اَمو ل 

وة أل الدَارِ یره الإ رای بالئَارٍ (15 يكره أن بعَيدَة) له سنه لْمُسْلِوِينَ 
ا ونچ 22222 
كالعبٍ المَحْجورٍ لا يصح إجارته نفسّه قياسًا ؛ لانعدام الإذن» وقيام الجر » و 
هذا لو آجَرَ تفه » وفرع ن العمل ؛ صح استخساتا ؛ لأنَّه انقلّب نفعًا مخضّاء وقد 
لِك في باب إجارة العبدٍ. 

قوله: (قَلَ: وَبْكْرَهُ أن يجْمَلَ الرَجْلُ في عُْقٍ بده الرَيَة): أي: قال 
ني «الجامع الصَّغير) . 

وصورتُها فيه: محمد ؛ عن [:.1.5] يعوب » عن أبي حَيَة طد: أله 
كان يكره أن يجعل الرّجُلُ في عن عبد اراي » ولا ره أن ب بده إلى هنا لظ 
أصل «الجامع الصغير» . 

والرَايةٌ - بالزاء المهملة -: عل يُجْعَلُ في عن العبدٍ ِن الحديد» علامة على 


راما اذاي بالدّالٍ -: فليس بشيء» وهو غلطٌ ِن الكاتِبٍ » وهي ين الكُواص. 

قالوا: وتفسيرٌ ما كَرِهّه: أن يجْعَلَ على عن عه طَوْقٌ من حديدٍ مسرا 
بمسمارٍ عظيم » يمنعه ين أن بُح رأسّه» وهذا مُعمَادٌ بِينَ الظالِمينَ creel]‏ 
ومو باط حرام؛ لأته رخدت » وش ر الأمور مُحُدثاتُهاء وقالَ | UE.‏ 
دة وکل بِدعَةٍ صله » وکل صلل ف في الَارِ»("© ‏ ولأنّه عقوبةٌ الكمّارٍ 
وعقوبة أهل التَارِ. 


۰]٤۸۳/ص[ ينظر «الجامع الصغير مع شرحه النافع کر‎ )١( 
. مض تخريجه من حديث عبد الله بن ممل يؤل به‎ (» 


544 + كتاب الكراهية ‏ 


في السَمَهَاء وََهْل الدّعَارَةٍ بار و 


كد رد باعي اييف ٠‏ ولا رق ين الال وَالَا I‏ 


يعمل الْمُحَرَمُ كَالْكَمْرِوَتَحْوِمَاء لن الاسْتِشْفَاء بالْمُحَرّم حرام 
غاية البيان چ 


َأما القيدٌ: فهو سه المُسلمِينَ» ولم يرل العُسلِمونَ عَلى هذاء وهو تَفييدُ 
السفهاء والدُغَاٍ فكذلك العبيدٌ يخسن تيدم احترارًا عن إباقهم » والتمرّدٍ على 
مواليهم ‏ وتعرّضِهِم بالمکروو. 

وقال الفقية أبو الث في «شزح الجايع الصّغير»: «وكانَ هذا في الزَّمنِ 
الأرّلِ وَأمّا في زماينا هذا: فقّد جرت العادة في الرًاية إذا خِيفٌ مه الإباقٌ ؛ وقد 
يحْتاجٌ الناس إِليْه خاصّة في العبدٍ الهندي» . 

قوله: (وَأَملٍ الدع رَ) الدَّاعرٌ: الخبيثٌ المُفْسدٌء ومصدره: الدّعَارة » وهي 
من قؤلهم: عُودٌ دَعِر» أي: كتير الدخان . 

قولّه: (كَالَ: وَلَاَأسَ بالحفتة) . أئ: قال في «الجامع الصغير)» وهي ين 
الخّواصٌ 

وأضله: أنَّ استغمالٌ التّواء جائرٌ» يدليلٍ ما رر المْحَارِي بإشناده إلى أبي 

٤‏ : هما أَنْولَ الل وا إلا ْول له ما ار 

وقد صح عَنْ رَسُولٍ الله ل آنه تدارَئ » وائعمَدَ عليه إجْماعٌ المُسلِمِينَ: 
ولّم مصلل في «الجامع الصّغير) ب بين الرّجُلٍ والمَزأ» يجوز التّداوِي لهُما 


(1) ينظر «الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير [ص/٤۸٤].‏ 
(۲) أخرجه: البخاري في كتاب الطب/ باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء [رقم/ ٥۳٠٤‏ ]» من 


49 غاية البيان چه- 

جميًا لحف إلا أله لا شتفم الحرم في الف كالكمر وما أشبهها؛ لأنَّ 
الاستشفاة ۶ ارام حَرامٌ؛ بدليل ما و صاب «السّئن) بإسْناده إلى أبي هْرَيرَة 
يه قَالَ: (اتهَئ يفول الله ي عَنِ الذَّوَاءِ الحبيث200. 


وروی صاحِبٌ «السّنن) أيضًا بإسْناده إلى سَعِيدٍ بن المُسَيّبِء عَنْ 
عَبِِارَحْمَنٍ بن عُفْمَانَ الأنصارئ: «أَنَّ با سال رَسُولَ الله كَل عَنْ مِفْدَع 
جما في اء نها الي يل عَنْ کنل . 

وروی صاحِبٌ «السّئن) أيضًا بإسْنا أب الدَّرْدَاءِ وه قَالَ: قَالَ رل 
الله [۷/ ۷۰ع /] کل : ِن الله أَنْرَلَ الدَّاءَ وَالدَوّاء قل لكل اء دَوَاء» َتَدَاوََا 
وَل تَعَدَاوَوَا بحرَام)20. 


)١(‏ أخرجه: آبو داود في كتاب الطب/ باب في الأدوية المكروهة [رقم/ ]۳۸۷١‏ » والترمذي في كتاب 
الطب عن رسول الله 4/ باب ما جاء فيمن قتل نقسه بسم أو غيره [رقم/ 40 ۲۰]» وابن ماجه 
في كتاب الطب/ باب النهي عن الدواء الخبيث [رقم/ 504 7] » وأحمد في «المسند» ]۴٠٠/۲[‏ » 
والحاكم في «المستدرك على الصحيحين» [408/4] . 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». وقال المناوي: قال الذهبي 
في «المهذب): «إسناد صحيح». ينظر: افيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي [814/1] ٠‏ 

(۲) أخرجه: أبو داود في كتاب الطب/ باب في الأدوية المكروهة [رقم/ ]۳۸۷١‏ » والنسائي في كتاب 
الصيد والذبائح/ الضفدع [رقم/ ١٠٠؛]»‏ وأحمد في «المسند» [/499], والطيالسي 
في «مسنده» [ص/ »]٠١۳‏ ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ» ›]۲١۸/١[‏ والحاكم 
في «المستدرك على الصجيحين» [ 5/4 4] ؛ من طريق سعِيدٍ بْنِ المُسَيّب » عَن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن 
مان الأنصاريٌ ول به. 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه). وقالّ المناوي: «إسناده قوي» 
ينظر: «التيسير بشرح الجامع الصغير» للمناوي [1177/1]- 

() أخرجه: أبو داود في كتاب الطب/ باب في الأدوية المكروهة [رقم/ ]۳۸۷٤‏ » ومن طريقه البيهقي 
5 «السئن الكبرئ» [١٠/ه]»‏ والطبراني في «المعجم الكبير» »]۲٠٤/۲٤[‏ من حديث- 


5 كتاب الكرامية چ 


سبو غاي البيان چ 
وهذا إذا فعلّ الحُقنً للّواءء فإنْ فمل لأجْلٍِ السَّمَنِ » فعنْ أبي يوسشف .©28: 
أله لا بأس به؛ لأن الهَرّالَ ! إذا تنامّى يرث السُلَّ. 


ولا يُقال: إن الّداوي يناي العوكل ».ند أرنا باگوگل . 


لأا تقول ل: قال فخرٌ الإشلام البزدري وبر عله : «المذهبٌ عند أهل الس 
والجماعة وأئمّة الفنوئ : أذ الول المأموّ يه بعد كب الأشباب» ثم الول 
بعدّه عَلى الله تعالى دون الأسباب٠»‏ يغني: 1 كل مع مراعاة الأسْباتٍ لامع 
ْم الأشباب » لن بعد مُراعاةٍ الأسْبابٍ يُعتَمدُ على الله تعالى لا على الأسْبابٍ» 
والحقنة ين هذا القَبيل. 

وقبل: الاستشفاءٌ بالحرام مي a E‏ [أمّا إذا 
علِمَ أن فيه شفاء] »ولیس له دوا آكّر غيده؛ يجوز الاستشفاء به 

وقالٌ في «الفتاوى): «الداوي بن الأتانٍ إذا سم ااا 

قال الصَّددُ الشَّهِيدٌ : «وفيه نظرٌ؛ لذن لبق الأتان نِ حرامٌ» والاستشْقاء 
بالمحرٍ حرامٌ» وقد مر الكلام في أن لبنَ الأنانٍ طاهڙ أمْ نجس في اول الكتابٍ 
في فصل الأسار». 

وقالَ في اخلاصة الفناوئ): جل اسمْطْلقٌ به » أؤ رَمِدَتْ عيّنا فلم 
عاج حتی أضعقّه ومات» لا إِنْمَ عليه » فرق بينَ هذا وبينَ ما إذا صاء ولَمْ يأكل» 
ومو قاد حنّى مات حيتٌ يِأنَمُ0©. 


= أبي الدزداءِ ولل به. 
قال التُوري: «رواه أبو داود بإسناد فيه ضعيف؛ ولم يُصَمّفها . ينظر: «خلاصة الأحكام» للنووي 
1171 

() ما بين المعقرفتين: زيادة من من الذكء ولغ » ولمكء والجا. 

(؟) ينظر: «حلاصة الفتاوئ» للبخاري [ف/١۳۸].‏ 


و مسائل متفرقة 4 1۱ 

ال ولا تاس برزق القَاضِي «؛ لاه - 84# - بَعَتَ عَتّابَ بْنّ سد د إلى 
مك وَدْرَضَ لَه وَبَعَتَ عَلِيا إلى ان وَهَرَضَ ل( ولا تخوس لحل 
الْمُسْلِمِينَ کون ن تمق في الهم وَهْوَ مال بيت الْمَالِء وَعَدَا لأنّ الْحَبِسَ مِنْ 
ناب التَمقَ كما في الْوَصِي وَالْمُصَارِبٍ إذًا سَائَر بمَالِ الْمُضَارَبَةَ» وَهَذَا فيم 

42 غاية البيان چ 

والفرقٌ: أنَّ الأكل مقدارَ ره فض ؛ لأنّ فيه شما بيقين » فإذا ترك ؛ كان 
ثلًا نفسّه » ولا كذلك المُعالجةٌ ؛ لان اصح بالمُعالجة غير مغلومة. 

قوله: (قَالَ: ولا باس برق القَاضِي) » أي: قال في «الجامع الصغير»(. 

قالوا: هذه المسألةٌ على وجهيْن: إا أن تكونَ شرطًا ومعاقدة كعَقْدٍ الإجارقء 
أؤ كفاية ومُؤنة كالتفقة. 

آنا الوجة الأوّل: فباطل حراءٌ؛ لأنَّ القضاء أعظم الطاعاتٍ » فإذا بَطَلَ 
الاجا على سائر الاعات فمل هليه أحیٌ» آلا رئ أن حك القاضي بالرّشوة 
لادء وإن كان القاضي لا ينعزلُ عنها بالجؤر والفِستي والارشاء» ولكن يصح 
العَزْلَ فيعزلٌ » خلامًا للمعترلة فن عندَهُم ينعزلٌ بالفستي . 

َم القاني: قلا باس په؛ أنه مَحبوسنٌ بحن المُسلمِينَ» فتكونٌ نفقثه في 
مالهم » ومو مال بيت المالِ» وهذا لأ الحبس ين أسْبابٍ التفق» » كما في التكاح 
والعِدةٍ والوصيٌ والمُضَارِبِ إذا ساقرٌ پمال المْصَارَبة “ أو خرچ به. 

ألا ترئ أن أبا بكر چٹ كان رَجُلا تاج ء کل يوم يعدو إلى الوق في 
ریت وکال في أو لاقي إلى سن أشهرٍ كذلك» ثم نر في أثره فقال: وله 
[لررء] ما يُضْلِحٌ مر الاس التجارةٌ» وما يُصْلحُهم إلا الف لهم » والتَطرُ في 


.]٤۸٤/ص[ ينظر «الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير»‎ )١( 
. وقع بالأصل: «بالمضاربة. والمثبت من: ناء وام والج)» ولغ‎ (0 


ل ا مضي إا ان فَقيرًا: :قشل يل لوب الْأَخْذُ؛ لاه 


لا نک امه رض القَضاء إل به إذْ الامكَالُ بالْكَسب بُقْمَِهُ عَنْ إناقیی 
َي ت الْمَالٍ. وَقِيلَ الأَحَدَ وَهْوَ 


وَإنْ كَانَ يا اَل الام على ما يل رثا 

وق غاية البيان چ 

شأنهم» فتركَ التجارةً واستنفقٌ من مال المُسلمِينَ ما يُضْلحُه؛ ويُصْلحُ عباله يوم 

بيوم » وبحج ويعتمرٌ » وکال الذي فرضوا له في كل سئةٍ سه آلافٍ درهمء فلَما حفَرَثه 

الوفاةٌ» قال: درا ما عندّنا ين مال المشلمينَ . كذا في كتاب «الطبقات الكبير»!". 

وكانّ عُمَر و يأخد كفيته. وقد بعت رسولٌ الله 4 عليًا إلى اليمن» 
وفع له»ويشكا کات ين اید ال مكة ورز كل صدة از آرت a‏ 


ردي عن عر وه آنه ررق شُرَيًا كل شهر مائ دزهو'” أ وروي عن 
علي بن ا بي طالب وة: له رز شُرَيًا وإ كل شهر خمسمائة درهم. كذا 


() ينظرة « الکبری) لابن سعد [۱۷۰/۴] ۰ 


0( ا لم أجد ذلك ۽ ما عتّاب سيد 5خ : الحم من ريق مُصعب الزسر 


مكة كان ولاه يَوْم الح قلم يزل عَلَيْها حن 
وعن الاك ب علد بن أبي عُْمان عَن مولئ لَهُم أرأهُ بن كيساا 
أمنبثُ معد ولیت عَلّى هذا إلا ثْبينِ معقدين كنوتهما مولا كيسان ۰۰ يبظر' باون رچ 
أحاديث الهداية» لابن حجر [ 81/7 1]. 

عبد الرزاق في «مصيفه؟ [رقم/ ١ [۱٥۲۸۲‏ قن اسن بن اة عَن الك أن ر 
اب رَزَّقٌ شرَيْحا وَسَلْمانَ بْنَّ ربع الباجليٌ عَلَى القَضاءًا ٠‏ وليس فيه: ذكر المثة درهم. 
i‏ هذا ضعيف منقطع ۰ ينظر يي ف ع ار 

. تی ا کی ارتا ا ۽ عن ابن ابي لي ع 


ىنا 
© مسائل متفرقة 8 1 


اصح صِيانَ َْصَاءِ ء عَنْ الْهَوَانِ وَنَظَرًا لم ن وی بده ِن الْمُحَْاجينَ؛ له 
ا انشع رتا ذد َه فم شري ذا بذ على آله يذ چ 
رئ لسم بإِعْطَائِِ في أَوّلِ المََّة؛ لِأَنَ الْكَرَاجَ ُد في اول السّكة وهو 


بي حي | ب چ ری ی و ڇڪ 
ذكر المَقية أبو الليث رل في «(شزح الجامع الصغير» وغثره. 


أيضًا قالوا: وهذا إذا كان مال بيت الما حلالا جُمِعَ بح » فأمّا إذا كان 
حرامًا جُمِعَ بباطل ؛ لم يحل أخْدُه بحالٍ ؛ لأنَّ سبل الكرام والغضب رده على 
هله وليس ذلك بمال عامّة المُسلمِينَ: 

قال فخرٌ الإشلام هه: «واتّفقوا أنَّ القاضي إذا کال محتاجًا فإن ن الأفضلء 
بل الواجب عليه أن أده وكفالت لأت لا يعوصّلُ إلى إقامة ما عليه إلا بذيك» 
فلا كان [+/ه؛؟ض] القضاء فَرْضًا عليه ؛ افعُرِضَ ما لا رصل إليِهِ إلا يه . 

فاا إذا كا غَيّا عنْه: فإنَّ الشاي يجي اختلفواء فقالّ بعضُهم: أخدّه 
حلال ؛ لان الختى لا يقومٌ لتق الَا مع الشغلٍ عن الكشب» وتزكه أفضل رقا 
معطا عد ينبن ااي 

وقالٌ بعضهم: بل ذه أذة فضلٌُ ؛ صيانةً لحك عن الهوانٍ» ونظرا لمن يأفي 
بعدّه ِى المُحتاجينَ؛ أن الق إذا انقطع تعذرث إعادنه إذا نزلٌ منز من يحتاجٌ 
ليه » ونّما سمّاه رقا ؛ للم أنه مق مُقدّرٌ بالكفاية في كل زمان200. 

قال الصَّدرٌ الشَّهِيدٌ «م: «وإنّما يُعَطَى في ديارنا زی السَّتََ في أول السَّموَ؛ٍ 
لأ الكراج يُوحَدُ في أوّلٍ السَة» . 
قال «وهذا كان ِن قبل» ما في زماينا: : بوخد الخراج في آخِر لتب 
ولهذا قُلنا: : إن ما يكذ ين الكراج حراج سَنقٍ ماضيق . 


1 


.]٠۲/ق[ ينظر؛ اشرح الجامع الصغير» للبزدوي‎ )١( 


304 كتاب الكراهية 4 


طش 


يُعْطَى مه » وَفِي زَمَاَِا الْكَرَاجُ بۇد في آكَر الم وَالْمَأحُود مِنْ الْسرَاج حراج 
الت اماع هو لصّحبخ » وؤ اشكؤقى رذق َة ورل قبل امعمَاِهَا قي 
ر ی الاي مَغْرُوف في تفع الما 5ا اث في اة غ انيشجال مق 
السّتَوَع لاص أ بجت ال 


َالَ: وا باس أَنْ تُسَاقِرَ لأمَهُ وَأ الود بير مَحْرَم لأ الأَجَانِبَ في حَنَّ 
9 غاية البيان چچ 3 : 


ثم قال: «وعليه القئوى» فلو أخدّ الرّرق في أوَلٍ الصو ثم عل قبل 
التّوء مَل يجب عله رَد ررق ما بقِي من الكّنة؟ 


5 


قل بعضهم: يجب وقال بعشّهم: على قول محمد : جب ؛ وعلی قول 
بي يوشف ##: لا يجبُ» وجعلوا هه المشألة قبامنًا على نفقة الزّوجة إذا 
استغجلث نفقة ال فمات الَو في بعض السّنةِ؛ رَدّتْ نفقة ما بقي عند محمد 
م خلامًا لأبي يوسّف هه » والئِِ أشارٌ الحَصَّافُ را في «نفقاته)» والصحيحُ: هر 

00 ا 0 5 

القولُ [:/ممذام] الأوّل) . كذا ذكر الصَّدرٌ الشَّهِيدٌ وفخرٌ الذَّين قاضي خان“ يهف . 

e 3 58 2. 0 1: 

فان قيلّ: من أي مال كان فرْضُ التب وك ولم تكن يومَمذٍ الدَواوِينُ» ولا 
بيت المال» وإنَّما كانت الدُواوِينُ في زمن عْمَرٌ وه ؟ 

قبل : كان ذلك من القَيْءِء وقيل: مما أَحَذَه ِن تصارئ بني تَجْرَانَ» وين 


لتي أخَذّها من مَجُوس هَجَرَ. 


الجزية 


رول الله اة اَذ الجرية مِنْ مَجُوس أَهْلٍ هَجَر 


قوله: (قالَ: ولا بأس أَنْ مسار الأ و الود يعبر مَخْرّم)» آئ: قال 


(1) ينظر: «شرح الجامع الصغير» لقاضيخان [ق/۲۳۸]. 
(۲) أخرجه: أبو يوشف في «الخرج» [ص/647١]:‏ بإسْنادء إلى بن عباس ره به 


چ مسائل متفرقة 4# 6 


الإماء فیا بجع إل التقر والس مث امار عَلَى ما گرا ين قبل أ 
الود أمدٌ مد لقاع الِْلْك يها ون امت نُه . والله أعلم بالصواب ٠‏ 
سق دایهابیان چ 000000000000000 
في «الجامع الصغير»(. 

وأضل ذلك: : أن الأجائب في حن الإماء كالمَحارم في حقّ الكرائر في حن 
لتر واس ء تجار الغ ما مع الأجايي ‏ كما جا إلكرائر مع الحار اء 
الولد لوم ولهذا جار استخدامُها لقيام ارق فيها: إلا آله له چو کا 
لاميضتاقيا الخثية واه اعام 


قوله: : (علَى تا دَكَرَْا من قبل إشارة | إلى ما ذكرّ قبل قصل الاستثراء بقوله: 
(وَأَنَا الخَلْوَةٌ بها وَالمُسَائَرَة ؛ نقذ قِبل: باح كَمَا في المَحَارِم) » واللة تعالئ أعلَمُ 
بالصواب» وإليّْهِ المَرْجعٌ والمآبُ. 


(1) ينظر «الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير» [صن/٠48]‏ . 
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3 قَالَ: المَوَاتُ ما لا بنتمَعْ به مِنَ الأَرَاضِي ؛ لِانْقِطّاع العاء عنه» آلا 
5 00000 00 
وو غاية البیان چ 


کاب إِخْيّاءِ الصَوَاتٍِ 
Ser.‏ 


مناسبةٌ هذا الكتاب بكتاب الكراهية: ِن حيثٌ إِنَّ في مَسائِلٍ هذا الكتابٍ ما 
يكو ونا لا كر 

قوله: (قَالَ: الوت مالا تم روون الازاي؛ القع المَاءِ عَْهُّء أَوْ 
لَب المَاء عليه أو مَا ابه ذَلِكَ مما يَمْتَعْ يَمْتَعُ الزَرَاعَةَ) » أي: قال القُدُورِيٌ نف 
في امختّصّره)27. 

[8/د؛ى] وأراد بقوله: (مَا ابه ذَلِكَ) + أن تضيرٌ الأرضصٌ سَبَحْة » أؤ تغْلِتَ 
عليها الرّمالُء فصارَث زراعثها متعذّرة» وإنّما سمي ما لا ينتفع به ن الأرض 
موتا ؛ لإطلان الانتفاع بها يها بالحيوان إذا مات » قبطل الانتفاع به . 

والمرادٌ بإحياء المَوات: تَسْبِيبٌ الحياة الَامِبة كقوله تعالى: لحا به 
آلا بد م [نط:.]- 

قال الإمام الأشبيجًابي م في «شرح الطّحَاوِيٌ): «الأصل في هذا: أنَّ من 
لَك شينًا من مسلمء أو ذميٌ بأيّ سبب ما ملك ؛ انه لا يرول هلکه عه بارك» 
كما إذا ملك دارًا أو أرضّاء ثم خرّتها فمصث عليه السو والقَرُوُ؛ فهُو على 
يك ماله الأَوَلٍ» ولا يكونُ ذلك الأزض أرض مَوَاتٍ . 


.]٠٤١/ص[ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ)‎ )١( 


1۸ چ كتاب إحياء السات #* 


قَالَ: : کا گان تھا ابا ؛ لا ایك له أو کان لکا في الإشلام. وَلَمْ 
وهو بمب ي رة ِحَيْتُ إا ولف إِنْسَان ِن أقضَى 


چ غاية البيان 44 

والأرضُ المَوَاتُ: هي الي لم تكن يلكا لأحدٍ» ولم تَكُنْ ون مراف البْدةء 
وكات خارجَ البلدة» قرْيَتْ مِن البلدة أو عدت حتى إن بحرًا خارج البلدة قريبًا 
منهاء لو جَرَرَ ماؤه أوْ أَكَمَةَ عظيمةً لمْ تكن يلكا لأحدٍ ؛ كات تِلكَ الأَرْضٌ أرضَ 
مواتِ في ظاهر الرّواية. 

وقال الطَحَادِيٌ 4# : «وما قرب ين العامر» فليس [010«رام] بموات)» 
وهذا غيرٌ ظاهِر الرّواية. 

«ورُوِي عن أبي يوسّف غ قال أرضُ المَوَاتِ هي البْفْعةٌ الي لو وق 
الدَجُْلُ عَلى أذناةٌ ين العاير ؛ ET A rte‏ في العاير 
إل“ ٠‏ إلى هنا لفظ « شزح الطّحَاوِي) . 

وقال في «خلاصة الفتاوئ»: «وأراضي بُخارئ لست بكَواتٍِ ؛ لأنّها دخلّث 
في القسمة» ويُصْرَفُ إلى أفصى مالك » أو إلى بائع في الإشلام» أو إلى ورثتهم » 
فإن لم يُعْلَمْ التَصدُفُ إلى القاضي حيتئن) . 

قوله: (ثَالَ: كما كَانَ مها عاديا ؛ لا مَالِكَ َه ؛ أو كَانَ مَمْلُوكًا في الشلام» وَل 
غرف که مالك ننه َد يعد بن القزيّة» بحن دا وق | ِنْعَان من أَنْضَى العَامرٍ 
قَصَاحَ / لا بسع صَوْئهُ فيه ؛ فهو مَوَاتٌ) ) أيْ: قال القدُورِيٌ اله في «ميختصّره) 20 
(1) بنظر: مختصر الطحاوي [إص/٠١۲]‏ طبعة دار الإيمان للمعرفة . 
)١(‏ ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأَسْبِيجَابِيٌ [ق/۲۹۳] ٠‏ 


(۳) ينظر؛ اخلاصة الفتاو» للصدر الشهيد [ق/5؟8] . 
(؛) ينظر: امختصر المدوري» [ص/١٤٠].‏ 


چ کناب إحياء الات 4# ۹ 


ال - په -: مَكَدًَا ذَكَرَهُ الْقُدُورِيٌ, وَمَعْتَى الْعَادِيَّ ما كَدّمَ حَرَابَهُ. 
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تَعلى ظاهر الرّواية: لا يُمْتَرطٌ اليد من القَريةء وقّد مرّ قبل هذا . 

والجُرادٌ ِن العادِيي: ما كان راه قَدِيمَاء ولا يُغْرَفُ لَه مالكٌ» لا أن يكو 
سوبا إلى عادٍ؛ لأنَّ جميعَ أراضي المَوَاتِ لم تكن لعادء وإنّما كى يذلك عن 
القديم حَرابها ؛ لان عادًا كان في قدي الأيّام . 

وجملةٌ القول هُنا: : ما ذز كي الإشلام المغروف يوام راد اه في اشح 
كتاب الشّزْب): «قالَ مُحَمَّدٌ هه: كل أرض لا يَمْلِكُها أحدٌء وقدٍ انقطّعَ عنها 
الماك وارتفاقٌ أهل اضر والقرية يها كان تواًاء وان كانت قريبًا من العُمْرَاناتٍ» . 

قالّ: «وإنّما رط هذه الأشياء كلها لتكونَ الأرضئٌ ميت ؛ لأنَ الي ل ذكر 
المَيَةَ على الإطلاق» ومُطَلنٌ الاسم ابا تمرك إلى الكاملٍ » والكامل مر 
السك آل تحر الأزف ن ققلوكة لأحد. 

وآراة بقوله: أل ]يکود ملوكاء أيْ: لمسلم أو ذيّ» فإِنَّ ما كان 
مثلوكا لمسلم أو مي ؛ فصار حَرابَاء وانقطع عثها الما وازتفاق الاس بها من 
حت المَدْعئن والاحْتِطابُ؛ فإنّه لا يكون أَرضًا ميتةً حى لا يدل بن الإمامٍ 
عنَهُم جَميمًا؛ لأنّ ما كن مغلوكا لمسلم أو ذم لا يزو الك عنها بالخراب؛ 
وبانقطاع الماء والمَرافِق» بل يَصيرٌ لوارثه إن عُرِفَ» وإن لم يُعْرَفْ يرنه جماعةٌ 


: «التجريد» للقدوري ]۳۷١۷/۸[‏ » #شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [441/8]- 


3 چ كتاب إحياء ارات © 


كو راء وَإِذَا لم غرف مَالكُهُتَكُونُ لِجَمَاعَة الْمُسلِمِينَ» وَلَوْ ظَهَرَ له ما 
د عل بوش TET‏ 
يوس ؛ لِأنّ الَاِر أن ما يكو يا ِن اَي ا نَع ارتفا الها عد 
داز الخ علئه. 
O TTT 0‏ ا 
المُسلمِينَ» فيكون ممْلوكًا » والبتةُ لا تكو مملوكة لأحدٍ» ولهذا اُنضئ إطلا 
اسم الميتة آلا يكونَ منلوكا لمسلم ولا لذي . 

وإذا لم تكن الأرضن مشلوكةٌ لمُسلم ولا ذم » وانقطع عَنها رافق اناس » 
1 أن الماك لا ينتملع َنهاء لا تكوث ميت لأ حياة الأ راضي بالماء» فإذا لم 
ينطع عله الماء؛ لا تكون ميعةً. 


وإذا تقلح عله الماء ولم تكن مملوكة لأحلو» إلا أن له لم قط عنها مرافقٌ 


الناسء بان كا بها هل [:0:داء] وِضْرٍ» أؤ قرية ؛ لا تكن ميتة؛ لأنَ المي 
اشم ِا لم ب يه فرط هه الشرائط اللات كود الأرضرٌ ميته لهذا . 

وروي عن أبي يوشف: أنه زاد على هذا شرطًا رايم وهو أن تكو الأرضة 
بعيدًا مين العُمْراناتٍ » ولا تکون ريا مها ؛ لاله متى كان قريبًا مِن الحُمْراناتِ ؛ لا 
ينقطعٌ عنها ارتفاقٌ النّاسِ أهل العُمْرائاتِ بواحدة» وإذا كان بعيدًا يكونُ ميته 
والقريبٌ على مذهيه ين العُمرانات: لا يكن ميتةٌ. 

والحَدٌ الفاصل بِينَ القريب والبَعيدٍ عَلى مذهبه: أن يقو رَجُلّ جَهْوَرِيُ 
الصوتِ ين أقصى العُئْراناتٍ على مكانٍ عالٍ: اوي بأعلّئى صويه ء فالموضمٌ 
لدي يُسْمَعُ صوثه مله يكونٌ قرا مئهء وإذا كاد لا صوثه 8 يكوث بعيدذا من 
العُمْراناتِ. هكذا روي عن ابي يوسشف 4#). كذا ذكرٌ حُوَامَرْ راه في «شڙحه) . 


قوله: (قيدَارُ الحْكمْ عَلَيْد) » أي: على القُربٍ الذي مُو ليل الازتفاق . 


چ كتاب إحياء المَوّات © دنه 


مال جاح سَمَقَتْ يده إل كه كما في الْحَطّب (5.0/] وَالصَّيْد . 
® غاية البيان چ 


فالحاصل: أنَّ عند أبي يوسّف م يُدَارُ الحُّكُمْ على القَرْبٍ والبعْدِء وعند 


محمد 4#: على حقيقة الازتفاق وعدمه(2. 


Eq es 00‏ سے مه 2 0 3 ا 
قوله: (وَسَمْسٌ الأئِمَةٍ اعْتَمَدَ عَلَى مَا اخْتَارَة أبُو يوشف 4#)› يغني: أخذ 


وَقَالَا: یملک وهاه ین مسائِلٍ «مخكَصر القَدُورِيُ)” "» والشَافِعِيٌ يه 
أَحَذَ بقولهما» . كذا في اشرْح الاقم م . 

لها بسيو سيم رم يه له 
؛ هي له » وَلَئِسَ لق 


() ينظر: «بدائع الصنائع» [194/1]؛ «الاختيار» [1۷/۳]. 

() قال في «التصحيح): واختار قول الإمام البرهاني والنسفي وغيرهما. ينظر: «التجريد» 
[۳۷۳۹/۸] » «الععاية شرح الهداية» ]۷٠/٠١[‏ » «البعاية شرح الهداية» [981/17]: «التصحيح 
والترجيح) [ص/1١"]‏ » «اللباب شرح الكتاب» [۲۲۰/۲] . 

() ينظر: اامختصر القَدُورِي» [ص/١‏ 4 .]١‏ 

(:) ينظر «الأم» ]1۳١/۸[‏ » و«الحاوي الكبري» للماوردي ]٤١۸/۷[‏ . 
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َلأبي حَِينَةً ٠‏ 4 - قول - 8# - لیس لِلْمَرْءِ إلا ما طَابَتْ تفس لماه 
بها وَمَا روا ب ل آذ لقم لا ضح ل » ولا نوم لوصول إلى 
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ظَالِم خی . 


وروی الطّحَاوِييٌ في «شزح الآثار» بإشناده إلى 


وروی أيضًا بإسْتاوه أَنّ سره چ قَالَ: قال رَسُولُ الله 00/1 ؟ر] کل: من 
حاط عَلَى سء فهو 0ء ولاه عينٌ مباحةٌ؛ أز مال مُباح » قلا عقر تله إلى 
إِذْنِ الإمام» كالكشيش والصَّيدء 

ولأبي حَنِيقَة چ ما رَوَئ آبو يوشف اه ل في تَصنيفه المسمّى بکتاب 
«الخراج): : عنْ ليث » عن طاوّس #85 قَالَ: قال رَسُولُ الله 1 رض 
له رکرو ل کم م بغذ» کن اجا ها تناه وبق شکچ حل 
بعد قلات سيین(“ ٠‏ إلى هنا لفظ كتابُ «الخراج). 


a 0‏ الخ: روياه). 

(۲) مضی تخريجه. 

(7) أخرجه: الطحاوي في اشرح معاني الآثار» [۲۹۸/۳] ؛ والطبراني في «المعجم الكبير» ]١4/19[‏ ع 
والبيهقي في «السئن الكبرئ» [51/5١]؛‏ من طريق كثير بن عَبِدِ 2 
قال الهيشمي: قرواه الطبراني في الكبير وفيه كثير بن عبد الله وو ضعيف» ٠‏ ينظر: المجمع الزوائد» 
للهيئمي .]۲۷۹/٤[‏ 

0( أخرجه: أبو داود في كتاب الخراج/ باب في إحياء الموات [رقم/ ]۳٠۷۷‏ » وأحمد في «المسند» 
»]۲١/١[‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» [754/9]» والبيهقي في «السئن الكبرئ» 
»]١47/1[‏ من حديث سَمْرَة وله به. 
قال العيني: «إسناده صحيح". ينظر: ادخب الأفكار شرح معاني الآثار) لمم [ ٠] ٤٠۹/۱١‏ 

(5) أخرجه: أبر يوسّف في «الخراج» [ص۷۷]» وابن زنجويه في «الأموال» [1۰۷/۲] ء والب 
في «السنن الكبر» [*/18]: وابن الجوزي في «التحقيق» ]۲۲٤/۲[‏ » من طريق ليث =٠‏ 
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د اْمُْلِمِينَ بإيجافٍ الْكَيْل وَالرَكَابٍ فليس لِأَحدِ أَنْ يَخْقَصّ به يدون إذْنٍ الام 
سي خاي الا په يي 
والمرادٌ من العادِيّ: الّدي كَدُمَ حَرَائه » ولا يعرف له مالك . 
وجة الاستذلالٍ به: أنه أضاقه إلى الله وإلى د التسوك قف روكل ا أت 
إلى اللو ورسوله ؛ لا يجوز أن يختصٌ أحدٌ بشيء منة إلا بإذْنِ الإمام» كالخُمْسٍ في 
بات القع ؛ لكا أي إلين اللو ورسولة الع خم آحة ب ۽ مله إلا بإِذْنٍ الإمام . 


[اداء] ملم : أنَّ المراد مِن قوله: ١مَنْ‏ أَحْا أَْضًا ميته دهي َه » هُو ما 
إذا كان بإذْنِ الإمام . 

يدل عله مارَوَى معاد عَنْ رول الله وك آله الَ: «لَيْس لِمَرْءِ ِا ما اث 
فس إَِاِِ بو ۰ ولان ما يتم يه حنّ جماعة المسلمينَ لا يختصٌ به واحدٌ دون 
واحدٍ إلا بإذْنِ الإمام» أَصْلَه : مال بيت المال» وقياسّهما عَلى الكشيش والصَّيدٍ لا 
بصع؛ لأدً الاما لا ينيك أن برد واحدًا دود واحدٍ ذلك حئ لز مر واحدً أن 
أخْلٌ شيئًا ِن الحشيش » أذ صب بيه في بر أو بحر ؛ لا نله المأمورٌ قبل الأخزٍ 
والاصطِيادء وإ غير لو اَذَه کان أ يه منه» خلا الْمَوَاتِ» فن المأمور 
بالإحياء يَمْيكُه بنفْس الأمر قَبْلَ الإحياء إذا حط له خ خط » فیکون أَؤْلَى من غَيره. 


= عن طاوس يفك به٠‏ واللفظ لأبي يوسّف ‏ 
قال ابن عبد الهادي: «هذا مرسل » وإسناده غير قوي . ينظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي 
[rol]‏ 

(۱) مضئ تخریجه. 

(۲) أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبير» ]٠١/4[‏ » وفي «المعجم الأوسط» [۲۳/۷]» وابن حزم 
في «المحلئ» [۳۳۹/۷] » من حديث معاذ ولا به . 
قال ابن حزم: «هذا خبر سوء مكذوب بلا شك». وقالَ ابن أب ابي العز: «الحديث أخرجه الطبراني 
في معجمه» وفي سنده عمرو بن واقد» وهو ضعيف». وقالٌ الهيفمي: ارواه الطبراني في الكبير 
والأوسط» وفيه عَمْرو بن واقد؛ ومُو متروك». ينظر: «مجمع الزوائد» للهيشمي ١1097/8[‏ 
و«التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبي العز ]۸٠۹/١[‏ . وانصب الراية» للزيلعي [/451]- 
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ولأنَّ الإمام نلك الأرَضينَ ن الات ؛ لله ل باعها جار ولا نلك المد 
ولهذا لز باع الصيد في الب لم يَجُزْ فظَهَرٌ الفرق بينَ المَقيس والمَقِيسِ عليه . كذا 
كر الطحاوي ا چن شن الآ . 


ود أَخدّ الائ في (مختّصّره)7" به 


قله سلب . لضب الشرع حتّى 
يكون . عامّاء 3 كل في الحديث: (مَنْ اء أَوْ رَعَمَ في صَلَاتهِ؛ 
صرف وَلْيتَوَضأو0. 

وقال أبو عُبِيدٍ في كتاب «عَريب الحديث): قال هشام: آلف القالم: اَن 
يَحِيِء رَجُلُ إلى أرض د أخياها رَجُل بل فبغْرِسٌ فيها عَرْسًا» أو بدت فيها 
شيئًا ؛ ليكوب به الأرض)0). 

وقَسَّرَ فى «الفائق» قوله: «العزقٍ ظَالِم) بقوله: «أيْ: لذي عرق ظالم)20. 

قوله: (كما في ابر التگاټې)ء يشي: قل الفشمق. 

قوله: و ا 

الس يو يور کے الطَّحَاوِيٌ» #ه: «وإذا ملّكَ أرض المَوَاتِ 
)0 «شرح معاني الآثار» [alr]‏ 
(۲) بنظر؛ «مختصر الطحاوي» [ص/14] 
(۳) مضئ تخريجه . 
(4) ينظر: اغريب الحديث» لأبي عبيد [948/1] ٠‏ 


(0) بنظر: «الفائق فى غريب الحديث» للزمخث [il]‏ 
0 وقع بالأصل: «العشرة» . والمثبت من: ان ولام) ٠‏ والج)ء والغ). 


¥ 
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اعنم ا جور إلا إا سَقَاهُ اء الْحَرَاج ؛ لاله حيتئذٍ يَكُونُ إبْقَاءُ لْكَرَاجٍ عَلَى 
اعجار لقاو 
لمم م و و E‏ 
ِإذنِ الإمام» أو بغير إِذِِْ على الاختلاف فرَرَعَهاء فاه ينر : إن رَرَعَها بماء السّماء؛ 
ذهي رض العْشْرِء وان زَرَعَها بماء نهر مِن أنهارٍ المُسلمينَ ؛ فعَلى قول أبي يوسشف 
5 حُكْمُها حكُمٌ تِلكَ الأراضي الي فيها ذلك [+/0::ظ]ء إن كانّت ين أرضص 
الخراج ؛ فهي من أرْض الخراج » وإن كات من أرض العُشْرِ ؛ فهي من أرض العُثْرٍ . 
وعندٌ محمد يه: إن كان الماء الذي ساق إليِها من مياه الأنهارٍ العام 
كالئّيل والفُرَاتِ» وما أشْبِهَهِما؛ ؛ فهي مِنْ أرض العْشْرٍ » وإن كان ذلك الماءٌ مِن نهر 
َيه الإمامٌ ين مال الخراج ؛ فهي أرضُ حراج » ويه أحَدَ الحاو“ ٠‏ إلى هنا 
انظ شرح الطحاوي :هد . 


وقالٌ أبو يوسّف اله في كتاب «الخَراج»: (ومَنْ أَحْيا أًرضًا موَانًا مما كان 
المُسلمونَ [0,71«طاء] افتحوها مما كانَ في أَيدي أَهْلٍ الشرك عَْوة» وقد كان الإمامٌ 
تسَمّها بينَ الجُنْدٍ الذينَ اتتحوها وحَمّسَها ؛ فهي أرضٌ عُشْرٍ ؛ لأته حينَ مها بِينَ 
المُسلمِينَ صارّث رض عُشْرٍ » َيُوَدّي علها الذي أخياها المُشْرَِ كما يُؤدّي هؤُلاءِ 
الِّينَ مها الإمام بيهم 

وإن كان الإمامٌ حينَ افٿيَحَٺ ترگها في ادي هلها » ولمْ يكن قَسَمَها بِينَ 
انها > كما كان عُمَرٍ بن الخطاب ل ترّكَ السّوادَ في يَدٍِ کو اله نبي ارف 
الخراج» يودي عنها الذي أخيا مثها شيتًا الكراج » كما يمي عنها الّينَ كا 
لإمامٌ أقرّها في أيديهم . 

وأيّما َجُلٍ أخيا أرضًا من أزض المَوَاتِ » يِن أرض الحجاز » وأرض ی العَرب 


() ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للأَسْبِيجَابِي [ق/۲۹۳]. 
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ا ساراس ير 
3 غاية البيان 4 

8 ع قري ّ 86 5 , 8 
التي اسل أهلها عليها؛ فهي أرضٌ عضر وهي له وإن كائث منّ الأَرَضِينَ التي 
افتتّحها المُسلمونَ مما في أيّدي هل الشّرِكُ » فإِنْ أخياها وساق إليْها الماء مِنّ 
المي الي كات في أندي آهل الشرِكِ ؛ فهي أرضٌ خراج» وان أخياها بغير ذلك 
الماء؛ ببئر احتَفّرَها فيهاء أو عين استخرجها مثها؛ فهي رضن عُشْرِء وإن کا 
يستطيعٌ أن يسوقٌ الماء إلنها مي الأْهار الي كانت في أيدي الأعاجم ؛ فهي أرضٌ 
خراج » سائّه أو لمْ يَسْفْه يف0" . إل هنا لفط أبي يوسّف يهم في كتاب «الخّراج) . 

قوله: (فلَوْ أَحيَامَا مركا عه غير ؛ مذ قبل: اللاي اح بهّا) » ذكرها 
تفْريعًا على مسأل «المختصّر) أيضًا 

قال قح الإشلام ابو بكر المغرو بِحُوَامَر زَا نم في شزح كتابٍ 
«الشّزب»: «قالوا: هنا فصل لم يذكزه محمد 8ه ف في الكتاب: فلا دن مغرفيه» 
وهُرَ أن الرَجْلَ إذا أخيا أْضًا ميت بإذْنِ الإمام عند الكل وبغير إِذْنِ ن الإمام عند 
أبي يوس ومحتا بقاء فررَعها فلم برها صالحاً [للر راع : فرگھاء فجاء آر 
ڭا » مَل يكون الثاني أحنّ يها أمْ للأوّلٍ أن ينزعها ِن يدِه؟ اختلفٌ المَشايحُ 

كان الققية أبو القاسم أحمدٌ بن حَمٌ لبلْخِيُ نم يقول: الثاني أحى بهاء وإنّما 
() ينظر: «الخراج» لأبي يوشّف [ص/۷۸] ٠‏ 
(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ناء والجكاء ولغ). 


5 


۹۷ 
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َم خا رضنا ميه نَم أخاط الإخيَاء بجوائيها الأزبغة من أزبعة نف 
لی : التّمَاقُبِ ؛ فَعَنْ محمد 5 00 طرِیق الأول في الأزضص الرَابِعَة عيبا 
ره وَقَصَدَ الراب ابال حَمهِ. 


لعب لي تج فاي البیان که 
كان الال اح يها ما كان يستخلهاء فإذا تَئّها واعرضنَ علها ؛ بعل حل فيكون 
الثاني احق يها . 

وقاكٌ غير من المشايخ طالد؛ : إن الثاني لا يَصِيرٌ احق بهاء وكا لِلارلٍ ان 
رها من يد 

وحاصلٌ الجواب فيما بيهم راجمٌ إلى [ان] المعنى بالإحياء: مأك رفبة 
رض أ مضيها؟ عل أب اقاي يفل يَمْلِكُ منفعتهاء والاستغلالٌ بها ولا 
بلك لِك رقبتهاء وکا تقبس هذا على من لس في مؤضع باح ؛ كان له الانتفاع 
يلك الموضيع » فإذا ام وأغرضن عله بعلل حك . 

[orsalr]‏ ووجة ما قاله عاد ا - لاد : 9 الي كد قَالَّ: :من َي 
ارا مَْكَةٌ هي . ٠‏ وهي كناية عن الأرض [9/اراء] » فأضاقق الأرضَّ ليه 
بلام انملك » فد آله نيك رقبتها». 


قوله: (وَمَنْ خا ضا مب ثم احا الإحبّاء بِجُوَانِبِهَا انتمل من اة 
ر على التَّعَاقْبٍِ) » ذكرّها على التفريع أيضًا . 


قال شبح الإشلام حُوَامرْ راه ۾ في شرح كتاب «الشّزب): اهذا فل لم 
يذكزه محمّدٌ 48 في الكتاب) . 


»|۲۸١۰۲۸۲/۰[ ؛ «تحفة الفقهاء» ]۳۲۲/۳ ] » «بدال تع الصنائع؟‎ ] 4 ٠ »79/1+[ ينظر: «المبسوط»‎ )١( 
[tv eve] اليسيقه‎ abl «FTAA «البناية» [780/11] » «تكملة البحر الرائق»‎ 

() ما بين المعقوفتين؛ زيادة من: ناء ولغ راما » والج». 

(۳) سبق تخریجه. 
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ثم قال وروي عن محمد 8ق: أنّ طريقه في أرضي التيع م ؛ لاله هو الذي 
قصَدَ إبطال حف بعدّما تعن ته فيها» . 


قوله: (الَ: ويَمُِهُ اذم بالإخيّاءِ؛ كما ملك المُسْلُِ)» آي: قال القدُورِيُ 
فته في لمختّصّره)20. 

وعند الشَّافِِنَ 4: لا يمك الذَّمّ بالإحياء. 

لنا: ما روي في «السّنن): مسندًا إلى ابن أبي مُلَيِكَة عَنْ عزو و 
قال: َد أنَرَسُولَ الله يك قى أَنَّ الأرْض اضر اللو وَالعِبَادَ عاد اللو وَمَنْ 
حا ماتا فهو أَحَنّْ ب ولان کل سبب يَمْلِكُ يه المسلمٌ أرضاء يَمْلِكُ به 
اء كالميراتٍ والفمة قياش لطم لق المُسْتأمن» قلا كمه ؛ لاله إذا 
أخيا بإِذْنِ الإمام وْضِعَ عليه الكَراجُ ؛ فيصيرٌ وميا بذك . 

فإن قبلّ: الإحياءٌ ين أخكام دار الإشلا والدّمَيُ ليس يِن اهل الدَارٍ. 

ُلّنا: لا لم آنه ليس يِن أهل الدّارِء ألا كرئ أنه يتأبدُ مقامه في دار 
الإشلام ويجري عليه أخكام المُسلمين» يسان بهم على قتالٍ المُشركينَ» 
وإتما ضاف الدَارٌ إلى المُسلمينَ لان العَلبةَ لهُم . 
(۲) ينظر «الحاوي الكبير» للماوردي [491/10] . 
(۳) أخرجه: أبو داود في كتاب الخراج/ باب في إحياء الموات [رقم/ ]۳٠۷١‏ . ومن طريقه البيهقي 


في «السنن الكبرئ» »]١57/3[‏ وكذا ابن حزم في «النحلئ» [13/6] » من طريق ابن أبي 
مُلَيكَدٌ ؛ عن عَروة هه به. 
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ك الك انرا ام صل به يدفعه إلى غَيْرِهِ حصي للْمَفُْصُودٍ 
وَل التَحْجِيرَ ليس ب ِحْيّاء لَِمْلِكَهُ به ؛ لِأنَّ الإحيّاء إنَمَا هُوَ الْعِمَارَةُ وَالتَحْجِيدٌ 
اولجس a e‏ 
رهم عَنْ ٳخيائه بي غَيْرَ مَمْلُوكِ كَمَا كان هُوَ الجخ ! سَرَطَ تَزِكَ 

-ج غاية البيان 48- 
قوله: (قَالَ: حو اؤضا وَلَمْ غفا قلات سن ؛ أَحَدَهَا الام 


دما إلى غَيْرِو) » أئ: قال القُدُورِيٌ و« في «مخكصره». 

وذلِك لما رُوِيَ: : أذ التي عع بلا بن الحارث اعقب فقال كه عر 
هك د یي ل م شيك رل انمره ولم به طك تة" عَنِ | الاس ؛ 
َأفْطَمَ عُمَرُ العَقِيقٌ )(4) ركا فلك بكشرة الصّحابِة من عير ذكير . 

وقد رَوَيْنَا کل ا عند قوله: (تن َيه بإِذْنِ الإمَام مَلَكَهُ) عن الت 
E‏ الَيْسَ لِمُحْتَجِرٍ حو حَقٌ بَعْدَ ناث س 

وقد روي ذلك عن عْمَر په ی. 


)0 ينظر: «مختصر القدُورِيَ؛ [ص/١14]‏ . 

00 وقع بالأصل: ايقطعه» . والمثبت من: ن وقعاء والجكء ولغ . 

60 وقع بالأصل: التَحْتَحبة) . والمثبت من: ن١‏ وج١٠‏ ولغ ووقع في: م٠.‏ التحتجره» . 

() أخرجه: ابن خزيمة في «صحيحه؛ [رقم/ »]۲١۲١‏ والحاكم في «المستدرك على الصحيحين» 
[031/1] » وعنه اليبيقي في «السئن الكبرى»  ]161/ ٤[‏ من طريق الحارِث بن بلالو» عن أو ر به - 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح ولم یخرجاه) . 

() سبق تخريجه قريبًاء 

(3) أخرجه: أبو يوسّف في «الخراج» [ص/ ٠ ]١١4‏ من طريق سيد ب ن المُسيِب ‏ عَن عُمَرَْنِ الطاب 
يل قا «من أَحْيا أْضًا میت قي »ولس لِمُحْتَجرٍ حى بعد ثلاث ينين». اقات ت 
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چو 


- وله - : یی حجر َم ثلاث مین حل ٠‏ وَلإنه إذا 
EE‏ إلى َه رمان هع مور فيه كم رمان يج 


3 ين 


فيه إلى ما تخخدة [rr] o‏ دراه بثلاث ث سنينٌ ؛ لان مَا دوا مِنْ السَّاعَاتٍ 


و غاية البيان 2. 
فال احتجرْتٌ الأرض ؛ إذا ضريْتٌ عليْها مَنارًا » أو أعلّمْتٌ عَلَّمًا في حدودها 


ان الشَّيءِ: اجتذابه إلى فييك مِنّ المحْجَنْ» والمغنئ: الامتلاكُ 
والجِيّازةٌ لنفسه. ٠‏ كذا في «الفائق)20. 

اعلّْ: أنَّ الاحتِجارٌ ُو الصّحبحُ ود ذكر الها في ممْناة: النُحجير 
والنّحجّر”'" أيضاء ومغناه: الإعلامٌ بِنّه قصَدَ إحياء المّواتِ بِوَضْع الحَجَرٍ ونحوه 
حولهء واشتقاقه من الحجر [أؤ من الحجر]() بسكون الجيم » وهو المع ؛ لأنّه 
عَم [/ءظام] هذا الموضع لمَنْع غيره عله . 

ثم الاحتجارٌ يحصلٌ وضع الحَجَرٍ على الجَوانب الأذيع» وكذا بضع 
لَك أو الحخشيش مع وَضْع الاب ٢٠د‏ عليه ين 2 مام المُسَناو» 
وكذلك إذا عرس ول الأرض أَعْصانًا يسك أذ كتين الأرضَ من الحشيش » 
وأحرّقٌ ما فيها ِن اسوك وغير ذلك . 


= الزيلمة في «نصب الراية» [4 /44]. 

ك4 ينظر: «الفائق في غریب الحديث) للزمخشري [9551-171/1] ٠‏ 

(؟) وقع بالأصل: «رالتحجير». والمغبت من: ان وم٠‏ ؛ والج)» واغ1. 

(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ١(ن!»‏ وااغلاء واماء والج». 

(4) المْسَنَاةً: المّدُ الذي برد ماء النهر ين جانبه. وقد تقدم التعريف بذلِك . 

() ينظر: «المبسوط) [۳۹/۲۳» ٤١‏ ]» اتحفة الفقهاء» [۳۲۲/۲] » «بدائع الصنائع» »]۲۸١ ١ ۲۸٤/٥[‏ 
«البناية» »]۳۳١/٠١[‏ «تكملة البحر الرائق» ]۲١۸/۸[‏ » «الفتاوى الهندية» [ه /و > ٠ ] 400٠:‏ 


ب كتاب إحياء اترات چ TY‏ 


َانُوا: هذا كله ديات ماما ذا اما عَيْدُهُ قبل مضي مَذِه الْمُدَة مَلَكَهَا 
يُكرَه وَلَوْ فول يجوز 
بير الجر بن عور حَوْلَهَا أعْصَاَا اة و نقی 
و غاية الب يان چ 

ثم الاحتجارٌ هَل يُِيدٌ الملْكَ أم لا؟ فيه اختلاف المشايخ ل » قيلّ: بيد 
یکا مُوَقنَا إلى ثلاثِ سين » وقيلَ: لا يُفِيدٌ. 

وثمرةٌ الخلاف تظهرٌ فيما إذا جاء إنسالٌ آخرٌ قبل مُضِيٌ ثلاث سِنينَ وأخياة؛ 
كن قالٌ: إن الاحسجارٌ لا فيد ملا ؛ قال: مله الثاني »وشن قال: يُفِيدٌ لا مله 


حمق الإحْمّاء مِنْهُ دون ن الأول وَضَارَ كَالِِسْتِيَامٍ قا 
العقدء 5 التَخجِيرٌ 55 َد يَكُونُ ب 4 


ا 
الثاني » وينزعه الأول من يده. 


الزقبة؛ فاه لا يُصَدَّقُ المُقرٌ في ذلك . 

وجه من قال لا فيد يلكا: أن الاحعجاز ليس بإعياي وإتما هو بمنزلة 
الامتيام على الاخياء» قلا بيد كا كالاستبام في باب البيع ‏ إلا آنه يكره إخياء 
اني قبل ضري ثلاثِ سني مُراعاة لحَقّ المُحْتجِرٍ » ونفيًا للوّحْشةٍ عنْه. كذا ذكر 
ُوَامَرْزَادْ في شرح كناب «الشزب» » ولكِنَّ العبارة تبدَّلَثْ. 

رما الإحياغ: فقّد رو ابن رُسْتّم عنْ محمّدٍ به أنه قالّ: الإحياء أن يك 
ريشقيهاء فإن كَرَبَها ولم يَسْقِهاء أو سَقاها ولم يَكْرْيْها ؛ فإنّهِ یون تحجيرًاء ولا 
يكو إحياءً» فان سَقاها مع حَثْرٍ الأثهارٍ يكونٌ إحياءً؛ لأنّه وَج ِعْلانِء فأشبة 


() سبق تخريجهء 


© چ كتاب إحياء المَّات‎ NEY 


فبا مِنْ الْحَشِيشٍ أَوْ الوك 
آذ ا تح النّاسَ ِن 
و أ زاين وَفِي الأخير وَرَدَ الجر . 

سَقَامَا كَعَنْ مُحَمَّدِ أَنَهُ إِحْيَاءٌ: وَلَوْ مَعَلَّ ھا کون 
عر وکا ول ی يغ كيرا . وإ قا ع حر 
18 » ولو حَوطََا أو سََمَهَا يت يَْصِمٌ لاء 


إ! » وَكَذَا إِذَا بَذَرَهَاء 
قَالَ: ولا بور ياء ما َوب مِنّ العَامِرِء ويرك عى لأَهْلٍ القَريَق 
و غاية البيان ج 


الكرَابَ والسّفي» َم إذا حوّطّها مها بحيثٌ يْصمٌ الماء» فاه يكن إحياء؛ 
لأن هذا من جُملة البناءء فيكون إحياء» وإن برها يكون إياء» فهذه جملةٌ ما 
قي فى التُّحجير وَالإخْياء. 


َالمُسَنَاةُ: ما تى لصيل ليرد الماء. 

وحَوّطَهاء أي: جَعَلَ لها حائطّاء أو سَتّمَهاء أراد بالسنيم جَغْلَ المُسَنَاة 
قوله: (حَصسدَ) » أيئ: َع » كما في قوله تعالى: ف دنور4 [الراقنم]. 
قوله: (وَنِي الأَِرٍ ورد الحَر) » أيْ: فيما إذا عفر ِن بر ذراعًا » أو راعئن . 


يغني: ذلك يكونُ تخجيرا ؛ ا جاء في الخبر: من حفر ِن بغر ذِرَاًا؛ َو 


م . 
A‏ قا مك عق © sees‏ قر ع عد وه عه ان 2 و عت 
قوله: (قال: ولا يَجُورإِحْبَاءُ ما رب ِنَ العَاِِ» ويرك مَرْعَى لهل القَزيَة 


0 قال الزيلعي: «وهذا الحديثٌ ما ريه » ولا أعرفه» ولم ار من ذكره) ٠‏ وقالّ العيبِيَ: : للا يلزم من عدم 
معرفة الزيلمي آلا يكون هذا حديئًا/ وقال ابن حجر: : الوهذا الحَدِيث هَكذا ذكره السغناقَىَ ولا وجود 
لهُ في شَيْء ين کُب الحديث» ٠‏ ينظر: انصب الراية) للزيلعي ]۳١۸/ ٤[‏ > و«الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية» لابن حجر ]۲٠٠١/۲[‏ » و#«البناية شرح الهداية» للبدر العيني [۲۹۱/۱۲] . 


1F 
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كه ين 


حتِيقَة أو لال على ما ياه لا 


ترح ry‏ م لبها حَة 
کون مَوَانًا تلق حَقَهِمْ بها نة الطريق اهر . وعَلَى هذا َانُوا: لا يَجُورُ 
سوست د لل تعد ع ةا فنك 
يرا یعص ای)۰ آي قال القُدُورِييٌ هه في «مختصّره)(2. 

اعلّم: 3 القُدُورِيّ د رط في المَوَاتٍ: أن يكو بعيدًا مِن القرية » وهو [۷/ء۷٠واء]‏ 
التڙوي عن أبي يوسف طق » وو اتيا الطحَاويٌ » وقد ذكزناة في أل كتاب إحياء 
المَوَاتِ + 

وفي ظاهر الرّواية إذا انقطعٌ عنةٌ الماءٌ وارتفاقٌ أهل القرية» ول يكن يلكا 
لأحدٍ؛ كان مَوَانًا 

وجه ما ذهب إِلئِ القُدُورِي جه :أله إذا كان قاين نات ؛ لا يتَطمُ عله 
ارتفاقٌ رر القرية بواحدةء وريّما تع لهم حَاجه اليه فلا يجوز قَطْعْ حقرقهم 
بإخيائه ؛ لأنَّ في ذلك ضررًا على أل القَرية» قلا يجورٌ؛ كما لا يجورٌ إحياء الطريي 


وَالتّهر- 

وفي «التحفةة: اما یکون تبعًا لبعض القرئ مَرْعَئ [1401م] لمَوَاشِيهِم ومُختطبًا 
لهم في حمّهم ؛ لا يجودٌ للإمام أن يَْطعها بين أحد؛ لأنّ في ذلك ضررًا يهؤلاء» 
ولكن ينتفع بالطب والقَصَبٍ الّدي فيها هؤُلاء وغيرُهم اليس لهُم أن يَمْنعوها 
عن يرهم ؛ لأنّها ليسث بولك له . 

وقالٌ في «شزح الطَّحَاوِي): «وليسّ للإمام أن يُقْطِعَ ما لا تى للمسلمينَ 
7 م 

يَغْني: إذا كانث أَجَمَةٌ أؤ عبِضَةٌ: أؤ بحر يَشْربونَ منة» أو مَمْلّحَة0؟» لأهل 
)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/١٤٠].‏ 
(1) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [۳۲۲/۳]. 
(6) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأَسْيِيجَابِيُ [ق/۲۹۴] . 
(؛) المملحة: نبت اليح ٠‏ ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [/9078] + 


* چ كتاب إحياء المَوّات‎ TYE 


اور َع ا لا َى اشوین عن الولح والآبار الي يكي الاس متها 


له حَرِيمُها ا يَجُورُ لام أن يَْطَمَ ما لا 


FR Ee 


غت المُسلِِينَ عله كالح و بار الي يقي ي الاس ينها 


قَالَ: كَِنْ ن كَانَتْ لِلمَطَنِ ؛ َحَريمهَا أرب بَعُونَ ذِرَاعًا لقَوْلِهِ - 8 ۔ «مَنْ حَفَرَ 
+8 غاية البيان چ 
البلدة ؛ فليس للإمام أن بطع [ذلك](2 لأحدٍ. 
راکسا ج ميل وکیا ومُما الزّعٌ المخصود. 
ومَطْرح الحصائد: هو الموضع الذي بى د فيه الرَرع المخصود للكدس 
ويُقال: أقطمّه السلطاثٌ أرضّ كذا. أيْ: أغطاها ليْحْييها . 
قوله: (ِمَا درن إشارةٌ إلى قوله: 2 حَاجَتهِمْ لبها . 


َل كه أي: م ّ ® 
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قوله: (قَالَ: عن لر را في بر 
في «مخمّصّره2"(0, يغني: إذا 
ییو متش كل خیش سن لکد حرفي حي برا 
َو مُحْدِتَ شيئًا؛ لأنّ > حَفْرَ البئر إحيا 


وحَرِيمٌ البثْرٍ: تَوَاحِيهِ: 

1 2 Een ASE a 

قوله: (قَالَ: قن كَانَتْ لِلمَطَن ؛ فَحَرِيمُهَا أَرْبَعُونَذِرَاعًا) » أئ: قال القُدُوري ي 
)0 ما بين المعقوفتين زيادة من : لان » ولاغ)» والجلء 
0( الک المجْتَمعُ ين كل شيء» نحو الحَبّ المحصود» والتمر» والدراهم» والرّْل المتراكب. 


والجمع: : أكداس . بنظر: «المعجم الوسيط» [۷۷۹/۲] . 
(۳) ينظر : امختصر القَدُورئ» [ص [té ٠|‏ 


¥ 
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بنرا َه مما حَوْلَا أربَعُونَ ذرَاعًا عَطَنا لِمَاشِيتهِ) ب 011111111 
جه يتوانين SSG‏ 
في ١مختصّره)‏ » وتمامه فيه: ووو 

وَالعَطَنُ وَالمَعْطِنٌ: : مناخ الإبل ومبركها 

والنَّاضحٌ : التعيدٌ الذي يُستّقى عليه . 

والمُرادُ من بغر المَطَن: الي يُشتقى ع منّها باليد ٠‏ 

وين بغر النّاضح: الي شق ع منْها بالبعيرٍ. كذا قالوا ٠‏ 

وقال أبو يوسُّف 4# في تضنيفه المُسمَّى بكتاب «الخّراج»: ااوتفسيرٌ بِثْرٍ 
چ : أنّها التي ي 3 شی منها الع بلإبل» وين لمن وجي بئرٌ الماشية شية اللي 

لقي الرَّجُلُ منها لماشيته» ولا يد قى منها الزّرعٌء وكلّ بئر يُسْقّى منها الع 
الي في ب قاض ٠ ٩‏ إلى هنا لفظ أبي يوسّف 4# . 

وقالٌ الطَّحَاوِيُ في «مختصّره»: اومن حَفَرَ برا لطن في أض ميتةٍ» 
لها على ما ذكزنا ين الاخيلاف الذي في الوه الذي يمه فله حريثها ين 
0 جانب مِن جوانيها أزبعونَ ذراعاء إلا أن يکود [0000طام] الحَبْلٌ يتجاورٌ 
أربعينَ ؛ ن؛ فیکون له إلى [ما يتنامئ إل ابل » » إن كانت بئرٌ ناضح فحَرِيمُها تون 
ذراعًا ِن كل جانب من جوانيهاء إلا أن يکود بها يتجاورٌ السِينَ؛ ؛ فیکون له 
إلى]”" مُنتهى حَبلها)29 . إلى هنا لفظ الطّحَاوِي . 


ولم يذكُرٍ الطّحَادِيٌ القُدُورِيُ با في «مختَصَّريْهما) الخلاق في حر حَرِيمٍ بر 
لاضع » ٤‏ بل ذكَرَا مطلقا أنه مون ذراعًا: 


٠ ينظر: المصدر السابق‎ )١( 

() ینظر: «الخراج» لأبي يوشف [ص/۱۱۳] ۰ 
(6) ما بين المعقوفتين: سقط من: «(م. 

(؛) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/8 ٠ ]155- 1١1‏ 
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ج غاية البيان ¢. 

وذكرٌ القَدُورِئُ في كتاب «التقريب» شيخ الإشلام راه زَادَهُ في 
«مسوطه» » والإمامٌ الام جَابِيٌ في شرح الطّحَاوِيٌ) 07 ا وا : آنه أزبعونٌ ذراعا 
عند أبي حَدِيفَةً يله . 

وعندَهُما: سيُونَ ذراع(2. 

لهما: ماروئ أبو يوسّف بيه في كناب «التتراج»: عن الحسن بن عِمَارةَ 

عن الزمْ ي مه قَالَ: : قال وَسُولُ اللو اة : : احَرِيمٌ لعن حَمْسْالَةٍِرَاعٍ » وَحَرِيمٌ 
1 ضح سِنُونَ اعا وَحَرِيمٌ بْرِالمطن أَرْبعُونَ اعا . 

سير 0 


ولأبِي حَنِيفَة: ما رو أبو يوسّف و أيضاء وقال: حدتتا إِسْمَاعِيل بن 


اراك ج ااي : أن رسولٌ [/»؛:د] الله کل قالَ: «مَنِ احفر بغرا کان لَه 
حَوْلَهَا يعون ذِرَاعًا عَطَنًا نا لِمَاشيته) 7 . 
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وقال آبو يوشّف أيضا: لتا أَشْعَتٌ بن سَوَّارء عن الشّغيرة * 
قالَ: «حَرِيمٌ البثْر بترن يتان متنا رعق رکا وعقاء لا يدن لير 
لعفي ییو لا في 04 

وحديث الشّخبِيّ أل على اراد ؛ لاله ملق يشل بثر الاح » وبثر العطَنِ 
جميعا. 


(۱) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأَسْبِيجَايٌ [ق/۲۹۲]. 

(؟) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص ]١۳١ ٠٠١١‏ » «المبسوط) [*2171/17 ][٠١۲‏ » «تحفة الفقهاء» 
[۳۲۳/۲] » «بدائع الصنائع» [۲۸/۰)» «فتاوئ قاضي خان» »]۲۲١/۳[‏ «تبيين الحقائق! 
[/+م] » «تكملة البحر الرائق1 [41/8؟] ؛ «حاشية ابن عابدين» [0/3+؛] » «الفتاوئ الهندية) 
-[év/°]‏ 

(۳) أخرجه: أبو يوسف في «الخراج» [ص/۳١۱]‏ » بهذا الإستاد به. 


1V 


چ كب إحياء النات ۾ 


ê 7 00‏ هم Eo‏ 5 
نم قل الأزتغون من كل الجوائب. وَالصَّحِيحْ أَنَهُ مِنْ كل جَانِب ؛ لان في 


0 م 


لما إلى ما حَفْرَ دونة . 


الأراضِي رخو 
(وَإنْ كانث للئاضح تَحَرِيمْهَا موت ذِرَاعَاءِ وَهَذَا عِنْدَهُمًاء وَعِنْدَ أبي 


لْهْمَا قَوْلهُ &&: |ء.. 


بير داه للاسْتَقاءِ 


لعا نديد ية التهاوت ولا ويا ير: + 
س و جڪ اتا 
ن - وإن كان ذكرّ فيه المٌطن -: حمل على آله در ؛ أله 
الغالبُ» ولم يدل ذلك عَلن ايد ؛ بدليل حديث المي بهد ولان بوت 
الحريم يخلافٍ القياس ؛ لان استِخقاقٌ الحافر بعَملِهء ومُو الحفرٌ ,ولا ر لعمله 
في غير موضع الحفر . ولكن قبما افق عله الأحاديت حيار م 
الاخيلاف في الحديث ؛ عَمِلنا بالقياس اه ولم ّت الحَريمٌ فيما وراء الأزبعينَ 


وهذا معُنئ قوله: (وَفيِمَا تَعَارَضَا فيه حَفِظَنَاهُ) rs‏ 
بتر النّاضِح والعَطَنٍ من ن حيثْ المغنئ كبثر واحد ؛ لاله َد نرح الما٤‏ ين ر 
ایر وین بثر لاضع قد یتح الما بابد ومسا إلى آنا فقوم القرائني 
البثرين جميمًا؛ لشْرْبٍ الماء. فصارا من حيثٌ المُنئ يئر واحلوء وج فجُعِلَ ا 
الوارة2'7 م في المَطلّنِ واردا ف في النَّاضِح ؛ لتبقن الأقلٌ . 
توله: (الأَربَعُونَ مِنْ كُلّ الجَوانب)» يغْني: يكونُ ين کل جانبٍ عشرءٌ 
أي ٠‏ والصَّحبحٌ: أن الأبعينَ يعبر ِن كل جانب . 


0 وقع بالأصل: «الواحد». والمثيت من: لت والجف ولغ 1 


11۸ + كتاب إحياء المَرّاتَ #* 


ولا الم على کبوله الكل به اى عِندة ِي لاص الشختف في وله 


وَالْعَمَلِ بوء وَلِأنَ القاس يأب اسْتِحْمَاقٌ اريم ؛ اَن عَمَلَه ي مَوْضِعٍ الْحَفْرٍ 
چچ غاي البيان چپ 
قوله: (وَالعَامٌ م الم على بول وَالعمَل به اوی عِيْدَهُ من الحَاص المُخْتَلَفٍ 
في تبُوله). 
اراد بالعامٌ لمتَقّقٍ حديثٌ الحسَنِ» وراد يالخاصٌ المُختلفب: حديتٌ Ward‏ 


صَدَقَةُ 20 وعَلى قوله: 5 في اشزات صَدَقَةُ20. 


لعيية کا پیر جا بيك ی 


راغا . جزاءً وحُكْمًا حفر البثر مُطلقًاء أي بثر كانث » فت هذا الحُكُمْ في 
بئر النّاضِح » كما ثبت في بر العَطَنِ ؛ عملا بعمويه . 

أا قوله: «عَطَنًا لِمَاشيعه0068» لیس بعقييد؛ لأنّه إنّما 0 بیاتا لِمَا يَصْلُحُ 
له حرم البئر في غالب الأخوال» وهو كوثه مركا ومُنَاخًا للماشية» وحَريمٌ بثرٍ 


(۱) مضئ تخريجه. 

(؟) أخرجه: الترمذي في كناب الزكاة/ باب ماجاء في زكاة الخضروات [رقم/ 1۳۸] » والدارقطني 
في «اسننه) [96/7] » ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق) [5/1] » من حديث مُعاذِ بن جيل 
ا ا 
قال الترمذي: «إسناد هذا الحديث ليس بصحيح» وليس يصح في هذا الباب عن اللي ية شي ٤ا‏ . 

(۳) جزء من حديث مضی تخريجه. 

0( وقع بالأصل: «في ماشيته) ٠‏ والمغبت من: (ان)» و« ٠‏ والج2؛ ولاغ1. 

(0) جزء من حديث مضئ تخريجه . 


¥ 


214 ie 


ITE‏ زی ج 
ينكئة اَن يبر لبعد حول البثر كلا اج فيه إلى زا مَساقَة. 
؛ قَحَرِيمَهًا حَمْسْمِائَةٍ ورام ويا لاد الاج 
E‏ مي َرَج لِلررَاعَة قلا بد مِنْ وضع يَجْرِي فيه 
وسو کے 
لناضح أ أيضًا يَصْلْحُ مَبْرَكًا [للماشية]» فافهم . 

قوله: : (وَالاسْتِحْقَاقُ يو)» بالرّفع» | ي: : الاستحقاقٌ يِحْصّلُ بِالحَفْرٍ» وقد مرّ 
بيانه ٠‏ 

قوله: (كَالَ: ِن كَانَتْ عَيتا؛ فَحَرِيمُهَا حَمْسْمِاكَةٍ ذِرَاعِ)20, » أيْ: قال في 
امخصّر ادو 0 

وف «المخِصّر» مختل» في بعض الخ اجار ٠‏ وفي بعضها: 
اود ٠‏ وعَلئ الثاني اعتمَد في «شزح الأقْطَع 48»» فلأجل اولاني الخ 
ل صاحبٌ «الثافع) اهم : : وإ [/. ۰ کات عيتا ؛ فحرِيمُها حَمسمائةٍ» وفي رواية: 
للاثمائة؛ وشي الإْلام خْوَامَر رَادُ هه لمْ يكز في «مزبسوطه» سوئ حَمسمائة » 
[والأصخٌ عندي خمشمائة] ؛ لأته موافقٌ لحديث الذُهْرِيّ عن الب کل آله 


)0 ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن) » وغ)» ولم؟؛ والج». 

0( قال في «التصحيح): وذكر الطحاوي خمسمائة ذراع » وهذا التقدير ليس بلازم » بل هو موكول إلئن 
رأي الناس واجتهادهم» اه. وفي «الهداية»: والأصح أنه خمسمائة ذراع من كل جاتب ٠‏ ينظر: 
امختصر الطحاوي» [ص/ ]١7‏ » «المبسوط») [171/77غ ]١١۳‏ » (تحفة الفقهاء» »]٣۲۳/۳[‏ 
«بدائع الصنائع» [/85؟]» «تبيين الحقائق) [9/1. ۲۷]» «الجوهرة الثيرة» »]٤۷١/١[‏ 
«التصحيح والترجيح» [ص/١١؟]»‏ «الفتاوى الهندية» »]٤۷١/١[‏ «اللباب في شرح الكتاب» 
[rrr]‏ 

() ينظر: «مختصر القدُورِيَ» [ص/١٤٠].‏ 

(؛) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» واغ». 


ا 


0 يه كتاب إحياء امات 4# 


المَاءُوَمِنْ حَوْضٍ يُجْمَعٌ فيه الْمَاء. ون تؤضع ر 1 ئ فيه إِلَى الْمَرْرَعَةَ مَلِهَذَا 
عدر الزَاَة» ادير بحَمْسِهائَةٍ لوقيف . وَالْأْصَحٌ أنه حَمْسِْائَة ذرَاعٍ مِنْ 
و غاية البيان 47 


قالَ: ١حَرِيمُ‏ العَئنٍ 
يِه في «مختّصّره) فقال: «ومن حمر عيتا في اض عَوَاتٍ» وملّكّها بما يُمْلكُ به 
مما ڙنا فله حَِيمُهاء وهو خمسمائة ذراع ين كلّ جانب بين جوانيها»””' ٠‏ إلى 
هنا لفظ الطَحَاوِيّ 2 . 


ق راع © وهذا هو التوقيف » وعَليْهِ نص الصَّحَاوِيُ 


والقدیرٌ پثلائمائة بالاجتهاد» تی بو 

الحريم إذا حر إنسان بقربها برا أو عينًا ؛ كي يذهب ماؤّهاء أو لا ينقص. 
ونا جيل حر يم العين أكثرء لان الماء إذا نيع د ون الأرض ؛ لا بد له ِن 

موضع يجري عله : ثم لا ب ون لقع الماء؛ ليجتمعٌ فيه الما كالمّديرٍ؛ ثم لا 
ري منهُ الما إلى الكَرارع والكرُومٍ» فلكثرة حاجة صاحب العَينٍ 
إلى الحريم ؛ جُعِلَ حريمُها أكثر» وتعيّنَ حمسمائة بالنُوقيف. 

ولكن اختلفٌ المشايخٌ ولد تھا ِن كلّ الجَوانِب» أو من كلّ جانب ؟ كما 
اختلفوا في ڪريم البثْرِء والصّحيحٌ نها ين كلّ جانب. 

ومن مشايخنا ن قالّ: إن التقدير بالأْبعينَ في البثر» وبكَمسمائة [0+10«ظاء| 
في العَين في أرَاضِيه ؛ لأنَّ فيها صلابةء أا في ديارنا فالأراضي ووا فاد 
على الأرْبعِينَ والكّمسمائة إذا اْتِيجَ إلى ذلك ؛ لأنّه ربّما يجيء آحَدُ فيفر برا 
فوقٌ الأزبعين » أو فوقٌ الخمسمائة» فيذهبٌ ماء الأرّلِء أو يقل لرَحوةٍ الأض » 
وفيه ضر لا محالة . ١‏ 


من الصرر بإثباتِ هذا القدرٍ من 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) يتظر: امختصر الطحاوي» [صن/ة*1] ٠‏ 


چ كتاب إحياء لمات 4# نين 


9 
ع 
6 

دما 


کل جاب كَمَا ذَكَرتَاه ة في الْعَطَنِء وَالذَّرَاعٌ هي امسر 


َقِيلَ إن ل في الَْينِوَاِْريمَا دزا في أَرَاضِيهِمْ اة يا َي 
أراضیتا رََاوَةٌ راد ئ لا يتحول الْمَء إلى الاني يطل الول . 
حص چ بوي کی 

قوله: (وَالذرع جي مسر أي: : وهي فراع العاتق» وهي فراع ع الكزيَاس 20 
أقضر ين ذراج المساحة ة التي هي فرع ع المّلك؛ لأ ذراعَ المساحة سبع م قبضات 

مع ارتفاع الإبهام في کل رة وذرا اع الكرْياس سبع م قَبضاتٍ بدون ارتفاع الإبهام» 

وهذا هو اختيارٌ خوَامَر زَادَهْ يم . 

وبعضُهُم اختارٌ ذراعَ المساحة؛ لأنّها أي بالمَمْسوحات» هكذا ذكَرَ 
أضحابنا ا ا ذراعٌ المساحة» ولكن فيه نظو ؛ لأنَّ أضْحابَ المساحة ذكروا في 
م 9 اشع: هي الهاشمية : وهي ماني َبِضاتِ » والقبضة: أربعةٌ اسا 
والأضبع: ست شعيراتٍ بطونٌ بِعْضِها مُلاصقةٌ هور بعض » والشعيرةٌ: ست 
شعرات من شّعرٍ البردَؤْن . 

قوله: (وَمَد بيه ِن قبَلُ) . 

قال بعضٌ الشا رحین اا بيا الوجة في أن الكَمسَمائة يعبر مِن 
کل جانب ؛ لاله لم كد بيانَ الذّراع المُكَسَرةٍ فيما تقدَّم. 

قت : لالم اله ل يذكزها؛ لاله دك ذراع الكزتاس » وهي الدَرع لكر 
في كتاب الطهاراتِ في باب الماء الذي يجوز ب به الؤُضوءٌ» واختارّها 3 تَؤْسعة للأمر 


)١(‏ الكذياسٌ ‏ بكشر الكاف : ثياب فة وقد تقدم التعريف به- 

(؟) البرذون: يُطلق على غير العربي من الخيل والبغال » من الفصيلة الخيلية » عظيم الخلّقة» غليظ 
الأعضاء » قوي الأرجل » عظيم الحوافي » والجمع: براذين. ينظر: «مختار الصحاح» [ص/41] 
«القاموس المحيط» [ص/ )]١517‏ «المعجم الوسيط» [44/1]. 

(5) يريد به السغناقي . كما في «البناية شرح الهداية» [801/11] . 


HF‏ چ كتاب إحياء الات چ 


ا لول ن 56 5 کت و راد أَخْلّ لاني ف فيه 00 : باع 


ِرَفْعِهَاء وَقِِلَ بد ست المْْصَانَ FE‏ سه تفْسِهِ كَمَا إذَا هَدَمَ جِدَارَ غَيْرِه [:.٠اه]‏ 


هدا هو اليح ذَكَرهُ في ادب الْقَاضِي لِلْخَضَّافِ . 
لح ل هت غهايةالبيان چ 
عَلى الاس ؛ لأنّها أقْصِرٌ 

قول (كَالَ: كَمَنْ آرَاد أَنْ حفر برا في حَرِيِهَا ؛ مع م مِنْهُ)؛ آئ: قال 
قوري نف في «مختصّره»90: يعني : راد :خر أن فر بترا في ڪريم العَينِ الي 
أخياها [/.ه١ظ]‏ الي عرو اللاي ا 
يذهبٌ ماءٌ البثْرٍ الأولئ أو ينق 


تفي الأول فوات حه . 


وفي الاني: الإِخْلال بحمّه » وكلامّما لا يجورٌ؛ لأنَّ فيه إضرارًا يه 

فلو احتفرٌ آخرٌ برا في حَرِيمٍ الأوّلٍ ؛ فللأوّلِ ن سپا تدّعاء وچ ما 
ند ين الأزضيء ول أراة مُؤاخذةً القاني يذلك ؛ فله ذلك » لكنٍ اختلفٌ المشايح 
ملك فيد 

و ل نال ادر بر TT‏ 
(۱) ينظرة «مختصر القُدُورِيّ» [ص/١8١]-‏ 


)60 الكَبِسٌ: هر طَمّك حُثْرة بثراب . وكشت النهر والبثْرَ كمسا إذا طَمَدْئها بالثّراب . وقد كس الحُفرَة 
يَكْبسّها بسنا إذا طّواها بالٌراب . ينظر: «السان العرب» لابن منظور /١80/[‏ مادة: كبس] . 


في کناب إحباء اتات 4 r‏ 


ودر طَرِيقَ عة الْصَانِء وَمَا عَطِبَ في الْأَوَّلِ قلا صَمَانَ فيه؛ لاله 


یر معد إن كان بِإذْنِ الْإمَامٍ اه وَكَذا إن كان 


وَالعُذر لاي ية اه جعَلَ في الْحَفْرِ تخجيرا وَهُوَ يسبل ينه يكير إذن 
ی ا یاو ییاوایوا ا 


حَيْتُ حَمْرَ في ِلك غَيْره. 
تلت وی دم 


کاس في أرض غيره تعَديايُ ومر برَفْجهاء وقِيلَ : ممه التّقصانً » ثم يكُبسه بنفسه» 


و 


ُرّمُ الأرضُ بلا حَفْرِ ومع الحفر» يمه تقصان ما بينهُما» ؛ كما إذا هدم جدارٌ غيره» 
EEG‏ 


يمه قصال الهدم » ثم نيه بنفيه . ذكرّه الحَصافُ في « أدب القاضي» . 
ولف الحَصّافٍِ في الباب الحادي والعشرين يِن أدب القاضي»: «وإن ادَعَى 
على رَجُلٍ أنه حثَرَ في أَرْضِه حْمَْرة أضَرٌ ذلك بارضه » وأراد استخلاقه على ذلك » 
نما عليه التُصانُ في ذلك » ويستخْفُه القاضي على الحاصِل يالله يك ما له عليك 
هذا الذي ااه ومُو كذا وكذاء ولا مه على التّبِِ)0© . إلى هنا لظ الصا 


م م لا مان [:/5:0:ا»] فيما عَطِبَ يالبثر الأولى » سواء أخباها بن الإماوع 


إن الاما ولهذا ملك اثر في الحالئين» » فإذا كان له ولايةٌ الحَفر ؛ ول ڭوق 
منعديًا » قلا يضمن مااقولد ين حَفره» كما لو حَمَرَ في داره: 


وكذلك لا إشكالّ على قول أبي حي وله: : إن كان حمر بإذْنِ الإمام» فأمًا 
إذا كان حَمَرَها بلا إذْنِ الإمام ؛ تفي إشكالٌ على قوله. 


وڪله آن يُقَال: له ولايةٌ التخجير بير إِذْنِ الإماوء وإن لم يكن ه الإخيا 
بير ذه ؛ فيِجْعَلُ حفر بير إِذْنِ الإمام تتحجيرًا لا إحياء» فإذا كان كذلِك ؛ فقّد 


. ]۱۸١/۲[ ينظر: «أدب القاضي /مع شرح الصدر الشهيد» للكّصّاف‎ )١( 


نكل © كتاب باد اکت 8 


وَإِنْ حَفَرَ النَانِي بنرا وَرَاءَ حرم الال كَل هب مَاءُ لر الول قلا كي 

عليه لاه عي معد في راء لاني اليم من الريب اة دُونَ 
الْجَانِتٍ الأول لبن يك الْحافر الأول في 

اماق الْكرِم وقي هو عِنْدَهُمَا. وَعِنَْهُ لا حرم لها ما لم َه الْمَاء عَلَى 
و غايةالبيان چ 

فعلّ ما له عله قلا یکون معدا » فلا ب طمن ما تول منة »وما عَطِب في بثر القاني 


بق شو حدم يما أنه تمد في علا السفرء تال لري وأ الا زل بير 
إذْيه» فصارٌ كما إذا حَمَرَ على قارعة الطريق. 

قوله: (دَإِن حمر َي پرا راء حريم الأوّى)» أي : خارج حَرِيمٍ الأولئ » 
فذهب ما البثر الأولئ ؛ لا شيء عليه ؛ وهله ين سائلٍ «الأضل)7) ذكرها تفريعًا. 

وذلك لأنّه ليس بمكعد في هذا الحفر؛ لأنّ له أن حر بثرا حارج ريم 
الأول والحاف مسب فإذا لم يكن متعاني د في اليب لا يكونُ عليه ضمانٌ» ثمّ 
لاني الحريمٌ ِن الجوائب الَاثِ» ولا حرم له من الجائب ادي هُو حريمٌ بثر 
الأوَّلِ؛ٍ لان ذلك القَدرَ صارَ يلكا للأوّلِ ؛ gE‏ 

قوله: (وَالقَناةُ که حَرِيمٌ قد ر ما يُضْلِحُهُ). ذکرها تفريعاء وهي يِن 
مسايل الأضل۲ "بي : إذا أخرج لومي فلّها 

ين الحريم ما للبثْرٍ ‏ كذا في «الأضل»"» ولم يرذ على هذا . 

وقالٌ في «الشّامِل): «القناة لها حريمٌ مفرّضٌ إلى رأي الإمام؛ لأنّهِ لاض 

(1) ينظر: «الأصل /المعروف بالمبسوط») [118-171//4/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


(۲) ينظر؛ «الأصل/المعروف بالمبسوط» /1١4/4[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
(۳) ينظر: المصدر السابق. 


| 
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الأَرْض؛ لاه كوه فى لتَحْقِيقٍ يبر بالتهْرٍ الظّامِرٍ ا : وَعِنْدَ د ظهُورٍ الْمَاءِ 
على الأذض هْوَ بِمَنِْلَة عَيْنِ َوارَة قبقَدَرُ حَرِيمُهُ بِحَمْسِيِائَة ذَِاعٍ ٠‏ 
م ل لل حل جه هايةالبيان چه 
في الشرع» ٠‏ 

وقالّ المشايخ #ا: هذا الذي ذكره في «الأضل» قولّهماء وعند أبي حَِفَة 
: لا حرم لها ].٠٠٠/۳[‏ ؛ لها بمنزلة اللّهرٍ ما لم يه ماؤها على وجه الأرض » 
ولاحَرِيمَ للنّهرُ عندّه» وَأْمًا إذا ظهَرَ عَلى وجه الأرض ؛ كانّت يمنزلة العَينِ القَوَارِ 
تكلا حريها مل ڪريم العَين حمسمائق فراع ˆ 

وقالّ أبو يوسّف 4 في كتاب «الكراج): «وأجْعَلٌ للقناةٍ ِن اريم ما لم 
بنتځ على وجه الأرض مثلّ ما أَجْعَلُ للآبارء فإذا ظهَرٌ الماءُ وسَتَحَ على وجي 
الأرض ؛ جعلتٌ حَرِيمَه ككَرِيم اتر . 

وقال ابو يوسّف لله في كتاب «الكراج» أيضًا: «ولؤ أن رَجْلَا له كنا 
احفر رَجُلٌ بجَنبها قناة» فأجراها ون تحتهاء أو من فوقها ؛ كان لصاحب القَناةٍ أ 
عه من ذلك» ويأخدّه [/ظام] بطمّها"» فان کان أَذْنَّ له فى احتغارها فحَمَرَها؛ 
بعد ذلك إذا شاء» ولا عُرْمَ عليه في الإذنِ ما خلا خضلةً: أن يكو أن 
؛ ووفك لَه وتنا ثم متعهيين ذلك قبل أن يجي الوق فإذا كل على هذا؛ يِن 
ل قيمة البناء» ولم ب يَضْمَنْ قيمةً الحفرٍ) 20 ٠‏ إلى هنا لفظ كتاب «الخراج) . 


والقناةٌ: مَجْرئ الماء تحْتٌ الأرض 


() ينظر: «الخراج» لأبي يوسّف [ص/117] . 

0) الم هنا: بمعنى: الكَنْس . يقال: َم اللي« بالثّراب طَمّا؛ إذا كيه . ويقال: كشت النهر والبثرٌ 
ْنا ؛ إذا طممْتّها بالتراب - واسم ذلك التراب: كِبْسنٌ بالكسرء ينظر: «الصحاح في اللغة» للجَؤْهّري 
[/9/ مادة: كبس] . و«تاج العروس» للرّبيدي [15/58/ مادة: طمم] . 

(5) بنظر: «الخراج» لأبي يوسّف [ص/١١١].‏ 


- 
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وَالشّجَرَة رَس في أَرْضٍ مَوَاتٍ لها ڪريم م ضا حى لم يَكُنْ لبرو أن 


قف . 


سوا بيد عمد ليد 


الس شتت 
وه كوي ق E‏ 2 53177 م 
قوله: (وَالشَجَرَة تَفْرَسٌ في أرض مَوَاتِ لَهَا حَرِيمٌ) » أيضا ذكَرّها تفريعا على 
مشألة «المختّصّر» . 
قال شيخ الإشلام حُوَامَرْ زَادَُ في شرح كناب «الشّرْب): «لم يذكّزه مُحَمَدٌ 
في الكتاب - أئ: في «الأضل» -» إلا أنَّ المشايح قالوا: يستحقٌٌ صاحبٌ الشّجِرٍ 


8 عن أذ ی ی رم عضا ی اک يدق 
فِيمًا وَرَاءَ دّلِكَ)(©. وهذا حديثٌ مشهورٌ صحيحٌ). هكذا ذكرٌ حْوَامَرْ زَادَهُ في 
(شرّحها. 

وراوي هذا الحديث: أبو سعيدٍ الخُدْرِيٌ ول » ذكره أب اود في «السّنن» 
في آخر كتاب الأقضية. 

لم اعلم؛ أن الأشياء التي لها حريم بإجماع العُلِماو: تخمسة 

أحدّها: حَرِيمُ نر العَطَن. 

والقاني: حَرِيمٌ بئر القاضح . 
)١(‏ أخرجه: أبو داود في أبواب من القضاء [رقم/ ]۳٠٠١‏ والطبرائي في «المعجم الكبيرا 


1 ؛: والطحاوي في «بيان مشكل الآثارا [7/4١]؛‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ؛ 
»]١50/11‏ من حديث أبي سعيد الذي ل به نحوه. 
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قال: وَمَا تَرَكَ الفْرَاتُ أو دِجْلَةُ وَعَدَلَ عَنْهُ المَاء وَيَجُورٌ عَوْدُه لَه ؛ 


م يَجْرْ إِحْيَاؤُة ؛ لِحَاجَة العامة إلى كؤنه هرا 
<< غاية البيان 4# 

والثالتُ: حَرِيمٌ بث العين» وثلائتها مذكورةٌ في «مختصّر القُدُورِي) 8 . 

والرّابعٌ: حَرِيمٌ القّناة. 

والخامسش: : حَرِيمٌ الشجر إذا عَرّسها في أرض مَوَاتٍ بإِذْنِ الإمام عند الكل 
وبگیر اذه عندّهّما. 

وإنّما قينا بالإجماع ؛ لأنَّ في حَريم الّهر اخيلاقًاء والحريمٌ عبارةٌ عنْ ثبوتِ 
ِلك في أرض بِقَدْرٍ معلوم في ضمن يك حاصل بإخياء اكرات » هذا ما سَمَحَ 
يه خاطري ٠‏ 

قوله: : (ومَا َك الراك اؤ وجه وَعَدَلَ عن الا يجو َوه لول 
بَجْرْ إِحْيَاؤٌة) » أئ: قل لقُُورِيُ م في «مختصره»» وتماثه فيه: «وإِنْ كان لا 
TE‏ له فهو كالموَاتٍ إذا لم يكن حَريمًا لعامرء يَمِْكُه من أخياه بإذن 
لإا وذلك لأ الراك وجل َك لجماعة المي » فإذا جار عد الماءِ 
ليه لغ ينقطع الحم الارن عله وكأن الماء لم يذب عنه» فليس لأحدٍ أن يعدلٌ 
بماء المراتِ وبُحْبي أَرْصّه» فكذلك ما جار عَوْدُه لي » فأمًا إذا لم جز عد ليه 
إا ط] ؛ فقد صارٌ ذلك الموضِعٌ كسائر الأراضي [۲۷۸/۷ر/م] اي لا 3 يهاء 
ولیت لها مالك مين ؛ فهي موَات بف إحياؤها على إِذْنِ الإمامء وعَلى ألا يكو 
بزب العام © . كذا في (شر رح الأَقْطَع). 

وقال أبو يوسف له في كُتاب «الخراج»: «إذا نضبَ الماءٌ عنْ جزيرة في 
جل » فلئِسَ لأحدٍ أن يُحْدِتَ فيها شينًاء لا بناء ولا رَرْعَا؛ لأنَّ مث هاه الجزيرة 


.]14١/ص[ ينظر: امختصر القُدُورِيَ)‎ )١( 
١] ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [اق/ه98‎ )1( 
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(دَإِنْ کان لا يَجُورُ ان يَعُودَ َه َه كَالْمَوَاتِ إا لَْيَكُنْ حَرِيمًا لحَامِر) ؛ 
کور ا ٤۰١‏ € 8 ر ا ا ع و ص 
كات في يا اكبد ايز وؤاقة E‏ 
ذا َم يَكُنْ حَرِيمً لِعَاٍِ) ؛ لا َس في يلك اح لان هر 

سه غاية البيان جه 
إذا حُصّنَتْ وُرِعَتْ ؛ كان ذلك ضررًا على أهْل المَنازِل» ولا يسع للإمام أن يُمْطِعَ 
شيئًا ِن هه » ولا يدث فيه حدّثًا . 

واا ما كان خارج المّديئة؛ فهي بمنزلة الأزض المَوَاتِ ھا ال 
يودي عنْها حى السّلطان ٠‏ ولو ا را أبن طائفةٌ ين اة ٤‏ متا لیس فيد 
يلك لأخلء كد غلب عليه الما خضرت عليه السات واسفخر جه وألتياة: 
وقَطَعَ ما فيه ين القَضَبٍ فإنّها يمنزلق الأرض الميتق» وكذلك كل ما عالجَ في 
أَجَمة( "2 أو بحر» أو من بر بد ألا يکود فيه ملك لإنسان» فَاسْتخْرجّه رَجُلٌّ 
وعَمَرَه؛ فهو له» [وهُو] يمنزلة المَوَاتِ. 

ولؤ أن رج أخيا ين ذلك شيا قد كان له مالك قله ؛ ردت ذلك إلئن 

eî 2‏ يق 3 عد يه - ا 3 
الأول ولم أجُعل لِلثاني فيه حقاء فإن كان الثاني قد زرح فيه فلّه رَرْعْهء وهو 
ضامنٌ لِمَا نقصّ الأرض» ولیس عليه أَجْرٌء وهُو ضامنٌ لِمَا قطعَ من قَصَِهاء 
)00 البَِبحةٌ والأَبَطح: كَل كان مُتّع . ينظر: «المصباح المنير» للفيومي [01/1/ مادة: بطح] . 
(؟) وقع بالأصل: «المثنيات». والمثبت من: «ن4ء و(م»» والج»» واغ. ومُو الموافق لِما وفع 

في: «الخراج» لأبي يوسّف . 

وَالمْسَنَّياتُ أو المُسَنَاة: سد يُمتى لحَجْز ماء اليل أو النهر» به مفاتح للماءء فح على قدْر الحاجة . 

وينظر: «المغرب ترتيب المعرب» لري [419/1] ٠‏ و«المعجم الوسيط» -]481//١[‏ 
(م) الأجَمة : هي الشّجَرُ الكثبر املف ٠‏ وَالجَمْع: جم وج ولج وتجام ٠‏ ينظر: السان العرب» لابن 

منظور /۸/٠۲[‏ مادة: أجم] . 


(4) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان وغ » وام واج" وهو الموافق لما وقّع في: «الخراج» 
لأبي يوسّف. 


1 
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وو غایهابیان چيه x‏ 
وكذلك لو كاتت هذه الأرض فى البدّيّه فر ماک٤‏ لأثها بمدرلة الق : إل 
َك ض قي البرية فيها يمنزلة القصب 
َال کاپ «الکراج». 


قوله: : (َمَن گان لَه تهڙ في أْض عَيرِو؛ فليس لَهُ ڪريم عِنْدَ بي حَنيفَة اڳ 
إلا أن يُقِيمَ نه على ذَلِكَ . 


َا ابو يوشف وَمُحمَد چ: له لَه مُسَنَاةُ اهر » يَمْشِي عَلَيِهَاء وَيُلقِي عَلَيهَا 
)»آي : قال القدُورِيُ في «مختصّره» 0 . 

قال في «الصّحَاح): : «المْسنَاة: العر م0 , 

وق محمد في «الجايع الصّغيره: لعن يخقوب » عن أبي حَنيفة وإ : : في تهر 
رَجُلٍ إلى جانيه مُسَنَاةٌء وأرض لرَجُلٍ حَلَفَ المُسَنَةٍ يلزقّهاء ليس بيَهُما شي 
إن اذى صاحبٌ التهر المُسََّة وادّعاها صاحبٌ الأرض أيضا» ولئِسث في بد كلّ 
واحدٍ منهُما؟ قال : هي لصاحب الأرض » ولیس لَه أن يحفرّها حتّى يسيلٌ ماء التهر. 


() ينظر: «الخراج» لأبي يوسّف [ص/ه١٠]-‏ 

() قال في «التصحيح »1 واختار قول الإمام المحبوبي والتسفي . ينظر: «مختلف الرواية» 
[1855/4]ء تحفة الفقهاء [5:/9]» «الجوهرة النيرة» »]٤۷١/١[‏ «البنايةة [١١/۷٤٣]ء‏ 
«التصحيح والترجيح» [ص/١٠۳] ٠‏ «نتائج الأفكار» ]۷۸/٠١[‏ » «الفتاوئ الهندية» [4107/8] + 
«اللباب في شرح الکتاب» [۲۲۳/۲]. 

(۳) ينظر: «مختصر الذوري» [ص/۰٤۱]-‏ 

9) العَرِمٌ : هو المّدٌ أو كل ما ينيك الماء ٠‏ وقد تقدم أن يِن معاني المُسَنَاة: العم وهو بتفْس المغنئ. 

0٠‏ وينظر: «ديوان الأدب» للفارابي ]۳۸/١[‏ . و«المعجم الوسيط» [۹۷/۲ه]. 
(5) ينظر: «الصحاح في اللغة» للجَزْمهّري /٠۹۸۳/١[‏ مادة: عرم] ؛ 


أ 
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قي ِو الْمَسَُْ يتاءً عَلَى أن مَنْ ثرا في رض مات يفن الما 
شو يَسْتَحِقٌ الَْرِيمَ عِنْدَهُ ٠‏ وَعندهمًا يَسْتَحِقَةُ مء لان اله لا بع به به إل بالْحريمٍ 
9 غاية البيان .2 
وق أبو يوسف ومحتّدٌ 68 هي لصاحب التهرٍ حريمًا مى طِينه وغيْرٍ 
ذلك». . إلى هنا لف أضل «الجايع الصّغير». 
وقالٌ في «شزح الطّحَاوي: ولو أن تهرا لَجُلٍ وأرضًا على شط التهر لجل 
آخر» فتَتارّعا في المَسَنَاةء فن كان بين نّ الأزض وبين نَ التهر حال كالحائط 
ونخوه ؛ فإنَ امسن إصاجب التهر بالإجماع #وإن یگن با حائل: 
قال أبو حَنِيقَة له : هي لصاحب [المظام] الأزضٍ» ولصاحب الثهر فيها 
حقٌّ تَسْبيلٍ الماء» تی إن صاحب الأرض إذا أرادَ رَفْمَها؛ كان لصاحب النَهرِ 
مَنْعّه عنْ ذلك » ولصاحب الأرْض أن يغرس فيها؛ لأ الوك له» وليس لِصاحِبٍ 


ع 2ك 


التهر ْمُه عن ذلك » وقال صاحباه رها: : المُسِنَاةٌ يلك لصاحب ب التهر. 


وقالَ شي الإسْلام حُوَامَرْ زَادَهُ 4 في «شرح كتاب الشّزب): «وإنّما يظهرٌ 
ثمرةٌ الخلاف في أن 0,.] الزّراعة الهس لمن يكرد ؟ فتلى قول أي حي 
بل : لربٌ الأرض » وعَلى قولهما: لصاحب التْهر . 

وقال فخرٌ الإشلام وغيره د في اشح الجامع الصّغير): «مِن أصْحابنا 

من قالٌ: أضل هله المشألة: أن من أخيا نهرا في أرض مَوَاتٍ» َل بستحن له 
حًا قال ابو حَنِينَةً ولاله: لا ته وعددفماة E‏ + بزقاك عامتُهم: 
الصوابُ آله يستحقٌ للنّهر حَريمًا بالإجماع ؛ استذلالا بص صاحِبٍ الشَّعِ في 
حريم البثر؛ ؛ لأنَّ النّهرَ لا بستني عن عن الحريم» كما لا يستغني البنْرُ عله 


(1) ينظر «الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير) [ص/۸۳٣].‏ 
(۲) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأْسْبِيجَابِيٌ [ق/۲۹۲] . 
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لِحَاجَتِهِ ا الاح ا ا 
إِلقَاءِ الطّين » وَل يُمْكِهُ [../ر] التَقْلُ إلى مان يَعِيدٍ إلا حرج کون ل 


5 


لكريم اعْتَِارًا بالبثر. 


و غاية البيان - 

وإنّما اختلفٌ أبو حَنيَة ره وصاحباه في موضع الاشْتباو» وهُو أن یکول 
لحريمٌ مرازب للأنض » لا فال بيتهُماء وألا يكو الحَريمٌ تشغو لا بِحَقٌّ أحدهما 
کان والعَْس» واا إذا كان تشغولا بحن أحدهما؛ فهُو احق يه بالإلجماع ؛ لاله 
هر يده عليه بالشّخل) . 

وقالٌ فخرٌ الدَينِ قاضي خان 8م: «وكذلك إذا كاتتٍ المُسَنَاةُ أ ين 
الأرض ؛ فهي لصاحب التَِّرِ؛ٍ لان الظاهرَ أنَّ ارتفاعه لإلقاء طِينه» . 

وجه قولهما: : أن الظاهرٌ شاهدٌ يصاحب اللَهرٍ ؛ لأ هر لا يتمع يه إل 
بالحَريم ؛ لأن قَوَامَ النّهرٍ يالحافة ؛ وصاحب اهر لا يتك الماء إلا هما 
كان هو المستعيل لما > کان أَزلَىء ولاه لا بذ بد ِن مُلْقَى طِينِه » وكمرٌ صاحبه 
لإضلاجه» فَتَبَتَ له الحريمٌ كالبثر. 

ون 9 توغرا مي لاله إل قلا : له ِن الكَريوٍ 

رمالا د ينغي عنه التّهِرٌ» وكذلك لم مدز في «الجامع الصّغير) أيضّاء 

وقالَ حُوَاهَز راه ته في «مښسوطه): «قالوا قد ذُكِرَ في «اللواور» في تفدير 
ريم حلاف بيتهُما: لی قول محمَاٍ د «#: يُمْسَحُ باطنٌ التّرِء ثم يُجْعَلُ له ِن 
کل جانب نص باطن أرض اله 

وقال ابو يوسّف #ه: من كلّ جانب مقدار طن النّهِرِا. هكذا ذگر خُوَامَرْ 
راد لم الخلاف بيتهماء 

وذكر أبو اللّيثِ نه الخلا بخلاف هذاء وقالٌ في «شزح الجامع الصّغيرا: 


۲ چ كتاب إحياء الؤات ‏ 


+9 غاية البيان 4# 
گر َي بن يخ الاختلا بي ابي يوشف ومحمَدٍ ا قال: في قول آي 
يوسشف: يُمْسَحُ بطق التّمر » فبِجْعَلُ مدر ذلك نضفه من هذا الجانِبٍ » ونضفه من 
هذا الجايب» وفي قول محمّدٍ لھ : بُجْعَل مقْدارٌ باطِن التّهر ن هذا الجا 
۷ر ومقدارُه ِن هذا الجانْبٍ». وعَلى ما ذكرّه أبن الليث هه: ع 
في اشوح الطّكَاوِيٌ» و«المختلف»00. 


وقال بعضٌ المشاب يخ: يُنْظَرٌ إلى مقْدارٍ ما تاج إِليْه بغير تفدير. كذا قال أو 
اللَّيثِ في «شَرْحه) . 

ووجْهُ قول أبِي حَنيقَة 4: أن الحريمٌ يُشْبهُ الأْضَ صورة ومعنّى » كان 
تاتالا زغ ولو 

آم صورة: فلأنّه مُوازٍ بالأض . 

وما معْنى: : فلأله يصْلْحُ لما تضاح له الأرضرث و مِن العّرسٍ والزّراعة» وهذا 
كما لتا فيما إذا الختلفٌ رب الذار والمُستأجرٌ في لوح ساقط على الأزض » وميل 
على الشقفب:.فالقؤل لصاحب الذَارٍ؛ ؛ لأنَّ الظاجِرَ شاهدٌ له. 

وكذلك إذا اختلفا في أحدٍ مصراعي الباب» وهو ساقط لیس فى أيديهماء 
والمِضراعٌ الآسرُ [:/:ه:ض] على الباب في الحائط ؛ كا القونُ إصاحب الدَارِ ولأنَ 
لِك إتما تت له بعملى وهر الحفرٌ فلا يبت يت له الوك في غير موضع عمله» ومر 
الحَريمٌ؛ بخلاف البثْرِ » فان حريمها ثبت بخلاف القياس » كلا قاس عليه غيره. 

وقولهما بأنَّ صاحبّ التَِّرِيَحَْاجٌ إلى الحريم. 


.]1895/4[ ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي‎ )١( 
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بي کناب إحياء | موت 2 
ن القاس يباه عَلّى ما ذَكَرَْاهُ وَهِي ابر رتاه الأ وَالْحَاجَةُ 
ى اريم فيه قَوْقَهَا ليه في الت ؛ ل لانت الما في في اهر ْک يدون 
لكريم ولا يُمْكِنٌ في الْبْر إلا الاش ا رآ ميقا إلا اريم كذ الإْحاقٌ. 

ووَجْهُ البنَاء آن بِاسْتَحْقاق ب الْحَرِيمٍ كيت تنيت اليد عَلَيِْ اغيبارًا تَبَعًا للتَفْرٍ 

سوج غاية الب ا 
ُلنا: لا نسلَمُ أنه يختاح ليه ؛ ؛ لأ يمْكِنْه فل اتاب إلى موضع آخر» ويمكنه 

المرورٌ في النْهِرٍ لإضلاجه» ولي كذلك البندء لأنه لا مْكِنُه الانتفاعٌ يها إلا 
لاتا ولاق اموت بدو الكريم ٠‏ 

وقوله: ولیس لَه أن يخْفِرّهاء لا يدل على آله لا يَمْلِكُ الحرم ؛ لجواز أن 
کو فنك » وللآخر م ألاترى أن لعفل إذا كا لرجلِء ولي لجل 
فلي لصاح السّفْلٍ أن يدم ْله وإن كان الك له؛ لأ في ذلك إبطالٌ حل 
صاب اللو » فكذلك ههنا ليس له أن يبطلّ حنٌّ صاحب التَهرِ؛ لأن له حنٌّ 
الانتفاع بالمُسَنَاق . 

وفي إلقاء الطّين: : دك فر اين قاي خان وغيره لير اختلاقٌ المشايخ 
هر على قول أبي حَيةَ 48 . قال بعضهم: اليس له ذلك » بل ينقله رين اذلك 
المكان . . وقال بعضهم: له ذلك ما لم يفُحُْسْنْ. 

وهل لصاحب الأرض أن يتح صاحبٌ اللَهرٍ منَّ المُرورٍ عَلى المُسَنَاةٍ 5؟ قال 
بعظهم: : له ذلك . وقالٌ بعضّهم: له حنٌّ امور عليها. 

قوله: (عَلَى ما ذَكَرْنَاة) » أي: في بر النّاضِح ٠‏ 

قوله: (وَجْهُ البّاء)» أيْ: وجه بناء مشألة «المخمّصّر» على مسألة من أخيا 
نهرًا على المذهبيْنِ : أ باسيحقاق اريم يبت اليد عله عنما اعجار لاحقيفة: 
كما ينبت اليد على التهرٍ حقيقة » والقول في المُنازعة إصاجب اليد. 


5144 © كتاب إحياء الات + 


َال لِصَاحِبٍ الي وَبعَدَمٍ اس 
الْأَوْض عَلَى ما تذُْرهُ إن اء الله إن كائ مشا اهُا أن اريم في 
يد صَاحِبٍ الثَهْر ياسْيِمْسَاكِ الْمَا بو وَلِهَذَا ل يَمْلِكُ صَاحِبُ لض فا 


0 ه تَنْحَدِم م الك رَالطَامِدُ بهد لِضَاحِبٍ 


جيك بي اميه ال یو 
يت ضاي رس وَالررعَة وَالَادُ او لن في کيو ماهو فيه 
انين تارا في مِضرَاع باب ليس في يَدِجِمَاء وَالِْْرَام ال 0 
اب أَحَدِهِمَا يفص لِلَذِي في َي ما هْوَ به بالْمتتارَعِ ذيو» وَالقَضَاءُ في مَوْضع 
الخلاف: : اء تزك» وَلَا راع فيا به اسْتِمْسَالكُ المَاءِ نما الماع فِيما وَرَاءَةٌ 

ي غاية البيان ي 
َم لم يبت استحقاقٌ الكريم ؛ لم يعبت اليد عليه أيضًاء 
كان [:0»»؟اء] الظاهرٌ شاهدًا إصاحب الأْض ؛ فالقَولُ لِمنْ يشهدُ له الظَاهل. 


وعندٌ أبي 


و كنت مسن » وهذا إشارةٌ إلى قول أهل التّحقيقٍ ِن مشايخنا 
فير » حي قالوا: هذه مشألةٌ ابتدائيةٌ ية لا بناء على مسآلة: من آي نهر في أرض 
كرات ؛ لأ َة تهر حريمً الاتفاق» وأنّماالخلاف ها فيما إذا لم يعرف أن امسن 
في يد من هي ؟ بان كانت مكّصلةٌ بالأراضي مُساوية لها لهاء ولم تكن أَعْلىن منها. 

قوله: (لا اِنهمَا) » أي: لاستواء ء الكَريم والأزض » وهذا لأنَّ الحريم لز 
كان مُرتفعًا كان القولٌ لصاحب الّهرٍ» وقد مرّ قبل هذا . 

قوله: (وَالقَضَاءُ في مضع الخلاف: قَضَاءُ تزك)» يغني: ليس هو بقضاء 
ِلك واستحقاقي » ولهذا لو أقام صاحبٌ التهر بد أنّ له حريما ؛ ی لهيهاء 
فلو كان قضاء مك واستحقاقي لم فض له ؛ لان المَقْضِيَ عليه في حادئة لا يكونٌ 
مَفْضِيًا له في تلك الحادثة أبدًا 


قوله: (وَكَا راع فيا به اسِْمْسَاكُ المَاء) ؛ جوا عن قولهما: إِنَّ اهر لا 
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ا بطاح عرس » عَلَى أنه إن کان سكا یه اء تف قَالآحَرُ داح ب لاء 
مضه وَالْمَاِعُ م E‏ . لاط ِرَجُلٍ 
لاحر عَلَيْهِ جُذُوعٌ لا يكمَكَّنٌ من تقْضِه وَإِنْ كان ملَكَهُ (وَفِي الْجَامِع الصَّخبرِ تهر 
وجل إلى جنب مسن وآ لف امس أن راء ليت امسن في 
ب ادوا هي لماج الَْْض عِنْد أَِي حَنِيقَةً) . :ِي لصاح اهر 

وقول ولت اسه في بد ادها مَْتاة: ليس لِأَحَدِهِمَا 
رلا طِينٌ مُلْقّى تيْكَشِفٌ بِهَذًا اللنْظِ مَوْضِعٌ الخلاف» آنا إِذَا كَانَ لأَحَدِهمَا 


لي ذلك َصَاحِبٌ الشغْل اء لَه صَاحِبُ يد . ولو كان عَلَيه غوس لا 


در مَنْ غَوَسَهُ َه مِنْ موَاضِع الخلا أَيِضًا. [ه.٠/د]‏ 
تب - كه فاية ايان چيه 
تفع به إلا بالحريم لحا 
قالّ: الحاجةٌ الأضليّهُ لصاحب التّهِر إمُسالكُ الماء» وهي تَندهِمٌ يدون ملك 
ا ات 
لق وإلقاء الطين » »هل له ذلك أمْ 
على أن تقول؛ إن الحاجة لا تدلٌ على قيام الملّكِ لا محال » ألا ترئ أن 
| صاحبّ اللو يحتاج إلى السّفْلٍ » ثم عند المنازعة لا يُقُضَئ له بالسَفْل . 
وقولهما: إنَّ صاحب اهر لا يشمسك الماء إلا بالحافتين » كان أَلّى بهما. 
فلنا: هذا مُعارضٌ بالمئل ؛ لأنَّ صاحبٌ الأرض يدف الماء عنها يهم 
قوله: (مَهُوَ من مََاضِع الخافي) ‏ يغني: عند أي َة 4ة: العْسُ لصاحب 
أ الأرض ٠‏ 
ا 


0 


ار قم اليد وآ الو 
ەو 


لا يع لِلضَّرُورَة 
ا اقب أو جنر : خد بقلو في الرس وروما في إِلقَاءِ لين 
م ڪن آي پوس ا ڪريمة دار يضف اله ِن كل ڪايپ » وَعَنْ 
مُحَمَدٍ مِفدَارُ بَطْنِ التهرِ ِن كَل جا . وَعَذَا أَركنُ الاس . 


E.‏ غماية البيان ع 
وعندَهُما: لصاحب التهر. 


بو جغمّر) » ومو الهنْدُوَانيُ ٠(ثَال:‏ اا 
اند بقول بي َة ه: : في أن اليك لصاحب الأزض » وآحُدُ بقولهماء : فی أن 
إصاحب الثّهر مى اَن على الحا » زلضاحب الاؤس نايرس مالا ينع 
إلقاء الطَينٍ على الحاظيْن ٠‏ كذا كر المَقِيةُ أبو الليث هه . 


ge. ® 
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رد )ةق 
في الما في مَسَحَاكِلٍ الشَرْب 
َا گان رَجُلٍ تهر أو بن أو ناه َيس لَه أن يَمْتَعَ شَيِنَامِنّ الشَّو 
وَالشّفَةْ : الشّرْبُ لبي آدم رالبهائم. 
و هاية میچ 
5 5 
فصول في مَسَاتِل الشرّب 
5 د )شه 
في الاو 
مسائِلُ هذه القُصولٍ كلها ين ها إلى كناب الأشربة ليست يمذكورة 
في «البداية) ؛ لأنّها ليس في «الجامع الصغير» و«مخصّر القَّدُوِرِيً)؛ وإنّما 
ذَكرَها شي الإشلام المغروفٌ بِخُوَامرْ زَادَُ في «شرّح ]/۲۸۰/١[‏ تاب الشّزْب). 
ثمَ لما ذكرٌ إخياء المَوّات: ذكر عقيته مسائِلٌ الوب ؛ لأنَّ الإنسانٌ إذا أَحْيا 
ونا ؛ احْتاجَ لا مَحالةَ إلى الماء» فدَّكَرٌ الشّرْبَ ‏ وهو النَصِيبُ من الماء - لهذا 
ودم فصل الماء على قصل كزي الأثهار ؛ لأنَّ الماء هو الأصلٌ » فقدّمه لأصاليه. 
قوله: ولا کان لِرَجْلٍ تهڙ» أو بغر أو د ناء ؛ فَلَئْسَ لَه أَنْ يمْنَعَ شيعا مِنَ 
لش وَالَّة: الشّبُ لني آدم وَالبَهَائِم) ٠‏ 
قال أبو يوسّف م هم في كتاب «الخراج): قركلٌ قن كانت لدعيق» أز ب 
أز قناةً؛ فليس لَه أن بنع ابن اميل ون أن يشْرَبَ ونهاء أذ قي دراه ينها بتعيره 
وغمه . وليس لَه أن يمْتعَ شينًا من ذلك للشََّةْ والشّقَةٌ عندّنا: : اشرب يني آدم» 
البهائر» والكنم» والدّوابٌ» وله أن تح سَفْيَ الأرض والرّرع والخل والشجرء 
ولیس لأحد أن بشي شين ين ذلك إلا بإذيه» فان أن ۽ كلا بأسّ بذلك» وإِن 
باه ذلك ؛ لم جز البيُ ؛ ولا بحل لِلبائِع والمُشْئرِي ؛ لله تجهولٌ غرَرٌ لا عرف . 


ا چ 
0 الشيول ؛ قلا خيرٌ في بيه 


لويس a‏ لوعي وساي 


جع لبها ما يتاه ف سو يب ا 
أحرّره ؛ وقد طاب بيع » فإذا كان نما يَجومُ بين الشيول؛ قلا خير في ێی . 
إلى هنا لفظ يتاب «الخراج». 


ثم قال فبو: : «ولؤ أن صاحبَ العين» أو النّهِر أو البئر» أو القَناةٍ مَتَمَ ابن 
السّبيل من لسرب مثها مها أو سَقَي دابّيه » اؤ بعيره» أو شاته» حتّى يخاف عَلى 
نفيه ؛ فإنّ أضحابّنا إا كانوا يَرَوْنَّ القتالَ على الماء إذا خاق الرَّجُلّ [+1+ه:ذ] 
عَلى نفيه بالشّلاح » إذا كان في الماء قصل عك هو مه ولا َرَو ذلك في 
الطعامء ويرد فيه الأخدّ والقَصب ين عبر قال ؛ اما الماءٌ خاصّة فإتهم كانوا 
ِرون فيو القتالٌ إذا خي عَلى القفس »اله الم ت یار ئی ادا بلا 
والأنهار» وقد الماع منه وهو في الأوعية عند الاضطرار» إذا كان يه فصل عدن 


هُو في يده. 


ويحتجُونً في ذلك يحديث عكر وا: :ني الوم افر اللي وروا ماه 
فسآلوا أهله أن يدلُوهم عَلى البثر ؛ فلم يدأوهم عليِها؛ كقالوا: إن أغْناقنا وأعناق 
(1) العَضْتَعَة: كالحوض بتّحَدُ لماء المَطر. ينظر: «الصحاح في اللغة) للجَوْهَري [4</6؟١/‏ مادة: 


ا 
(۲) ينظر: «الخراج» لأبي بوسّف [ص/۸٠٠].‏ 


چ فصول في مسائل الشّرب © 8 

نمع با اء ار كافاع المَّمْسٍ وَالْقَمَرِوَالَْوَاءِ َا يُمْتَعُ منْ 

يا وجه ءءء وَالنَانِي اء الأَؤدية الام كَجَيْحُونَ وَسَيْحُونَ 
و غاية اد بيان چچ 

تطايانا قد كادث تنقطمٌ ِن العطشٍ » فدلُوا على البثر» وأغْطُوا دلوا نشتني » فلم 

يفُعلوا » فذّكّروا ذلك لعُمَرَ بن [لالعحكظام] الخطاب وله » قال : فاا وَصَعْثْمْ فيهم 

الماع 2006006 إلى هنا لفط كتاب «الخراج» . 


و 


3 


وقالٌ في «شزح الطّحَاوِيٌ) 8 : «ولؤ أنَّ الثاسّ احْتاجُوا إليْه ‏ أي: إلى ماء 
بئر» اؤ حَوْضٍء أو عيْن في أزضه لشْقَانِهم© » أو المواشبيهم -» وأرادوا دخولٌ 
أَرْضِه للاستقاء ؛ کال له أن متهم عنْ دخول أَرْضِه أذ داره» ويقالُ له: إا أن تأدّنّ 
إلناس في الدّخولٍ في أرضك ودارك فَيَسْتقونَ الماءء أؤ أنتَ الَڌي تحمل إليهم » 
ويس له الامتناع عن أح هذبن الأمرين» فإن امتح ومح الناس عن الاستقاء فإّهم 
قانلوتة بالسّلاح »لاف ما إذا كان الرّجُلُ في سفر وأصابثه المجاعةٌ ومع رفيقه 
طعا يِل له الال ين جهة القضب بالشمان» وله أن قان بما دو اللاع» 
رلا يقاتله بالسّلاح». 

وجملة القول هنا ما قال يح الإشلام خُوَاهرْ راد في «شزح كناب الشّرْب »: 
رمو أ الشركة في الماء على وجوو» بعضها أعمٌّ من البعض: 

منْها: الشركة في ماء البحار؛ قله مشترلة بين الاس في کل شيءِ في حل 
اء وفي حقٌّ سَفي الأراضي ي أيضّاء حتّى إِنَّ كن أراد أن يري مئه نهرًا إلى 


)١(‏ أخرجه: أبو يوسّف في «الخراج» [ص/ 1494]: وعنه محمد بن الحسن في: «الأصل /المعروف 
اشوا /1١407/4[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . عن عُمَر بن الخطاب رلللة به . 
) ينظر: «الخراج ع» لابي يوشف [ص/ [N‏ 

0 مفرد السََّهَء وهي الشّربُ في ي آم والبَهاِم. كما مضى تفسبره في كلام صاحب «الهداية) . 
وينظر: «أنيس الفقهاء ء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء» لقاسم الرومي [ص/ 115]. 
و«معجم لغة الفقهاء» [ص/ 114] ٠‏ 
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ودج ارات لاس فيو حن َة على الإطلاي حي في الا رَاضِي» بأن 


خا وا ارما م رر ر كوا فيه 


و هايةالييان 6 
أرْضِه ليس لأحدٍ أن يمنعّه من ذلِك» كما لا يمه أحدٌ ِن الشَّقَّء وانتفاعٌ الاس 
بماء البحارٍ كانتفاعهم بالشمسِ والقمر والهّواء؛ ومن انتفعَ بهذه الأشياء على أي 
وجه انتمّعَ به » ليس لأحدٍ أن يمنعه ِن ذلك » فكذلك ههنا. 


ومنْها: : الشركة في ماء الأؤدية ليقام فون » ومتخونا وو اة وَالفْرَاتِ» 
فالنَاسٌ شُركاءٌ في حى اشم » اما في شي الأرض إذا أخيا رَجُلٌ أرض مَوَاتٍ وأرادٌ 
أن يري ين ذلك نهرًا ل » فإن كان لا يضر بالعامّة ؛ فلّه ذلك » وإن كان يُضِرٌ 
بالعامّة ؛ فليس له ذلك ؛ لأنّ الشركة في ماء هذه الأؤْدية عامّة ؛ لأنّها لم تذخل في 
المَقاسم» فتكونٌ الشّركةٌ عامّةٌ» فإذا كانت الشركة عامة؛ فإذا أراد أحدّ أن يُمْدِتَ 


000 


فيه حدَّنً ؛ فاه لا يُمْتَعُ من ذلك » إذا كان لا يض بالعامّة» ويُمْتَعُ إذا كان يُضِدُهُم» 
كما في الطّريق العام » وهاه الشركة أخصٌ من الشركة في ماء البحار. 

ومنها: الشركة في ماء دل في المّقاسم» وهي حص مما دَكَرنا؛ فالناس 
شركاء في حقٌ التَّمَة؛ سمي أنفّسهم ودوابّهم في ذلك وإِنْ أتى ذلك عَلى الماءِ 
ا کہ وبق الل أن مقو أجذا ين 3 

قال: «حْكِيَ أن ن آبا فة په وردّث عليه مسائل من خراسان: إخداها 
[rra]‏ © هله: رَجُلٌّ له ما يجري إلى مزارعه » فجي ٤‏ رَجُلٌ فيشقي إِبلَهُ ودوابّه 
بذلك الماء حتى يفده كله » هَل لصاحب التهر أن يته ين ذلك ؟ فدح أبو حَنِيفَة 
هليه الفثوئ إلى رر ليكتت جواهاء فكب رر: أنه ليس إصاحب الإبل أن 
يشقن دوا على وج لا پیای منة شی اماب التهرء شلاعوضه غل آي ی 


(1) اختلف الترقيم الداخلي في هذه اللرحة فتخطي الرقم .)۲۸١(‏ 


چ فصول في مسائل اشرب © ف 


317 وس و ر ذَلِكَ ا 


في الجواب E‏ لصاحب الإيل ذلك؛ لان سول الله 
كل قال : : المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ في ثََاث: : الماع وَالكَكو الا . 


راتما تبت حن الشَةِ في ماء دخلّ في المتقاسم للضرورة ؛ لأنّ الإنساد كد 
تاج إلى الشف في الجهاوء والح , والجارةء ولا كه أن يحم ل تچ رتا 
يختاج ليه من الماء ء لنفسه ولدو واه كما که حَمْلُ الطعام مع نفسه؛ فلو لَم يغبث 
حن اة يِن كل ماء برد عليه ؛ انقطع الأسْفارٌء وتعطَّلَ الحجّ والجهاد؛ وهذا 
لاوج له. 


وكذلك إذا كان مقيمّاء وفي موضع الإقامة ما دحل في المَقايِمٍ ٠‏ فلو لم 
ب له حقٌ الشَّمَةِ ضاق عليه العيشُ» ولكن لؤ أرادَ رَجُل أن يسْقِيَ يذلك أرضًا 
أخياةُ كان لأهل الماء أن يمنعوة: أضرّ يهم» أو لم يضر 

ومنها: الشركة في الماء المُحْرزٌ بالأواني والجتاب2)20 وهي أخصٌ ما 
تدم لأنَّه ينقطعٌ شركةٌ الاس كال في حي الكَمَةٍ وغير ذلك ؛ لاه بالإخراز صارٌ 
لكا » وانقطع حن غيره؛ كما في الصَّبدٍ والحشيش إلا أنه لؤ سرقّه إنسادٌ في 
موضع يز وجوه مايساوي عشرة دراه ين ديك ؛ لا تقْطَعٌ يذه ؛ لأنَّ شبهةً الشركة 
قائمةٌ ؛ لقوله 4: «التَاسر س شُرَكَاءُ في كات 


)١(‏ مضى تخريجه. 

() الجباب: جع لس - بضم الحاء-» وهي الججرّة؛ صغيرة كانت أو كبيرة» أو هي اة منها. 
وقيل: الحُبٌ: الحَشباث الأربع التي تُوضّع عليها الجَرّةُ ذاتٌ العُرْوَيْن. ينظر: «تهذيب اللغة» 
للأزهري [4/4] ٠‏ وتاج العروس» للزَّبِيدي [114/9/ مادة: حبب] . 


(6) سبق تخريجه. 
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لان دع ع الصَّرَر عَنْهُمْ وَاحِبٌ » وَذَلِكَ في أَنْ يَمِيلَ الْمَاءُ إلى ا الْجَانِبٍ إا 
رر ة فو وة ٤‏ 


اْكَسَرَّت ضِفَنُهُ يرق ار رَالأراضي» وعَلَى هذا َضْبُ الح عليه لان 


سوچ غاية البيان 44- 
وذلك لأنَّ هذا الحديتٌ » وإن كان غيرٌ معُمولٍ به في إنْباتِ الشركة في هذا 


ال ور ظاهره شُبهةٌ» كن طبع جارية بن ؛ لا يد ؛ لأ شه القركةٍ 
قائمةٌ لقوله ك#: «أَنْتَ وَمَانْكَ لبيك وإن كان غير معمولٍ به في إثبات 
الشركة ين حيثٌ الحكقيقةٌ ؛ كا هذا. 

قوله: (وَالشّمَةُ اشرب لبي آكم) . 

أصلٌ لَه ولهذا تقول في تشغيرها: ُء وفي ججنيها: شا 
والنصغيرٌ والتكسير يَددَّانٍ الأشياء إلى أضلِهاء وحُذِقّت الهاء تخفيقًا» يقال: :م 
أل القّمَة©. أ: لهم حنٌ اشرب بشمّاِهم؛ وأنْ يَشْقوا بهاؤكهم 

قوله: (ضِفَنُه) » أ: ضِمّة التهر » وهي حاف » ورواها صاحبُ «المُغرب )© 
بكسر الضادِ وتَنْحِها جميعاء وفي «الدّيوان) : «بالكسر: جانبٌ التهرٍ» وبالفتح: 


جماعة ة الاس . 
قوله: (َعَلَ هدا تَضْبُ الرَّحَى ن عَلَيْه) [ [لالتماظام] ¢ يغني: : إن كان لا يض 
بالعامّة جار وإِلّا قلا. 


قال في «الُخفة): «الأنهارٌ العِظَامٌ» كالفُرَاتِ ودِجْلَة وجَبْحُون وغيرهاء لا 
حقٌّ لأحدٍ فيها » فكل من يدر على سمي أزضه مها فله ذلك ؛ وكذا َضْبٌ ارح 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) وقع بالأصل: «الشفهة). والمثبت من: ن١٠‏ وام وجا » ولغ 
(۳) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطرّزي .]۱١/۲[‏ 

(؛) ينظر: «ديوان الأدب» للفارابي ١۱٤/۳1‏ ۳۷]. 


1 
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َالَاِتٌ: إا َكَل الما في المَقَاسِمٍ كُح الَف َب وَالأَصْلُ فبه: قول 
و 
من 


4 ل 3 كَاءُ في تََاثِ: في المَاءِء وَالكَلَء وَالنَارِا رهظم المرب » 
+4 غاية البيان چ 
rt RS 2 5 5 5 n‏ 67 . في و 
| والدّالية ونحو ذلك » وهذا إذا لم يكن فيه ضر فأمًا إذا كان فيه ضر فَيُمْتَعٌ من 


ذلك . 
| وقالَ أبو وف يف في ج140 تصنيفه المستی يكتاب اراج : ولا 
جور الاح أن يخا ر في مثلٍ القْرَاتِ وَدِجْلَةَ ويُؤَاجرّها ؛ إلا أن تكون 
لأرضٌ له؛ أو يكون الإمامٌ صيرّها له يُحْدتٌ فيها ما شاء؛ لان الراك ووجلة 
لجميع المُسلمِينَ » هُم فيها شركاءٌ؛ فإن أخدت رَجُلّ مَشرعة أو غيرّها ؛ لم يكن له 
ذلك إلا أن يكون جعلها لتاس » فيجودٌ ذلك . 
وإذا اد هل المحلَة مَشرعة لأنشرهم يشتقود منها؛ فليس لهم أن يمْتعوا 
أحدًا منّ التاس يستقي منهاء فإن كان في ذلك ضرڙ عليهم في قيام الدوابَ 
والإبل ؛ متعوهّم من ذلك › فَأمّا غيرُهُم ؛ قلا يمتعوتهم)20 . 
قوله: ًا َل المَاءُ في المكاسم)ء أيي: دحَلَ في قِشمة قوم بقسمة الإمامٍ 
بیتهم ٠‏ 
قوله: (وَالأَصْلُ فيه: قَوْلهُ ##: «النَّاسُ شُرَكَاءُ في ثَلَاثِ: في المَاءء وَالكَلَوِ 
َالِ ر) © ). 
وقالٌ صاحبٌ «السّنن) 3 نه في كتاب البيوع: : دتتا عَليءُ بن الجَعْدِ» قَالَ: 
حَدَكََا حَرِيث؟ بن عَثْمَانَ» ءَ نن ذَيٍْ الشَّرْعِي» عَنْ رَجُلٍ ين المَُارِينَ 


-[r4/r] ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي‎ )١( 
۰ ينظر: «الخراج» لأبي يوسشف [ص/۱۱۱]‎ )( 

(۳) مضئ تخريجه. 

9( وقع بالأصل: «جرير) . والمثبت من: «ن)ء والج»ء والغ». 
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وَالَّرْبُ حص ينه الأول وقي لني َه لَه وَل البْرَوتَحْوَهَا ما وْخِعَ 
لأإخراز. ٠‏ ا يلك الماح دون اطي إِذامكسَرَ في أَْضِوء وَأ في قا 


3 غاية البيان چه_- 
ِن أَضحَاب سول الله 00 [قَالَ: : عَرَوْثُ مَعَ رَسُولٍ ا کی تان اشع 
1 : «المسْلمُونَ كر في ثَلَاثِ: الكَلَوء وَالمَاءء وَالَار». 


ا «الخراج»: وحدّثنا كوريخ قير » عن 
مکحول و قَالَ: قال رَسُولُ الل کیڈ: «لَا تَمْتعُوا کل وَلا ما وَلا تارا؛ قله 
ماع لِلمُفوِينَ » وَفوَةٌ لِلمُستضْعَفِينَ©. 

وقالّ الكَرْخِيُ 4# في «مختصّره): «فهُم شركاء في ذلك عَلى ما جاء عَنْ 
رَسول الله ي : شركة إباحة لا شركة مِلْكِ , فمّن سبق إلى أن شيءٍ مِن ذلك في 
وعاء أو غيره وأحرّرٌه؛ [فهو أحنٌ]9) به؛ وهو يلك لَه دون من سواه» يجوز له 
تمُليكه يجميع وجوه التّملِيِك › وهو مَوْروتٌ عنْه» وكجورٌ فيد وضاياة» كما يجودٌ 
في أملاكه, وإنْ أده مئه أحدٌ بغير إِذَيِهِ ؛ ضَمِته كما يضمنٌ سائرٌ أثلاكه» وما لم 
a‏ حبك شو e‏ 8 ۽ لیس 
لأحدٍ مِنَّ الاس أن يَمْتَعَ م من أراد أَخْذّه للشَمَّة»(“. | إلى هنا لفظ الكزجيح 

وقد عرفت قبل هذا أنَّ الشركة في الماء عَلى أزبعة أوجه. 

فأمًا الشركة في الثَارِ ؛ فبياه [:/م'راء] ما قال يح الإسلام حُوَامَر راه في 


)0ش( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن4» وام والغا» والج). 

(1) مضئ تخريجه. 

() أخرجه أبو يوسّف في «الخراج» [ص/۹١٠]‏ » وعنه محمد بن الحسن في: «الأصل/المعروف 
بالمسوط» /١58/8[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] ٠‏ بهذا الإسناد به. 1 

)4( ما بين المعقوفتين: زيادة من: ن » ولاغ4 ؛ والج). 

(5) ينظر؛ شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/81 / داماد] . 
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اما 
/ 
3 
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الشَّمَ مور لان الْإنْسَانَ لا يُنْكِنْهُ اسْيِضْحَابٌ الْمَاءِ ! 
مُحَْاجٌ إلَيْهِ الل امسا عه ماك مط تعن عب توم واه قفي از خاو و ,كنا ر 
ال لل هف قايةالييان ‏ وه xue‏ 
«شرح كتاب الشّرْب»: «وهو أن الرَجُلَ إذا أوقدَ نارًا في مفازة ؛ فإنَّ هذه التَارَتكونُ 
تشتركة بيته وبينَ الاس أَجْمعَ » حتّى لو جاء إنسانٌ وأرادً أن يستضيء بضوء هذه 
اء أذ أرادَ أن يَخِيط ثويًا له حول النَارِء أو يصْطَلي يها في رَمانِ البردء أو خد 
مئه سراًا ؛ لا يكونٌ لصاحب النَارِ مَْعُه» إلا أن يكونّ أوقد انار في موضع مملوك 
ه؛ إن له أن مته ين الانتفاع بملكه لا بالثَارِ فأمًا إذا أراد أن يأَحُدّ من كبيلة 
سراجه» أو شيئًا ِن الجَمْرةٍ؛ فإنَّ لصاحب الَارٍ أن يَمْتعَه مِن ذلك ؛ لأنه مِلكه» 
ولو أطلقناة 5 للا لم يق لَه نار يضْطَلي يها ويب بهاء وهذا لا وة له. 

وأا الشركة في الكلأ: فعَلى أوجُه أيضّاء بعضّها أعمٌ ِن بعض » فالأعمٌ أن 
بكو الخشيشٌ في أراضي لا تكوثٌ مملوكة [+/٠ه:م]‏ لأحلٍ» يكونٌ الاس في ذلك 
ُركاء في الرّغي والاحيشاش » ليس لأحدٍ ن يمتح إنساًا ين ذلك » وهي كالشّركةٍ 
في ماء البحان. ‏ 

وشّركةٌ أخرئن ای مو نهلة: هق أن يكونّ الكل في أرض مملوكة» نبت 
بنفيه لا بإنباتٍ صاحب الأزضٍ ؛ یکون للناس فيه شركةٌ تی لؤ َه إنسانٌ؛ 
كام أده لاله إل أن لصاحب الأْض أن يته ين الدّخولٍ في أرضه لأجل 
الكلا. 

ذكر محمد هذا القدرّ في الكتاب » وم رذ عليه إل أن مانا ولد زادوا 
على ذلك ققالوا: إذا قت المنازعة بينَ صاحب الأرض والذي يريدُ الكلاً؛ 4لا 
دمن اعتبارٍ مُنازعتهما ؛ ؛ لأنَّ صاحبٌ الأرضِ يمنعٌه من الدّخول في ِلْكِه؛ وهذا 
يطب حقّه ؛ فن له شركة في الكلا . 


405 ب کتاب إحياء التوات چ 


وص غد ین © 

وإذا وجب اعتبارٌ المنازعة تُقول: إن كان يجدٌ المُريدٌ لكا في موضع آخرٌ 
غير ملوك لأحدٍ قريب من َلك الأرض ؛ بُقالٌ له: حُذْ ِن ذلك » وإن لم يجذ؛ 
يقال صاحب الأرض: إا أن تطبه بييك» أو اندّنْ له حى دحل فيآخُذ حقّه 
كمَنْ اتی کرم إنسانٍ وفي حَوْضِه ما وأرادَ الول في كَرْيه لبأخذ الماء» فمَئعّه 
صاحبٌ الكٍْء إن كان يج ماءً في موضع آخر غير ممْلوك لأحلٍ قريب مله يتا يال 


ل : أنْتِ ذلك المكانَ وحُذْ مه وإن كان لا يجدٌ؛ بعال إصاحب الحوض: إِمّا أن 
تخْطيّه بيك » أو ادن لَه حى يأخُلّ مئه. 


وشركةٌ أخرئ احص من ذلك كلّه: ومُو أن يَش الكلاً أؤ بت ت الكلاً في 
أَرْضه ؛ فاه یکو ممْلوكًا له» وينقطمٌ حنٌ غيره» ولا يكونٌ لأحد خد ذلك بوجم 
طم لاله حصل بكسيه» والكسبٌ للمُكسب إلا َه ّى شبهة الشّركة؛ 
لقوله ه: «التَاسْر رکا في لاي270, حت ل سرقه إنسانٌ لا فطع يده. 

ث م لا بد لك ين معرفقٍ الكلو: فقالٌ شَّبِخُ او اروف ِحوَامز 
يَاكُ: «الكلذٌ: : كل ما جم على وجه الأرض دائ بقيط ريقف ولا يكرة ك 
ساق كالإذّجِر”"' ونځوه» وما كان له سای يكوثٌ شجرًا لا اق . 

والدّليِلُ على صِحَةٍ ذلك قوله تعالئى : © وخم إا هوی € [الرحمن: ] . 

قالوا: النَّجرٌ ما قا بساقي» والتجمٌ: ما انبسّطً وانتقرٌ على وجه الأرض . 

تُعلى هذا قالوا: الوك الحم م ين الشجر لا يِن الكلإء وكذلك اسر 
الأبيضصٌ الذي يقال لَه اعرد من من الشَّجِرِ؛ لأله يقومٌ بساقي حتّى لو نبَتَ في 


(م) القَزْقدٌ: شجيرةٌ تشمو ين متر إلى ثلاثة من الفصيلة الباذنجائية » ساقها وفروعها بيضر تُشبه العوسج = 
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رضي مقلوكؤء فجاء ساق واد درك ۽ عا لصاحب الأرض ي أن يسرد مله . 


وَأنَا الوك الأحضر الذي تأكله الإبل - ويْقالٌ له: الحَاج -: تفي اختلاف 


التشايخ: 
حكي عن اليح الإمام أي بكر مُحمّد بن المَضلٍ: أنه كان تقول: ين جملةٍ 
الكل والحشيش ٠‏ 


والفقية آبو.- جعفر الهِنْدوَانَيٌ يقول: : ين جُملة الشَّجِرِ. 

قالوا: رُوِيَ عنْ محمدٍ :28 فيه في «اللواور» روايتان» في رواية: جعلّه من 
الكلإء وفي روايةٍ: جعلّه مِن جُملة الشجر. 

واختلفٌ الجوابٌ لاختلافي المؤضوع ؛ لأنّه أراد برواية الكلا: ا 
عل وجه الأرض » ولا یون له ساق » وأراد بالرّواية [ [ع/دهرظ] الأخرى: :ماقا 
على الاق ولا جم على وجه الأرض ٠‏ 

والسوسش ين الشَّجرِءٍ لأنّه يقومُ على ساقي». كذا قال حُرَاهَز زَا 
فى (شرّحه». 

E 5 5‏ قي 

وقال في «الصّحاح»: «الكَلاً: العْنْبٌ ‏ وقد كَلِنَتِ الأرض وأكلأث؛ فهى 

أرضئ مُكْلِئةٌ وكَلِئَة. أيْ: ذاتُ كلا؛ وسواءٌ يابسّه ورطيه)0©. 


ان و ينظرة اع ا ا ريدي 


0 / مادة ا 
(۲) ينظرة «الصحاح في اللغة) للجَرْهَري [8/1/ مادة: كلا] . 


0۸A‏ +8 كتاب إحياء المَوَات چ 


يه وَطَهْرِه ؛ َو م ]مته سى إلى حرج عَظيم» ؛ ِن أَرَادَ رَجُلٌ ن 
قي ذلك آرت بها کان أل اهر أن يَمْتعُوه عله أَصَرَ بهم أذ َم يضُر؛ 
وھ ية الب 4 

وقالٌ في «المُغرب» : (والظاه؛ أنه يق م عَلى ذِي السّاق وغيره200 

وفسَّرٌ في «العَرِيبَيْن) الكلاً ب: ابات . 

وما بيع الجَمْد: فقدٍ اختلفٌ مشايخُنا فيه قال بعضهم: لا يجوز َيه ؛ 
لأنّه باع شيا لا يدر على تسليم جميعه إلى المُشمرِي ؛ لأنه يذُوبُ بِْضّه . 

عا ع ع و 
هل المشالة قول : البيعٌ جار ولا يِطِلّه احم 


وقالٌ بو بكرٍ الإشكاف: إذا سَلّم المَجمدة292 إلى المُشْمَرِي آوَّلا : 
مله ؛ فاته يجوزٌ» وإنْ باع ثم سَلَمَه إلى لغري في يويه ذلك ؛ فاه يجوز أيضّاء 


فإذا لم يُسَلَنْه | لى المُشْمَرِي 92 حتّى مض عليه أَيامٌ م فسَدَ البِيعٌ ؛ لأنَّ في القليل لا 
ينتقضٌ نقصانً يبينُ له حص ِن اللَّنِء ويه أحَدَ الفَقِيدُ [هم»دام] بو الث ههه . 


كذا في «شزح الطَحَاوِيً) . 
قوله: (لِنفْسِهِ وَظَهِْو) » أي: مركب » كما في قوله .#: (إِنَّ هذا الدّينَ منِينٌ 
أوْغِلُ فيه برِفْتي» فَإِنَّ المُثبْتَّ لا أَْضًا قَطَعَ » ولا طهْرًا أَبْقَى)(0©. 


(1) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرَِي [۲۲۸/۲] . 

0( «الغريبين في القرآن والحديث» لأبي عبيد الهرِّي ال 

(۲) الجَمْدٌ ‏ بتسكين الميم -: ما جَمَدَ من الماء» فصار تَلْجَا وهو قيضل الوب » ومُو مصدر سي 
به. وقد تقدم التعريف بذلِك ٠‏ 

9) وقع بالأصل: «الجمدة). والمثيت من: «(ن)» والجا» ولاغ). 

(5) أخرجه: الحسين المروزي في: «الزوائد على زهد ابن المبارك» [ص/ 4١6‏ ] . وأبو سعيد النقاش 
في «فوائد العراقيين» [ص/ فوائد العراقيين] ٠‏ أبو الشيخ الأصبهاني في «الأمثال في الحديث» 
[ص/٠۲۷].‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» [/18] , والقضاعي في «الشهاب» [؟/184].- 
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ا 


لاه خی حاص لَه ولا صَدَورَةٌ . وَلِأَنَ لو أَبَحْتَا ذَّلِكَ لَانْقَطَعَتْ مَتْفَعَةٌ الشّرْبٍ . 
الراب : الم المُحرَرُ في اااي وَآنَهُ صَارَ مَمْلُوكَا له بال خرَازِ» وَانْقَطَمَ 


حن عير عَْهُ كما في الصَّيْدٍ المَأحوذِء إلا َه ميث فيه شُبهَةُ الشركة ًا إلى 
و ع افع عل وت 


الدَِيلٍ وَهُوَ ما رَوَيْتَاء حى َو سره سان في مضع ير وُجُوده َه يُسَاوِي 
ِصَابًا لم فطع يده . 
وؤ گا انرأ لعن أذ َوَن أذ اهر في مك رَجُل له أن تح من 
ريد الَمَةَ ِن الدّخُولِ في يِل إذَا كَانَ يَجدُ ماء آحَرَ يقْرْبُ مِنْ هذا الْمَاء في 
َير مك أَحَدِء وَِنْ كَانَ ا يَجدُ يمال لِصَاحِبٍ التَهْرِ: إا أن تع لَه أ 
5 کر لس لين 
رکا في أرْص واب 
أ لأ الوا كاد مكرك وَاْحَك الإخياء حي 6؛ مُشْتَرَكِ فلا 
شع الشركة في ال وَلَوْ مََعَهُ عَنْ ذَلِكَء وَهْوَ يَكَافُ عَلَى هسه وَظَهْرِهِ 
العَطَفْنَ؛ له أن ماله بالسّلاح ؛ لِأنَهُ َصَدَ نلاه ملع حَقَه وَهُوَ الشَّمَةُ وَالْمَاءُ 
وق غاي بیان چه 3 
قوله: (وَلَوْ مَتعَهُ [عَنْ]0© دَلِكَ وَهُوَ يَحَافُ عَلّى نَفْسِهِ وهر العَطَشَ ؛ لَه 
ن ابه بالتكاج) » » أي: لو متَعَه صاحبٌ البثْرٍ » أو العَينِ ؛ أو الحؤض » أو اهر 
أي في يله عن الحول فيوء ومُو يخاف العش ؛ يُقائله للاح إذا لم يذ 
ما آخرٌ في قريب مه ؛ لأن الما في البثْرٍ والعينٍ لم يَصِ يَصِرْ يلكا لمالكها ؛ لأته لم 


= من طريق م المُمكَدِرٍ » عَن جابر بْنِ عبد الله يه به . 
قال المناوي: «أخرجه البزّار عن جابر بإسْئاد ضَعِيف». وضَمَّفه النووئ في «خلاصة الأحكام» 
[55/1] . وينظر: «التيسير بشرح الجامع الصغير» للمناوي [05/1]. 

)0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «نا» ولغ » والج». 
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:. 10 لوده م‎ 0 2 e 
في اسر ماح عَيْدُ مَمْلُوكِ » بخلاف الْمَاءِ الْمُحَرّزْ في الإتاءِ حَيْتٌ يقال بغي‎ 
کو ےه‎ 


الاح ؛ لاذ ملك وكا الطّعَامٌ عند إصَابَةٍ الْمَخْمَصَة دَقبلَ في الْبثْرٍ 
وَتَحْوِهًَا الأول أن قاب بير الاح عضا ؛ لاله اكب مَعْصِيَة َقَامَ ذَلِكَ 
چچ غاية البيان 44 


يود منهُ إحرازٌ» فإذا لم يُوجَدْ منه إحراذٌ ؛ بي مشتركًا بين النّاس . 


فإذا مت غير ين الاستقاء منه؛ مع حنّه ؛ ومن مع حًا مُشتحنًا لغيره كال 
لصاحب الح أن يقال المانع لحن بالسلاحج ؛ ليصلّ إلى حَقّه » كما لو مسح طعامًا 
مشتركًا بيته وبي الماع ؛ كان له أن يقاتل المانع بالسَلاحٍ ليصل إلى حقّه. 

والأصل في ذلِك: ما رُوِيَ عن الب له أنه قَالَ: ١مَنْ‏ فل دون ماله َه 
یڈ0 . 1 


فأمًا إذا مع ما مُخررا: : بان أحرَرّه في قِزْبة أو ٩ُ‏ وتحوه؛ حن القطع 


شركة لعي عن » وكا اليد للاء ضعلا إلى ذلك ؛ فإ قاق يما دود التَلاح » 
ولا قات باللا ؛ لألّه لم يمنغ حقّه ؛ لأنَّ الشركة انقطعت بالإخراز» وإنّما مع 
لك ؛ وكن مع ك تفه عن المضطرٌ ؛ كان للمضطرٌ أن يُقائله يما دود السلا 
يِن الصا وغيرٍ ذلك » كما لو متخ طعامًا مملوكا له ون المضطرٌ» وهذا لاله لم يكم 
ِلك غيره عه وإنّما ترك إحياء نفس هُو قاد على | إخيايها » ومن تر إحياء نفس 
هو قادرٌ عَلى إِحْيائِها ؛ كان مُرنكبًا معصيةً» ومن ن ارتكَبَ3" مغصية ؛ فَالسَّبِيلُ أن 
تن عن ذلك آل اقول ذا لم بلقو ری بس و شای ولال 
بالسّلاح ؛ لأن نل الس بغير حل من أكبر الکبائر » ومن هى غيره عن المُنكر لا 
)١(‏ مضی تخريجه. 0 
(5) الحُبُ: الجَرّة» أو الضحْمَة منهاء أو المكَسّبات الأرْبَعُ تُوضّع عليها الجَرّة ذاثٌ العُرْوَتيْن ٠‏ وقد تقدم 
التعريف بذلك . 
ك4 وفع بالأصل: «ترك). والمثبت من؛ ناء وا«م؛؛ رالج)» ولغ). 


Dè 
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ام الغزير له ؛ وَالشَّقَة ا کان تأي َلَى المَاء كله أن كَانَ جَذوَلَا صَغِيرا . 

وَفِيمَا يَرْوّی من الإيل وَالْمَوَاشِي كَثْرةيََُِْ لاء شر شر ها فيل لا يُمتعُ 
ية؛ لا الول لا رئ في كل وف وار الاقمو ټڅ سيبل في قنز 
لوت ٠‏ وَقِيلَ لَهُ أذ بقع نازا يشي يفي الَْزَارعٍ الاجر وَالْجَاِعُ تَقْوِيتُ 
حم وَلَهُمْ أن يَأَحُذُوا المّاء 507 وَغَسْلٍ الاب في [slr‏ 
اسح ؛ لن الأثن بِالْرْضوءِ وَالْفْسْلٍ فيه كَمَا قِِلَ يودي إلى الح دَهْوَ 
لل چ فاية بین هس 
يتخي له أنْ ياي بما هُو أنكرٌ ِن ذلك. 

قوله: (َالتََُ 5ا کان تأي عَلَى المَاء كل بن گان جَذوَلَا صَغِيرَ) » » أي: 
شرب ]۲٥۹/۳[‏ الاس والدَّوابٌ إذا كان يني الماء ويشتأصله ؛ فظاهر الرواية: أنه 
ينع وهذه هي المشالة الي علط فيها أبو ية يه رر 3ه » وقد مرت 
ولكن اختلقٌ المشايخٌ فيوء قبل: : لا يُنتع؛ لأنَّ الإبل لا ترد كل يوم قفي اليوم 
الذي لا ترد الإبل يكون الماءٌ لصاحب الجَدُولٍ» ويصيرٌ ذلك كالميَاوم 05 فيما 
ينه وبين صاحب الم وفك لصاحب الإبل ووت لصاحب الجَذول» وهذا هو 
اليل في الما المُشْترك إذا کان لا يِصِلُ إلى کل واحدٍ منهّم [۵۸/۷] حم 
ْمَل بيتهم بِالنّْبة. وقي : يمْتعُ مه كما يمْتَعُ ِن سي المزارع والمَشاجر. 

قوله: (وَلَهُمْ أن يَأحُذُوا الماء ع ووه وعَسْل القََّابٍ في الصَّحيحٍ)» 
فيو اختلاف الممشايخ أيضًا » والصَّحيحٌ: : تمم يأخذون الماء عن الجَدُولٍ الصغير 

ا للوضوءء وَعَسْلٍ اباب دفعًا لكرج . 
وقالٌ بعضن مشايخنا مد لا يأخذون الماء للوضوءٍ وغَسْلٍ القّياب» بل 


»( في حاشية الأصل: خ٠‏ أصح: برد . 
0 المُباوَمةُ: يْي: يومًا يومًا. وقد تقدم التعريف بذلك. 
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دقع إن اد أن قي جرا أو حرا فر 


عا 


لذ اا ف ذالم ناا 


يتوضَّؤوَ ويعْسِلونَ القيابَ في في التهر ؛ لأ التّركة يكف في حقٌّ 


واخكلفوا في التوضّي بماء ء السّايق» قال بعضّهم: يجوز» وقالَ بعضهم: إن 
کان الما* كثيرا يجورٌ» وال لاء وكذا كل ما أ لسرب » ّى قالوا في الحِيّاضٍ 
الي عدت للشّربٍ: : لا يجو في الوص ونت منه» هُو الصّحيخ» ويجوذ أن 
يحمل ماء السّقاية إلى به للشّرْبٍ . كذا في «الفتاوئ» . 


قوله: (لأنَ المَاء مى دَحَلَ في المَقَام) » أئ: كان الماك مقّسومًا بين قوم 


قال يخ الإشلام خُوَامرْ رده ه: (إذا أراد أن يَغترق بالجِرةِ وسقي أرضّه 
أل متو نل كلا الا دشل ني الفقامي ر34 فلك ندا ني ایر ص 
لله بالقسمة انقطعت الشّركةٌ في الشرْبٍ ‏ وما بقث في حى . 
يأخذٌ الماء لسرب لا للشّفة» فليس له ذلك . 


وخكي: : أنَ شدَاد بنَ حكيم دی إلى خَلَفٍِ 
مريشياء فوَضعها عنك راه فغال: لاه د كيه 
قََالَ: بن أي ماء سَقَيْتها؟ فقال: ين نهر سِكتِي. فقال: اليس أن دارك في سِكَة 
e‏ . فقالً: إِنَّ لا يَطِيبٌ لي ؛ ليس لَك ين ذلك النّهِرِ إلا اله 
لَك أن 5 قي السجرةًء فرَدّها عليّها . 


چ قضول في مسائل الكّرب چ ٣‏ 


ذِنَ لَه صَاحِئهُ 


و غاية البيان چه 2 
قوله: (مَا نة اسيل فيه) » آي : لا يُمْكِنَ غيرٌ صاحب التهر التشييل في 
ذلك المسيل . 


5334 چ كتاب إحياء المَوّات € 
07 ل 
في گي الأنمسَارٍ 
الأَنْهَارُ كَلَاَة: 1 تهڙ غَيْرُمَمْلُوكِ لأَحَدٍ وََمْ يذخ مَاؤُهُ في الْمَقَاسِمٍ يَعْدٌ 
سس سه قاية الزيان ‏ 68 لب سي 
سض 
لَمّا ذكرَ مسائِلٌ الشَّرْبٍ: کا کی الأنهار؛ لاله ريما يحتاجُ ن له 
ال إل الكدي» فرع بي وت الذي عل من تكونُ في النَهر» فَييّنَ آنواع 
الثهر أوْلَا؛ ثم بين زه عَلى من يجبُء وأخَرَ هذا الفصل ؛ لان وجوبٌ الكَري 
أمرٌ زائدٌ؛ إذْ يُوجِدُ اله ولا يجبٌ الكَرِيٌ عَلى المتفِعينَ يه » كما في اهر العامّ. 
والكزي: الحَفْرٌ. 
قوله: (الأنْهَارُ كامة: هر َير َمْنُوكِ لِأحَدٍ)... إلى آخره. 
قال شيخ الإشلام المغروفٌ بِحُوَامَرْ رَادَهْ في «شزح كتاب الشَّزْب)»: «قالَ 
افيه أبو جعفر 4#: الأنهارٌ ثلاثةٌ: نه غيرٌ مملوك لأحدٍء ولم يدل ماو في 
المَقاسم بعد [9/همكوام] » كالمُرَاتِ وجَيْحُونَ ونحوهما منّ الأنهارٍ العِظّام «[Brolr]‏ 
ونهڙ مملولكٌ دحَلَ ماه تحت القِسْمة» وهُو عَلى وجْهيْنِ: عامٌ؛ وخاصٌ. 
وجِعَلَ محمدٌ يهل الحدّ الفاصِلٌ بينَّ العام والخاصٌ: استحقاقٌ الشفعة» فقال: 
الخاص من اهر ما لو بيع أرضٌ على هذا التهر؛ كان لجميع أهلٍ التهر حنٌّ 
الشفعةٍ» فيختاجُ إلى ذكر الحدّ الفاصل ب بين الشركة العامة والخاصّة في الشّفعةٍ. 


واختلف المشايخٌ د في تحديد ذلك » ولكن أحسنٌ ما قل فيو ين التحديد: 
هو اَن الشركاء ف في النّهر إن كانوا ما دونَ المثة ؛ فالشركةٌ خاصّةٌ يستحنٌ يها الشّفَعة 
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o‏ ےه عدوي راد و يڪت هد لد عد رف كت ورك عدوم ےه 
كَالفرَاتِ وتخو › وَتَهْدْ مَمْلوك دَحَلَ مَاؤْهُ في القِسْمّة إلا أنه عَام. وَتَهْرٌّ مَمْلوك 
حل مَاؤهُ في الْقِسْمَةٍ وجو حاص . 


ع 7772 ي SS SIEGE.‏ ا 
وإن كانوا ماثة قصاعدًا ؛ فالشركةٌ عام لا تجبٌ الشّفْعةٌ للكل » وإنّما تكن لجار » 


وهذا كخُتمّرا '' وحَرَام كام( ببُخارئ ؛ فالشّركةٌ فيهما عامةٌ َء لأنَّ الشّركاء أكنث منّ ن 
المثّء إلا أن الشركة فيه أخصٌ م ين توك في لتر الذي لم دشل ماله مك 
عة الإمام» وإن كان نهرًا شركاؤٌه دون الم ؛ فالشّركةٌ خاصّة . 


فصارت الأنهارٌ عَلى ثلاثة وجي وأحكائها مُختلفةٌ» » فَحُكُم التهر الأول 
لي هر َي مثلوك ولم يدل ماه في المَقايو: أنَّ لاس كلّهم حن الصََّهَ؛ٍ لأنَّ 
حي الشَّمّه ينعت مُت في التَّهِرٍ الخاصٌ» كفي العام ّى + قإِن حا رَجُلٌ أرضاء وراد 
نري متها نهرًا إلى أيه ؛ فاه يم مثه إذا كال في ذلك ضررٌ ب بالعائة 
وإ لم يكن فيه َر بين ؛ لا يمت ين ذلك » وقد مرّتْ في الفضل المتقدّم- 

فكي هذا التّهرِ على عامّة المُسلمينَ يَ ري السُلطان ِن ماهم ء ومو مال 
بيت المال ؛ ؛ لأا نفعته لهم عامّة» ولكن يُصرفٌ إلى مؤت الگزي مال الكراج 
والجزية» وما جر مجْراهّماء دون الصّدقَاتِ ت وَالعُْرِ؛ لأنّهما للفقراء» و 
الجزية اراج فلنوائي المُسلمينَ » وهذا من جُملة توا بهم » وإن لم يكن في بيت 
لمال شيء - أين: مان ؟ فإن الاما يجيد الاس على زيه إذا ايج إلى الكزي » 
ماروي عن عْمَرَ و : آنه احبر بمعل هذاء فكلّموة ٠‏ في ذلك » فقال: «لَوُْرِمكُمْ ؛ 


| بشم ارادم إلا آله يخرج للگزي من کان ُي الگڙي متهم » ويل 


| () حفر ء مَضْمُومّة » ثم تاء ساكنة » ثم فاء مَقْتُو 


: اسم رة من رئ بُخاری ينظر: #توضيح 

المشتبه» لابن ناصر [017/5/7] ٠‏ و«تاج العروس» للربيدي [00/1/ مادة: ختض] . 

(1) حرام كام: نهر ببُخارئ ٠‏ ولم نجد له كرا في كتب البلدان- وقد جاء وره عرض في «الأنساب» 
للسمعاني ]۳٠٠/۱۳[‏ - وفي "تاريخ بخارئ» لأبي بكر الترشخي [ص/ ۴۷]. 

() قال الزيلعيٌ: «غريبٌ». قال ابن أبي العز: «لم أرَ هذا من كلام حُمَر ولا غيره ين الصحابة و .= 
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چچ غاية البيان چ 

مُؤنّتهم عَلى الأغنياء المَياسِيرٍ الّذِينَ [لا]7" بُطِيقونَ الكريّ بأنفسهم . 

وأا كم نهر مملوك دحل تحت القسمةٍ وهو عامٌ: : فإ لكل واحدٍ من التاسِ 
حقٌ الشّفَةا') مئه ؛ لأنَّ حل حقٌّ اَم" إذا ثبت في النَِّرِ الخاض ؛ ففي العام أَوْلَى» وإن 
أراد أحدٌ ان یکر منه نهرا إلى أزضيه؛ تع مله صر + بهم أؤ لم بء لأت لا بد من 
أن يكير ِن حاتي التهرِء وذاك [:ا٠د؟ظ‏ ,] مملوك لا يُمْلَكُ إلا بإِذْنِ المالك» فكَرْئ 
هذا الّهر عَلى أهْله لا عَلى بيت المال ؛ لألّه ملوك لهم لا لعامّة النّاس . 
تى البعضن ين الي يُجْبرُ على كزيه ؛ كيلا يَلْحَقّ بالعامّة ضررٌ ؛ لأنّهم 
يتضرَّرونَ لو لم يُجبز بر الاب بي ؛ لأتهم يختاجون إلى گزي تصيبه . 

ولا ال إذا جير يلح الضرر بالآبي أيضّاء حيتُ يتاج إلى إنفاق مال 
في كَرْي صيږه . 

لأنّا نقول: ضردٌ العامة أل الشررتيء يتل أثنى الشورين لخي اشرو 
الأغلى» ولان ضر الآبي بووض» وهو سَفْيُه أرض نفسه » وضرر العامة لا عرض 
له قلا يسوي الضررانء وهذا مغنى قول (ثَلَا يُعَارَضُ [srov/r]‏ ] بهٍ)» أي: 3 
يُعارضة الشرز العام بالضرر الخاض: علب جانبٌ الرر العام وكذلك جر 
الآبي عنْ تتخصين التهر إذا كان ثمةَ خوف غَرَقٍ الأراضي يِن الانبثاقي» وإذا لمْ 


= وقالَ ابن حجر: :لالم أجده». 0 : الم أقف عليه في الكتب المشهورة في كب الحديث» 
وإنما ذكره أضحابنا في هم ولم أذْرٍ من أين أخذوه؟». ينظر: «نصب الراية» للزيلعي 
[4/4"] » و«التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبي العز [1177/8] ٠‏ و«الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية» لابن حجر [145/7] ٠‏ و«البناية شرح الهداية» للبدر العيني [004/17] . 

)١(‏ ما بين المعقوفت زيادة من: لان » والم2؛ والغ». 

(۲) وقع بالأصل: «للشفعة). والمثبت من: ن١‏ » والجاء والغ). 

٠او وقع بالأصل: (الشفعة». والمثبت من: ان» ولماء والجاء‎ (r) 


Sx‏ ب 
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و غاية البيان > 5 
بكُنْ قلا ؛ لأنّه مؤهومٌ ولا يبه التحصينٌ الكَري ؛ لأته معْلومٌ» فيُجْبَرَ الابي لا 
محالةٌ ٠‏ 


| واا حُكُمٌ نھر خاصٌ يِن كلّ وجو: فن لكل واحدٍ م من التاس حق 
لقوله 88 : : الاس شرَكاءٌ في نَلَاثِ)(2. 
| فن أراد واحدٌ منهّم أنْ يَكْرِيَ منْه نهرًا إلى ضيه ؛ لم يكن له ذلك إلا برضا 
أضحايه» أضرٌ بهم أذ لم بْضرَ لأنه ليس له مث هذا في الله العام المذلوك» في 
الخاصٌ أَوْلَى» فمُؤْنةٌ كزي هذا النَِّرِ عَلى أُمْلِه لا على بيت المال ؛ لأته مملوكٌ لهُم . 
فن أبى البعضْ اختلفٌ المشايح في جَثْره: 
قال ابو بكر الإسْكَاف «ه: يُجبر الآبي . 
وقالٌ الفقية أبو بكر البلْخِيْ ڇ۾: لا يُجْرُ الآبي على الگڙي. 
قال الفقيةٌ أبو جعفر لل : وبقول أستاذي أبي بكر البلْحِيٌ هه: : آ0 . 
وجه قول أبي بكر الإِسْكَافٍ :أن هنا توج ضرزان : ضررٌ الآبي » وهو إتلاة 
لمال في كي تصييه ؛ وضرَدٌ أضحايهء وهو نهم يختاجونٌ إلى كي تصييه سی 
يتمكنوا كن سَفَي أراضيهم » وضرر ر الآبي بعووض ؛ فإنّه يسْقِي وة وضررٌ 
أضْحايه بغير عَوَضٍ » ولا شك أنَّ ما كان [مِن]”" الشرر ر بغيرٍ عِوَضٍ أكبرٌ 
ارين » فيجبٌ ف بتحمل الصّررِ الأذنى » كما في الي عن كزي اله العام 
ووج ما ذهب إلبه أبو بكر لبخي والفقية أبو جعفر: أن ضر الآبي » وضررٌ 
أضحابه تقابّلا واستوّياء فير فرك ما كانَ على ما كان ؛ لما تعر َف أحدهما بالآخرء 


)١(‏ مضئ تخريجه. 
(1) ينظر: «المحيط البرهاني» [/0954] . 
ازنك ما بين المعقوفتين: : زيادة من: «ن)» و«(م» و«غ»» والج». 


ف 


+ كتاب إحياء المَوّات‎ 8: 3A 


3 


52 0 


e 
0 
E 
2 
8 
2 
o 
4 
2 
1 
5 


بوتا 
3 - وله - ETTI‏ اي 
لَه مَنْ كَانَ ؛ طا جل مز على الاي الي ل برا بي 


ج غاية البيان © 
كما في الحائط بين 7 إذا انمد أو انهدم علو وسفل » فأراد اسما أن 
وأبَى الآخرٌء لا جب الآبي » بل بعال ۷1م للآخر: ائن أنك إن شنت 


وإنّما ملعا باستواء اروا عل رع مهما رض قا يعون شرن 
الآبي إذا ير على الگزي فظاحڙ» وكذا رضن ضرر أحايه ؛ لاه نهم أن زوا 
الأمرَ إلى القاضي » حتّى بِأدّنَ لهُم في حفر تصيبه على أن يشتؤفوا منة مُؤْنة لكي ين 
قصييه ون الب بأن يشؤفوا ين تصيب الآبي ين لزب َم يلغ قيمة ما وا 
في تصيبه للكَرْي ؛ فإذا اشتو اران وجب زك ما کان لىی ما كان کا 
وار راد م في شزح «كتاب الشَّرْب»» إلا أن العبارة تبدّلتْ طلبًا الاخيصار. 

قوله؟ (وَالقَاصِلٌ يَنِتَوما: اسْتِحْقَاقٌ الشُفْعٍَ بو وَعَدّمِو) ؛ أيْ: بين التهر العام 
والخاص» والضَّمِيرٌ في «به» إلى التّهر- 

قال أبو العباسِ الَاطِفِئ نك في ا SE‏ اشرب ق ا راضي 
يجري مَجْرَئ الطَّريقٍ في الآدر في استشقاقي الشّفعة ؛ لاهين حُقوقي الأرض » فإن 
كان بحيثٌ كنكري ني اهر الشف لا ملع مح الشّرْب كما لا عة في 


)0 وقع بالأصل: «الأرض». والمغبت من: لان اما ولاجكء واغ». 
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ِء 0 الْحنَّ لَهُمْ وَالْمَتمعة 


َا آئا الان كرب على أله علَى ب 
تعد | لبهم عَلَى الْخُصُوصٍ َالْخُلُوصٍء 3 2 
ضر الام َه ضَرَ م 
رض 01 َو أ رَادُوا أن د 
ا رَاضِي وَقَسَادٍ مّدق بجي الي إلا کد لاه مَؤْهومٌ [0./] بخلّاف 
الگڙي؛ لاله علوم 


A a و 9 ي ت 5 آل‎ 0 onte 

راا الال وَهْرَ الْخَاصٌ مِنْ کل وَجْهِ مَكَرَيُ عَلَى هل ثم قير 

يُجْيْرُ الآبي كَمَا في الثاني وَقِلَ لا يجب لان كل اڃا ن ال رَرَيْنِ حاص . 
5 دقع عَنْهُمْ جوع لی الآبي يما نموا فيه إذَا كان يمر الْقَاضِي 


چ غاي 
الاستطراقي في :طويق اناف 6 وإذا كان اله ري فير ارات © دون السَفْنِ؛ 
نعلق بحقٌ الشّرْبٍ الشَفْعةٌ» كما يتعلَنُ بطريق سكة غير نافذة الشّفعةٌ0©. 


6 أئ: : بخلاف الآبي في گڙي التّهِرٍ المملوك العام 
[/ة]» حيثٌ بُجْيْرُ الآبي على الگڙي؛ لان الشررئن ها أسدرياة بن خر 
الشركاء أكبرٌ الصّررينٍ عَلى ما بنا . 


)0 السّمارِيّات: جمْع سمارية » وهي صَرْبِ من السفن النهرية . قبل: إنما هي : «سويرية)» لا سّماريات 
ولا سمارية . قال الجواليقي: «السّمِبرية لا السّمارية: وهي السَّمرِيْة من السمّن بالياء. وهي منسوبة 
إلى رَجُل يقال له: سَمير؛ أظنه كان يعمل بالبصرة » وهو أول ين عَيلهاء فجت إليه؛ ولا تقل: 
سمارية » فإنه خخطأ». وقيل: السّمارية من أنواع المراكب والسفن الصغيرة التي عرقّها العرب منذ 
العصر العباسي » شيّهها البعضْ بالعوّامة» أو الذهبية المعروفة اليوم بمصر. ينظر: «التكملة فيما 
يلحن فيه العامة» للجواليقي [ص/ .]۸۷١‏ و«معجم المصطلحات والألقاب التاريخية» لمصطفئ 
الخطيب [ص //اه؟] ٠‏ 

(0) ينظر: «الأجناس» للناطفي [99/5] . 
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ولا جير لِحَنٌ الشَّمََ كما إا اموا جَمِيسًا وَمُؤْنَُ كزي اهر المُشْمرك عَلَيهُمْ 


من أَعْلَاهُ» تَا جَاوَرَ رض رَجُل ؛ رُفِعَ عَنْهُ» وَهَذَ عند ابي حَِيفة . 
وََالا: هي عَلَِمْ جَهِيمًا من وله إلى آجرو بحصّص الشزب والأرَضينَ 
أن ِصَاحِبٍ الْأعْلّى ًا في الْأَسْمَلٍ لا تاج إلى تسيل ما قصل مِنْ الْمَاء 


3 


4 


1 $ غاية البيان 4 
2 0 ر ا و 2 2 3 
قوله: (وَلا جَبْرَ لِحَقَّ السّمَة), جوابٌُ سوال مُقَدَرٍ بأن يُقال: إن كان لا يُجْبَرُ 
الآبي عَلى الك لحَقٌّ الشركاء قَلِمَ لا يبر لق الشَّقَو كما قيلّ: إِنّه يُجْبرُ لحن 
الشَّمَدَ فال 9 چ ھن السَفَة؛ أن الج ليق الشَفَةَ لا يَ يستقيمٌ » ولهذا لو 
امتنعوا جميعًا عن الكَذِي لا يُجْبِروْنَ لی الكَرِيٍ لِحَنّ اضحاب الشَّفَةِ: كذا ذكر 
خْوَامَْ راد چم فى ا(شرّحه» . 
قوله: (وَمُؤْتَةُ كزي النَهْرِ الم 
رفع َء وَهَذَا عِنْدَ بي حَِقَةً 4 . 
َكاا: هي عَلَيِْمْ جَمِيعًا من وله إلى آخره بحص ص الشَّرْبٍ وَالأَرَضينَ) 20 
والصَّميرٌ المُمْسرُ في اجَاوَرٌ) و(رُفِعَ) إلى الكزي . 
وَضْعُّ المشألةٍ في النّهِرٍ الخاصٌ . 
بيان ذلك ما قال في «القحفة) «أنَّ اهر إذا كان بِينَ عشرةء لكل واحدٍ 
منهُم عله أرضٌ» فان الكزي من فُوهة النّهر إلى أن يُجاورٌ شِرْبَ أوَلِهِمء بيتهم 


gs 


ك عَلَيِهِمْ من اغ َا جَاوَر أَرْض رَجُلِ ؛ 


() وقع بالأصل: «يخصص». والمثبت من: «ناء ولم»ء وااج»ء ولغ 

(؟) وقي «فتاوئ قاضي خان» وبقوله: أخذوا في الفتوى. ينظر: «تبيين الحقائق» [41/7 ] » «العناية 
شرح الهداية» [ ]1/٠١‏ » «البناية شرح الهداية» ]۳۲١/٠۲[‏ » اتكملة البحر الرائق» [5/4 114 » 
ارد المحتار» ٠ ]٤٤١/١[‏ 


چ فصول في مسائل الشّرب 4 ۷1 


َلهُأنَ الْمَفْصِدَمِنْ الْزي الانْفاعٌ بالَفي» وَقَذ حَصَلَ لِصَاحِبٍ الْأعلّى 
ج غاية البيان 42 

على عشرةٍ أسْهُم عَلى كلَّ واحدٍ متهم العُشرٌ» » فإذا تجاورٌ شِرْبَ الأول ؛ خرَجَ هُو 

اسيم لب سي ما ا 
َقَاَ عنه فة ويكونٌ الگزي على الباقينَ عَلى [:1::طاء] ثمانية أ سهمء وعلئ 
هذا التّرتيب » وقالا إل المؤنة بيتهم على عشرة أسهُمِ ين أل التهر إلى آخره(©. 

لهما: أن الكزي من ين مون اليك وجميعٌ اهر مُشترلة فيما بيهم ين 

ل ل آجره وهل زیت أرضن في أسئل اھر عا لكل س لف إن 
کان التَهرٌ مُشتركًا ؛ كان لكر عليهم جميعاء ولأنّ أهل الأسقّلٍ شاركوا أَهْلَ 
لل ف كي ھر کش تی حار امل الى عل ستو اا 
لاله مضب ماهم » والجامغع: الحاجةٌ إلى الممْتح وَالمَصَبٌ ۽ لأنّه ل لم يكن له 
صب لِقَضْلٍ ماه ؛ يغْرقُ أرْضه. 
0 فة وطق : أن الگزي إنّما يجبُ لإمكانٍ سف الأرضء أل لا تر أن 
کا سيا اراد اک عبارو ای ا ع یجب 
الکڙي» والذي جاور الكزي أَرْضَه أمكنه سَفَيُ أَرْضِه» ولم بی له حاجةٌ: قلا 
يجب عليه الكَرَيُ بعد ذلك » كما لو لمْ يكن الأسفل مُنْكَبسًا 

والجوابُ عن قولهما: أله تاج إلى المَصَبّ» فأنا: هذه الحاجة تر ترق بسَدٌ 
ُوهة النهر إذا استغنى عن الماء» فإذا ارتفعت الحاجة بدون الكزي ؛ لا يجب 
اكز بعد ذلك ؛ لأنَّذيك مَك غيره وإنّمَالَهحق لتيل > فتكون المُؤْنةُ على 
صاحب المِلْكِ؛ لا عَلى صاحب الحقّ» ؛ كما إذا كان له یل ماءِ على سط 
لول لخيره؛ لا يجبُ عليه عمارةٌ امل في ذلك الصّطح » وإّما وجيت ت الشفعةٌ 
لهم جميعًا لاشتراكهم في المفْتح . 


.]۴۲١/۳[ ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي‎ )١( 


4 چ كتاب إحياء الات‎ VY 


ابرم قاع عرو ولیس على صَاحِب الیل مار كما إا گان له سيل 
سه غاي البيان 
ومن جنس هذه المشآلة: نهم ! إذا اختاجوا إلى إصلاح حافتي الثهر ؛ فإن 


الإضلاح د ين أغلاه علئهم جميمًاء فإذا بلّغوا رض وجل ؛ ترفغ عن مُؤّْنةٌ الإضلاح 
في قول أبي حَتِيفَةَ ه للك ٠‏ 

وعندهُما: مُؤْنةٌ الإضلاح ين أغلى اهر إلى أسفله عليهم جميًا. 

ومن ذللك: أنَّ الطَّريقَ في سكة غير نافذة إذا احتاجوا إلى إصضلاجها [501”.] 
وبلّغوا دار وجل منهُم » هل ثرح عن نة الإضلاح ؟ 

قال شيخ الإشلام خوَاهَر راد چ4: دلا رورا لهذاء واختلفٌ ييه فيد 


0 3. 


ع هع 


فمنهُم من قال هُو عَلى الخلافي» تعلى قول أبي حَبيقَة وه وه رقع مون 
الإضلاح عله حلاف لهُما. 

وقالٌ الفقي أبو جعفر 89: اارأيتُ في بعض الكّبٍ المشايخنا: نهم تی 
اختاجوا إلى عمارة الي في سك غير نافذة» فال مز الاضلاح ب ين أذ حيو 
جميعاة فإذا انتهّوا إلى باب دار يَجُل؛ رقع م عله مُوْنةٌ 4 الإضلاح ؛ وكا مُؤْنةٌ 
الإصّلاح عَلى الباقينَ بلا خلافي عندَهُم جميعا) . 

قالّ: افملى هذا؛ ياج أب و يوشف رمحت و إل الفرقي بين السك والهر. 

ووجة الفرق : أنَّ صاحب الدَارٍ لا حاجة ل إلى ارتي فبما جاور داو فإله 
لا يستعملٌ ما جاورٌ داه من الطَريق بوجو ماء وفي النَّهِرٍ تاج إلى تشييل 
[/«دورام] الماء فيما وراء أزضه» لزلا ذلك لخرمَت أَرْضّه حال رة الماء) ‏ 


ركم وو 


قوله: (قَلا رمه ماع غَثْرِِ) » استعمل الإنفاع في مغنى: ا و 
الضرٌ» ولم بشخ ذلك في قوانين لْعة؛ وجاء: اجه في لغة هُذَيْل بمثنى 


ج٤‏ يجوز علق اف لمعنه » بمعلى: : ننه » ولكِنّ الله لا مصحٌ بالقياس» 


` 


9 فصول قي مسائل اقرب VF‏ 


على طح عرو كَنفٌ وَأ بنك دع الَاءِ عَن رض دو ِن أغلاة» ثم 
إا برقع عَنْهُ دا جَاوَرَ أَرْضَهُ كَمَا ذَكَرْنَاء وَقِيلَ: إا جاور فُوَّعَةَ تَهْرِوء وَهْوَ 


موئ عَنْ مُحَمَّدٍ - فل -. 


r 8 f 
الأول أصح ؛ أن لَه رايا في انَحَاذٍ | ت‎ 
الكَرْي أَرْضَّهُ حى سَقَطَتْ عَنْهُ مُؤْئَُهُ قِيلَ لَه أَنْ يتح الماء ليقي ارم لانْيقاء‎ 
O او‎ SSI حيست‎ 
يِن الكاتب» بان يكونَ في الأصل: انتفاع غيره؛ مِن‎ 


قوله: (يُركَعُ عَنْهُ | إا جاور آَرْضَهُ وَقِيلَ: إا جَاوَرَ فُوَعَةَ َهْرِوِ) . 
لد ا لوو وو ولو 


الدع مرج ت طن زی ومد اني زناف ار اغات" 


أمّا في التهر العام العَطيعٍ الذي عليه قُرَى: فاختاجوا إلى كَرْيه» فإذا بلَغوا 
وة نهر قرية» هل تُركَعُ عدهُم مُؤْنةٌ الكَزي أمْ تكونُ المشألةٌ على الاختلاف؟ 
قالوا :الم يذكز محمد طق هذا في فالأضل» + وقالوا: در خم الا 
فى «التّوادر»: وذكر أنّهم إذا بلّغوا فُوّهةَ نهر قرية ؛ رقع عنهم مُؤْنةٌ الكَزي عندَهُم 
چو 


قوله: (وَإذَا جَاوَرَ لكي أَرْضَهُ)... إلى آخره» وهذه المَسألة فرع مسأل 
الكَرِي » قالوا: ولمْ يذكزها محمد بهم في «الأضل». 

وقالٌ المشايځ: إذا جاوز الكَرِيُ أرضّه » فأرادٌ أن يفتح رأس الله حتى يشقي 
أَرْضّه ؛ فله ذلك عَلى قول أَبِي حَنِيقَة يه ۽ لأنه سَقَط عن مُؤْنة الكَرْيء وعَلى 


ا )١(‏ ينظر: «الأصل/المعروف بالمبسوط» /٠١۷/۸[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
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لزي في حقو وقي یس لِك مام فم خُرَكَاوهتذيا لماصو وبس 

عَلى أَهْلٍ الشفَة م مي الكزي سَيء؛ لاهم لا يُحْصَوْنَ وَلِأتَّهُمْ اع . والله أعلم . 
ف اية ليان عه ببس 
قولهما: لا يكونُ له ذلك ؛ لله لم سقط عله مُؤنةٌ لكي . كذا ذگره خُوَامَر راه 
5 في ٠‏ 

قوله: (وَلَْس عَلَى أَْلٍ اَن الكزي عَيْغ) ؛ وذلك لأنّهم لا يُحْصوْدَ ؛ 
لأ أهل الس آهل الديا جَميمًاء فلا كن مهم للگزيء رلا لا مك لهم 
في رقبة الأرض . 

قا في «الأضل ۲ (جادء س قال أو عة ة: لبس على أهل الس فيما 
أعلمُ ين الي شيءَء وإن كان لهم َر في ماء هذا التهرِ الخاص من حي 
الل انا ركهم في رع ولد یی رر کا 
بها في حن نفاذ اصرف ولهذا لو أعد عق أحدٌ من الغائمينَ عبدًا من الغتيمة 
قبل القسمة لا يق عق تكذا لا يكن لها ِبرةٌ في حيٌّ ليزم المؤْنة. 

اما شركة أهل التهرٍ في حقٌّ الشَّرْبٍ: شرك خاصّةٌ» ولهذا تجبٌ لهم 
الشّفعة بهزه الشركة والشّركة الخاصّةٌ لها بره في نفاذٍ الصف » ككذا في التزام 
المؤنق» إل أله أدخلّ فيه كلمة الك حي قال: فيما أعلمٌ؛ ۽ لأنَّ أهلّ اله 
يشاجوة إلى الگزي للفق» » كأهل لتر يمْتاجون إلى الكَرِي للشَّربٍ» فهذا كان 

يفتضي أن يکود الكَرْْ عليهم جميعًاء فأوجَبٌ [:/م:طام] السك » ولكن لما كان 
شر أل الَف عامة ؛ لم جِبْ علئهم. 

gle. «co 

(1) ينظر: «الأصل /المعروف بالميسوط» /٠١١/۸[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
5 هكذا في النَّْخْ: بحذّف الفاء في جواب الشرط» وقد مضى أنَّ حَذْقَها جائرٌ في الاختيار وسعة 

الكلام » وأن ذلك صحيح مشهرر في اللسان العربي. 


1 


چ فصول قي مسائل الشرب © 1 


و اه 
في الدَعْوَى وَالِإِخْتِلَافٍ وَالتََصَوُفِ فِِهِ 
حي وو 4 ي استِحْسَانًا ا يدون الازضٍ 


إرْنّاء وَ 


في الدَعْوَى وَالاختلاف وَالتَصَوْفِ فِهِ 
أي: في الشّرْبٍ. 
ارب من افراع عن مسائل الب : : ذكَرَ مسائِلَ شتى منها تنْحِيمًا للفائدة. 
ض اسْيِحْسَانًا) ٠‏ 


قوله: (وَصح دَعْوَّى اشرب 
ا وجه القياس: أنه ادّعَى شِرْيًا مطلقًا ولم يبيّنْ له سيبّاء فيُحْمَلُ عَلى التّجارةٍ 
| لا على غير التّجارةِ؛ من الإرثِ والوصيّةء كالإقرار بالشّيِءِ مُطلقَا يُحْمَلُ ءَ 
لشجارة لا على عيرها» حتى صح الاقراٌ بدن طلقا ِى الصبي المأذون والعبرا 
المأذونِ» فصار التّجارةٌ كالنصوص عليه » ولو ت على أنَّ الشَرْبَ صار له ين 
جهة التّجارة ین غَيرٍ أرض ؛ لا يُقْضَى له بِالشَرْبٍ ؛ لأنَّ القَرْبَ مما لا يُمْلّكُ 
بالتجارةٍ ِن غير أرض » فكذا هذا . 

وجة الاستخسان: أنَّ دغوئ الشَّرْبٍ مُطلقًا محمولٌ على التجارة» فلو اع 
أن ارب له بالقجارة» وأقام على ذلك به ؛ فی له وحمل على أنه اتر 
الغَرْبَ مع الأزض» ثم باع الأرضَ وتر الشَّرْبَ لنفيه؛ فيكون الشَّرْبُ له 
بالتّجارة » وإذا أمْكَنَ القضاء اة مِن هذا الوجه ؛ وجب القضاءٌ بها ؛ لأن البيّناتِ 
حُجَحٌ » فيجبُ القَضاءٌ بها ما أمْكّنَ. 


1V1‏ چ كتاب إحياء المَوّات چ 


غايةالبيان © 
قال في باب ادات في الب ين الاضل»0»: وإذا كان نهرٌ لرَجُلٍ في 
أضه فادَعَى رَجلٌ فيه شرب يوم في الشهرء وأقام عَلى ذلك شاهدين عدر ؛ 
ف بل هزه الشّهادةٌ» ويُقُضَى له يذلِك استخساتا ؛ لأنها شهادةٌ قاقت عَلى شرب 
ممُلوم ِن غير أرضٍ» والشّهادة على الشَّرْبٍ من غ غير أرض مقبولة إذا كان الشوْنُ 
معلوماء والشّرْبُ معلومٌ لاهم شهدوا له زپ يوم ين ثلائينَ یوما وهو معلوم. 
وكذلك ميل الماء» فلو ادع يرمينٍ في الشَّرء فجاء بشاهدين» فشو 
أحدّهُما بيوم في رقبة السهرٍ» بريد بقوله في رقبة الشهر: إن له شِرْبَ يوم ون هذا 
تهر في شهر» وشهد الأخر عل يومين» ذكر أن في قياس قول أبر ف 


لا فی ا له بشي ء٠‏ وفي قياس قول أي يوسّف ومحمّد rasli‏ يقضى 
بالأة 


ا 
6 
1 
3 
4 
2 


وقلَ ي الإشلاٍ حرام زَادَهُ ي في «(شزح كتاب الشّوْب): : (ذكر هذا 
الاخلافٌ في بعض تسخ الكتاب » ولم يكز في البْض». 

ثم قال فيه: : قال لفقي أبو جغفر: ما در م aE‏ 
الإفرار» وقد نص على الخلا في فصل الاثْرار بعد هذاء فإن شهد أحدُهُما 
لمت لَه أله بزب بومین وشهد الع لهأل بزب يوم فالمسا ع ة على 
stanly]‏ :] الاخيلافي؛ لأته لم يشهذ على واحدٍ ين الاقر اريْنِ إلا شاهدٌ واحدٌ» كما 
لو شهد أحَدُّمُما : أنه قر له بآلفي» وشهد الخد أله أ تر [] بالفین. 


اما إذا لم يشهدوا على الإفرار» وشهد أحدّهما: أنَّ له شِرْبَ يوم وين الشّهرٍ 


5 ۳ 


() ينظر: «الأصل/ المعررف بالمشسوط» /۷٠/۸[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
0( وقع بالأصل: «الشهر!. والمثيت من: ناء ولامء ولاجا؛ ولغ). 
0( ها بين المعقوفتين: زيادة من: نا٠‏ وام » والغلاء والج) 


چ فصول قي سا ارق 0101/1/8 


لدا كَانَ تَهڙ ِرَجُلٍ يَجْرِي في أَرْضٍ َي قاراد صَاحِبُ الأزض ألا 
يجري الَهْرٌ في أَرْضِهِ ؛ ثُرِكَ عَلّی حَالِهِ ؛ لاه م ا لَه بِإِجْرَاء مَائِهِ. فَعِنْدَ 
ج4 غاية البيات 4 
ين هذا الثهرء وشهة الآغر؛ شرب يون مین ؛ یج أن يقبل على الأقلّ ؛ لأنّهم 
شهدوا بالعَينٍ» وفي اهاد لمن ثبل على الأقل؛ بان شهد أحدُعما أن هنين 
العبديْنِ لهذاء وشهد الآخرٌ: أنَّ هذا الع يققيه 3 يفيل على الواحد عندّهم 
جميعًا» . ١‏ 


قال: : وان شهدوا أن له رب يومء ولم بوا عدة الأيَاوٍء ولم يشهدوا أن 
له في رقبة التّهرٍ شيء؛ لا قبل هذه الشهادةٌ؛ لأنَّهم شهدوا بشِرْبٍ مجهولٍ لا 
كن القضاء به؛ أله لا ُذرَئ ن له زب يوم ين الشهرء أذ ين | » أو من 
الأسبوع» وجهال المشهود يه تن قبولٌ الّهادة؛ لاله لا ينن القَضاء ٤ٌبها).‏ 

قال : «ولؤ شهدوا لَه بعُشرٍ التَهرٍ ؛ تيل الشَّهادةٌ؛ لأتهم شهدوا بمغلوم يُمْكِنْ 
القضاء به ؛ قبل فيه شهادتهُم » كما لؤ شهدوا لَه بِعْشْرٍ هذه الأزض». 

قال : «ولو ادع رَجُل عُشْرَ عين » أو قناة» فشهد له شاهدان؛ أحدهما: 
بالعشرِ» وشهد الآخَرٌ: :بأل ين ذلك » بجزء ين أح عش جزءاء فإن شهدوا عل 
الإقرار؛ لا يبل في قياس قول ابي حَمقةً له وعندًخُما: : بل اسبتخسانا على 
الأقلّ > فان لم يشهدوا على الإفرار بقل بالاتفاقٍ على الأقلّ؛ لأنّهم شهدوا 
بالعين». كذا ذكر شيخ الإشلام يفك في شَرْحه . 

قوله: (وَإِدا كان تهر رج يجري في أَرْض عَبْرو» قرا صَاحِبُ الأْض أل 
يجري اهر في أزضه كرك لى حَاله) ‏ بغني : ليس لصاحب الأرض أنبنتح ين ذلك . 


الف هكذا في التشتخ: : بف الفاء في جواب الشرط »:وقدعضئ أن حَذْقَهَا جائ م في الاختيار وسعة 
الكلام. 
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فيه 


خاب کون اَل تو تِن لم ُن في يديو وَلَمْ ين جَارِيَا مله | 
22 غاي البيان چ 

قال في 3 شم المببسوط من «الشامل): : لجل أرضٌ» ولآخرٌ فيه نهرٌ يَجْرِي ؛ 
يت لصاحب الأرض نمه من الإجرا ؛ لأ لشتممل للتهربسزق الماء ليه فو 
في يليه فيكونُ القونُ لصاحب التَهرٍ» ؛ وان لم يكن الماء جاريًا» ولم يکن في يديه ؛ 
سا اله عَلى أن التھر له فإن لم بقع ال لی رقب وأقم آنه قد كان له 
مَجْرَئ ماء يَسُوقه إلى أزضه ؛ أجَرْيُها . 

وقالَ شيخ الإشلام حُوَامَرزَادَهُ: نظ في أواخر «اشزح كتاب الشّزْب): (رَجُلّ 
له مجر ماء» يجري لی بستايه في بستان غيره» أذ ری يراب ٠١‏ ؟ في دار قوم» 
أد شی في دار قوم قد كان ياد ! إلى منزله» فقالَ صاحبٌ البُستان والدَّار: 01 
أدعْك تُجْرِي [“احدظام] الماء إلى بستانك » ولا أَدَعْك تمْشِي في داري» وقالَ 
صاحبٌ اسان والهيزابٍ والمَمْمَئ: إِنّه حقٌّ لي . 

فإن كان الماء يجري إلى ]«٠٠/۲[‏ بستانه وَقْتَ المُنازعة» أؤ كان ماشيًا في 
داره وَْتَ المُنازعة ؛ فالقولٌ قول صاحب البُستان ؛ لأنَّ صاحبٌ البستان مُستعملٌ لهذا 
المجری» وصاحبٌ الذَرِ غير ُستعمل له بل مُتعلقٌ به؛ لأنّ كه متصلٌ په» فت 

تناع انان في شيء» وأحدّهما تعمل لذلك والآخرٌ متعلٌ په» ولا يعْلمْ حال ما 

تنارّعا فيه ؛ يُقْضَى بذك للمُْتعيل » إلا أن يْقِيمَ الآخرٌ بيه على ما اذى . 

وهو نظي ما ذكرٌ قبل هذا: في نهر يَجْرِي في رض رَجُلٍ إلى بُستانٍ لرَجُلٍ » 
فتنارّعا فيه » وادعّی کل واحدٍ منهُما ن التّهرَّ له فإن كان الماءٌ جاريًا وقتّ 
المُنازعةء يُقْضَى بالتّهر لصاحب البستان لا لصاحب الأرض ؛ لاله مستعمل له 
ولا استعمالٌ لصاحب الأضء | نما له صل بملكه لا غيرٌ» ككذا هذاء وإن لم 


(1) الميزاب: هو أنبوب أو قناة مِن معدن أو غيره» يسبل به الماءٌ ِن السطح ونحوه إلى الأرض ٠‏ وقد 
تقدم التعريف بذلك. 
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أن هذا اهر لَه أو أنه د ان مَجرَاهلَهُ في هَدا التّهْرِ يسو إلى أَرْضِهِ 
وي ن 
كُنٍ الماءٌ جاريًا » ولا كان ماشيًا فيها وقت المُنازعة ؛ فالقول قول صاحب الذَّارٍِ 


لأنّ صاحبّ البستان غير ُشتعمل للمَجْرَئ » ولا كان المَجْرَئ مصأ بولك حى 
جل اقصال که كتعلِّه به » وملّكُ صاحب الَا صل يه ء فصار كتعلقه يه . 


دمتَى تناز لان في شيء أحدُهما متعلقٌ يه ولا تعلق لأر ؛ كان المتملق 
ای إذا لم ب نرف حال ما تناعا فيو, كاله إذا لم يكن الما فيو جاريًا وق 
الخُصومة ؛ كان صاحبُ الأرض أَوْلَى بالتهر ؛ لأنَّ أَرْضَّه متصلٌ بالتهرٍ » فكذلك 
هذاء وهذا إذا لم يم لأحيهما بيد 1 

قان أقامَ صاحبٌ البستانٍ البيّنةَ على أنَّ له طريقًا في داره» أو مَجْرَئ ماءِ له 
إلى بستانه ؛ يى له يديك ؛ لأنَ الاب ة العادلة كالكًابت مُعاينةً» فأمًا إذ 


ن يشي في داره» أو يُجْرِي ماء في داره إلى تایه ؛ لا يقش 
بُستانه قد یون بحن » وقّد یکول بغیر 
حقٌ» كما لو شهدوا آنه كان في يدِه. لأنَّ كوته في يده قد يکود بحنٌّ وبغيرٍ حيٌّ . 

فإن قيلَ: أليس آنه إذا كان الماءٌ جاريًا وَفْتَ الخصومة فالمُدّعي ُشتعملٌ 
نلتَهِرء يُقْضَى يذلِك » وإن كان یحتمل بينَ أن یکول بحقٌ وبغیر حل ؟ 


قُلنا: : إذا كان الما جاريا وقتَ الخصومة » فالمُدَحِي مستعولٌ للتهرء يعون 
هر في يديه حالة الاسغمال» فوع الشلكُ في حراج ما تناعا فيو ين يده؛ لاله 


بذك ؛ لأنَّ مَمْيّهِ وإجراءه الماء في داره 


إن كا يجري الما فيه بح ؛ لا يجبُ الإخراجُ ين يده وإن كلا بغير حن يبء 
ويدّه حالة الاستعمال ثابثٌ بيقين » فلا يُخْرَجٌ مِن يده بالشكٌ ٠»‏ فأمًا إذا لم يكن 
جاريًاء وليسّ للمدّعِي يدّ؛ فحاجُنا إلى إعادةٍ ما ادعئ إلى يه إن كان يجري 
بحنٌّ ؛ يجب إعادّه » وإن كان بغير حقٌّ ؛ فلا يجبٌ» قلا يعاد بالشكٌ . 1 
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يفضي [0.٠اه]‏ لَهُ ناته بالْحْجَة يلكا 5 أذ حَدا عقا ب بو تا 


ر ك 


الْمَصَّبّ في 5 هر أذ على عع أو الاب أذ انى في دار روء كم 
الاخيلاف فیا تير ز في از 

وریا الشَّرْبُ بيهم على 
روء يلاف الطريق» 


أن هذا التَّهرَ له 

قوله: مزل 2 لطي ا بطر یر ا 
تجراه في هذا الله . 

قوله: (تخكم الاخيلاف) » أي: اختلاف المتخاصمَيْن أو الجُدَّ بين 
(فيه)» أي: في كل واحدٍ من هزه الارن اليك والمِيراب والكَمْكى» 
(َظِيرُهُ في الشرْب) » آئ: نظيرٌ الاخقلافي فيه [410م:رام] » أي : في كل واحڍ» 
وقد مر البيالٌ قبل هذا. 


قوله: (5إ5ا كان هز بي ْم وَاحقصَمُوا ف في الشَّرْبٍ ؛ كان الشَّرْبُ بيهم 
عَلَى قَذْرِ أَرَاضِيهِمْ) . 

قال في «الأضل»: : «وإذا كان اهر بین قوم لهم عليه أرَصود» ولا برف 
کیت أل ته » فاخقافوا فيو واشقصيموا ز في الشرْبٍ ؛ فالشّربُ يُقْسَمُ بيتهم على 
قَدْرٍ أراضيهم)0". 

قال في «الأجناس»: «وحكي عن أبي عَلِيٌالدَقَاقٍ صاجب كتاب «الحيض): 
)60 زيادة بعدها في ((م): «لأن». 


(؟) زيادة بعدها في «: امن هذه الأشياء». 


() ينظر: «الأصل /المعروف بالمبُسوط» /٠١١/۸[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


3 ا ا 
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أن اْمَفْصُود ارق وَهُوَ في الدَّارٍ الْوَاسِعَة وَالصَيقَة عَلَى تَمَطٍ وَاحِدِء فَإِنْ 
کان الْأغْلَى مِنْهُمْ لا يَمْرَبُ حى يَسْكْرَ التّْرَ لَمْ يَكٌنْ لَه َلك لِمَا فيه مِنْ إبْطَالٍ 
ل اللللجللل ل وو دید بیان وھ سم 
أنه يكون بيهم عَلى قَدْرٍ حاجتهم» . 

وفائدته: آله إذا كان نّ لأحدِهم عشرةٌ اجرب ° حرا وللآخَر عشرة إلا 
9 أرضّه لا تتفي لِلزراعةٍ بقذر الماء؛ يأخدّم قعلى ما قاله محمد ه: الماءٌ 
بیتهما نصفان » وعَلى ل ما قال الدَّقَاقٌ: لَه أَحَدُ الماء زيادةً»٠.‏ 

وقالٌ شبح الإشلام خُوَامَرْ راه : «قَرْقُ بينَ هذا وبينَ طريي مُشترلكٍ 
[يي] جماعة لا غرف كيق أضله بيتهم» سفوا في ذلك ؛ فل فم بيهم 
على عدَّدٍ الرّءوس» لا على قَدْرٍ أثلاكهم» حتّى يُعْطَى لصاحب القليل ما يُعْطّئ 
ِصاحِبٍ الكثير » وفي الشَّرْبٍ يُعْطّى لصاحب الكثيرٍ أكثرٌ مما يُعْطَى لصاحبٍ 
القليل » وإنّما كانَ كذلك ؛ لأن في الشَّرْبٍ صاحبٌُ الكثير مع صاحب القليل تفاوئًا 
في سبب الاستحقاق » فيتفاوتان في الاستحقاق» وفي الطريق صاحبُ القليل 
ساوّئ صاحب الكثير في سيب الاستخقاق » فيسئَّوِيانٍ في الاستخقاق . 

وإنّما قُلنا ذلك ؛ لأنَّ سببَ استخقاق الشّرب حَاجةٌ الأرضِ إلى الشّرب» 

وحاجةٌ صاحب لير إلى الشرْبٍ أك من حاجة صاحب القَليلٍ» فتفاتا في سيب 
الاستخقاق » فيتفاوّتانٍ في الاستخقاق أيضًاء 

فما سببُ استخقاق الطّريق: : فالحاجة إلى المُرورٍ والتَطوٌق » وحاجةٌ صاحب 
الیل إلى الُرورٍ» وحاجةٌ صاب الکثیر سوا فلا استيا في سب الاستِخقاقي 
)١(‏ الجَرِيبٌ: الوادي » ثم اسْتُعِيرٌ للقطعة المَُميرَةِ مِنَّ الأرض » فقيل عنها: جَرِيبٌ ؛ والجمع: أَجْربَة. 

ينظر؛ «المصباح المنير» للفيومي مادة: ج ررب .]٤٠٤/١[‏ 


(1) ينظر: «الأجناس» للناطفي [08/5] . 
(۴) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان » ولام » ولاغاء والج). 


€ كتاب إحياء الات‎ AY 


شرب بحِضَّنهء قن تَرَاضُوًا عَلَى أن يَسكرَ الأَلّى المَهْرَ 


2 2 هونو 5 م وده . 2ه e‏ 
حى يشرب بحِصَّته او اضطَلَحُوا عَلَى اَن يَسْكْرَ كَل رَجُل مِنْهُمْ في تَؤْبيِه جَارَ ؛ 
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استوّيا في الاستخقاق) . 

قالّ: «ومِنَ الاس من قال: ر يسم بيتهم عَلى عد الكّراج » والصحيخ ما قال 
عُلماؤنا وض » هذا | ذالم شل یک كد لزت يكهم »فأ ا 
على ما كان كما في الطريق, بُقْسَمْ على عدّدٍ الرّءوس ي إذا لم ُعْلَمْ يغدار حَقّهِم 
فإذا عَلِمَ بُقْسَمُ على ما كان في الأضل) . 

قال في «الأضل»: «فإن كان الأغلى منهُم ا یشرت ج شک ار 
لارتفاع زضه» وقلّة الماء؛ لا يكونٌ له السّكْرٌ» ولک ب یشرب بحصت" . 


قال في «الأجناس): «قال أبو عَمْرو اطع رهی لمي محمد بن 
شجاع -: أراة محمد م بهذا إذا كان نصِيبٌ صاحب أغلى التهر؛ ؛ لا يكفيو 
إلجميع أزضه حتّى يد يسك التهر فاق كل الماء إليه» ليس له ذلك | لا أن يکود 
أرضٌ صاحب الأغلى مرتفعةً» لا يصلٌ الماءٌ إليْهاء إل [rl zt4]‏ أن يتخا قي 
التهر راء وأزياب الأرضيين ورود أن شرتها من هذا لتهرء فهذا لا دين أن 
ِجْعلَ فيه سك حتّى يرتفعَ الماء إِلئهاء وإِنْ رَضُوا على أن يجعلوا ذلك مُبَاوََةٌ 


() يقال شَكَرَ اله که سَكْرا؛ إذا سد فاة؛ وکل ی سد د کي :وال ماحد بد. 
ينظر: «لسان العرب) لابن منظور [4 /61/0/ مادة: سكر] . 

(1) وقع بالأصل: «المسكر ولكن». والمثبت من: (ن) » ولام)» وااج4؛ ولغ . 

() ينظر: «الأصل/المعروف بالمبسوط» /١161/4[‏ طبعة؛ وزارة الأوقاف القطرية] . 

(؛) ليس هو أحمد بن محمد بن عبد الرحمن أبا عمرو الطبري الملقّب بابن دانكا أحد الفقهاء الكبار. 
فإنه متآخر الطبقة عن هذا. ولم نظفر له بترجمة » وابنُ دانكا هو المشهور في كتب تراجم الحنفية. 
ينظر: «الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي »]۲٠٠/۲[‏ و«الطبقات الستيّة» للتميمي 
]14/۲[ 
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ps aE NIKE E وسيب‎ 
€ چچ غاية البيان‎ 


عَلى أن يَسْكُرٌ كل واحدٍ منهم يوم ؛ يَسُوقُ الماء کله إلى أزضه جارً(٥0.‏ إلى 
هنا لفظ «الأجناس» . 

وذلك لأنَّ السّكرٌ إحداثٌ د تصرف في مكانٍ مشترك » فلا یون له ذلك إلا بإذن 
الشركاءِ» قياسًا على ساحة بين اثتين» راد أحَدُهّما أنْ يُُحْدِتَ فيه حَدثًا ِن البناء 
وغير ذلك ؛ لا يكن له ذلك إلا برضا الشّركاءء وإليه ذهب الفقية أبو جغفر له . 


قا کی الإشلامٍ راز را5 : الوين مشايخنا وهر من قالّ: : إذا وقعتٍ 
المُنازعةٌ بِْتهُم على هذا الوجْد؛ لا بُدَّ ِن اعتبار مُنازعتهم ؛ لأنَّ أملّ الأغلى 
يطلبونَ حَمّهم ولهُم ذلك وال الأشفل يمْتَعونَ أهلّ الأغلى مِنْ إخداثٍ تصرف 
في مكان مشترك ولم ذلك » فلا بذ ِن 1+1 ا 
بيهم ؛ لأنّ َم النازعاتِ واجبٌ ما أفكنَ» وذلك بن يُجْعَلَ الماء بيهم َه بالُوب 
في الأيام إن ق الاد على جا الوجه مشروعٌ » وبطلق لأهل الأغلئ السك 
| في يومهم» بِوَضْع للح أو عُودٍ یسون به الماءء. ولا يَشَكُرونٌ بالطّين ؛ 3 
حاجتهُم ترتفعٌ وضع اللّوح» وحال كثرة الماء يام ر أهلّ الأغلى بِسَدّ موه النَهِرٍ 
حتّى يندع ضررٌ زيادة فل الماء عنْ أَهْلٍ الآسفل » فتقْطعٌ المُنازعةٌ بيهُم على 
هذا الوجه). 
قال سخ الإشلام هه : «هذا كله إذا كان لا يُنْكِنُ لأهُلٍ الأغلى الانتفاعٌ 
بالماءٍ إلا بالسّكْرٍء فأمًا إذا أمكتهم ذلك إلا تمن أرادوا السَّكْرٌ لِيتعجّلَ لهم 
السّقْيٌ ؛ فاته لا يكو لهم ذلك إلا بِإذنٍ الشّركاء» فإذا طلبٌ أهلُ الأغلى من الإمام 


ك4 في «الأضل»: يجوز. 
)١(‏ ينظر: «الأجناس» للناطفي [۳۷۹/۲]. 
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وشن حدم أن ري ل ترا اَمِب عاي َحَى اء إلا برضا ضاي 
أن فيه كَسْرَ حِمَة اهر وَشَغْلَ مَؤْضع مرك بالبتاء إلا أَنْ يَكُونَ رَحَى لا 
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ذلك ؛ لا يجيهم إلى ذلك ؛ لاله يمكنهُم الوصونٌ إلى حمّهِم يِن غير إخداثٍ أمرٍ 


في مكانٍ مشْترك). 

قالّ: : اذا اُْطّلحوا على أن شر كل واحدٍ منم في بوه ؛ فله ذلك ؛ لاله 
يُحْدِثُ تصرقًا في مكانٍ مشترك فيه بإذن الشركاء» فيكون له ذلك , كما في السَاحة 
المشتركة ذا نى أده بإذْنِ السرا . 

والشكر: حبس الماء ين الجَريان. 

قزل : (وََيْسَ لِأَحَدِهِمْ اَن يري من تهْر) ٠‏ 

قال مخ الإشلام خُوَامَر اة 4 في «اشزح كتاب الشَّرْب): «رإذا راد 
أحدٌ منم أن بكري مه نهر لم يكن له ذلك إل برضا أضحايه» سواء كان يري 

ين هذا اللّهرٍ لأرض كان بها بها ين هذا اله أو لأرض لم يكُنْ يها ون هذا 
التّهرٍ » فإن كا یری نهرا لأرض لا ثيرْبَ لها ين هذا التهر ؛ لا یکو له ذلك إلا 
بإذن الشركاء لوجهئن: 

أحدهما : أنه لاجد أن يكس حاف النْهرِء وحافة النَهِرِ مشترلةٌ بيته وبين غيره: 

والثّاني: أنه يريد ۲۹۰/۷1 /م] آذ اخ أكثر ون حم في الَّْبٍ» هنت ِن 
الکَڙي لوجهِيْنٍ » ولو كان يَكْرِي لأرض تشْربُ يِن هذا اللَهْرٍ ؛ فلعلة واحدة» وهي 
َه ريد أن يكير حاف" التهر + وحافاً لتر مُشترلة بيئه غيره). 


قال: «وإن أرادَ أحدُهم أن ينصب عليْه رَحَى ماء؛ لمْ يكن له ذلك إلا برضا 


00 وقع بالأصل: «الإمام والشركاء». والمثبت من: ناء وم » واجكء واغ1. 
5 وقع بالأصل: «حافتي». وا شرت من ن » ولامكاء والج)» راغ لاء 
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5-5 کو ے ےا 


يَضُرٌ ِالثَهْرٍ وَل ِالْمَاءِ » وَيَكُونُ مَوْضِعُهَا في أَرْضٍ صَاحِبِهًا ؛ أنه تَصَرّفْ في 


ِلك فيه ولا صَرَرَ في حى غَيْر. 
سخ غيةابیان چ — 
أضحابه ؛ أنه ببني عَلى حافة 3 التَِّرِء وهُو مشتركٌ بيته وبين غَيرِهء فأمًا إذا كان 


الموضع الذي يضْعٌ عليه الرَحَى يله ؛ كان له وَضْحُ الرّحَى إذا لم يضر بالماءء 
وإذا أضرٌ بالماء لم يكُنْ لَه ذلك . 

وصورئه: أن تكونّ حاقّتا التهر وبطٌّ التهر يلكا له » ولغيره حى إجراء الماوء 
فواضعٌ الرّحَى تصرف في خالص يله » فإذا لم يضر بإجراء الماء؛ لا يُمْتَعُ ِن 
ذلك » وإنْ ضر مُنِعَ » كعبدٍ بِينَ شَريكين كاتته أحدُهُماا. 

وق في «التحفة»: «إذا آرا أن ينصب عليه حى ؛ ؛ ليسّ له ذلك ! إا بر 
الشركاء؛ لأ بقع الى ملك وحن لجماعيهم ۽ فإذا م نيشام 
واقطّع حقٌّ الشركاء عنها فينع ء فاا إذا كان مضع الرّحَئ مِلْكّه » ولیس فيه ضر 
اسم يو ا فليس لَهُم 

حنٌّ المنع ؛ ؛ لأنَّ الماء مشتر مشت بيتهُم » ولكل واحدٍ [+/1+:] منهم أن يع بحقّه على 
وجه لا يتضرّرُ په شركاؤه . 

فأمًا ذا كَرَى نهر من هذا النّهِرِ » ويُعَرّجٌّ الماءٌ حى يصلّ إلى الرّحَى ن المشلوكة 
في أزضهء فيديرُرَحَاهُ ثم يجري إلى التهر يِن أسفله ؛ ليس له ذلك ؛ لأنَّ فيه 
ضررًا بالشركاء بقَطْع الماء عنْ سنه تأر وصولٌ حمّهم إلبهم» وينتقصٌ في 
الجُملة أيضًا » وكذا الجوابُ في تَضب اللي« والسَّانيَة)0 , 

والسَّانِبةٌ: النَّاقةٌ التي يُستّقى عليه( » أ: ين التهر . 


. الدَالِيهُ: هي الدُولابُ التي يمى عليها. وقد تقدم التعريف بذلك‎ )١( 
. ]19/6[ ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي‎ )١( 
وجمعها: السّواني. وقد تقدم التعريف بذلك.‎ )0( 
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0 کو رار کے کروی برا 
الذي کان بجر 


ر رکرو ام تي یکوت جد رخ 
07 


حُدُ من تهر حاص بين قم ارا نيسوق نه له ديك 


رک رھ 0لا برق روعي ساقي لَه » وذاكَ مشترلةٌ 
بيهم » ولیس لأحد الشَّرِيكيْنٍ أن يحت حَدنًا في مكانٍ مشترك إلا بإذنِ صاحيه) . 
قالوا: الجر ما يُوضَعٌ وبرع ين الألواح والخشّبٍ. 
وقالّ في «المُغرب» : «الجسرٌ ما يُعْبرٌ يه النّهِرٌمَبييا كان أو غير مَبنِوةٌ)(2. 
والقَْطَرَةٌ: ما يكوثٌ ميا ون الجر ء بم بعضّها إلى بعض » ولا من رَه . 
قالَ: وكذلك عينٌ بينَ قوم لهُم عليها أَرَصُونَ ؛ فهو مئِلُ هذا النّمرِه وكذيك 
بن قوم سقو مثا أراضيهم » وكذليك اليركة بن قوم ليس لأحدٍ منم أن يَكْرِيَ 
عند دوا ران يريك حدق إلا باق /v]‏ ۰ شركائه ؛ أضرٌ بهم أو لم يضر بهم . 


لَ أهل اللغة: ليوك ست 


گان راد وو حا باذ ین تهر حا بین ٠‏ 


بو وده وي ديري ينا لشفعةٌ؛ وقد مر بياله 
من قبل ٠‏ 


(1) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [143/1]. 
خرب في زر 


5 عب عرض 2 


گاءِ ِأَحْذٍ زِيَادَةٍ الجاع ويم مِنّ أن يوس كم التَهْرء 


قال في «الأصْل206©: وسألتٌ أبا يومف يط عن نْ رَجُلٍ لَه تهر خاصٌ مِن هذا 
ر الأغظمء أرا5 أن نمار فيه ويشتؤقق مته يه؟ قال : له ذلك . وذلك لاه صرف 
في خالصر عِلكه؛ لأت يضعٌ الخ ب الاجر على خالص مِلكه» فاته مُحتاجّ إلى 
ذلك ؛ لأنه متى لم سوق رأس نهره ربّما عليه الماع 


فإذا كان ما يفعلّه محتاجًا إِلِهِ - وُو تصرف في خالص مله - لم يُمْتَعْ 
[مِن]”" ذلك » فإذا كان مُقنطرًا مُسْتوئقًا » قاراد أن ينض ذ 
ذلك في حه الماء ؛ فله ذلك ؛ لاله تصرف في خالص مله » ولم يُضِرٌّ بغيره» وإن 
كان يزيدٌ في أَخَذٍ الماءِ د 


نكن لا يزيد 


؛ لاله أضَرّ بغيره ون تصرف في خالص مِلكه . 


قوله: (وَيْتعٌ ِن أن بوسح كم الت 

قال في «الأضْل»: «وسألتٌ أبا يوسّف 4# عن رَجُلٍ أراد أن بوسح قم لمر 
هل لَه ذلك ؟ قالَّ: لا . 

قال یځ الإشلام اهر زا ة في «شزح كتاب الشّرْب» : فرق بِينَ هذا 
وبي التّسِيلٍ والرّفمٍ» حي قالَ: : له ذلك ؛ ؛ لأ لشَغِيلَ تصرف في خالص وله 
ولم بع بأضحايه على ما ينا تاا في توسيع فو التهر ؛ يتصرف في حافتي اهر 
الذي يأذُ مثه الماء» وآته مشتركٌ بيه وبينَ آضحايه» وُر بشركايه أيضاء لاله 
بتوسيع الم يد مِن الماء أكثر ِن حقّه » فيصيرٌ غاصبًا شينًا ِن ماء أضحايه) . 


(1) ينظر: «الأصل /المعروف بالمتسوط» [170/4/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
(۲) ما بين المعقونتين: زيادة من: (ذاء و«م) + والغاء واج». 
() ينظر: «الأصل /المعروف بالمٍسوط» /٠١١/۸[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
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له کُر ضِلَةٌ الَف وََِيدُ على دار > َم ِي خن الْمَاءِوَكَذَا َا كَانَتِ 
القِسْمَةٌ بالكِوّي» وَكَذَا ذا آرَادَ أَنْ يُوَخرَهَا ڪن كم اهر يجعلا في اة د 
ور من اياس الْمَاءِ فيه يداد حول الْمَاءِ فيه بخلاف ما إِذَا أَادَ أن يُسَفََ 
اء أو يَََْهَا. حَيِتُ يَكُونُ له َلك في [.. ٠‏ الصّحِيح ؛ أن قَشمة المَاءِ في 


RT‏ موديو ےکس سے 
قوله: (وَكَذَا دا كَانَتِ القِسْمَةٌ بالكوّي) , يغني: : إذا كانت القسمةٌ [#لحم] 


بالكو ؛ لا يكون له أن يوْسَّ الك والكرّة: نقْبُ البيت» والجَنغ: كر ئ» كتذرة 
وبذر» وقد لَص م الكاف في المفرد » ويُستعارٌ الكوّئ لمفايج الماء إل المزارع 
والجّداول» فيُقال: : كوئ التهرٍ. كذا في «المُغرب)0©. 

قوله: (وَكَدَا إا َأ رمَا عَنْ م الت كلها في أَرْبِعة ع ينة) , 
أي: لا يكونٌ له ذلك. 


قال في «الأضل»: «قلْتٌ: فإ راد أن يزيد في عَرْضِهِ» ويُوْخَرٌ الكو عنْ 

فم اله فيجعلها على أربعة أذرع من فم اله إلى أسفل؟ قال : ليس له ذلك)» 

وإن تصرف في خالص مِلْكه لاه بُو بأضحايه: أنه يأخدٌ الماء أكثر ِن حم . 

قال يخ الإشلام راز راكد هه «قالوا: وصورةٌ هذا إذا كانتٍ الألواحُ 

اي فيها الكُرهُفي في التهر» وأراء أن يها عن انه ؛ فيجعلها في وسطٍ 

التهرء ويدّع فرّهة تهره بغير لوح ؛ فإِنَّه لا يكونٌ له ذلك؛ لأته بريد أن يأخدٌ 

[7+1ا]] الماء أكثر ين حمّه ؛ لأنَّ الماء إذا دخلّ في رأ اس التهرِ ؛ يحْتبِسُ ونی » 

فيجتممٌ الماء فيذخل في الكرَ أكثر مما كان يدخلُ لز كا الكو في مل التهر 
الأول ؛ لأنَّ الماء في ضِقَة اهر لا يكونُ مُجتمعًا) . 


قوله: (بخِلاف ما إا اراد أن يُسَمَلَ كوَاه أو يَََْهَا حي حَيْتُ يَكُونُ لَهُ ذَلِكَ)» 


(1) ينظر؛ «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرِّي [185/1]. 
(؟) ينظر: «الأصل /المعروف بالمتسوط» /٠١١/۸[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
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م 7 


الأضلٍ ياغيكار عة الكو وَضِيَهَا ِن غير ار التسملٍ وتوف وَهُوَ الْعَادَةٌ 


آي: أراد أن يُسقَّلَ كوا إلى وجه الأزض » أو راد أن يرفعها إلى فوق . 
قال في «الأضلِ» : «وسألتٌ أبا يوسّف نه عنْ هذه الكوّئ» أرادٌ صاحبها 
أن يَكْريَها فيُسَفّلها عن مؤْضعها ؛ ليكونّ أكثر لأخذها منّ الماء؟ قالَ: لَه ذإك»(. 


لأنَّ فيل تصرف في خالص يله » فان كوه َهْرِهِ خالصٌ مِلْكِه ؛ كان له 
ذلك وإن كان ذلك أكثر لأخذٍ الماء؛ كما لو كَرَئ تَهْرّه؛ كان له ذلك» ون كان 
كزي التهرٍ أكثر لأخذٍ الماء؛ لأنّه تصرف في خالص مِلْكِه» تكذا هذا . 

وقْسّرَ في «الأججناس» الكوَئ بقوله: «يعني: السّواقي». 

فان قيلّ: نه وإن تصرف في خالص مِلْكه بث يضر بأضحابه » ولیس لَه ذلك ؛ 
یی ا ا 
شَرِيكئِن » كاكب أحدهُما تصيبه 

فالجوابُ عنْه أن يُقالٌ: لا يخُلو: إتا أن يكو مدا عمق نهره وفك القسمةٍ 
مغلومًا أو لا » فإن كان معلومًا؛ فله أن يُسَفّلَ حتى يعي إلى الحالة الأولى» ولا 
يمكنُ من الزيادة على ما كان في القّديٍِ ؛ َي لا يُضِرٌ بغيره بأل الماء أكثرٌ من 
حقّه» وإن لم بعلم مقدارٌ عه في القَدِيمٍء قالوا : سمل مقدارٌ ما ری مغل هذا 
التهر في العُرْفِ والعادق» وإن آراد الريادة على ذلك مُيعَ مثه. هذا قال القَقية أبو 

وإن أراء أن يرع الكوّئ ليكونّ أقلَّ يلماء في أزضِه فله ذلك ؛ لأنَّ الَف 
(1) ينظر: «الأصل/المعروف بالمتّسوط» /١١/4[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
(۲) ينظر: «الأجناس» للتاطفي [۳۸۳/۲]. 


14۰ 9 كتاب إحياء المَوّات 4# 


قَعَتْ بالكوّى» اراد أَحَدُهُمْ أي يَقِْمَ بالأيّام ؛ ليس له 


را عل قتي يك اع ر 
ي 112 2 
یس بعض التهر » وله أن يبس نهرّه كلّه ؛ لاله حالص مله » کان له كَِسُ البعض 
بالطريي الأؤلى . 


إن قيلّ: : في الكَبِس وإِنْ تصرف في خالص مِلْكه إلحاقٌ الضَّررِ بغبْره» وهو 
هل الأسفل » لا يكود لَه زيك » كما قال في «الأضل»07: إذا أراد أحدٌ الشّركاءٍ أن 


سد كوه أو كَُّتينٍ حتّى ينتقصّ الماء؛ لا يكو له ذلك إلا بِذْنِ الشركاءء ككذا هذا 

قُلنا: : قال تح الإشلام حُوَامَر راد ه: «تأويلٌ ما ذكرٌ إذا كان راس هره 
سس فى لمهت نك لايع يلاو ی سن كما 
الأولى » ولیس له أن زفع أكتر ين ذلك » وليسّ كما ذكر في مسالة الكرُة أن 
َع المشألق نمه أن الكو كات مفتركة : فهو الد يدت تصرقًا في مكانٍ 
01 ظاء] مُشترك » قلا يون له ذلك إل بِإذنِ الشّركاء » اما هذا تصرف في خالص 
وی ولا يحل ميزه ضرا لا رفع اک ]إن ما حال عا في لدي . 

قوله: (وَلَوْ كَانتِ القِسْمَةُ وَقَعَتُ ت پالیوئ را حدم أنْ يد فم الام ؛ 
ليس لَه دَلكَ)» يغني : إذا لم يَرْضَ الشُركاءٌ بذلك» » فإذا رَضُوا كان له ذلك» 
وسَيَجِي٤‏ ذلك عند قوله: (إلا أَنْ ب يَترَاضَيَا) . 


قال في «كفاية البيهقيٌ»: : نهر بين قوم يأخد من التهر العظيم لكل واحدٍ 
منم ری على التَّاوْتِ» فقا أضحابُ المَفلِ: تأخذون أكثرٌ ِن تصييكم ؛ ؛ لان 
كثرة الماء في أل الَّهِء > فنقضُكُم بر ذلك؛ فنجعل آنا ولُم اما مملومة» 
وتسد كُوَاكُم في أيامِناء ليس لهم ذلك ؛ لأنّه حى ثبت وَضْعًا كذلك» فلا يُعتّبر) . 


(1) ينظر: المصدر السابق [/1481/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
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لو گان ِكَل نم کوی مسا هر حاص ليس لوَاحِدٍ أذ يزيد كوه 
وَإِنْ كَانَ لا ي ضر ْله ؛ أن اشر حَاصَّةٌء بِخِلَاف تا إذَا گات الْكُوَئ في 
اثر لطم لأ ِكل نهم أن بش تهرا من ناء كاد له أن يبد في 
الْكُرَى بالطريق ي الْأَوْلّى . 
ويس لِأَحَدِ اء رفن اھر آن بشو زب إلى أْض له غر یی 
لَه في َلك شرت ؛ اة إا تقَادءَ لهد مدل به َلَى أنه حَقَهُ (وَكَذَا إِذًا أَرَادٌ 
ج غاية البيان 4#- 
قوله: : ل كَانَ ِكل منم وى مُسَمَاة) » »أي : معدودةٌ في نهر خاصٌ » ليس 
لواحد ان یرید كو وإن كان لا ؛ بغي بأهلة . وذلك لان إخدات الصف فيما هو 
مشتر لا یجو إلا بدن الشّركاء» وإن لم يكن رد » ببخلافي ما إذا كانت الك 
في النَهِرِ الأغظم الذي لم يدخل في المَقاسِمٍ» كالفراتِ ووجلة» حيتُ لا ينع 
يزيدٌ في الكرّئ إذا لم بعر بغيره ؛ لاله يعبر بكزي النْهِرِ مه » فلو كرَئ نهرًا ابيداء؛ 
جار قكذا إذا زا في الكوّى. 


u مع‎ 


واستشهد محمد نه لهذا بطريي حاص بين قَومٍ» ليس لأحدٍ منهم أن يي 
ولا يفتح فيه بابًا ِن دار أخرئ» ولا يسل فيه ماء ولا بُمْرعٌ فيه ييزابًا ولا ياء 
ضر بهم أمْ لم يُضِرِّ بهم فكذا في النَّهرٍ الخاصٌ . 

قوله: (وَكَيِسَ لحد الشْرَكَاءِ في الثّْرِ أن سوق شرب إلى رض له لخر » 
بس لَهَا في ذَلِكَ شِرْبٌ) ٠‏ 

قالّ في «الأضل»: ١«وإذا‏ كان هر بين قوم لهم عليه أرضود لكل َجُلٍ منم 
أرق معلومة »فآزاة أحدّهم أن بوق شر ته إل أرض أُخرئ ليس لّها شِرْبٌ ن 
ذلك التهِر؛ ؛ لا يكن له ذلك إلا بإِذْنِ الشركاء20. 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق /٠٠١/۸[‏ طبعة: 
(۲) ينظر: «المصدر السابق /١١۸/۸[‏ طبعة 


زارة الأوقاف القطرية] . 
زارة الأوقاف القطرية] . 


أحدهما: أنه يريدٌ أن يُحدتَ حدمًا في مكان مُشترك ؛ 


انر » وحافةٌ التهرٍ مُشتركة بيته وبين شُركائه » فلا بذ مر 
والثّاني: أنه يأخدٌ الماء ء أك من حه إلحالٍ» إن كاد 
وإن كا لا يشقي الأرضنَ القديمة وإتما يجي r]‏ و الأرهت الجن 


العُحْدئةٌ والقديمةٌ في المساحة عَلى الكو واءء فن لم يكن ن أذ أككرٌ من حقه للحال ؛ 
يصيدٌ آڃجذا كر من ن حقه في القاني ‏ بان تتام الد 1 


له يشرب الأزضين جميعًاإذا لم غلم حقيقة حقيقةٌ الحا لا 
الأرادي ا چ حتيقةٌ الحالق افلم لا عكر وين لذي كر من حقّه للحال 


ذلك إن کان يُرِيدٌ س سي الأرضين للحال؛ ؛ لأنّه يَصيرٌ آخِدًا ا شيط 
لح إن كل لاينقي ل الأرضن الخد تمي آء آخِذًا أكثر ګر ین حه في ثاني الحا 


6 ةا ا 


ر ارک راردا بن لار الأشرى» ف Sa‏ 
تهر » وساق ذلك 
جايو 2 E‏ حو يَصِرْ آخِذًا أكتر 


ين حقّهء لا في الحالٍ ولا في الثاني ؛ لأنَّه تى لمْ يكَنْ للأرض التَانِية مَجْرئ من 
هذا التهر » ووقعت الخُصومةٌ في اسرب ؛ لا يُعْطّى لِهذِه الأرض شرب من هذا التهر 
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يفي زياد عى حََهِ, إذ لاض الْأُولى نكف بَعْض المَاءِ بل أَنْ قى 
لازغ الأخرى» وهر تطبر ريي مكرك َو حدم أن يتح ًا إلى ار 
أُخْرَى سَاكِنُها غَيْرُ سَاِنٍ هذه الَا الي يَفْعَحُهَا في هَذا الطريق ٠‏ 

لو ارا الأْلَى مِنَ الشَّرِيكَيْنِ في النَرٍ الَاص - وَفِيهِ كو بَئِنَّهُمَا - أَنْ 
و م لب ال e‏ 

ثم قال محمد 48 : وهذا بمنزلة طريق بين قوم » فليس لِيعْضِهمْ أن يفت اليه 
طرينًا ين دار أخرى ‏ لال بريد أن عل هذه الدَارٍ ممرًا في هذا الطَريقٍ لم يكن 
ين قبل فلم يمك ین ذلك » فكذا هذاء 

قال شيخ الإشلام E‏ راه في م کتاب الشّزْب): «وهذا إذا كان 
ساكتهما انين » فأمّا إ إذا كان ساكنٌ الدّارئْنِ واحدا ؛ ذكرٌ في تاب القشمة: أنه لا 
يمع ِن ذلك ؛ لأنَّ المارّ لا يزدادٌ متی کان ساكنٌ الدّاريْن واحداء فلا يَصِيدُ بما 
صنعَ آخدًا أكثرٌ ِن حقّه » ويفتحٌ البابَ عَلى جداره ؛ لأنَّه يتصرف في خالص مِلْكه) . 

قوله: (تَنْشَفُ بَعْضَ المَاءِ) » أي: تَر 

قوله: (وو را5 الأغلى مِنَ الشَِّكَْنِ في الثَّْرِ الكَاص - وَفِيهِ كو بَيتهُمَا - 
ن سد بَعْضَهَا دهْمَا قيض المَاءِ عَنْ أَرْضِد كَبَِا َر ؛ ليس لَه ذلِكَ) . 

صورثه: ما قال في «الأضل)(©: وهو أن نهرًا بين َجُلينٍ له حمس ری ين 
هذا لَه الأغظمء وأحدٌ الرَّجُلِينٍ أرْضه في أغلئ التّمرِء والآخرٌ أضُه في أسفلٍ 
اللّهرٍ + فال صباحت الأغلور: أزيد أن شد من عله الكِوّى واحدة أو اثنتّين؛ 
ماء اهر يكثر في أرضي فيفيض ونير منه» قالَ: ليس له ذلك ؛ لأن سَدَّ الكّئ 
إحداث تصرف في مكانٍ مشترك » فلا يكون له ذلك إلا برضا صاحبه [۲۹۲/۷ظ/م] » 


(1) ينظر: «الأصل/المعروف بالمبسوط» /٠١٠١/۸[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
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الصّرّرٍ ِالْآخَرِء وَكَدًا ذا آَرَادَ آَنْ يقم الشَّهْرَ مُنَاصَفَةٌ سل بت أن اة 
لكر 7 قث إل أ راا أن لحن هما 5 عضن التَرَاضِي لصاجب 
re o :‏ 


الشّرْبٍ يِالشَّرْبٍ بَاطِلةٌ. 


موي غاية البيان چ 

كما لو أرادَ أن يُوسّمَ الكوّئ . 

والقاني أنَّ صاحبَ الأسفل له أن يعار ويقول: إن كانَ كثرةٌ الماء تُضرَّك 
فق الماء بس ال ضرني» فاشتريا في الشرو» وإذا تقال السرا واستؤيا؛ 
رل ما كان عَلى ما كان . 

<“ 34 ةر‎ a RS XÎ a 

قوله: (وَكذا إذا أرَادَ أن يسم الشَهْرٌ مُتَاصَفَةَبَِنّهُمَا) » أي: ليس له ذلك » يعْني: 
إذا قال صاحبٌ الأغلى لصاحب الأسفل: اجعل لي نصفٌ الشهر ولك نصمّه » فإذا كان 
في حصّتي ؛ سددثٌ مثها ما بدا لي » وإذا كان في حمِّحِك ؛ فتحتها كلها » ليس له ذلك 
إلا برضا صاحيه ؛ أنه يطلب الهاي ين صاحيه فبما يمك سنه بالأجزاء أبَى 
صاحيه ؛ قلا ت يج على ذلك» كالدار الي تحتملٌ القسمة من حيثٌ الأجزاء إذا طلبَ 
أحدّهّما المُهاياة من صاحبه » وأبى صاحه ؛ لا بُجيرُ عَلى المُهَايلوَء قكذا [0/0:,] 
هذاء فإن تَراضّيا عَلى ذلك ؛ كان جائرًا » كما لؤ تراضيا على المُهَابَةٍ في الدّار. 
إن أقاما على ذلك أياماء ثم بدا لصاحب الأسفل أن ينقض» قالّ: له 
ذلك ؛ لأنَّ المّهَايأةَ غيرُ لازمة ؛ لأنّها عاريّةٌ ؛ لأ تجويرّها بطري الإجارة متعلّة؛ 
لأنّه يكو مبادلةً منفعة بمنفعة ِن جنسهاء وهو باطل) ٠‏ فيجوزٌ بطريق الإعارقء 
وللمُعِيرٍ أن يَرْحِعَ في عارییه تی بدا لَه . كذا قال َي الإشلام حرام راد نه 
في «شزح كتاب الشَّرْب). 


0( وقع بالأصل: «لم نر. والمثيت من: ناء وام)» والج)» واغ). 
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والشز ما بورك ويُوصَى بالاناع يتنيو ف الع اة رالوب 
وَالوَصِيَّةٍ بدَلِكَ حَيْتُ يث لا تجو الود انا لِنْجهَالة أو للْعررء أو لائ ليس بِعَالٍ 
ليوو م 

قوله: (وَلهْبُ ما ورك وَيُوصَى بالانتقاع بعَئيه 

إا کد الوس بعين الشَّرْبٍ ؛ احترازًا عن الرمكة ببيع اشرب وهبته 
وصَدَقتِه» إن ذلك وصيّةٌ بالباطل » والوصيّةُ بالباطل باطل . 


قال محمد لغ في «الأضل)(2 : وسألتٌ أبا يوسّف 4# عن رَجُلٍ مات فمّن 
له هذا الشّرْبُ ؟ فقال: صر به ميراًا وإن کان بغير أزض ء وذيك لأنَّ المِلْكَ 
بالأرض يقح حُكْما لا قصدّاء ويجورٌ أن يك يت الشىة م حُكْمًا وإن كان لا يبت 
قصداء كالخمر فلك حُحُمًا بالميراش» وإن كان لا لَك قصدا بسائر أسباب 
المِلْكِ فجارٌ أن يُمْلَكَ المّرْبُ بلا رض حُكْمًا يالميراثِ» ون كان لا يُمْلّكُ 
قصدًا بسار أشباب المِلّك فيو. 1 


قالّ: فان أؤصئ فيد يوصيّة؟ قالَ: ذلك جائدٌ؛ لأنَّ الوضيّة أت الميراث 
فما يجري فيه الإرثٌ ؛ يَجْرِي فيه الوصيّةٌ إذا كان المُوصَئ له يسَفِعٌ بذك . 

قالّ: وسألته عن الهبة » والصّدقةٍ» والتُحْلّى”" والعُمْرَى2 ؟ قالّ: لا يجورٌ؛ 
لأنّ الشّرْبَ لا يُمْلَكُ يم بلا أْض + كيد يرد العقدٌ على ما هو حٌّ من 
اليك مقصودًاء فكذا لا يُْلّكُ بلا أزض بالصّدقةٍ والهبة. 


قوله: (وَالوَصِيَةِ بدَِّكَ)» أي: وبخلاف الوصيّة يبع لسرب » وصَدَقته وهيته 


. طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ /١1١-170/8[ ينظر: «الأصل /المعروف بالمبسوط»‎ )١( 

)١(‏ التْخلّى ‏ كبُشْرَئ : هي العَطِيّة . وقد تقدم التعريف بذلك. 

() العُمْرّئ: نوع من الهبة » مأخوذة مِن العُمرء وهو مدة عمارة اليدن بالحياة. 
واصطلاحًا: هي أن يجْمّل دارّه له عُمْره» وإذا مات ترد عليه . ينظر: (معجم المصطلحات والألفاظ 
الفقهية» .]٠٤١/۲[‏ 
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2 غاية البيان 4. 
قال ا ارام] في (الأضل): الوإن باعّه شِرْبَ يوم أو أقلّ من ذلك أو أكثرٌ؛ 
فاته لا يجونٌ)20. 


وذلك لمعانٍ ثلاثةِ20: 

أحدها: أنَّ التّوْبَ عبارةٌ عن التّصِيبٍ مِن الماءء والماء لا يُمْلَكُ قبل 
الإخرازء ولهذا من لا شِرْبَ له من هذا الئَّهِرٍ إذا سَقى أرضّه بِشِرْبٍ غيره؛ لا 
يَضْمَنٌ » ولؤ كان مملوكًا صَيِنَ » وإذا لم يكّنْ ممْلوكًا قبل الإحراز لم يَجْرْ غه . 

والقاني: أن التبيع وهو الما مسجهولٌ ؛ لأئه الا يصية مقلومَ إلا بالإشارةء أو 
بالكيل والوزن» ولم يُوجِدْ شيءٌ من هذاء کان مجهولًا جهالة تُفْضِي إلى 
المُنازعة والجهالةٌ على هذا الوه تُوحِبٌ فساد البيْع » ولأنَّ فيه غَررًا لا ُعْلَمْ أنَّ 
الماءَ يَجِيءٌ أو ينقطِعٌ . 

وقالٌ شيخ الإشلام حُوَامَْ رده تم في «شرح كتاب الشّزْب): : اون مشايخ 
ابلع]0» كأبي بكر الإِسْكَاف تحمل بْن سَلَمَةَ وغيرهم ود يُجَؤّزدنَ بع 
اشرب يومًا أو يومين » حتَّى يداد وب المُشْتَرِي ؛ لأن آهل بلح تعاملوا ذلك 
لحاجيهم إلى ذلك » والقیاس مما رك بالعامل » كما جَوزنا الاسيضناع للشعاشلٍ» 


وإن كان القیاس يأبى جوارّه. 


يجو 
تعاملٌ بلدة واحدةٍ» والقياس يرك بتعامّل البلا كلها كما في الاستضناع » ولا برك 


)60 «الأصل /المعروف بالمتسوط /١6١/8[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
)١(‏ ذكر اثتئْن وأغمّل الفالث. 


(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: لاناء واعاء والغكء وج)٠‏ 
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عي ا عو + 5 لظ مه 
كا ليلع می في الع حى يجب عفر يفل ولا في الُم حت 
يَجِبَ رَد مَا قَبَصَتْ مِنْ الصدَاق [r۸]‏ لقاش الْجَهالة. 
و غايةابیان ي 


بتعامّل بلدةٍ واحدة). 

قوله: (وَكَدَا لَايَصْلُحُ مُسَّئ في الكاح). 

قال محمدٌ 4 [۲/۲د] في «الأضل»: «وإذا تر الل على شِرْبٍ بغيرٍ 
أْض ؛ فالتکاح جائ » ولیس لها منّ الشَّرْبٍ شي . 

وإتما لها هر الكل » وذلِك لأنَّ الاح يصح من غير تسميةٍ أصلا > فلن 
يصح مع تسمية مال مجهول إلى ؛ وإنّما وجَبَ لها مَهرٌ الل لفساد النّسمية ؛ لأنَّ 
المسمّى مجهول المقدارِء فإنَّ الماء ميا يداد وينقضٌ » وجهالةٌ كَذْرِ المسمّى تمع 
صکة التَسمِيق» كما لؤ تزرّجها عَلى مكيل أو ورون مجهول المقدارٍ؛ لا تصح 
سمه حتّى لا يکود لها منّ المسمّى شية» وإنّما يكن لها مهرٌ الول » فكذا هذا 

لن مُحمّدًا نيتم ذكر في «الأضل» هُنا ثلاث مسائِلَ: 

إخداها: هذه. 

والقّانِيةٌ: : الع » وهو أنه إذا حال امرأته على شرب لها بغيرٍ اض ؛ کا 
باطلا . يعْني: : أن النّسمية باطلةٌ تی لا يكون له من الشَّرْبٍ شيء. 

أا الطَّلاٌ: | فواقعٌ ؛ لأنَّ وقوع الطّلاق يتمد د وجوة د القبول > لا ووب 
القبول» الا ری أن ته لو خالّعها على خمر أو ختزير فق[ ث؛ وتخ الطّلاق» وإن لم 


بجي القبول» تُكذا هذاء وإتما وخب حلئها ر5 ما أخذ ك رون اله لان الفُستى 
مال ا المقدار» والمسكون [9/0و اظام] متى كان هالا - وقد فسدّت النَّسميةٌ 


(1) ينظر: «الأصل/المعروف بالمنٍسوط» /١51/4[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
(؟) وقع بالأصل: «عوض». والمثبت من: ان٠‏ » و«مكء والجاء والغ1. 
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وَل يَصْلُحُ بَدَلَ الصُلْح عَنِ الدَعْوَىء لاله لا ُلك بِكَيْءِ يِن المد 
ع و سے 

إجهالة المقدار -؛ فإنَّه يقعٌ الخُلمُ يما دفعَ إِليّها مِن المهْرٍ » كما لو خالَمها على 
سبع عه ا ا و 
خنزيرٍ ؛ فاته ب يقعٌ الخُلعّ مجْاتا ؛ لأنَّ المُسمّى ليس بمال مقو 

والثَالعةٌ: : مسال الصّلحٍ عن دم العملدء وهو الع ين مو انس غر 
شب بدونٍ الأرض » فإنَّ القصاص ب سقط سقط إذا تيل القاتل ؛ لان سقوط القصاص 
ينح رة الول لا وت الول ألا برع 1 َه لو صالّحَ عن دم العمدٍ على 

خمر أو خنزير ؛ شط القضاض الو جود البرك »ولل لم يجب القبول» ؛ قكذا هذاء 
ولا يكوة له ش٤‏ ين الب لأ سمب لا صح لجهالة قذر السمَى» إل لله 
لابق ِقُ الصّلحُ مجان بل يجب على القايل رَد الَية؛ لن لصح لؤ قم على حمر 
أو خنزير ؛ لم يقَمْ مجّانَاء وإنّما يقح بالدَيةٌء وهنا أَوْلّى ؛ لان الشّرْبَ مال حلال. 
كذا قال خْوَامَرُ رَاَهُ نف في «(شزحه» . 

وقالٌ في «الشَّامل): «الصلح عليه . آي: على الشّرْبٍ في قصاصي - فسا أو 
ته باط » وجارٌ العفوٌ إوجود شَرْطِهِ ؛ وهو القبولٌ » وعَلى القاتل الدّيةٌ» وأزش 
الجناية قياساء ويه تأخدٌ لاله لم يض بسقوطه مجان . 1 

قوله : (وَلَا يَصْلْح بَدَلَ الصُلْحِ عَنِ الدّغْرَى) . 

قال في قشم المنسوط ين «الشّامل): «الصّلحٌ و من الدّعوئ على الشَّرْتٍ 
باطلٌ» وهو عَلى دعْواةٌ؛ لأنَّ المُصالح عليه مجهولٌ يحتاجُ إلى قَبْضِه) . 

وقالٌ شيخ الإشلام خُرَامَرْ رَادَهُ نفك في «شزح كتاب الشّزْب): «وإذا ادع 
رج ټل رَجُلِ دغوئ في أرض ؛ أو دار أو کرم» فصالحَه ِن دعُواةٌ على شِرْب 

بغير رض ؛ فان الصّلحَ باطلٌ ؛ لأنَّ الصّلحَ تى وفع على خلافي جنس الحقٌ ؛ كان 
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ولا باع الشَرْبُ في دَيْنِ صَاجبه بَْدَ مَوْتِه ته بدو ن رضي كما في حال حَياتوء 
ويف بضع الْإعَام؟ الح 3 
صَاحِبهًا » قم ينظ إلى قِيمّة ة الْأَوْضٍ مَحَ الشّرْبِ وَبدونه يضرف التَعَاوْتَ 
سوق غاية البيان چ 
في مقت البيع » وبيعٌ لشب يلا أرض لا يجوز فكذا لا يجوزٌ الصّلحٌ على التّزْب 
من غير أزض» وإذا بَطَلَ ا سلح بقِيَ المدّعي علي رأس دغواه [كما لو صالّحَه 
على مكيل » أو موزون» أو مجهول القَذرِ ؛ بهي المدّعِي عَلى رأس دغواه] © 
فكذا هذاء فإن كان المدّعي تد سرب مِن [/:+,,] ذلك الشَّرْبٍ سَنَةَ أؤ سين ؛ 
کوک جلو ديرق تامارک عقر دد الاين مو انار اول هار 


قوله: : (وَلَا باع الشَربُ في دين صَاحِبهِ َع َوه يدون أَرْض) » وذلك لان 

َي السب في حال حياته لا يجورٌ بقَدْرٍ الدَّيْنِ» فكذا بعد وفاته. 

قوله: (الأصَحٌ أن َم إلى رض لا شِرْبَ لَها)... إلى آخره. 

هذا قول أكثر ر التشايخ د في معرفة قيمة الّرٍْ”© ٠‏ كذا قال وار راد 
نيه في ااشرْحداء وو اَن 1 شم هذا اشرب إلى یب (" من الأرض 
أقرب ما کون من هذا الَّْتِء قباع بد صاحيهاء ف نر يكم یری مع 
ا ا ست ا 


كان تشْترى مع الشَّرْبٍ بمائة وخمسينَ » وبدون المرب [شرى] بماثة ؛ مدر 


(۱) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (نكء رم ؛ واغ) » والج). 

(۲) ينظر: «العناية شرح الهداية» »]۸۸/٠١[‏ «تبيين الحقائق» »]٤١/١[‏ «البناية شرح الهداية» 
١ /1[‏ *]ء «تكملة البحر الرائق» [45/4 ؟]. 

م الجَرِيبُ من الأرض والطعام: مقدار معلوم الذراع والمساحة ؛ وهُو عشرة أنفزة. - ويقال: الِب 
مكيال قر أربعة قال بعضهم: إنه يختلف باختلاف البلدان؛ كالرّطْل والمُدَ والذّراع ونحو 
ذلك . وقد تقدم التعريف بذلك. 

0( ما بين المعقرفتين: زيادة من؛ «ناء و«م)» والغ1» واج». 
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إلى قَضَاءِ الدَينِ» وَإِنْ لم جذ ذَلِكَ اشكر عَرَى على رة اميت 
م عَم انشرب لَيْهَا وَبَاعَهُمًا ضرف مِنْ الَّمَنِ ّى كَمَنِ الْأَدْضٍ وَيَضْرِفُ 
کک ا نت 8 

القاضل إلى قَضَاءِ الديْن. 


و غاية البيان 4 


A أن‎ i اقول‎ CF EN ER E a E o E 
أن قيمة الشرّب خمسون دزهماء فتَصْرَف الحَمسون في الديْن» فإن لمْ يأذن‎ 
اع أرقن رى من مال المت أرضصٌء قثباع الشّربُ معها.‎ 


قوله: (وَإِذَا سی الرّجُلٌ أَرْضَهُ وَمَخَرَهَا ماءَ - أَيْ: مها » كَسَالَ يِن مَائِهًا 
في رض رَجُل فََدَقهَاء أو تت أَرْضُ جار من مدا المَاو؛ كلا َا بء لأ 
َير كعد فبه) » أي: في التّقي والمخر. ١‏ 

قال في «الأضل): (إذا سى الرَّجُلُ أرْضَّه ومَكَرَها » فسالّ من مائها في أرض 
؛ لم يك على رب الأرض ضماقٌ»0©. 1 

قال حْوَامَرْ رَادَُ: «أرادَ بقؤله: «مَكَوَها). أيْ: مَكآهاء وكذلك إذا نزَّتْ أرضٌ 
جاره). 


تَجُلٍِ 


فم قال حُوَاهَرَْادُ: قال الفقية أبو جعفر: تأويلٌ ما قالَ محمدٌ 4# : إذا سقّى 
أَرْضّه سَفْيا تُسْقَى بمثله في العف والعادة » فأمّا إذا سقّى سَفَيا لا سي بمثله في 
العف والعادة؛ فإنّهِ يَهْمَنُ؛ لأته متى سقى سَفْيا تُشقّى بمثله في العادة فعَرِفّتٍ 
أرضٌ جاره؛ فهذا مسب لا مباشر؛ لأنَّ سَفْيَ اليل قد عرق أرضَّ جاره وقد لا 


() في حاشية الأصل: «خ: إلى). 
(؟) بنظر: «الأصل/المعروف بالميسوط» /٠١۳/۸[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] ٠‏ 
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39 غاية البيان چ 2 
ل د د ع م 1 
تَزْيته » أو في نَوْيتِه أكثر من حَقَه يد يشمن الأند شيك وهو معد » يضمن ماتولد 


منه). 

يُقال: محرت السّفِينةٌ الماء. أي: كس شقن بِحَيْرُومهًا ot‏ 

وال في «الصحاح»: «يقال: مرت الأرضن. أيْ: أَرَسلْتٌ فيها الماع" , 

وقال في «الأضل): «ولؤ أن رجا أحرقّ كلا في - فذهبت النارٌ يمينا 
وشمالَا فأحرقَتْ شيئًا لغيره؛ لم يَضمَنْ رب الأرض» . 

قال َب الإشلام راز راه هه في اشز رحه): (قالوا : تأويلُ هذا إذا أؤقد 
نارًا رد يليا غ في العَرْف والعادةء فأمًا إذا أوْقَدَ خارًا .لا بود مثلها؛ فاته يضية 
ضامتًا). 

قالّ: «والجوابٌ في إحراق الكل في أَرْضِه » كالجواب فيما إذا أوقَدَ نارًا في 
داره واخترقٌ أرضصٌ جاره » وقد مر جنس هذه فى آخر كغاب الإجارات. 


والله تعالى أَعْلمْ . 


Ge. هلام‎ 


(1) ينظر: «ديوان الأدب» للفارابي [۱۱۲/۲- ٤٠۲]ء‏ 
(؟) ينظر: «الصحاح في اللغة» للْجَؤْهَري /۸٠۲/۲[‏ مادة: مخر] . 
() ينظر: «الأصل/المعروف بالمبسوط) /١116/8[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
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باب الَا 
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